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  :ةــــــــــــمقدم
ً إذ تعد أكثر الكلمات تداولا خصوصا في العصر ؛رية وقع خاص في نفوس البشرللح ً

، ادة المواضيع التي تدخل ضمن نطاقهاًالحديث نظرا لتطور الفكر البشري المتزايد حول زي
 ويشير الفقه 1 مفهومها الكلاسيكي تعني قدرة الإنسان على اختيار سلوكه بنفسه،فالحرية في

ا والتي اعتبرت أساسية في مستوى حضاري  إلى أن الحرية هي مجموعة الحقوق المعترف 
معين، ووجب بالتالي أن تتمتع بوصفها هذا بحماية قانونية خاصة تكفلها الدولة لها وتضمنها 

   2.ان وسائل حمايتهابعدم التعرض لها وبي
ويعتري مفهوم الحرية صعوبة تزداد نتيجة لما أصاب المفهوم في حد ذاته من تطورات 

ًعميقة بدءا من إنكارها كليا إلى الاعتراف ببعض صورها دون البعض الآخ ًولا ـــــــــــــر، وصـــــــــــــً
ا والبحث عن ضمانات ممار  .ةــــــــــــــــــــــــستها، هذا من جهإلى مرحلة تجاوز إقرار الحريات ذا

الات التي يمكن أن تستخدم فيها كلمة الحرية تعددا يخطئه ،ومن جهة أخرى ً فإن تعدد ا
  .الحصر تكاد تغطي في استخدامها كافة مجالات الأنشطة الإنسانية

تمع بدون حرية يعني مجتمع الاستبداد، والحرية بدون إًفكثيرا ما يقال  ضوابط ن ا
ا والحرية وانزلاقات ها، ــتساوي مجتمع الفوضى، ومهمة السلطة هي التوفيق بين السلطة واكراها

ا الــريات التي يجب أن يتمــــــومن ضمن الح قه في التجمع ـــــــمعه هي حـــــــــل مجتــــرد داخــفـتع 
  . السلمي

ًقد ارتبطت الحريـة بحيـاة الإنـسان ارتباطـا وثيقـا و منـذ بـدء الخليقـة، فقـد عـاش بـين أحـضان ً
ًالطبيعـــــة حـــــرا طليقـــــا،  يتبـــــادل معهـــــم الآراء لبحـــــث عـــــن غـــــيره  إلى البنفـــــسه  ه اهتمامـــــودفعـــــهً

لمـــا كـــان التلاقـــي ضـــرورة ملحـــة لاســـتمرار حيـــاة ًوالأفكـــار، أو يباشـــر معهـــم نـــشاطا مـــشتركا، و
تمــع، الأمــر الـــذي راد فــالأ بقيـــةفــرد عــن أي ًنظرا لعــدم قـــدرة اســتغناء الأفــراد، وذلــك بــال في ا

  .أم الحريات العامةهي رية هذه الح إلى حد اعتبار وصل
ارهم، وهذا ـــــــــــــــــوحرية التجمع محل دراستنا تعني إمكانية الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفك

ا في شكل جماعي ولها غايات محددة يتم السعي ونلا يتحقق إلا من خلال أنشطة يقوم  
                                                

ا  عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، الحريات العامة وضم- 1  .39، ص 01 ، بدون ذكر لدار النشر، مصر، ط)دراسة مقارنة(انا
، رسـالة لنيـل درجـة دكتـوراه، كليـة )دراسـة مقارنـة( منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سـلطة الـضبط الإداري في الظـروف الاسـتثنائية - 2

 .127، ص 1993 جامعة عين شمس، مصر، سنة ،الحقوق
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، فالتقصي حول معرفة حقيقة ً متواصلاا معرفياتحقيقها، إذ أن حرية التجمع تشكل ترابطل
ا، فمعرفة حرية التفكير  حرية التجمع يقتضي بالضرورة اكتشاف حقوق أخرى ذات صلة 
تقود إلى معرفة طرق التعبير عنه، ومعرفة طرق التعبير عنه تقود إلى التفكير في وسائل ممارسة 

كون بواسطة إطار منظم يعمل فيه الأفراد بصفة مشتركة يتجسد في إنشاء ت تيالهذه الحرية 
  .الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها بما يعني الحق في التجمع والتنظيم

ًامتدادا طبيعيا للحريات الفكرية، حيث يعد الحق في التجمع ف ،وتأسيسا على ما سبق ً
ني ـــــــــــر لها إلا إذا تجلت في أفعال ذات طابع اجتماعي أو مهتبقى هذه الأخيرة ساكنة لا أث

  1.أو سياسي بصورة حقيقية في شكل اجتماعات وتجمعات
، إلا أن ا فردياتقرر للشخص المنتفع به وهو الفرد، ومن ثم يعد حقت التجمع حريةف

ًممارسته تقتضي أن يتم في صورة جماعية، تستلزم وسطا اجتماعيا، سواء تح قق ذلك التجمع ً
 أو يتحقق في صورة ، الأفراد في الاجتماع العام والتظاهرريةلفترة مؤقتة، ويتجلى في ح

اسية ــــــــــــــــــــــــــــــالأحزاب السيوتأسيس عيات ـــــــــــــــ الجمتكوينمستمرة من خلال حرية الأفراد في 
  .أو الانضمام إليها

سب، ـــــــــولة لا يقاس بما توصلت إليه من نمو اقتصادي فح أن تقدم الد،وغني عن البيان
توافر المقومات التي ه، وهذا يتطلب ًبل أيضا وبالأساس باحترامها لحقوق الإنسان وحريات

ال السياسي كما هو  تمكن الأفراد من المشاركة  في الشؤون العامة، سواء تمثل ذلك في ا
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والخيري أم غيره من الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية أو 

الات كما ه  إذ بغير ذلك يتحقق الضرر في ظاهرة سلبية ، الحال بالنسبة للجمعياتيا
والتي يحقق من خلالها ) النشاطات السرية( إلى القنوات غير الشرعية وءالشعب أو ظاهرة اللج

  .آماله وطموحاته وتطلعاته
حدى أهم القنوات الشرعية التي يشارك من خلالها أفراد الشعب وتعد حرية التجمع إ

اكمة ـطات الحــــــــــــوجماعاته في تسيير شؤونه بما يحقق الترابط بين أفراده من جهة، وبين السل

                                                
ات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية، دراسة بعض الحقوق، رسالة لنيـل درجـة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة  نادية خلفة، آلي- 1

 .245، ص 2009، باتنة، الجزائر، سنة رالحاج لخض
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ًمن جهة أخرى، حيث أصبح الحق في التجمع أساسا جوهريا لتمكين الأفراد من مباشرة  ً
م في ظل مجتمع    . ومحكومينايخضع لدولة القانون حكامحقوقهم وحريا

تأسيس حرية والجمعيات  تكوينومن بين هذه الحريات المعنية بحرية التجمع تأتي حرية 
هي ف،  للأفراد والجماعات من الحقوق الأساسيةذلك الحق في ، حيث يعدالأحزاب السياسية

من جهة أخرى، وهذا  والجماعات من جهة، والسلطة فردبين الأوركيزة متينة  رابطةبمثابة 
 ،السياسية منها، من دور بارز يكاد يغطي مختلف المستوياتهذه الحرية لما تحوزه بالنظر 

ها بالارتقاء بشخصية تطأنش ممارسة خلالوالاجتماعية والثقافية وغيرها، حيث تتكفل من 
تمع الأساسالفرد باعتباره القاعدة   مبادئ ونشر توعيةبما تقوم به من مساهمة في  في ا

  .الديمقراطية التشاركية
وتجد حرية التجمع أساس وجودها وحمايتها وسندها في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية؛ 

 20 ما نصت عليه المادة  ممارستهاإذ نجد في مقدمة النصوص القانونية الدولية الكافلة لحرية
راك ــــــــــــــــــ حق الأفراد في الاشت التي أكدت على1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

ًفي الجماعات السلمية والجمعيات، كما يؤكد أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
 على أن الحق في التجمع السلمي معترف به، ولا يجوز وضع القيود 21 مادته 1 في1966لسنة 

نون، ويسير الميثاق الأفريقي لحقوق ًعلى ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقا
 منه على أنه يحق لكل إنسان أن 11الإنسان والشعوب نفس المسلك حيث عبرت المادة 

ًيجتمع بحرية مع الآخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد متمثلا في القيود الضرورية 
  .التي تحددها القوانين والأنظمة

حريــة التجمــع علــى المــستوى الــداخلي مــرت بعــدة مراحــل، وتجــدر الإشــارة، إلى أن ممارســة 
 النظــام الــنهج الاشــتراكي المتبـع آنــذاك، والــذي ترتــب عليــه قيــامبعـد اســتقلال الجزائــر، وبحكــم ف

 كانــت خاضــعة للرقابــة الــصارمة فــإن هــذه الحريــة ، علــى مبــدأ الحــزب الواحــدالــسياسي الجزائــري
، وهـــــذا ينطبـــــق علـــــى حريـــــة تكـــــوين دولةـ الـــــوالتـــــأطير الـــــشامل مـــــن قبـــــل الـــــسلطات العامـــــة في

  . ًالجمعيات، أما التعددية السياسية فكان حظرها مطلقا بمقتضى أحكام الدستور
                                                

لاقتـــصادية والاجتماعيـــة الانـــضمام إلى العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق ا يتـــضمن 1989 مـــايو 16 مـــؤرخ في 67-89 مرســـوم رئاســـي رقـــم - 1
والثقافيــة والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والبروتوكــول الاختيــاري المتعلــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية الموافــق 

   .1989 لسنة 20، الجريدة الرسمية، العدد 1966عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 
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د ــــــــــع، نجــــــــــــــرية التجمـــــــــــــارسة حــــــــ أطــر ممأحــد باعتبارهــا فبالنــسبة لحريــة تكــوين الجمعيــات
ة مطلقـــة، إلا أن الأحاديـــة الـــسياسية والفكريـــة أن المؤســـس الدســـتوري لم يحظـــر تكوينهـــا بـــصف

ــا عمـــدت إلى  تقييــد تكـــوين للــسلطة كــان لهـــا بــالغ التـــأثير علــى ممارســـة هــذه الحريــة، حيـــث أ
، حيـث كـان الجمعيات، الأمر الذي نتج عنه ظهور أنواع من الجمعيات بتشجيع من الـسلطة 

 نظـــام والمــسير مـــن قبـــل ، آنـــذاك عبـــارة عـــن دعــائم لمـــساندة الـــنهج الاشــتراكي المعتمـــدمعظمهــا
 ممـــا نجـــم عنـــه تطويـــق ، ووظـــائف ثقافيـــة واجتماعيـــةأبعـــادالأحاديـــة الـــسياسية بمـــا في ذلـــك مـــن 

تمـــع المختلفـــة في تكـــوين إطـــار ممارســـة حـــريتهم في التجمـــع الـــسلمي، وذلـــك  ــــة فئــــات ا حريــــ
 في تكــــــوين بــــــسبب الاخــــــتلاف في الفكــــــر والــــــرأي، وبالتــــــالي تقــــــوض حــــــق الأفــــــراد وحــــــريتهم

  .الجمعيات
ــة الــسياسية ـــوري أمــا بخــصوص ممارســة الحري ، فقــد عمــد المؤســس الدســتوري في ظــل دستـــ

قيـــام النظـــام ب إلى حظــر تأســـيس الأحـــزاب الـــسياسية، حيـــث تميــزت هـــذه المرحلـــة 1976 و1963
 منــع أي نــشاط سيــــــاسي وقــد نجــم عــن إتبــاع هــذا الخيــارالــسياسي علــى مبــدأ الحــزب الواحــد، 

ـــرغم مــن الحظــر المطلــق معــ  لتأســيس - في هــذه الفــترة -ارض بقــوة القــانون، إلا أنــه، وعلــى الـــــ
 ، إلا أن ذلــك لم ينــل بالقـــــــــــــــــوةأي نــشاط سياســي معــارضطــر ممارســة الحريــة الــسياسية ومنــع أ

رت الأحزاب السياسية، حيـث ظهـإطار  ممارسة حقهم في التجمع بواسطة فيعزيمة الأفراد من 
ًأحزاب سياسية مرفوضة قانونا وموجودة بحكم الواقع، وهذا ما يبين أن هذه الحرية تـأبى الحظـر 

  .لآخرارأي الفكر والوالمنع، وذلك على أساس أنه لا يمكن إلغاء 
تــأثرت ونتيجـة لمـا أصـاب التوجـه الاشـتراكي مـن تراجـع في مختلـف أنحـاء العـالم، فـإن الجزائـر 

 في مختلــف  المعتمــد آنــذاكفــشل سياســة الحــزب الواحــد بــسببالــنهج بحكــم إتباعهــا هــذا ًأيــضا 
الات التعدديـة حظـر  في  تجلـىوهـذا مـا لحرية الفكـر والـرأي، هقمع سباببين تلك الأمن و، ا

وتعتـبر أحـداث أكتـوبر ، الديمقراطيـةمبـادئ غيـاب وتقييد حرية تكوين الجمعيات، و، سياسيةال
في تغيــــير قناعــــة  الجزائـــري، حيــــث كــــان لهـــا بــــالغ الأثـــر  نقطـــة تحــــول في النظـــام الــــسياسي1988

تحريـر ممارسـة ، وتمخض عـن ذلـك ددية الحزبية والجمعويةـــــــــــــو التعـــــــــــ وبالتالي التحول نح،السلطة
 الـذي أقـر 1989دسـتور فـصدر  ؛ًحرية التجمـع مـن الحظـر والقيـود الـتي رافقتهـا ردحـا مـن الـزمن

ــــــسياسية  ــــــرالتعدديــــــة ال ــــــه الأربعــــــينلأول مــــــرة في تــــــاريخ الجزائ ــــــة تكــــــوين  في مادت ، وحــــــرر حري
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ـود الــتي ــــــــــــــعيات مـن القيـــــــــــــــالجم  المتعلـق بالجمعيــات ذات 11-89القـانون ا، وبـذلك صــدر اعتر
 ار الـــــذي فـــــتح بـــــاب التعدديـــــة الـــــسياسية أمـــــام مختلـــــف الآراء والأفكـــــ1اسي،ــــــابع الـــــسيــــــــــــــــالط

 الــــذي 2المتعلــــق بالجمعيــــات 1990 ديــــسمبر 04المــــؤرخ في  31-90القــــانون ب، واتبــــع والتوجهــــات
ـــــ ــــــالات لأكثـــــر ال فـــــسح ا لأفــــــراد في ممارســـــة حـــــريتهم في تكــــــوين الجمعيـــــات في مختلـــــف ا
  .والأنشطة

1996ســـنة عـــدل لماوبـــالرجوع إلى الدســـتور الجزائـــري 
ــــه أكـــدالـــذي   3 ض بغـــر - في ديباجتـــــــــــ

ــدف إلى غايــة نبيلــة وهــي كفالــة وحممــع المبــاامه ــــــــانــسج اية حريــة ـــــــــــــدئ الدوليــة الــسامية الــتي 
ــــالتج فـــوق الجميـــع، وهـــو القـــانون الأساســـي الـــذي يـــضمن الحقـــوق ســـتور ن الدعلـــى أ -معـــــــــ

ة علـى ممارسـة ّوالحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حريـة اختيـار الـشعب، ويـضفي الـشرعي
ات العموميــــة في مجتمــــع تــــسوده ّة، ورقابــــة عمــــل الــــسلطالــــسلطات، ويكفــــل الحمايــــة القانونيــــ

 . أبعادهّة، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكليّالشرع

 من الدستـــــــور على ســــــمو المعاهدات على القانون، 132ًوتأكيدا لذلك نصت المادة 
 تصدر القوانين المنظمة لحرية التجمع بما يتوافق وهذا يضع التزاما على السلطات في أن

ً، وتبعا لذلك، فقد نصت أحكام الدستور زائرالجت عليها وأحكام المعاهدات التي صادق
الحريات  : " نصت على أن32على كفالة حرية التجمع من خلال جملة من المواد؛ فالمادة 

  ...".الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة
وفي ذات ". لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي: " على أنه36لمادة  وتؤكد ا

حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة : " على أن41الإطار نصت المادة 
حق : " بالتأكيد على هذه الحرية والحق بموجب نصها على أن43وتسندها المادة ". للمواطن

وتضع التزاما على الدولة مفاده تشجيع ازدهار الحركة الجمعوية، . "إنشاء الجمعيات مضمون
 تعترف بالحق في تأسيس الأحزاب السياسية وتتكفل بضمان ممارسة هذا 42كما أن المادة 

  .الحق والحرية

                                                
   .1989 لسنة 27 الجريدة الرسمية، العدد - 1
  .1990 لسنة 53الجريدة الرسمية، العدد  - 2

  .1996 لسنة 76الجريدة الرسمية العدد  - 3
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وما تجدر الإشارة إليه، أنه وبالنظر إلى أهمية القواعد الدستورية ومالها من منزلة سامية 
 حرية التجمع في صلب الدستور من شأنه أن يعطيها حرمتها تجعل التنصيص على

ا، فت ًدا على السلطات و قيضعوقدسيتها؛ بحيث تحتل هذه الحرية منزلة القاعدة الدستورية ذا
العامة في الدولة، ولا يجوز لها أن تتخطى حدود هذه القواعد إلا في حدود ما رسمه الدستور 

ً قانونيا للجماعة المنظمة تنظيما قانونيا، ينقل حق التمتع ًوهذا في حد ذاته يعد مكسبا. ذاته ً ً
 تؤطره بممارستها من مجرد أمل أو وعد وارد في أدبيات خطاب سياسي إلى واقع ملموس

  .القوانين في جزئياته بعدما أسس له الدستور
وإذا كانت النصوص الدستورية تتمتع بقوة إلزامية وتتبوأ منزلة سامية تعد قمة الهرم 

، إلا أن حالة العمومية التي تكون عليها النصوص الدستورية  الحق والقانونالقانوني في دولة
وإحالته للمشرع العادي في كل ما يتصل بتنظيم ممارسة حرية التجمع، يجعلها محدودة الفائدة 
كإحدى ضمانات ممارستها، حيث يكتفي المؤسس الدستوري برسم الخطوط الرئيسة لهذه 

ًكا بذلك السيطرة الفعلية للسلطة التشريعية في تنظيمها، والتي يجب أن يكون الحرية، تار
، ومن بعدها السلطة ضابطها في ذلك التوفيق بين ممارسة هذه الحرية ومقتضيات النظام العام

ا إ   .ا حيز التطبيق والممارسة الفعلييندخالهالتنظيمية التنفيذية التي من صلاحيا
،  ضــوابط إجرائيــةتحتـاج إلىسـة حريــة التجمــع كغيرهـا مــن الحريــات وغـني عــن البيــان أن ممار

تمـع مــن خـلال  مــا تــسنه الـسلطة التــشريعية مـن قــوانين تــنظم يـتم التوافــق عليهـا بــين الدولــة وا
حـــتى لا تتحـــول وبيـــان ضـــوابطها وضـــمانات ممارســـتها  الإطـــار القـــانوني لممارســـة هـــذه الحريـــة،

الـــضوابط الإجرائيـــة علـــى هـــذه  يجـــب أن لا تعـــود إلا أنـــه ،ممارســـة الحريـــة إلى نـــوع مـــن الفوضـــى
ًإنكارهـا أو تقييـدها بمـا يجعـل مـن ممارسـتها أمـرا مـستحيلا أو شـاقا بسـواءبالـضرر  الحريـة أصل ً ،

بـل يجـب ، طيلـــــــــــــــالتعالتقيــــــــــــــيد أو  بارسة الحريـةــــــــــــممأصـل ن الوسـائل لا يجـوز أن تعـود علـى لأ
 التجمــع هــو الأصــلحريــة الحــق في ممارســة فــالإجراءات وســائل مكملــة و،  لهــا تكــون خادمــةأن

 .العام
وعليــه، فــإن كفالــة حريــة الأفــراد في ممارســة هــذه الحريــة دون إضــرارا بالنظــام العــام، يتطلــب 
ًقــدرا مــن التنظــيم لهــا، ذلــك يكــون بالقــدر الــذي لا ينــتقص منهــا أو يقيــدها، بمــا يحقــق الموازنــة 
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تمـع، وحـق الأفـراد بين  السلطة العامة الـتي يقـع علـى عاتقـــــــــــــها مهمـة حفـظ النظـام العـام في ا
ًفي ممارسة حريتهم في التجمع السلمي باعتباره مطلبا إنسانيا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا ً ً ً.  

نطقــة بعهــا مــن تغــيرات مــست المتا اأن التحــولات الدوليــة والإقليميــة ومــ ،ومــن نافلــة القــول
استنهــضت الدولــة للــسعي إلى تبــني تغيــير ســلمي مــن خــلال تحــديث القــوانين المنظمــة لممارســة 

م، وفي هــذا الإطــار صـــدرت المــواطنينحريــة التجمــع بمــا يتماشـــى وتطلعــات   وتحقيــق طموحـــا
القــانون العــضوي : ن لممارســة حريــة التجمــع وهمــاة مــن القــوانين مــن بينهــا القانونــان المنظمــاجملــ
في مثـل  المتعلق بالجمعيات، ولعـل صـدورهما 06-12المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون  12-04

 تحقيـــق مطالـــب أفـــراد يعـــني العمـــل علـــى -علـــى الأقـــل مـــن منظـــور الـــسلطة  -ف و الظـــرههـــذ
تمع وتجنيب الب   . مثالب الفتنة والاحتقانلادا

فالـــسبب ر موضـــوعي،  أحـــدهما ذاتي والآخـــ:عـــاملينب اختيارنـــا للموضـــوع إلى ويعـــود ســـب
ـا حريـة التجمـعيتعلق بمدى الإهمال الذي تعرضـت لـه  الذاتي وبـالنظر  ،أم الحريـاتتمثـل  مـع أ

تمع وبث روح المنافـسة الـتي تفـرز الكفـاءة، حيـث  تـر  لملما لها من دور جبار في ترقية الفرد وا
سية، إذ لم يـــسمح  الـــسيا وهـــذا بالنـــسبة للأحـــزاب1989النـــور إلا في ظـــل دســـتور هـــذه الحريـــة 

ــــج الحــــزب 1976 و 1963دســــتورا   بتأســــيس الأحــــزاب الــــسياسية علــــى خلفيــــة اعتمــــاد الدولــــة 
، كما أن حرية تكوين الجمعية وممارسة نشاطها بحرية لا يمكن الحديث عنه قبـل دسـتور الواحد

  .الجمعيات في ظل نظام الحزب الواحد كانت بمثابة حاضنة شعبية له ليس إلا ف،1989
 فيعود إلى ما تحويه حرية التجمع من قيمة، فهي كما سبقت  السبب الموضوعيأما

ا  ا لا يمكن الحديث عن حرية الفكر لأ الإشارة بمثابة أم الحريات الأساسية، إذ في غيا
ا وآليات  ستبقى حبيسة العقل إذا لم نعبر عنها، ولا مجال لذكر حرية التعبير إذا قيدت أدوا

ال الخصب لممارسة هذه الحريات السابقة وغيرها الإفصاح عنها، كم ا يجب التنويه أن ا
 السياسية، سواء من حيث الفكر أو النــــــــــــشاط بيكون عبر وسائط وهي الجمعيات والأحزا

الات الاقتصادي  والثقافية والعلمية ةًأو الممارسة أو منها جميعا أو من بعضها، وفي مختلف ا
ال السياسي من خــــــــــــــلال التنـــــــــــظير والبحث وت... والدينية  ستقل به الجمعيات، أو في ا

  .الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها، وتستقل به الأحزاب السياسيةعن 
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تمــع وجماعاتــه، حيــث تتجلــى أهميــة ريــة التجمــعومــن المعلــوم أن لح   بالغــة في حيــاة أفــراد ا
 بـــين أفـــراده، وذلـــك مـــن خـــلال تكـــريس مبـــادئ الديمقراطيـــة التـــشاركية، فيمـــا تحققـــه مـــن تـــرابط

ـــال لتـــبرز طاقـــات الأفـــراد، فيعـــبرون عنهـــا مـــن خـــلال مـــشاركتهم في تـــسخير  حيـــث يفـــسح ا
معــارفهم ووســائلهم لترقيــة الأنــشطة في مختلــف مجــالات الحيــاة المتنوعــة تطوعــا بغــير قــصد تحقيــق 

ـال للوصـول إلى الـسلطة ربح، وهذا مجال نـشاط الجمعيـات، ومـن  جهـة أخـرى، فـإن إفـساح ا
والمشاركة فيها يؤدي لا محالـة إلى ترسـيخ مبـادئ الديمقراطيـة الـتي تحكـم التـداول الـسلمي عليهـا 
بواســطة الآليــات الدســتورية، وهــذا يحقــق الاستـــــــــقرار الــسيـــــــــــاسي في الدولــة، ومــا يترتــب عليــه 

تمـــع، وهـــي الغايـــة مـــن اســـتقرار اقتـــصادي واجتمـــا عي، فتتحقـــق التنميـــة والاســـتقرار داخـــل ا
المنــشودة في كــل مجتمــع مــنظم، ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــلال كفالــة حريــة تأســيس الأحــزاب 

  . وضمان استمراريتهاةالسياسي
 مع ذا أهمية بالغة في نظام الحريات بصفة عامةـــــــــــــــرية التجــــــــــــ يعد موضوع ح،ولذلك

، وذلك بتلبية احتياجات الأفراد في مختلف  الشؤون العامةمن خلال تقرير حق المشاركة في
مجالات الحياة بواسطة العمل التطوعي الذي تقوم به الجمعيات، أو من خلال السعي 
للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بغرض تحقيق أهداف تتعلق بالتنمية الاقتصادية 

  .وهذا شأن الأحزاب السياسية... ةوالاجتماعية والسياسي
" عـــمــــريــــة التجـــــــتنظـيم ممارسـة ح" إشـكالية موضـوع ن فـإتأسيس علـى مـا تقـدم، البو

 بحــث مـشكلة الموازنـة في تنظــيم ممارسـة حريــة حـول تمحـورت - الأطروحــةهـذه موضـوع  -
بــين مقتــضيات ، ومــشقة أو قيــود حــق الأفــراد في ممارسـة حــريتهم دون بــين كفالــة ،التجمـع

تمع ـا ، وذلك بحماية النظام العام في ا  ممارسـة هـذهالنظر إلى المراحل الصعبة التي مرت 
  .غاية عهد التعددية السياسيةمنذ الاستقلال إلى والتطور الذي شهدته  ،الحرية

رع الجزائـري إلى أي مدى وفـق المـش :اليـــــــــــــــساؤل التـــــــــــالت ، يمكن طرحوبالبناء عليه
ـــ تــوازن ضىفي تنظــيم الإطــار القــانوني لممارســة حريــة التجمــع؟ ومــا مــد وابط ممارســتها؟ ــــــــــ

  .وما مدى كفاية ضمانات ممارستها؟
لمشرع في تنظيم ممارسة حرية التجمع يحوزها بمقتـضى أحكـام الدسـتور، اسلطة لما كانت ف

  : يعود بطبيعته لأحد سببيناعتقادنا  إلى إعادة تنظيم ممارستها في فإن سعيه
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  .ة الأفراد من ممارسة هذه الحريةإما لشعوره بقصور القوانين السابقة في تحقيق غاي -
ارسة حــريتهم ـول دون تمكــن الأفـراد مــن ممــا إلى سـعيه وبإرادتــه إلى إزالـة العقبــات الـتي تحــــمإو -

يتكبـــد مـــشقة  مـــا كـــان لتغيـــيرا ســـلميا، وإلا، وبـــذلك يحـــدث  ممارســـة فعليـــة وسلـــسةفي التجمـــع
 في مرحلة أقل مـا يقـال عنهـا الموجودة وتدعيمها بأخرى جديدةقانونية القواعد الإعادة صياغة 

ا غير مطمئنة إقليميا وداخليا   ً.أ
تمع يتعارض مـع التـسليم بالحريـة المطلقـة للأفـراد، بحيـث لا يمكـن و من المعلوم أن تنظيم ا

ا، ـــــــــــــــــــيش بـين أحـضـــــــــــلجماعة التي يع بمعزل عن احريتهممارسة لأي فرد  كمـا هـذا مـن جهـة، ا
تمــع، ممــا يحقــق لهــا  ــا حمايــة الأمــن والنظــام والاســتقرار في ا لا يخفــى علينــا أن الدولــة منــوط 

ن أطـــر ممارســـة حريـــة عـــالتـــدخل لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة الكفيلـــة بمنـــع أي انحـــراف يـــصدر 
تمــعالتجمـع قــد  ً، ويقــع عليهـا أيــضا واجــب عــدم الانتقــاص مــن هــذه يهــدد النظــام العــام في ا

ًالحرية أو تقييدها بما يجعل ممارسة الأفراد لها أمرا شاقا   . من جهة أخرىً
ع مــن تــوفير وإذا كانــت العــبرة في حمايــة الحــق هــي بتــوافر عناصــره ابتــداء، فــإن ذلــك لا يمنــ

 المـــشرع ســـلطة تنظـــيم ممارســـة حريـــة التجمـــع بمقتـــضـى ضـــمانات لحمايـــة ممارســـتها، فـــإذا حـــاز
ع مـــن القيـــود ــأحكــام الدســـتور، فـــإن مـــن واجبـــه التقيـــد بأحكــام ذات الدســـتور، بحيـــث لا يـــض

تمــع ، وإلا كــان تــشريعه علــى ممارســة هــذه الحريــة إلا مــا كــان ضــروريا لحفــظ النظــام العــام في ا
يـــد حــــق تقـطة الـــضبط، فلـــيس لهـــا أن تحــــــــــــظر أو محـــل رقابـــة، والأمـــر ذاتـــه ينطبـــق علـــى سلــــــــــــــ

الأفـــــــــراد في ممارسة حريتهم في التجمع السلمي بدعوى الحفـاظ علـى النظـام العـام، وإلا كانـت 
ا محل    . من قبل القضاءإلغاءطعن من قبل الأفراد، وإجراءا

قة ـــــــــــــــــــــاف الحقيـــــكتشولما كان المنهج هو الخطوات التي يسير عليها العقل الإنساني لا
ا، وفي سبيل ذلك للوصول إلى تحقيق مبتغانا في معالجة هذا الموضوع فإننا نعتمد  أو إثبا

والمنهج التاريخي من منطلق تتبع تمرحل تنظيم ممارسة هذه المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، 
ا المتعاقبة، الحرية عبر تاريخ الدساتير الجزائرية وكذا القو مع الاستعانة في بعض انين وتعديلا

  . جوانب الموضوع وعلى سبيل الاستشهاد بالمنهج المقارن
 نحصر دراستنا لحرية التجمع في نطاق حريتين أساسيتين وضروريتين لممارسة حريةتو
ما ،التجمع ن شتركاتشتملان على الكثير من الحريات ذات الصلة بحرية التجمع وت باعتبار أ
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مع غيرهما من الحريات في الكثير من المبادئ والأهداف التي تتعلق بحرية التجمع وكفالة 
الأحزاب تأسيس حرية الجمعيات، وتكوين رية ، وبالتالي نخصص دراستنا لحممارستها
  1.السياسية

فقد ارتأينا من البحث وعليه، وبالبناء على ما تقدم، ولإيلاء موضوع دراستنا حقه 
على  وذلك ، مسبقين بفصل تمهيدي تتطلبه دراسة هذا الموضوع،ابين مستقلينتناوله في ب
  :النحو التالي

  الردعي ة التجمع بين النظامين الوقائي وحري: فصل تمهيدي
  .مارسة حرية التجمعلمالقانوني الإطار : الباب الأول

لجمعيات وإطار  حرية اة حرية التجمع لكل من إطار ممارسةويعالج تنظيم المشرع لإطار ممارس
  .ممارسة حرية الأحزاب السياسية كل في فصل مستقل

  .لجمعيات اتأسيسلحرية لإطار القانوني ا: الفصل الأول
  . لأحزاب السياسيةلحرية تأسيس الإطار القانوني ا: الفصل الثاني
ا: الباب الثاني   .ضوابط ممارسة حرية التجمع وضمانا

الظروف  في تجمع سواء في الظروف العادية أو لدراسة ضوابط ممارسة حرية الهصصنخو
الاستثنائية، ومن ثم التعرض إلى الضمانات التي كفلها المؤسس الدستوري والقانون لضمان 

  :، وذلك في فصلين مستقلينممارسة هذه الحرية
  .ضوابط ممارسة حرية التجمع: الفصل الأول
  .ضمانات ممارسة حرية التجمع: الفصل الثاني

                                                
تجدر الإشارة إلى أنه، وإن كان هناك تشابه بين الجمعيات والأحزاب السياسية، باعتبارهمـا مـن أطـر ممارسـة حريـة التجمـع، إلا أنـه يجـب الإشـارة  - 1
تـسخير  غـايتهم في ذلـك ، أعـضائهاتعلـق بمـصالح وقـيم وأهـداف مـشتركة فيمـا بـينت تطوعيـةة أنـشطب لى الاختلاف الجوهري بينهما، فالجمعيات تقومإ

 وعلــى خــلاف ذلــك، فــإن الأحــزاب .لوصــول إلى الــسلطةبــح أو ســعي لريــاة، بغايــة عــدم تحقيــق أنــشطة مجــالات الح في مختلــف معــارفهم ووســائلهم
غايتها الأساس هي تولي السلطة أو الاشتراك في ممارستها، نقول هـذا، علـى الـرغم مـن امكانيـة قيـام الأحـزاب الـسياسية بأنـشـــطة في مختلـف السياسية 
الات   .ا
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  فصل تمهيدي
  الردعي ة التجمع بين النظامين الوقائي وحري

ـذا  من المعلوم أن حرية الإنسان تعـني اسـتقلاله في اختيـار مـا يريـد دون ضـغط أو إكـراه، و
المعنى فإن الحرية على مستوى الفرد تعني إمكانية تصرفه فيما يخصه بكل حرية، وعلى مستوى 

م بكـــل الجماعـــة فـــإن الحـــال يقتـــضي أن يـــتمكن الأفـــراد المكو نـــون لهـــا مـــن التـــصرف في شـــؤو
ا تتميز بالتمتع بالحمـاية القانونية في مواجهة السلطة العامة   .حرية، كما أ

وغــني عــن البيــان، أن حريــة التجمــع لا تخــرج عــن نطــاق ذلــك، فهــي تــدخل ضــمن نطــاق 
ا في شكل جمـاعي لاسـتحالة  التمتـع ًباقي الحريات، فهي تتقرر للأفراد بصفتهم افرادا ويمارسو
ا مرتبطة بجملة من الحريات الأخرى كحرية الرأي والتعبير   .ا بشكل فردي، وبالتالي فإ

وجـــدير بالـــذكر، أنـــه لا تكـــاد توجـــد حريـــة هـــي في غـــنى عـــن التنظـــيم، وحريـــة التجمـــع محـــل 
دراســتنا بــالنظر لمــا تكتــسيه مــن أهميــة اجتماعيــة وسياســية فهــي مــن الحريــات الجــديرة بــالتنظيم 

  .ةوالحماي
ز قانونــا، ــــــــــ غـير جائ-ريات ـ  أسـوة بغيرهـا مــن الحـ-ولـئن كـان حظـر ممارسـة حريــة التجمـع 

فإن النظم القانونية قد اختلفـت في الأسـلوب المتبـع لـضبط ممارسـتها بـين نظـامين؛ نظـام ردعـي 
رية ـــــــــمارسة الحـــــــأن ممفادهـا يقـوم علـى قاعـدة ري جــــــــــــــــــــــو نظام وقائي، فالنظـام الردعـي أو الز

 تطلبـاتا ومطابقـة لمأكثـر الـنظم تحـرريعـد  ـــــــــيدها هـو الاسـتثناء، واعتبـارا لـذلكهو الأصل وتقي
بحيـث تـصبح معينـة بالقـانون  بتنظيم الحرية وتبيان حـدودها، حيث يتدخل المشرع ابتداء الحرية

لة القانونيـة ءالحرية يـضعه في نطـاق المـساها من قبل ممارس ضوابطوكل مخالفة لومعلومة مسبقا، 
  .ويعرضه للعقوبة

 يـــضع جملـــة مـــن الـــشروط والإجـــراءات  فـــإن النظـــام الوقـــائي،وعلـــى خـــلاف النظـــام الردعـــي
تبـــاع ا في ممارســـة الحريـــة اســتيفاء الـــشروط وســـة الحريـــة، حيــث يتوجـــب علـــى الــراغبينتــسبق ممار

  .بط رقابتها قبل ممارسة الحريةًالإجراءات المحددة مسبقا، وبذلك تبسط سلطة الض
ولبلــوغ الغايــة مــن الدراســة نفــصل مــا ســبق في مبحثــين، نخــصص أولهمــا لبيــان ماهيــة حريــة 

 ممارســة حريــة أمــا الثــاني، نتعــرض فيــه لأســاليب تنظــيم. التجمــع ونطــاق ســلطة المــشرع حيالهــا
  .ردعي النظام الو وقائيالنظام البين التي تتأرجح  التجمع
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  المبحث الأول
  ماهية حرية التجمع ونطاق سلطة المشرع في تنظيمها

 له، فهي غير خاضـعة للتقـادم، كمـا يـصعب حـصرها، ولعـل ا طبيعياتعد حرية الإنسان حق
ــــاطها ىحـــدإحريـــة التجمـــع موضـــوع دراســـتنا تمثـــل   أهـــم هـــذه الحريـــات، وهـــذا بـــالنظر لارتبــــــــــــــ

ـا ذات تـأثير اجــــــتماعي، بالكثير مـن غيرهـا مـن الحريـات كحريـة الفكـر والـ رأي والتعبـير، كمـا أ
ـا لا تمـارس إلا في ظـل وج اعة، وبالتـالي فهـي تـؤثر ــــــــــــــود جمــــــــــــفهي بطبيعتها حرية فرديـة، إلا أ

كونــون لإطــار ممارســة حريــة في الــشأن العــام مــن خــلال مختلــف الأنــشطة الــتي يمارســها الأفــراد الم
ـــال الاجتمــاعي أو الـــسيــــــــــــــ، سالتجـــــــــمع ـــالات ــــــــــــــاسي، أو غيـــــــــــواء كـــان ذلـــك في ا ره مـــن ا

تمع المتزايدة   . التي يصعب حصرها بالنظر لحاجات الأفراد وا
تمـــــــــــــــــــــــــــ ع، وغـني عــن البيــان، أن حريـة التجمــع مــن الحريـات الــتي يتجــاوز أثرهـا الفــرد إلى ا

ومــن ثم فهــي مــن الحريــات الأساســية الــتي تتطلــب التنظــيم الــذي يحميهــا مــن كــل تــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل 
أو تعــسف قــد ينــتقص مــن حريــة الأفــراد في ممارســتها، ولــذلك أوكــل للمــشرع ســلطة تنظيمهــا، 

ذه السلطة فإنه لا يجوز أن تكون    .ارستهاريعة لتقـييد ممذوعلى الرغم من التسليم 
ولمــا لحريــة التجمــع مــن الأهميــة كــان مــن الــضروري تبيــان ماهيتهــا وتحــــــــــــــــــــديد مفــــــــــــــــــــــهومها، 

  :ومن ثم التعرض إلى نطاق سلطة المشرع حيالها، نشرحه على النحو التالي
  المطلب الأول

  ماهية حرية التجمع
لأهميـة بمكـان في حيـاة الأفـراد والجماعـات داخـل إذا كانت حرية التجمع محـل دراسـتنا مـن ا

تمع المنظم، فإن تبيان ما هيتها لا يقل اهتماما عن ذلك، وفي ذات الوقت يجب القـول أنـه  ا
لا يمكـــن التعـــرف علـــى هـــذه الحريـــة دون التطـــرق إلى ماهيـــة الحريـــات بـــصفة عامـــة، ففـــي كــــل 

ات، وذلـك بـالنظر إلى حجـم الـترابط الأحوال لا يمكن عزل حرية التجمـع عـن غيرهـا مـن الحريـ
فيمــا بينهــا، فـــلا تكــاد تــستقل حريـــة عــن غيرهــا، حيـــث يتطلــب ممارســة حريـــة مــا كفالــة حريـــة 
أخـرى، ولأهميـة ذلـك نتـولى تبيـان ماهيـة الحريـات العامـة بوجـه عـام، ومـن ثم التعـرض إلى ماهيــة 

   :حرية التجمع بوجه خاص، ذلك ما نبينه في النقاط الجزئية التالية
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  الفرع الأول
  امة بوجه عامعالحريات المفهوم 

ا ووضـع الأطـر العامـة لهـا،  ًلقد أثار مفهوم الحريات العامة جدلا كبـيرا حـول تحديـد مـضمو ً
تمــع المنظـــــــم  فهــي بــــــــمثابة أوضــاع قانونيــة وتنظيميــة يعتـــــــــــــــــرف بـــــــــــها للفــرد والجماعــة داخــل ا

  . أي ضغط أو إكراه في إطار يحدده القانونفي التصرف دون
وتجــــب الإشــــارة إلى أن الحريــــة ليــــست أمنيــــة، وإنمــــا هــــي إرادة، ويترتــــب علــــى ذلــــك تأثرهــــا 

 1.بالإمكانــات المتاحــة للإنــسان، فكلمــا تــدعمت إمكاناتــه الماديــة والمعنويــة كلمــا زادت حريتــه
 2 علـــى الـــذات والـــتحكم فيهـــا،فهـــي تعـــني القـــدرة المكرســـة بموجـــب القـــوانين الوضـــعية للـــسيطرة

وهذا يوفر لها امتياز تمتعهـا بالحمايـة القانونيـة في مواجهـة الـسلطة العامـة، والقـول بخـلاف ذلـك 
  3.يدخلها في نطاق الحق الطبيعي

ـــة لــضـــــــــــــــــرورتـــــــها في حيـــ ـــاة الفــرد والجماعــة،  ولــئن أقــــــــــــــر القــانون والفقــه الحريــات العامـــــــــــــــــ ــــــ
ا يبقى غير محـدد أو ثابـت، فهـو يختلـف مـن دولـة إلى أخـرى وفقـا لنظـام الحكـم  ًإلا أن مضمو
فيها وما يحـدده مـن مجـالات للحريـة، كمـا قـد يــــختلف في ذات الدولـة مـن حيــــــــــــــن لآخـر وفـق 

نـاء علـى ذلـك، يتعـين علينـا عـرض ما تحتمه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة، وبالب
  . التنصيص الدستوري على الحريات العامة والتعريف الفقهي لها في النقاط الجزئية التالية

  لحريات العامةى الع التنصيص الدستوري: أولا
ــــن التنـــصيــــــــــص  لقـــد اختلفـــت الدســـاتير الــــجزائرية في التـــسمـــــيات المـــستخدمة في متنهـــا حيـــ

، "الحقوق والحريـات"  يعطي الفصل الرابع منه تسمية 1996يات العامة، فهذا دستور على الحر
 منـه 32، في حـين ورد بـنص المـادة "الحريـات العموميـة" مـصطلح 122/1كما أردف بنص المـادة 

  ". الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن"مصطلح 
ريـات الأساسـية، والحريـات العامـة، وتجدر الإشارة، إلى أن المؤسـس الدسـتوري غـاير بـين الح

:  علــى أن1996 مــن دســتور 32فمــنح الحريــات الأساســية حمايــة دســتورية، حيــث نــصت المــادة 
ـا جـزاءا، ". الحريـات الأساسـية وحقـوق الإنـسان والمـواطن مـضمونة" وأقـر في مواجهـة المـساس 

                                                
 .46، ص 1976 نعيم عطية، النظرية العامة للحريات، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، - 1

2   - Jean Rivero, Les Libertes Publique, P.U.F, Paris, 1978, P 23. 
  .14، ص 2009محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  - 3
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 علــى المخالفــات يعاقــب القــانون: " ه مــن ذات الدســتور علــى أنــ35ذلــك حينمــا نــصت المــادة 
كما استثنى المؤسس الدسـتوري الحريـات الأساسـية مـن أي ...". المرتكبة ضد الحقوق الحريات

الحريـــــات : ... لا يمكـــــن أي تعـــــديل دستـــــوري أن يمـــــس: "  بقولهــــا178/5تعــــديل بـــــنص المـــــادة 
  ".الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن

ل المؤســـس الدســـتوري أمرهـــا إلى ومـــن جانـــب آخـــر، نجـــد أن الحريـــات العامـــة عـــادة مـــا يوكـــ
ينظمها، فالمؤسس الدستوري يكفلهـا حـين التنـصيص عليهـا بمـتن  تدخل المشرع بإصدار قانون

  .ًالدستور تاركا أمر تنظيمها للمشرع، الأمر الذي يحصـــنها من تعسف الإدارة
ـــدولة تعمــل الـــــــ: "  علــى أن1996 مكــرر مــن دســتور 31 فعلــى ســبيل المثــال نــصت المــادة  ــــــــــ

الس المنتخبة   .على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في ا
   ".يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة

  ".  شروط وكيفيات إنشاء الجمعياتيحدد القانون  ...: " على أن 43/3كما نصت المادة 
1989وبـالرجوع إلى دسـتور 

كعنـوان للفـصل الرابــع "  الحريـات والحقــوق" فإنـه اســتخدم تـسمية 1
  ."للإنسان الأساسية الـحقوق"مصطلح منه 32  بنص المادةمنه، كما ورد 

 الحريــــات الأساســــية وحقــــوق"  فقــــد عنــــون الفــــصل الرابـــع منــــه بمــــصطلح 1976أمـــا دســــتور 
الحقـــــوق و الواجبـــــات : " مـــــصطلحات منـــــه151بـــــنص المـــــادة كمـــــا ورد ، "الإنـــــسان و المـــــواطن

  ."الحريات الفردية"و" الحريات العمومية"و " لأفراد لسيةالأسا
، كمــا عــبر عــن هــذه الحقــوق " الأساســيةقــوقالح" فقــد اســتخدم مــصطلح 1963أمــا دســتور 

جوز لأي كــان ـــــــــــــــــــــــلا ي: "  منــه بقولهـا22بـنص المـادة " الحقـوق والحريــات" الأساسـية بمـصطلح 
الأمـة و سـلامة الأراضـي  لـسالفة الـذكر في المـساس باسـتقلالأن يـستعمل الحقـوق و الحريـات ا

  ...".الوطنيـــةالوطنية و الوحـــدة 
الحريـــات " وعلـــى ســـبيل المقاربـــة والاستـــشهاد، فقـــد اســـتخدم الدســـتور الفرنـــسي مـــصطلح 

  :يحدد القانون القواعد المتعلقة بما يلي " 2: بقولها34في مادته " الحرية" ومصطلح " العامة

                                                
 .1989 من دستور 56-28:  الموادانظر - 1

2 - www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf 
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ـا المواطنـون لممارسـة الحريـات العامـة والحريــة الحقـو ق المدنيـة والـضمانات الأساسـية الـتي يتمتــع 
الحقـــوق والحريـــات "  فقـــد اســـتخدم تـــسمية 2014أمـــا الدســـتور المـــصري لـــسنة ...". والتعدديـــة 

   1".والواجبات العامة
عارضها ــــــــــــــــــــــــــلا يعــود لت" العامــة " اســتخدام مـصطلح بوصـف الحريــات ن إ ؛ومجمــل القــول

ولكـن يرجـع  أو لأن ممارسـتها مـن قبـل الأفـراد لا تـضر بممارسـة الغـير لهـا،مع الحريات الخاصة، 
" الحــريات العــامة"ذلك إلى التأطير القانوني لهـا بعـد إقرارهـا دسـتوريا، حيـث لا يوجـد مـصطــلح 

 الــــــــــــــدولة الــتي يــدخل ضــمن إلا في ظــل نظــام قــانوني، وهــذا بطبيعتــه لا يوجــد إلا حيــث تكــون
ا التكفل بضمان سن القوانين المنظمة للحريات العامة   .التزاما

  التعريف الفقهي للحريات العامة: ًثانيا
ها ل موضــــوعرغــــم الاخــــتلاف الفقهــــي حــــول تعريــــف مــــدلول الحريــــات العامــــة إلا أنــــه يظــــ

ة والمعنويــة للأفــراد ليتخــذ بعــد ذلــك ًواحــدا، فهــو ينطلــق مــن صــيغته الفرديــة وفــق المــصالح الماديــ
ًشـــكلا جماعيــــا واجتماعيــــا، حيــــث لا وجــــود للحريــــات العامــــة في ظــــل غيــــاب الحريــــة الفرديــــة، 

 لوجود الحريات العامة، وعلى الرغم مـن ذلـك، فـإن موضـوع الحريـة اباعتبار هذه الأخيرة أساس
م، وهــذا بــالنظر لخــضوعه والحــق الفــردي كــان ولا يــزال يطــرح إشــكالية تحديــد المــصطلح والمفهــو

ــا ... لتـأثير قـيم اجتماعيــة وسياسـية واقتـصادية تمعـات ووعيهــا بحقوقهـا وحريا ومــدى تطـور ا
  .وحجم المطالبة بممارستها

ًولمـا كـان مـن الـصعوبة تحديــد تعريـف جـامع مـانع للحريـة نظــرا لاتـساع نطـاق المفهـوم وعــدم 
  .فقهية لمفهوم الحرية والحريات العامةوجود حدود له، فإننا نورد جملة من التعاريف ال

ً الحريـة في ذلـك الإنـسان الـذي لا يكـون عبـدا أو سـجينا، وهـذا Andre Lalandeيعرف الفقيـه 
مفهومهــا البـــدائي، أمـــا التعريـــف العـــام للحريـــة فيتحقــق في حالـــة الإنـــسان الـــذي يتـــصرف وفـــق 

 علـــى القيـــام بكـــل مـــا لا يمنعـــه إرادتـــه وطبيعتـــه دون إكـــراه، وبـــالمفهوم الاجتمـــاعي تعـــني القـــدرة
ـــا للفـــرد، والـــتي تحـــد مـــن ســـلطة  القـــانون، وبـــالمفهوم الـــسياسي هـــي مجموعـــة الحقـــوق المعـــترف 

  2.الإدارة

                                                
1 - www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf  20:56:  الساعة20/01/2015بتاریخ  
2- Andre Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, edd, P.U.F, Paris, P 559. 
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ــاRoscoe Poundوعرفهــا الفقيــه  الاحتفــاظ للفــرد المتمــدن وحمايتــه مــن تحكــم أصــحاب : (  بأ
وجيــه الــسلوك ممــا وفــر لهــم الــسلطان الــذي عهــد إلــيهم في مجتمــع سياســي بتنظــيم العلاقــات وت

تمع تجاه الأفراد   1).إمكان ممارسة قوة ذلك ا
ــا حــق عــام، أو مركــز قــانوني عــام، هــذا : ( واعتبرهــا الــبعض مرادفــا للحــق حيــث عرفهــا بأ

المركز القانوني يتضمن القدرة علـى إتيـان أعمـال أو تـصرفات معـــــــــــــــينة، يتــــــــــرتب علـى ممارسـتها 
  2). نشوء حقوق خاصة-ة عاد-

ـاRivero وفي ذلـك يعرفهـا الفقيــه  ـا والــتي اعتـبرت أساســية : ( بأ مجموعــة الحقـوق المعــترف 
في مــــستوى حــــضاري معــــين، ووجــــب بالتــــالي أن تتمتــــع بوصــــفها هــــذا بحمايــــة قانونيــــة خاصــــة 

  3).تكفلها الدولة لها وتضمنها بعدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها
ض مــن الفقــه إلى محاولــة إزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف تــداخل مفهــوم الحــق وقــد ذهــب الــبع

بالحريـــــة إلى اعتبـــــار الحريـــــات بمثابـــــة رخـــــص، بينمـــــا الحقـــــوق مستخلـــــصة مـــــن مبـــــادئ القـــــانون 
 ويــرى بعــض آخــر أن الحــق مظهــر أساســي مــن مظــاهر الحريــة، وأن الحريــات العامــة 4.الطبيعــي

  5.والحقوق الطبيعية هما مترادفان
 هــذا الوصــف يكــون حينمــا ات بالعامــة يــرى جانــب مــن الفقــه أنديــد وصــف الحريــوفي تح

ــا، وواجبــات الدولــة ازاء الحريــات العامــة قــد  تترتــب عليهــا واجبــات يتعــين علــى الدولــة القيــام 
تكون واجبات سلبية وقد تكون واجبات إجابيـة، فقـد يكـون مـن واجـب الدولـة عـدم المـساس 

 وقــد يكـــون واجــب الدولــة أكثـــر 6هنــا يكــون واجبهـــا ســلبيا،بــسلامة جــسم المــواطن وعقلـــه، و
، وهنــا يكــون ارســة حريــة التجمــعممًمــثلا صــعوبة عنــدما يتعــين عليهــا إزالــة العقبــات الــتي تعــتري 

   .يجابياإواجب الدولة 

                                                
 كليــة ، مـذكرة لنيــل درجــة ماجــستير في القــانون العــام، النظــام العـام بوصــفه قيــدا علــى الحريــات العامــة،إقبـال عبــد العبــاس يوســف الخالــدي  أورده- 1

  .08 ص ،2009 ، العراق، جامعة بابل،القانون

 .17، ص 2011فكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ، الحماية الدستورية لحرية الرأي، دار ال عبد العزيز محمد سالمان- 2

 .127، مشار إليه، ص منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية أورده - 3

  .271، ص 1997 فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، عمان، الأردن، - 4
 .143، ص 1974 يحي الجمل، النظام الدستوري في مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، - 5
  .44 المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، مشار إليه، ص عبدانظر، - 6
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 أن نعت الحريات بالعامة يكـون حـين تتـدخل الـسلطة للاعـتراف Philipe Braud الفقيه وبنظر
يئـــة ممارســـته   علـــى اعتبـــار مفـــاده أن الحريـــات العامـــة هـــي امتيـــازات 1ا بموجـــب قـــوانين،ـــا و

خاصـــة للأفـــراد يمتنــــع علـــى الـــسلطة الاعتــــداء عليهـــا،  فعلــــى ســـبيل المثـــال تعــــد حريـــة تكــــوين 
ــــــــــجـسيده الجمعيات بالأساس حق للأفـراد في التفكـير والتعبـير عنـه بــــــــــــــــــــــــرأي مـن خــــــــــــــــــــــلال تــ

ًفي إطـار قانوني هو حرية تكوين الجمعيات مثلا، وإبـــداء تلك الأفكـار والآراء وتجـسيـدها علـى 
  .أرض الواقع في شكل نشاطات مختلفة

 أن نظـام الحريــة ونمـاذج ممارسـتها وانخراطهـا في الحيــاة Cloude Albert Colliardوحـسب الفقيـه 
ناء ــــــــــــــــــــ ونـــرى بـــصواب الفكـــرة، وبالب2ل دراســـة وبحـــث،الاجتماعيـــة هـــو مـــا يجـــب أن يكـــون محـــ

 مـع الوضـــــــــــــــــع في الحــــــــــــــــسبان امةــــــــــــــعلـى ذلــك نــور جملـة مــن التــصنيفات الفقهيـة للحريــات الع
أن تصنيفها لا يعدو أن يكون سوى تجمع متناسق لا يمكن فـصل بعـضـــه عـن الـبعض الآخــر، 

  .ن الحريات مترابطة فيما بينها وتكمل الواحدة منها الأخرىلأ
 Mauriceفقـد تعــددت تــصنيفات الحريـات العامــة بحــسب منظــور كـل فقيــه، حيــث يقــسمها 

Hauriou  إلى ثلاثـــة أصـــناف، يحتـــوي الـــصنف الأول الحريـــة الشخـــصية، وتـــشمل كـــل مـــن الحريـــة
، أمــــا الــــصنف الثــــاني فيتعلــــق بالحريــــات الفرديــــة والحريــــة العائليــــة وحريــــة التعاقــــد وحريــــة العمــــل

الروحيــــة، ويــــشمل حريــــة العقيــــدة وحريــــة التعلــــيم والــــصحافة والاجتمــــاع، أمــــا الــــصنف الثالــــث 
فيشمل الحريات المنـشئة للمؤسـسات الاجتماعيـة وتتمثـل في الحريـات الاقتـصادية والاجتماعيـة 

3.والنقابية وحرية تكوين الجمعيات
   

الحريات العامة إلى صنفين؛ الحريـات الإيجابيـــــــــــــــــــــــــــة الـتي تتطلـب  Léon Duguit يصنف الفقيهو
التـدخل مــن الدولــة بتقـديم خــدمات إيجابيــة للأفـراد،  والحريــات الــسلبية الـتي تــضع علــى الدولــة 

  4.التزاما بعدم التدخل في نشاط الأفراد

                                                
  :ًنقلا عن .44 المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، مشار إليه، ص عبد - 1

- Philippr Braud, La notion de Liberte Publique en droit Francais, edd, LGDJ, 1968. P 72.  
 .129، ص 2011المكتب الجامعي الحديث، مصر، راغب جبريل خميس راغب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة،  - 2
  :ًنقلا عن. 11 مشار إليه، ص ، النظام العام بوصفه قيدا على الحريات العامة،إقبال عبد العباس يوسف الخالدي - 3

- Maurice Hauriou, precis de droit constitutionnel, 2 edd, Paris, 1929, P 650. 
  .82، ص مشار إليه عطية، النظرية العامة للحريات،  نعيم- 4



18 
 

رق بين المساواة المدنية والحريـة  إلى صنفين، حيث فتالحقوق والحرياEsmein ويصنف الفقيه 
المساواة أمـام القـانون، والمـساواة : أربعة فروع وهي) المساواة(الفردية، فوضع تحت القسم الأول 

أمــام القــضاء، والمــساواة أمــام تــولي الوظــائف العامــة، والمــساواة في الــضرائب والتكــاليف العامــة، 
أولهــا يتــضمن الحريــات ذات المــضمون : فيــشمل قــسمين) الحريــات الفرديــة(أمــا الــصنف الثــاني 

المادي التي تتعلق بالمصالح المادية للأفراد، وتـشمل الحريـة الشخـصية كحـق الأمـن وحريـة التنقـل 
وحرية المسكن والتملـك وحريـة العمـل والتجـارة والـصناعة، أمـا الـصنف الثـاني فيـشمل الحريـات 

عنويـــة وتتمثـــل في حريـــة العقيـــدة وحريـــة ذات  المـــضمون المعنـــوي والـــتي تتعلـــق بمـــصالح الأفـــراد الم
  1.التعليم وتكوين الجمعيات والصحافة والاجتماع

ونكتفي في الفقه العربي بالتقسيم الـذي وضـعه الأسـتاذ ثـروت بـدوي، حيـث قـسم الحقـوق 
يــة والحقــوق الاجتماعيـــة، ق والحريــات الفرديــة التقليدوالحريــات إلى قــسمين رئيــسيين همــا الحقــو

موعة  الأولى على الحريات الشخصية والحريات الفكرية وحريات التجمـع والحريـات فتشتمل ا
حريــــة التنقــــل، وحـــق الأمــــن، وحرمــــة المــــسكن، : الاقتـــصادية، وتقــــسم الحريــــات الشخـــصية إلى

وتحتـــــوي الحريــــات الفكريـــــة علـــــى حريـــــة العقيــــدة، وحريـــــة التعلـــــيم، وحريـــــة . وســــرية المراســـــلات
أمـــا حريـــات التجمـــع فتـــشتمل علـــى حريـــة . وحريـــة الـــرأيالـــصحافة، وحريـــة المـــسرح والـــسينما، 

تكـــوين الجمعيـــات وحريـــة الاجتمـــاع، والحريـــات الاقتـــصادية الـــتي تتـــضمن حـــق الملكيـــة وحريـــة 
أمــا الحقــوق الاجتماعيــة فتتــضمن حــق العمــل ومــا يترتــب عليــه مــن حقــوق . التجــارة والــصناعة

   2.وضمانات
يف الحريـــات العامـــة فـــلا ريـــب أنـــه لـــن نـــه مهمـــا اختلـــف الفقـــه في تـــصنإ وخلاصـــة القـــول،

ًيختلـــف حـــول أهـــدافها، وبالتـــالي فـــإن وصـــف الحريـــة وصـــفا دقيقـــا يكـــون أجـــدى مـــن تـــصنيفها  ً
  .وتقسيمها

                                                
  .بعدها وما 71، 2000 أورده وهبة الزحيلي، حق الحرية في العالم، دار الفكر المعاصر، بيروت ، لبنان،  - 1
  .418، ص 1975 ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، - 2
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  الفرع الثاني
  سهااوأس مفهوم حرية التجمع

أته، حيـث  يعتبر التجمع من الحقوق التي وجـدت بوجـود الإنـسان، ولازمتـه منـد نـشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يتـــصور حيـــاة الفـــرد في معـــزل عـــن غـــيره مـــن بـــني جنـــسه، فالتواصـــل والالتقـــاء ضـــرورة ملحـــة 

ه، ويشترك مـع غـيره مـن خـلال عـرض اهتماماتـه ئلبقائه، فبمقتضى ذلك يعبر عن أفكاره و آرا
وانشغالاته التي هي بطبيعة الحال محل اهتمام غـيره، ولإيـلاء مفهـوم حريـة التجمـع محـل دراسـتنا 

  :حقه، نتعرض إلى مفهوم التجمع لغة، ومن ثم نبين أساسه، وذلك في النقاط الجزئية التالية
   لغة  التجمعمفهوم: أولا

َتجمــع : يقــال. ًالجمــع اســم لجماعــة النــاس، وجمــع المتفــرق جمــع جمعــا ضــم بعــضه إلى بعــض َ
شد، تجمعـــا القـــوم؛ أي انـــضم بعـــضهم إلى بعـــض، اجتمعـــوا هنـــا وهنـــاك، وانـــضم وتـــألف، احتـــ

  1.ب، تجمهر، تكتل، حشد، جمهرة، جماعةتألب، تجمهر، تكتل، احتشاد، تأل
تجمـع الـشيئ واجتمـع وهمـا ضــد تفـرق، كمـا يقـال اجتمـع، واسـتجمع، وكــذا :  ًويقـال أيـضا

ًتأثل، وجلب جلبا َ َ ََ ًوكذلك تألف، وتآلف، وائتلـف، اتحـد، وائتحـد، حـشد حـشدا، وأحـشد، . ِ ََ َ َ َ
  .وتحاشد، واحتشد

لا واحتفـــل، انطـــوى، وانـــضوى، عـــسكر، قطـــب قطبـــا وأقطـــب، ويـــسمى أيـــضا  حفـــل حفـــ
  2 .تأليفا ومجاورة ومماسة

ـــاع  ـــتمع النــاس لأجـــله، والإجمـ كمــا يقــال جمــع الله القلــوب ألفهــا، والأمــر الجــامع هــو مــا يجـــ
تجمعـــوا مـــن كـــل : هـــو اتفـــاق الخاصـــة أو العامـــة علـــى أمـــر مـــن الأمـــور، ويقـــال اســـتجمع القـــوم

  .صلي فيه الجماعةتلجامع هو المسجد الجامع الذي صوب، وا
  3).وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه( يقول الله تعالى في سورة النور 

ـــديد خلاصــة القــول،  إن كلمــة تجمــع تــستخدم في أكثــر مــن معــنى، كمــا يــشتـق منهــا العـــــــــــ
طائفـة مـن النـاس يجمعهـا غـرض واحـد، ولمـا كـان من الألفاظ والمعـاني، فـالتجمع يقتـضي تجمـع 

                                                
ـــان، ط  يوســـف محمـــد رضـــا- 1 ـــان ناشـــرون، لبن ـــة لبن ـــة، مكتب ـــة الكلاســـيكية والمعاصـــرة، معجـــم ألفبـــائي موســـع في اللغـــة العربي ، 01، معجـــم العربي

 .320، ص 2006
 .26بدون ذكر لسنة الطبع، ص لبنان، سوعة في المترادفات والأضداد والتعابير، مكتبة لبنان ناشرون،  حنا غالب، كنز اللغة العربية، مو- 2
  .62، الآية  سورة النور- 3
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التجمــع يعــني جماعــة مــن النــاس فــإن وجــودهم ضــمن هــذا التجمــع يتطلــب أن يكــون في إطــار 
  .معين، هذا الأخير يقتضي وجود إرادة مشتركة لتحققه لبلوغ الأهداف والغايات منه

بــصفة منتظــــــــــــــــــــــــــمة وممــا ســبق، يمكــن تعريــف التجمــع بأنــه تعبــير في الواقــع مــن قبــل الأفــراد 
ـا في شـكل جمـــــــــــــاعي،  عـن أفكـارهم وآرائهـم، بحيـث يكـون ذلـك مـن خـلال أنـشطة يقومـون 

  .وله غايات محددة تسعى لتحقيقها
ولا يشكل تجمع الأفراد مجرد تجمع بالمصادفة أو لقاء عابر، وإنما هو تجمـع ينـتج عـن رابطـة 

ـــى مــن التنظــيم يــضــــــــــــــمهم، وهضائه وإراعــتــربط بــين أ ـــدة عامــة تجمــــــــــــعهم وحــد أدنــــــــــ ذا يعــني ــــ
أن عنــــصري التأقيــــت والتنظــــيم همــــا مــــا يميــــزان التجمــــع عــــن اللقــــاءات العرضــــية أو الفجائيــــة، 

  .بالإضافة إلى عنصر الغاية أو الغرض أو الهدف
   حرية التجمعأساس : اًثاني

ع أساســــها مــــن خــــلال التنــــصيص عليهــــا في مــــتن الدســــاتير وفي التنظــــيم تجــــد حريــــة التجمــــ
التشريعي لها بموجب تدخل المـشرع بـسن قـوانين تـنظم ممارسـتها؛ هـذا علـى المـستوى الـداخلي، 
أمــا علــى المــستوى الــدولي فأساســها يتحقــق باهتمــام المواثيــق الدوليــة والإقليميــة المتعلقــة بحقــوق 

  .الإنسان
  رية التجمع  الداخلي لحالقانونيساس الأ -1

ـــا وبالحريـــات تجـــد هـــذه  الحريـــة أساســـها الـــداخلي في اعـــتراف الدســـاتير الجزائريـــة المتاعقبـــة 
  .المصاحبة لها، وتولى المشرع أمر تنظيمها بموجب نصوص قانونية تحدد كيفية ممارستها

  الأساس الدستوري لحرية التجمع) أ
ــا أقـرت مختلــف الدســاتير الجزائريــة جملـة مــن ا لحريــات المتعلقــة والمرتبطـة بحريــة التجمــع، إلا أ

  .اختلفت حول إقرار الحريات السياسية، وهذا يرجع إلى طبيعة النظام السياسي المتبع
ً أقــــر جملــــة مــــن الحريــــات المرتبطــــة بحريــــة التجمــــع فــــضلا عــــن حريــــة تكــــوين 1963 فدســــتور 

حافة، وحريــة ــــــــــــــيــة حريـة الـص تـضمن الجمهور: "منـه علـى أن 19المــادة الجمعيـات، فقـد نـصت 
وســائل الإعــلام الأخــرى، وحريــة تأســيس الجمعيــات، وحريــة التعبــير، ومخاطبــة الجمهــور وحريــة 

الحـق النقـابي، وحـق الإضـراب، ومـشاركة العمـال ": علـى أن 20المـادة كمـا أكـدت . "الاجتماع
ا جميعا، وتمارس هذه الحقوق في ن   .طاق القانونفي تدبير المؤسسات معترف 
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 أن هـذا الدسـتور أخـرج حريـة تكـوين الجمعيـات مـن دائـرة التنظـيم وما تجـب الإشـارة إليـه،
التــشريعي فلــم يحــل أمــر تنظيمهــا للمــشرع، ومــن جانــب آخــر لم يقــر حريــة تأســيس الأحــزاب 

علـــى اعتبـــار الأحاديـــة   الحريـــات الأساســـية المكونــة لحريـــة التجمـــع،ىحـــدإالــسياسية باعتبارهـــا 
جبهـة التحريــر " :منـه بقولهـا 23سية الـتي اعتنقهـا هـذا النظـام، وهـذا مـا نـصت عليـه المـادة الـسيا

  . "الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر
 فإنــه كفــل كــسابقه جملــة مــن الحريــات المرتبطــة بحريــة التجمــع، كمــا 1976وبالنــسبة لدســتور 

: منــه علــى أن 53المــادة ـــــــــــــت ًنــصت أحكامــه أيــضا علــى كفالــة تكــوين الجمعيــات، حيــث نــصــ
حريـــــة التعبـــــير ": منـــــه 55المـــــادة كمـــــا اعتـــــبرت . "لا مـــــساس بحريـــــة المعتقـــــد و لا بحريـــــة الـــــرأي"

حريــــة إنــــشاء ": حريــــة تكــــوين الجمعيــــات بقولهــــا 56المــــادة وأقــــرت ". ...والاجتمــــاع مــــضمونة
ـــــا، وتمـــــارس في إطـــــار القـــــانون الحريـــــة النقابيـــــة  60ة المـــــادكمـــــا أقـــــرت . "الجمعيـــــات معـــــترف 

  . "حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، و يمارس في إطار القانون": بقولـــــــــــها
ــــه  يــــشترك مــــع ســــابقه في عــــدم إقــــرار حريــــة تأســــيس 1976، أن دســــتور ومــــايمكن ملاحظت

يقــوم "  :نــصت علــى أن 94المــادة  فعتبــار الــسالف،لاالأحــزاب الــسياسية، وهــذا يعــود لــنفس ا
ـــــالنظــــام التأسيــــسي الجزائــــري علــــى مب ـــــدت ذلــــك . "دأ الحــــزب الواحــــدــــــــــــــــــ  95المــــادة كمــــا أكــ

 كمـا تـــــــــــــــــجب الإشـــــــــــــــارة ."زب الواحـد في الــبلادــــــــــــــــجبهــة التحريـر الــوطني هـي الح" : بقولهــــــــــــا
  . أمر تنظيم حرية تكوين الجمعيات إلى المشرعإلى أن المؤسس الدستوري أحال

 نجــده وعلــى خــلاف ســابقيه أقــر التعدديــة الــسياسية لأول مــرة 1989 دســتور وبــالرجوع إلى 
ًفي تاريخ الدساتير الجزائرية ممـا ترتـب عليـه أقـرار حريـة تأسـيس الأحـزاب الـسياسية؛ هـذا فـضلا 

  .رية التجمع والتنظيمعن إقراره لجملة من الحريات المتعلقة والمرتبطة بح
حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع الـسياسي معـترف ": منه على أن 40الـمادة فقد نصت 

حريـــات ": جملــة مـــن الحريـــات المرتبطـــة بحريــة التجمـــع بقولهـــا 39الــــمادة كمـــا ضـــمنت ...". بــه
  ".، مضمونة للـمواطنالتعبير، وإنشاء الـجمعيات، والاجتـماع

، فقد أقر حرية التجمع المدنية منها والسياسية، 1996بة لدستور  الأمر بالنسولا يختلف
ا،   وإنشاء التعبير، ّحريات" :منه تشير إلى أن: 41المادة فبالإضافة إلى باقي الحريات المرتبطة 

  ". نللمواط مضمون والاجتماع، الجمعيات،
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عاتقه ضمان وزيادة على إقرار حرية تكوين الجمعيات فقد أخذ المؤسس الدستوري على 
 . حق إنشاء الجمعيات مضمون": بقولها 43المادة تشجيع ازدهارها، وهذا ما قضت به 
ّتشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية ّ . 

   ."الجمعيات إنشاء وكيفيات القانون شروط ّيحدد
 مع اشتراط بعض الضوابط لذلك  تقر هذه الحرية42لمادة اوفيما يخص الحرية السياسية ف

  .ومضمون معترف به ّالسياسية الأحزاب حق إنشاء: "بقولها
ذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية  ّولا يمكن التذرع  ّ
ّالوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، 

ّوكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للد ّ  . ولةّ
ني ــــــــــــــّوفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دي

  . أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي
ّولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة  ّ ّ

  . ّالسابقة
  .  الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبيةيحظر على

عتهما ــــــــــــــــــلا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبي
  .    أو شكلهما

 . "ّتحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون
الدستوري أمر تنظيم إطار ممارسة حرية التجمع،  فقد أوكل المؤسس وفي كل الأحوال،

سواء المدنية منها والمتمثلة في حرية تكوين الجمعيات أو السياسية المتمثلة في حرية تأسيس 
  .الأحزاب السياسية إلى المشرع بموجب قانون

  الأساس القانوني لحرية التجمع) ب
ونية الصادرة عن المشرع وفق تجد حرية التجمع أساسها القانوني في مختلف النصوص القان

  .الاختصاص المحدد له في الدستور والمتعلق بتنظيم بممارستها وحدودها
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 باعتبارها أحد أطر ممارسة حـرية التجمع فقـــــد عرفت أول تنظــــــــــــيم فبالنسبة للجمعيات
بموجب ، والذي خضع للتعديل 19711 ديسمبر سنة 03 المؤرخ في 79 - 71 الأمرلها بموجب 

21-72 الأمر
شتراكي، حيث كانت لا ذلك في إطار الأحادية السياسية وتبني النظام اكـــــــــان 2

  .تمثل الجمعيات الامتداد الطبيعي لتحقيق أهداف النظام المتبع آنذاك
 القــرن اتيــثمانينة واقتــصادية واجتماعيــة في الجزائــر في  سياســيلمــا حــدث مــن تغــيراتًونظــرا 

ـــالات، وبغيـــة مـــسايرة الظـــروف المـــستجدة الماضـــي، تـــأثرت  تـــشريعات حريـــة التجمـــع كبـــاقي ا
 19873سنة لــيوليــو  21المــؤرخ في 15-87القــانون أعيــد تنظــيم حريــة تكــوين الجمعيــات بمقتــضى 

1988 فبرايــر ســنة 02المــؤرخ في  16-88والمرســوم رقــم 
ـــيذا للمــادة 4  1976مــن دستـــــــــــــــور  56ً تنفـــــــــــ

ا، وت":  نصت على أنالتي   ."مارس في إطار القانونـحرية إنشاء الجمعيات معترف 
وقد خفف هذا القانون من إجراءات تكوين الجمعيات بحـيث أخرجها من دائرة الترخيص 

  .إلى نطاق التصريح
وفي إطار التعددية السياسية وتحرير حرية تكوين الجمعيات من القيود أعاد المشرع الجزائري 

 ويجب 1990،5 ديسمبر سنة 04المؤرخ في  31- 90في تنظيمها من خلال سن القانون النظر 
إجراءات تكوين الجمعيات وتيسير ممارسة ط يبسهذا القانون يحسب له تالإشارة إلى أن 

ء ًنشاطها، ونظرا لما حدث من أحداث تطورات سياسية واجتماعية واقتــــــــــصادية ســـــــــــــــــــــــــــوا
على المستوى الوطني أو الإفليمي، فقد بادر المشرع بسن قانون جديد للجمــــــــــــــــعيات يتمثل 

وباعتقادنا فإنه كان يبتغي من وراء ذلك التسريع  2012،6 يناير 12 المؤرخ في 06-12 في القانون 
  .في التغيير والإصلاح، وتجنيب الوطن الانزلاق والاختلال

ية السياسية باعتبارها أحد أطر ممارسة حرية التجمـع، فـإن أول تقنـين لهـا كـان أما بالنسبة للحر
 منـه الإطـار الـذي وضـع 40 الـذي تعتـبر المـادة 1989بموجب إقرار التعددية السياسية في دستور 

المعتمــــدة منـــذ الاســـتقلال، ليفـــتح البــــاب بعـــد ذلـــك أمـــام التعدديــــة  الحـــد للأحاديـــة الـــسياسية
                                                

 .1971 لسنة 105 الجريدة الرسمية، العدد - 1
  .1972 لسنة 65 العدد،  الرسميةوالجريدة - 2

 .1987سنة  ل31 العددالجريدة الرسمية، - 3
   .1988 لسنة 05 لرسمية، العددالجريدة ا - 4

 .1990 لسنة 53 العدد  الجريدة الرسمية، - 5

 .2012 لسنة 02العدد  الجريدة الرسمية، - 6
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 المتعلـــــق 11-89تعـــــدد الأحـــــزاب الـــــسياسية، ومــــن ثم ســـــن المـــــشرع القـــــانون الــــسياسية وبالتـــــالي 
بـالحزب الـسياسي، وهـذا مـا " الجمعيـة" الـذي الحـق وصـف 1بالجمعيات ذات الطابع السياسي

تـستهدف الجمعيـة ذات الطـابع الـسياسي في إطـار أحكـام : "  منـه بقولهـا02نصت عليه المـادة 
ًيـدر ربحـا ائـريين حـول برنـامج سياسـي، ابتغـاء هـدف لا مـن الدسـتور جمـع مـواطنين جز40المادة 

  ".ًوسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية

ـــًونظــرا لمــا شــهدته الدولــة الج ة ــــحزبيسياســية زائرية مــن أحــداث عقــب أول تجربــة تعدديــة ــــــــــــــــــــ
لال تـسعينيات القـرن الماضـي، فقــد مـن احتقـان سياسـي وتعطيــل للنـشاط الـسياسي والحـزبي خــ

 حريـةيص مـن جديـد علـى ـــــــــ التنـص1996   دسـتورتـضمنو، أعاد المشرع تنظيم الحرية السياسية
ـــــالجمع"تأســــيس الأحــــزاب الــــسياسية مــــستبدلا مــــصطلح  ـــــيات ذات الطــــــــــــ " يـــــــــــابع الــــسياســــــــــ

 إنــــشاء حــــق: " بقولهــــا42 في مادتــــه ّالــــسياسية الأحــــزاب  بمــــصطلح1989الــــذي تــــضمنه دســــتور 

ًوتجــــسيدا لممارســــة هــــذه الحريــــة صــــدر القــــانون  ."..ومــــضمون بــــه معــــترف ّالــــسياسية الأحــــزاب
  2. والمنظم للأحزاب السياسية1997 مارس 06 المؤرخ في 09-97العضوي 

ـــدف إعـــادة تنظـــيم الحيـــاة الـــسياسية بـــالنظر إلى الأحـــداث الوطنيـــة والتغـــيرات الـــس ياسية و
ـدف التأسـيس للتغيـير والتـداول الهـادئ علـى الـسلطة  ا المنطقة العربيـة، و الإقليميـــة التي شهد

  3.المتعلق بالأحزاب السياسية يناير و12 في المؤرخ 04-12 القانون العضوي رقمسن المشرع 
  لحرية التجمع والإقليمي الأساس القانوني الدولي  -2

لقانوني على المستوى الدولي من المواثيق الدولية ذات الصلة تستمد حرية التجمع أساسها ا
ا ما أصدرته المنظمات الدولية العالمية كهيئة الأمم  بحقوق الإنسان وحرياته، والمقصود 

 10المتحدة التي أصدرت بحصوص هذا الشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

                                                
 .1989 لسنة 27 الجريدة الرسمية، العدد - 1
  .1997 لسنة 12 الجريدة الرسمية، العدد - 2

  .2012 لسنة 02العدد  الجريدة الرسمية، - 3
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تين، الأولى تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  وتلتهما باتفاقيتين دولي1 .1948يناير 
  2.، والثانية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسيةوالثقافية

وعلى المستوى الإقليمي أقر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المنعقد بنيـــــــــــــــــــروبي 
  .لتجمع على المستوى الإقليميفي دولة كينيا جملة من الحقوق والحرية تعد أساسا لحرية ا

   الأساس القانوني الدولي لحرية التجمع)أ
يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من أهم 
المواثيق الدولية التي اهتمت بحقوق الإنسان وحرياته، ومن ضمنها حرية التجمع محل دراستنا، 

:  بقولها1963 من دستور 11رية انضمامها لهذا الإعلان بموجب المادة وقد أعلنت الدولة الجزائ
توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب "

  ."لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي
يته في التجمع السلمي والتنظيـــــــــــــم ًوإقرارا لحقوق والانسان وحرياته، ومن ضمنها حر

ا قد ـــــــــــــوق الإنسان وازدراؤهــــــــــــولما كان تناسي حق: " نصت ديباجة هذا الإعلان على أنه
يا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق ـــــــــأفض

ولما كان من الضروري أن العقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة،  بحرية القول وعالم يتمتع فيه الفرد
ر إلى التمرد على الاستبداد ــيتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأم

ا بحقوق ، والظلم ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيما
امة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها الإنسان الأساسية وبكر

ولما ، ًعلى أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح
كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة 

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات ، احترامهاحقوق الإنسان والحريات الأساسية و
ذا التعهد ذا الإعلان العالمي لحقوق ، الأهمية الكبرى للوفاء التام  فإن الجمعية العامة تنادي 

                                                
  :، راجع في ذلك الموقع الإلكتروني لهيئة الأمم المتحدة على الرابط التالي)3-د( ألف 217قرار الجمعية العامة  صدر بموجب - 1

www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx-  

ـــة العامـــةا وعرضـــاعتمـــدأ- 2  ديـــسمبر 16 في )21-د( ألـــف 2200  رقـــمللأمـــم المتحـــدة  للتوقيـــع والتـــصديق والانـــضمام بموجـــب قـــرار الجمعي
  .1989سنة  إليهما الجزائر تانضم. 1976 يناير 3: همانفاذتاريخ بدء ، 1966
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الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى 
تمع، وا ضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام كل فرد وهيئة في ا

هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، 
ا وشعوب البقاع  ا بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذا ا ومراعا لضمان الاعتراف 

ا   .الخاضعة لسلطا
:  منه على إقرار الحريات المرتبطة بحرية التجمع بقولها19نصت المادة وفي ذات الشأن 

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي "
تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 

  ."الجغرافية
 على حرية تكوين الجمعيات بمختلف أشكالها وأنواعها دون حصر 20كما أكدت المادة 

ا بوضع شرط واحد لممارستها هو سلميتها حيث جاء فيهــــا   :" لموضوعا
  . لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية- 1
  . "لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما - 2

راد ـــــفالأحق تقــــــرير لال ــة من خـــــــــــــ إقرارها للحقوق السياسي21/1ة ويستفاد من نص الماد
لكل فرد الحق في الاشتراك : " بقولهافي تولي الوظائف العامة في الدولة والمشاركة في التسيير 

ًفي إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا ً"  .  
 منـــه 08 نجـــد أن المـــادة 1وبـــالرجوع إلى الاتفاقيـــة الدوليـــة للحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة

تتعهد الـدول : نصت على تقرير حق التنظيم النقابي الذي يعتبر أحد محاور حرية التجمعبقولها
  : الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي

ن وفى الانضمام إلى النقابة التي حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخري) أ (
يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية 

                                                
 (8) ام المـادةــــــــــــــــــــتفـسر الحكومـة أحك:  أحكـام العهـدين علـى النحـو التـاليفظت على أحكام بعض تحيةالجزائرالدولة  تجدر الإشارة إلى أن - 1

 ًمـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الـسياسية والمدنيـة تفـسيرا) 22(والمـادة  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،
  : راجع في ذلك الموقع الإلكتروني التالي.ممارسة الحق في إنشاء تنظيم طار الذي تعمل الدول داخله فيما يتعلق بتنظيميقضي بجعل القانون هو الإ

-www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=1   23:19:  الساعة25/01/2015بتاریخ 
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ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص . هاـــــــــوالاجتماعية وحمايت
انة الأمن القومي أو النظام عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصي

م،   العام أو لحماية حقوق الآخرين وحريا
حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في )  ب(

  تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
ينص عليها القانون حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي )  ج(

وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية 
م  .حقوق الآخرين وحريا

  .حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى) د (
موظفي  لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو -2

  .الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق
 لــيس في هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف في اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة -3

ا، 1948المعقودة   بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخـاذ تـدابير تـشريعية مـن شـأ
ا، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيةأو تطبيق القانون بطريق    ."ة من شأ

ـــا بـــاحترام حقـــوق 4وتـــشير المـــادة   منـــه إلى عـــدم جـــواز تحلـــل الـــدول الأطـــراف  مـــن التزاما
تقـر : "وقـد جـاء فيهـا أجازت لهـا ذلـك في الظـروف الاسـتثنائية،  الاستثناءمعينة، وعلى سبيل 

ه لـيس للدولـة أن تخـضع التمتـع بـالحقوق الـتي تـضمنها طبقـا الدول الأطـراف في هـذا العهـد بأنـ
لهــذا العهــد إلا للحــدود المقــررة في القــانون، وإلا بمقـــدار توافــق ذلــك مــع طبيعــة هــذه الحقـــوق، 

 ."وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي
ة نجــدها تــنص علــى تقريــر حــق وباســتقراء نــصوص العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والــسياسي

يكـــون الحـــق في التجمـــع : "  منـــه علـــى أن21الأفـــراد في التجمـــع والتنظـــيم، فقـــد نـــصت المـــادة 
ولا يجـوز أن يوضـع مـن القيــود علـى ممارسـة هـذا الحـق إلا تلـك الـتي تفــرض . الـسلمي معترفـا بـه

ـــانة الأمــن القومــــــــــــــــــــــمقراطي، لــصيــــطبقــا للقــانون وتــشكل تــدابير ضــرورية، في مجتمــع دي ي ـــــــــــــــــــــــــ
امة أو النظــام العــام أو حمايــة الــصحة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق ـأو الــسلامة العــ

م  ."الآخرين وحريا
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 حريــــة الأفــــراد في تكــــوين الجمعيــــات بمختلــــف أنواعهــــا، 22وفي ذات الــــسياق أقــــرت المــــادة 
 لحمايـــة النظـــام العـــام حيـــث جـــاء انقـــابي دون قيـــود، إلا مـــا كـــان منهـــا ضـــروريوحمايـــة التنظـــيم ال

لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلـك حـق إنـشاء النقابـات : " فيها
  .والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

قـــانون لا يجـــوز أن يوضـــع مـــن القيـــود علـــى ممارســـة هـــذا الحـــق إلا تلـــك الـــتي يـــنص عليهـــا ال
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطـي، لـصيانة الأمـن القـومي أو الـسلامة العام

م . أو النظـام العـام أو حمايـة الــصحة العامـة أو الآداب العامـة أو حمايــة حقـوق الآخـرين وحريــا
رطة لقيـود قانونيـة ــــــــــــــــــــال الـشـــــــــــــــــــــــسلحة ورجولا تحول هذه المادة دون إخـضاع أفـراد القـوات المـ

  .على ممارسة هذا الحق
ــذه المــــادة أي حكــــم يجيــــز للــــدول الأطــــراف في اتفاقيــــة منظمــــة العمــــل الدوليــــة  لــــيس في هــ

مــن  بــشأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظــيم النقــابي اتخــاذ تــدابير تــشريعية 1948المعقــودة عــام 
ا أن تخـــل بالـــضمانات المنـــصوص عليهـــا في تلـــك  ا، أو تطبيـــق القـــانون بطريقـــة مـــن شـــأ شـــأ

  ."الاتفاقية
طات ــــــــــــــــــــضـرورة التـزام الـسل من هذه الاتفاقيـة نـصت علـى 02 وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

هـذا العهـد بــاحترام تتعهـد كـل دولـة طـرف في : "في الدولـة بـضمان وحمايـة هـذه الحريـات بقولهـا
ا فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجـ لين ــــــها والداخـ في إقليمـودينـالحقوق المعترف 

ها، دون أي تمييــز بــسبب العــرق، أو اللــون، أو الجــنس، أو اللغــة، أو الــدين، أو الــرأي ــــفي ولايت
ر ـــــــــلثـــروة، أو النـــسب، أو غيسياســيا أو غـــير سياســـي، أو الأصـــل القـــومي أو الاجتمـــاعي، أو ا

 .ذلك من الأسباب
تتعهـــد كـــل دولـــة طـــرف في هـــذا العهـــد، إذا كانـــت تـــدابيرها التـــشريعية أو غـــير التـــشريعية  .1

ـا  ـا في هـذا العهـد، بـأن تتخـذ، طبقـا لإجراءا القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقـوق المعـترف 
ا الإعمــال مــن تــدابير تــشريعية أو غــير الدســتورية ولأحكــام هــذا العهــد، مــا يكــون ضــروريا لهــذ

  .تشريعية 
  : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد .2
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ـا ) أ ( بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شـخص انتهكـت حقوقـه أو حرياتـه المعـترف 
 في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة بأن تكفل لكل متظلم على هذا ) ب(
  ".قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة

  لحرية التجمع الأساس القانوني الإقليمي)ب
1987 يونيـو 27 الـصادر بتـاريخ يعد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنـسان والـشعوب

والمبــــــــــــــــــــــرم  1
، حيـث أقـر جملـة الأساس القانوني الإقليمي لحرية التجمعدة الإفريقية هو في إطار منظمة الوح

مـــن الحقـــوق والحريـــات الـــواردة بـــالمواثيق الدوليـــة ومـــن بينهـــا حريـــة التجمـــع محـــل دراســـتنا، فقـــد 
  : " منه على حرية تلقي المعلومات وحرية التعبير عن الأفكار بقولها09نصت المادة 

 . المعلوماتمن حق كل فرد أن يحصل على -1
  ".يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح -2

وأقــرارا لحــق الأفــراد  في ممارســة حريــة التجمــع والتنظــيم مــن خــلال حريــة الأفــراد في تكــوين 
  :  " أنه على 10الجمعيات نصت المادة 

ـــأن يلتيحــق لكــل إنــسان أن يكــون وبحريــة جمعيــات مــع آخــرين شــريطة  -1 كام ــــــــــــــزم بالأحــــــــــــــــــ
  .التى حددها القانون

لا يجــــوز إرغــــام أى شــــخص علــــى الانــــضمام إلى أي جمعيــــة علــــى ألا يتعــــارض ذلــــك مــــع  -2
 ".الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق

يحـق لكـل إنـسان : " اجتمـاع بقولهـلا منه لحـق الأفـراد في ممارسـة حريـة ا11وتستجيب المادة 
واحـد ألا وهـو القيـود الـضرورية  أن يجتمع بحريـة مـع آخـرين ولا يحـد ممارسـة هـذا الحـق إلا شـرط

منهــا بمــصلحة الأمــن القــومي وســلامة وصــحة  الــتي تحــددها القــوانين واللــوائح خاصــة مــا تعلــق
م وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص   ".وحريا

ــه، تعــترف الــدول : "  مــن الميثــاق علــى أن01ن نــصت المــادة  أنــه ولــئومــا تجــب الإشــارة إلي
بــالحقوق والواجبــات والحريــات ق الأفريقيــة الأطــراف فى هــذا الميثــاالأعــضاء فى منظمــة الوحــدة 

                                                
 المتــضمن المــصادقة علــى الميثـــاق الإفريقــي لحقــوق الإنـــسان 1987 فبرايـــر 03 المــؤرخ في 37-87  رقــمرســومانــضمت إليــه الجزائــر بموجـــب الم - 1

 .1987 لسنة  06والشعوب، الجريدة الرسمية، العدد 



30 
 

إلا أن نـص المـادة ". وغيرهـا مـن أجـل تطبيقهـا الـواردة فيـه وتتعهـد باتخـاذ الإجـراءات التـشريعية
التي صاحبت هذه الحريات من خـلال إدراج احـترام  يضع جملة من التساؤلات حول القيود 10

ال واسع للسلطات في الدول الأعضاء مـن  "القوانين واللوائح "نصطلح  ، الأمر الذي يترك ا
ـا المتعلقـة بحريـة الأفـراد في ممارسـة حـريتهم في التجمـع، كمـا أن الميثـاق جـاء  التنصل مـن التزاما

  .ًخاليا من أي ذكر للحريات السياسية
 مــن الدســـتور الــتي كرســـت مبــدأ سمـــو 132 أنــه بالاســـتناد إلى نــص المـــادة خلاصــة القـــول،و

المعاهــــدات الــــتي يــــصادق عليهــــا رئــــيس : "الاتفاقيــــات الدوليــــة علــــى القــــانون الــــداخلي بقولهــــا
 بناء عليـه،وبال". الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون

ـــ ســن قــوانين تــنظم ممارســة حريــة التجمتــزام بعــدلفــإن علــى المــشرع الا الف أحكــام ـــــــــــمع بمــا يخــــــــ
تقـويض ممارسـة ًهذه الاتفاقيات، كما يقع أيضا على الـسلطة التنفيديـة التـزام بعـدم التعـرض أو 

 .هذه الحرية
  المطلب الثاني

  حرية التجمعتنظيم  فينطاق سلطة المشرع 
 القـوانين بحكـم صـريح مـن المؤسـس الدسـتوري، ولـه الـسيادة لامراء في أن المـشرع يتـولى سـن

يمـارس الـسلطة التـشريعية : "  مـن الدسـتور بقولهـا98الكاملة في ذلك، وهذا ما قضت بـه المـادة 
لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة   .برلمان يتكون من غرفتين، وهما ا

  ".وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه
  ًرع هذه السلطة باعتباره ممثلا للإرادة العامةويتولى المش

ولما كانت ولاية المشرع مطلقة في إعداده للقوانين، فإن تنظيم حرية التجمـع بقـانون يـضفي 
ً طابعــــا مقدســــا باعتبــــاره تعبـــيرا عــــن الإرادة العامــــة للأمــــة الممثلــــة في برلمــــان - لامحالــــة -عليهـــا  ً ً

  .دةمنتخب من قبل الشعب صاحب السلطة والسيا
وبمــا أن تنظــيم ممارســة حريــة التجمــع تــدخل ضــمن نطــاق ســلطة المــشرع في ســنه للقــوانين، 
فإن التساؤل يثار حول أساس سلطته في ذلك، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، فـإن سـلطة 
المــشرع وإن كانــت مطلقــة في ســن التــشريعات ومــن ضــمنها التــشريعات المتعلقــة بتنظــيم ممارســة 
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 وجــب القــول أن تلــك الــسلطة لا تخلــو مــن قيــود دســتورية تــضع ســلطة حريــة التجمــع، إلا أنــه
  :ًالمشرع في ميزان التقدير والتقييد، وهو ما نشرحه تباعا في النقاط الجزئية التالية

  الفرع الأول
  حرية التجمعممارسة أساس سلطة المشرع في تنظيم 

 لـــــــــــــــها حـق التـدخل في وسـط اجتمـاعي مـنظم، فـإن باعتبار الدولة سلطة سياسـية وقانونيـة
تمع بمـا  تمع، ومن هذا الأساس اكتسب المشرع سلطته في تنظيم علاقات ا في تنظيم هذا ا

  .فيها حريته في ممارستة حقه في التجمع السلمي والتنظيم
فممارســـة حريـــة التجمـــع لا تكـــون إلا في وســـط اجتمـــاعي، ومـــن ثم فـــإن تنظيمهـــا يـــصون 

 الهــدوء والخــير للمجتمــع كلــه، وهــذا لا يكــون إلا بتــدخل مــن المــشرع بــسن النظــام العــام ويحقــق
  .قوانين لذلك في نطاق ما خوله الدستور من سلطة، وما وضع له من قيود

 تجـــد ســـندها في ثـــلاث - كغيرهـــا مــن الحريـــات الأخـــرى–وحريــة التجمـــع موضـــوع دراســـتنا 
  :لنحو التاليأسس لها أبعاد اجتماعية وسياسية وقانونية، نبينها على ا

   الأساس الاجتماعي:ًولاأ
ــــفاظ  تمـــع وضـــبط علاقاتـــه الاجتماعيـــة يعـــد ضـــرورة ملحـــة للحـ إن تحقيـــق النظـــام داخـــل ا
تمع وبقائه وضمان أمنه واستقراره، وهذا يحقق التوازن بين المصالح الجزئية للأفراد  على كيان ا

تمع ككلوالمصلحة العليا للمجتمع، وبذلك يعم الصالح المشترك    . بين أفراد ا
وغـني عـن البيــان، أن دخـول الأفـراد في جماعــة منظمـة، تتولـد لهــذه الجماعـة أهـداف خاصــة 
ـــا لا تقتـــصر علـــى مجـــرد الحاجـــات الـــضرورية لكـــل فـــرد مـــن أفرادهـــا، بـــل تتعـــداها إلى إشـــباع 

ا، إلا حاجــات وتحقيــق غايــات اجتماعيــة أخــرى لا تقــوى قــدرة الأفــراد علــى تحملهــا أو تحقيقهــ
ذه المهام   1.من خلال سلطة منظمة تضطلع 

 يجــد هــذا التــدخل -ومــن قبلهــا حريــة التجمــع محــل دراســتنا-ففــي مجــالات الحريــات العامــة 
بتنظيمهــا مبرراتــه كنتيجــة طبيعيــة لخاصــية نــسبية الحريــات العامــة بمختلــف أنواعهــا لا إطلاقهــا، 

ا في ذلـــك شـــأن جميـــع العلاقـــات الاجتماعيـــة الأخـــر ى، فهـــي نـــسبية مـــن حيـــث نظمهـــا شـــأ
تمـع ومـا يطمـح إليـه مـن تطـور  ًوتحتاج دوما إلى تنظيم وضـبط وإعـادة تنظـيم، وفقـا لمـا يبلغـه ا ً

                                                
 .199 مشار إليه، ص راغب جبريل خميس راغب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، - 1
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ونمــو فكــري وسياســي واقتــصادي، كــل ذلــك بالعلاقــة الــشرطية الجدليــة مــع موضــوع آخــر يعتــبر 
، مفهــوم يــرتبط بالنــسق عمــاد دولــة القــانون، ألا وهــو النظــام العــام بمفهومــه التقليــدي والحــديث

  1.الاجتماعي للمجتمع ارتباط لزوم
وبحكــم أن حريــة التجمــع هــي أحــد جوانــب العلاقــات الاجتماعيــة، فبالنتيجــة لــن تخــــــــــــــــــــرج 
عـــن نطـــاق دائـــرة التنظـــيم؛ إذ يتـــدخل المـــشرع لتنظـــيم ممارســـتها، وإعـــادة ذلـــك، كلمـــا اقتـــضى 

  .توازن الحياة العامة للمجتمعالصالح العام ذلك وفق شكل لا يخل ب
تمـع المـنظم لا يـستقيم بـدون سـلطة تتـولى الـسهر علـى  ويستقر الفكر السياسي علـى أن ا

وإذا كانـــت الـــسلطة العامـــة ضـــرورة للنظـــام الجمـــاعي ولوجـــوده فهـــي . الـــصالح الجمـــاعي للأفـــراد
 علــى وضــع ًأيــضا شــرط لازم وضــروري للحريــة، حيــث تــستحيل الحريــة بغــير نظــام، فهــي تعمــل

نــــوع مــــن التنــــسيق لا يخــــضع لقاعــــدة عامــــة أو جامــــدة ولكنــــه أمــــر نــــسبي يتغــــير بتغــــير الزمــــان 
الات   2.ًوالمكان، وأيضا يتوقف على ما تنتهجه الدولة من فلسفة في مختلف ا

تمع وإلى السلطة كمـا هـو الحـال في حريـة التجمـع،  فالحريات التي يتعدى أثرها الفرد إلى ا
 إذ يتعـين 3كون مطلقـة وإلا انقلبـت إلى فوضـى وتـضررت منهـا حريـات الآخـرين؛لا يمكن أن ت

على السلطة أن تحـيط بنـشاط الأفـراد وتدفعـه إلى غايتـه المحـددة، وتتـولى إزالـة الـصراع والتنـاقض 
لقـــدرة ً فـــإذا كانــت الحريــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــوم أساســا علــى ا4بــين متطلبــات الفـــرد ومتطلبــات الجماعــة،

تمـع تـستوجب  على التصرف دون أي قيد أو أكراه يعيق هذه القـدرة، فـإن حيـاة الأفـراد في ا
تمع على السواءلابطبيعتها وضع حدود للحرية بقدر من التوازن يحقق ا   .زدهار للفرد وا

وغـــني عــــن البيــــان، أن الفــــرد كــــائن اجتمـــاعي بطبعــــه، لا يمكنــــه العــــيش إلا ضــــمن جماعــــة، 
ًإن أســاس هــذه الحريــة ومــداها يتوقــف حتمــا علــى تركيبــة الكيــان الاجتمــاعي برمتــه، وبالتــالي فــ

ومـــــن ثم فهـــــو مقيـــــد في ســـــلوكه وممارســـــته لحرياتـــــه بالـــــشروط الـــــتي لا غـــــنى عنهـــــا لقيـــــام الحيـــــاة 
  5.الاجتماعية

                                                
ال كـل ــــــــــارنة في تحديـد مجـــــــــــــدراسـة مق(ن التـشريعية والتنفيذيـة، ـــــــص بـين الـسلطتي للاستزادة راجـع، عـزاوي عبـد الـرحمن، ضـوابط توزيـع الاختـصا- 1

 .30، ص 2009، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، ط )من القانون واللائحة
 .33، ص جع الأسبقالمر عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، - 2
   .36 ص ،1999 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط ،)دراسة مقارنة(  عمرو أحمد حسبو، حرية الاجتماع، - 3
 .97، ص 2008 البوليس الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ط ،أبو الخيرمحمد سعيد العادل  - 4
  .110مشار إليه، ص  نعيم عطية، النظرية العامة للحريات، - 5
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تمـــع تقتـــضي إ، وخلاصـــة القـــول ن ممارســـة الحريـــات ومـــن قبلهـــا حريـــة التجمـــع ضـــمن ا
وإعــادة تنظيمها،كــل كانــت حاجــة ماســة لــذلك وفــق مــا تقتــضيه مــصالح بالــضرورة تنظيمهــا، 

ال للأفراد لممارسة هذه الحريـة يقتـضي تطابقهـا مـع نظـام موضـوعي،  تمع ككل، فإفساح ا ا
وبالتالي يحصل التطـابق بـين إرادة الأفـراد في ممارسـة الحريـة وبـين النظـام الاجتمـاعي، وهـذا يعـني 

تمـــع غايتهـــا في ظـــل نظـــام قـــانوني يقـــر حـــق الأفـــراد في بالمحـــصلة بلـــوغ ممارســـة الح ريـــة داخـــل ا
تمع على أسس العدالة والموضوعية   .ممارسة حريتهم في التجمع في ظل قيم ا

   الأساس السياسي :ًثانيا
يجد هـذا الأسـاس بعـده في الأسـاس الاجتمـاعي الـسابق مـن زاويـة تمثيـل الإرادة العامـة فيمـا 

تمـــع، فأصـــل اختـــصاص يـــسن مـــن قـــوانين منظمـــة  لممارســـة الحريـــات وســـلوكات الأفـــراد في ا
المشرع بتنظيم العلاقات الاجتماعية بمختلف جوانبها، وفي مقـدمتها الحقـوق والحريـات العامـة، 
تمعــات الديمقراطيــة، وهــذا باعتبــار التــشريع عمــلا قانونيــا صــادرا  ًقــد أصــبح المبــدأ الــسائدفي ا ً ً

ة، يمثــــل في ذلــــك صــــاحب الــــسيادة الحقيقــــي وهــــو الــــشعب في تعيــــين ًتعبــــيرا عــــن الإرادة العامــــ
الحــدود الــتي يمــارس فيهــا الفــرد حقوقــه وحريتــه، أو كمــا الحــال في حريــة التجمــع بــصفة جماعيــة 

   1.ومشتركة مع الجماعة
ومــــن هــــذا المنطلــــق يظهــــر القــــانون متــــضمنا التعبــــير عــــن نــــسق معــــين غايتــــه تحقيــــق تنظــــيم 

ضيه تطــور الــصالح المــشترك للجتمــع، والحــائز علــى ســند سياســي يــؤدي ًاجتمــاعي، تبعــا لمــا يقتــ
 حينمـــا يقـــترن بفكـــرة التخطـــيط الـــسياســـــــــــــي، ا اجتماعيـــابالنتيــــــــــــجة إلى اعتبـــار القانــــون تنظيمـــ

  2.وهو ما يعني أنه أداة صياغة سياسة معينة
وانــــب الــــصالح المــــشترك ًفالتــــشريع باعتبــــاره صــــادرا عــــن أقــــدر الــــسلطات علــــى اســــتجلاء ج

والتعبير عن مقتضياته، لارتباط تلك السلطة على الأخص بـالإرادة الـشعبية، وخـضوعها لرقابـة 
  3.الرأي العام وحده، وهو الذي يمكن أن يضمن التوافق بين الحريات والصالح المشترك
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 والحقـوق كما أن المشرع بالنظر لمركزه السياسي يكون أقدر على تحقيق التوافق بـين المـصالح
المتجــاورة والمتقابلــة والحريــات في إطـــار مــنظم، ومــؤدى ذلــك أن القـــانون هــو تعبــير عـــن الإرادة 
العامــة يــتم بواســطة ممثلــي الــشعب، وبالتــالي يــستقل المــشرع بتنظيمهــا ورســم حـــــــــــــــدودها كمـــا 

 ممارســتها الحــال في اختــصاصه الأصــيل والحــصري بتنظــيم ممارســة حريــة التجمــع، مبينــا جوانــب
  .وحدودها

ذلــــك لأن الحريــــة تجــــد مــــصدرها خــــارج الدولــــة وفوقهــــا، بحيــــث لا يكــــون للمــــشرع تعريــــف 
جيــز تنظيمهــا فـإن ذلــك يجــب ألا يــصل أالحريـات، وإنــــــــــــــما هــو مقيــد بإقرارهـا وتأكيــدها، وإذا 

  1.إلى درجة تقييدها أو تعطيل ممارستها
رع إلى التــضييق أو الانتقـاص مـن الحريـة ســواء  يكـون ذلـك كلـه علـى فرضــية عـدم ميـل المـش

من حيث تكوين وتأسيس أطرها، أو من حيث مباشرة وممارسة أنشطتها، على قرينة أنه المعـبر 
  .عن الشعب، حريص في مضامينه على أن يمكن الأفراد من ممارسة حريتهم

ـــاسه اختــصاص البرلمــان بتنظــيم الحريــــــــــ(  بــأن andre houriouويــرى الفقيــه  ات يـــــــــــــــــــجد أســـــــــــــــــ
في أن روح القــــانون تتماشــــى ومــــصلحة الحريــــة، بينمــــا التنظــــيم الــــصادر عــــن الــــسلطة الإداريــــة 

  ).يتماشى ومصلحة الإدارة
ٌَفهكــذا تـفــسر إذن ضــرورة التــدخل التــشريعي المــسبــــــــــــق حتـــــــــــــى يــسمح لــلإدارة باســتعمال  َُ

 بالنـسبة لكـل واحـدة - ويقــــــصد به الترخيص الإداري–وع من التدابيـــــــــــر والإجـــــراءات هذا الن
ـــها  ـــــــمونة بالنــصــوص القانونيــة مــن حيــث هــي منــصــــــــــــــــــــوص عليــــــــــــ مــن الحريــات المعنيــة والمــضــــــــ

  2.في الدستور
ًد يعــبر بــصورة مطلقــة ومجــردة عــن الإرادة العامــة، بــل كثــيرا ن القــانون لم يعــإومحــصلة القــول، 

ًما يعد تعبيرا عن علاقات القـوى داخـل البرلمـان أكثـر مـن كونـه تعبـيرا عـن هـذه الإرادة،  وهـذا 3ً
مـا يثــير إشـكالية حقيقــة تمثيـل المــشرع لـلإرادة العامــة في الـدول المتخلفــة، ممـا يــصح القـول حــول 

، وشـبهة تطــال صـدق تمثيـل المـشرع لمــصالح ا تـشريعيارسـة الحريــة انحرافـاعتبـار القـانون المقيـد لمما
  .مجتمعه
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   الأساس القانوني:ًثالثا
يــــــــختص المشـــرع بموجب أحكــــــــــــــام الدسـتور بتنظـيم موضــوع الحريـات العامـة وكفــــــــــــــــــــــالتـــها 

ـــه النـــــــــــــــــــــــــــزول عــن ذلــك -  ومــن قبلهــا ممارســة حريــة التجمــع محــل دراســتنا- ، كمــا لا يــجـــوز لــ
أو التفــويض فيــه، فالدســتور لــيس مجــرد وثيقــة لتنظــيم علاقــات ســلطات الدولــة فيـــــــــــــــــــــما بينهــا، 

  .وإنما هو أكثر من ذلك وثيقة ضمان لممارسة هذه الحرية
ـا، ممـا يعـني تـوفير أولى الـضمانات فالتنصيص على الحرية في متن الدسـتور يعـني الا عـتراف 

ًالقانونية لحمايتها، فهـو يعـد بذاتـه مكـسبا قانونيـا للجماعـة المنظمـة تنظيمـا قانونيـا، ينقـل حـق  ً ً ً
التمتــــع ببمارســـــة الحريــــة مـــــن مجــــرد أمـــــل أو وعــــد وارد في أدبيـــــات خطــــاب سياســـــي إلى واقـــــع 

مبـدأ تـدرج القواعـد القانونيـة، ولتنتقـل ملموس، ناهيك عما لذلك من قيمة قانونية من منظور 
 نتيجــة تمــرد الأفــراد علـــى –وتتحــول بــذلك الحريــة مــن مــن مجــرد فكـــرة أو واقــع مفــروض فعليــا 

ًالقوانين الجائرة، ولكنه مرفوض قانونيا بسبب فلسفة المنهج االسياسي المتبـع وموقفـه مـن بعـض 
ا  واقـع أو وضــــــــــــع قـانوني مـشـــــــــــــــــــروع،  إلى - كما الحـال في حريـة التجمـع–الحريات المعترف 

   1.أو حتى تطوره وتحوله من مجرد مبدأ قانوني سياسي إلى مبدأ دستوري
قـراره إوجدير بالملاحظة، أن تطور الفكر الديمقراطي لـدى المؤسـس الدسـتوري يقـاس بمـدى 

ا، وفي مقـــدمتها حريـــة التجمـــع بـــالنظر  لمـــا تحويـــه مـــن تعـــدد للفكـــر، للحريـــات العامـــة ودســـتر
واستخدام لحرية التعبير بمختلف الوسائل، وعبر أطر قد تكون مدنية كما الحال في الجمعيـات، 

  .أو في إطار سياسي كما الحال في الأحزاب السياسية المعنية بممارسة النشاط السياسي
ًريـة دسـتوريا، ن مجال المشرع واختصاصه بالتـشريع ينعقـد بعـد تكـريس الحأوغني عن البيان، 

وإحالــة تنظيمهــا لــه، وهــذا مــا تبنــاه المؤســس الدســتوري في مجــال ممارســة حريــة التجمــع بموجــب 
حريـــات ": بقولهـــا 39الــــمادة ؛ ففـــي مجـــال حريـــة تكـــوين الجمعيـــات نـــصت المـــادة 1989دســـتور 

ا ليتـــدارك إحالـــة أمـــر تنظيمهـــ". ، مـــضمونة للــــمواطنالتعبـــير، وإنـــشاء الــــجمعيات، والاجتــــماع
حــــق إنــــشاء : "  منــــه علــــى أن43 حينمــــا نــــصت المــــادة 1996ًوتــــشجيعها دســــتوريا في دســــتور 

ًليــــضيف المؤســــس الدســــتوري في الفقــــرة المواليــــة التزامــــا دســــتوريا لكــــل ". الجمعيــــات المــــضمون
الـــسلطات يقـــضي بتــــشجيع ازدهـــار الحركـــة الجمعوريــــة، كمـــا أحـــال تنظــــيم تكـــوين الجمعيــــات 
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يحـــدد القـــانون شـــروط وكيفيـــات إنـــشاء : " الفقـــرة الثالـــة بقولهـــاللمـــشرع، وذلـــك مـــا قـــضت بـــه 
  ".الجمعيات

 عـن نقلـة نوعيـة حينمـا تبـنى خيـار 1989وفي مجال ممارسة الحريـة الـسياسية فقـد أبـان دسـتور 
ـــيا  ًالتعدديــة الــسياسية، هــذا الأخــير يقتــضي بالــضرورة تنــوع الأفكــار والمــذاهب الــسياسية، تماشـ

تمــع، وهــذا بحــد ذاتــه يتطلــب فــتح مــع تنــوع الأفكــار والا تجاهــات والخيــارات المختلفــة لأفــراد ا
: ــــــــــه علــــــــــــى أن من40مجال تأسيس الأحـزاب الـسياسية وعـدم تقييـده، ففـي ذلـك نـصت المـادة 

   ."حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"
ق المؤســـس الدســـتوري بـــين الجمعيـــات المدنيـــة ًونظـــرا لحداثـــة العهـــد بتبـــني الديمقراطيـــة لم يفـــر

، وهـذا مـا تداركـه "بالجمعيـة ذات الطـابع الـسياسي" والأحزاب السياسية، فقـد وصـف الحـزب 
 حينمـا فـرق بـين الجمعيـة والحـزب الـسياسي، بموجـب المـادة 1996المؤسس الدستوري في دستور 

، كمــا ."  بــه ومــضمونحــق إنــشاء الأحــزاب الــسياسية معــترف: "  حينمــا نــصت علــى أن42/1
وجــب قـــانون عــضوي، وهــذا مـــا قــضت بـــه أحــال أمــر تنظـــيم ممارســة هــذه الحريـــة إلى المــشرع بم

ـالات المخصـصة للقـإضـافة إلى : "  بقولهـا1996 من دستور 123المادة   بموجـب ة العـضويوانينا
الات الآتية   :الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في ا

  ."بالأحزاب السياسية القانون المتعلق -
ومن جهة أخرى، فإن اختصاص المشرع وولايته في سـن القـوانين مثلمـا يجـد أساسـه وسـنده 
ًفي مــتن الدســتور ومــواده يجــده أيــضا ديباجتــه، حيــث يــرى جانــب مــن الفقــه أن لهــا قيمــة أعلــى 

ا فيمـ. بينما يـرى جانـب آخـر أن لهـا قيمـة مـساوية لقيمـة نـصوص الدسـتور. من قيمة الدستور
  1.ًذهب البعض الآخر إلى أن لها فعلا قيمة قانونية ولكنها أدنى مرتبة من نصوص الدستور

ـــا تؤكـــد علـــى نـــضال الـــشعب في ســـبيل حريتـــه 1996وبـــالرجوع إلى ديباجـــة دســـتور   نجـــد أ
ًإن الـــــشعب الجزائـــــري ناضـــــل ويناضـــــل دومـــــا في ســـــبيل الحريـــــة : " واســـــتمراره في ذلـــــك بقولهـــــا

ــا الدســتور ومؤســسات دســتورية، أساســها مــشاركة كــل جزائــري والديمقراطيــة، ويعتــزم  أن يبــني 

                                                
 أحمــد ســليم -ً راجــع أيــضا، .45 و 44عــزاوي عبــد الــرحمن، ضــوابط توزيــع الاختــصاص بــين الــسلطتين التــشريعية والتنفيذيــة، مــشار إليــه، ص  -1

الطبعــة بــيروت، لبنــان،  ، منــشورات الحلــبي الحقوقيــة،)قانونيــة مقارنــةدراســة تاريخيــة وفلــسفية وسياســية و (، الحريــات العامــة وحقــوق الإنــسان،ســعيفان
  . وما يليها268، ص 2010 ،الأولى
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وجزائريــــة في تــــسيير الــــشؤون العموميــــة، والقــــدرة علــــى تحقيــــق العدالــــة الاجتماعيــــة، والمــــساواة، 
، وتـــضيف الديباجـــة تأكيـــد دور الدســـتور في كفالـــة وحمايـــة حريـــة ." وضـــمان الحريـــة لكـــل فـــرد

إن الدســتور فــوق الجميــع، وهــو القــانون الأســاس : " القولالتجمــع أســوة بغيرهــا مــن الحريــات بــ
الـــذي يـــضمن الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة، ويحمـــي مبـــدأ اختيـــار الـــشعب، ويـــضفي 
الشرعية علـى ممارسـة الـسلطات، ويكفـل الحمايـة القانونيـة، ورقابـة عمـل الـسلطات العمومــــــــــــية 

  ".تح الإنسان بكل أبعادهفي مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تف
 فإنه ينبغي أن يكون لهذه الحرية التقـدير والاحتـــــــــــــــرام، فـلا يــجوز لـسلــــــــــــــــطة وبالبناء عليه،

نتهاكهـــا، فإحالـــة المؤســـس الدســـتوري للمـــشرع امـــا أن تتجاوزهـــا، ولا يحـــق للـــسلطة التـــشريعية 
غ قواعــــد وذلـــك، بـــل يتوجــــب عليـــه أن يـــصســـلطة تنظيمهـــا لا يعــــني منحـــه ســـلطة مطلقــــة في 

تمع بتيـسير ممارسـتها  تنظيمها وفق إرادة المؤسس الدستوري، معياره في ذلك تحقيق مصلحة ا
تمع، مع الحفاظ على النظام العام في الدولة بكل أبعاده   .في نطاق أدبيات وأخلاق ا

  الفرع الثاني
  رية التجمعالقيود التي ترد على سلطة المشرع حيال ممارسة ح

لاخــلاف حــول اختــصاص المــشرع بتنظــيم ممارســة حريــة التجمــع أســوة بغيرهــا مــن الحريــات 
 98العامــة، وذلــك بمقتــضى الإحالــة الــصريحة مــن المؤســس الدســتوري لــه في ذلــك، فــنص المــادة 

لـــس الـــشعبي الـــوطني، : " يقـــول يمـــارس الـــسلطة التـــشريعية برلمـــان يتكـــون مـــن غـــرفتين، وهمـــا ا
  .مةومجلس الأ

  ".وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه
يحـدد القـانون شـروط وكيفيـات : " بـأن43/3ففي مجال حرية تكوين الجمعيـات قـضت المـادة 

ولا يختلــف الأمــر بالنــسبة لحريــة تأســيس الأحــزاب الــسياسية، فقــد قــضت ". إنــشاء الجمعيــات
الات الآتيةيشرع البرلمان بقوانين: " ...  بقولها123بذلك المادة    : عضوية في ا

  ". القانون المتعلق بالأحزاب السياسية-
ًهـــــذه الحريـــــة مكرســـــة دســـــتوريا، وبالتـــــالي وجـــــب علـــــى المـــــشرع التـــــدخل أن ومــــن البـــــديهي 

ًبتنظيمهـا تنظيمــا يمكــن الأفـراد مــن ممارســتها دون قيـد أو انتقــاص إلا مــا كـان ضــروريا للحفــاظ 
 ي، فهـــذا يعـــني أن ســلطة المـــشرع في تنظيمهــا غـــير مطلقـــةعلــى النظـــام العــام في مجتمـــع ديمقراطــ
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ُعلـى رغــم مــا يتمتــع بــه مـن ســلطة تقديريــة حــول تنظيمهــا، إذ يواجـه بجمــــــــــــــلة مــن القيــود تمنعــه  َ َ
  :رهاق ممارستها، ، ذلك ما نشرحه في النقاط الجزئية التاليةإمن الاعتداء عليها وانتهاكها، أو 

  ارسة حرية التجمعحظر ممجواز عدم : ًأولا
يعد الحظر المطلـق لممارسـة الحريـة بمثابـة إلغـاء لهـا، فالمؤسـس الدسـتوري حينمـا مكـن المـشرع 
سـلطة تنظـيم ممارسـة حريــة التجمـع كـان ذلــك بغـرض تمكـين الأفـراد مــن ممارسـتها بحريـة كاملــة، 

شطة وهـــذا يلـــزم المـــشرع بعـــدم حظـــر تكـــوين أو تأســـيس أطرهـــا أو حظـــر مباشـــرة وممارســـة الأنـــ
ــا، فمبــادئ الديمقراطيــة الــتي أقرهــا المؤســس الدســتوري تلــزم المــشرع بــأن يكفــل حريــة  المتعلقــة 

  .التكوين التأسيس والممارسة لهذه الحرية لا أن يصادرها ويحظرها
ًفالحريــــة لا توجـــــد إلا في الجماعـــــة المنظمـــــة تنظيمـــــا قانونيـــــا، وأن المـــــشرع هـــــو الـــــذي يـــــنظم  ً

 أن يظــــل الــــضبط التــــشريعي في الحــــدود الــــتي تتفــــق مــــع الفكــــر ممارســــتها، ويترتــــب علــــى ذلــــك
الـــديمقراطي الـــذي يعـــني التنظـــيم دون المنـــع؛ إذ مـــن الـــلازم تعيـــين هـــذه الحـــدود حـــتى لا تتخـــذ 

  1.سلطة التنظيم ذريعة لإهدار الحرية
لممارســة الحريــة، والانتقــاص المقبــول وتثــير مــسألة تعيــين الحــدود الفاصــلة بــين التنظــيم المقيــد 

ـــموضوع لمخــل بإمكانيــة ممارســتهاا ـــد ذهــب جانــــــــــــــب فقهــي في هــذا الـــــ  اخــتلاف فقهــي، فقـــــــــــــ
 2.إلى ضـرورة التمييــز بـين تنظــيم الحريـة والانتقــاص منهـا، فــالأول مقبـول وأمــا الثــاني مرفـــــــــــــــوض

النظر لعـدم إمكانيـة التمييـز أما جانب آخر يتزعمه الفقيه أحمد السنهوري فيرى بخلاف ذلك ب
ًبــين الانتقــاص مـــن الحريــة ومجـــرد التنظــيم، مركـــزا علــى درجـــة مــساس التـــشريع بالحريــة بمفهومهـــا 
ـــيز يقــوم علــى أســاس مفــاده أن التنظــيم يــرد  وبعــدها الدســتوريين، حيــث يــرى أن معيــار التميــــــــــ

  3.على كيفية استعمال الحرية، أما التقييد فيرد على جوهرها
وبالبناء عليه، يمكن القول أن أحكام الدستور نـصت علـى أن تنظـيم ممارسـة حريـة التجمـع 
ـال علـى شـرط عـدم الانحـراف  يتم بتـدخل مـن المـشرع، وبـذلك يحـوز سـلطة تقديريـة في هـذا ا

                                                
  .90عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشار إليه، ص  -1

 .91نفس االمرجع، ص  - 2
ـــاهرة، مــصر، أورده محمــد مــاهر أبــو العينــين، الانحــراف ا - 3 ــضة العربيــة، القـــــــــــــــ . 200، ص 1987لتــشريعي والرقابــة علــى دســتوريته، دار النهـــــــــــــ

  .91، ص نفس المرجععزاوي عبد الرحمن، ًراجع أيضا، 
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ًفي استعمال سلطته التقديرية مخالفـا بـذلك غايـة المؤسـس الدسـتوري وهـي التمكـين مـن ممارسـة 
  1.ذ يشوب تشريعه عيب الانحراف باستعمال السلطةالحرية، فحينئ

ــــيار ـــصياوتجـــب الإشـــارة إلى أن معيـــار الانحـــراف التـــشريعي موضـــوعي ولـــيس معـــــــــــــ ، ا شخـــــــــــــ
علـــى اعتبـــار قوامـــه حمايـــة الـــصالح العـــام وفـــق تـــصور موضـــوعي خـــالي مـــن الأغـــراض والغايـــات 

إرادة الأمــة، وبالتــالي يفــترض فيــه تيــسير ســبل ممارســة  الذاتيــة، علــى قرينــة أن المــشرع يعــبر عــن 
  .الحرية لا هدرها

يمـارس كـل واحـد جميـع حرياتــه، : "  الـتي جـاء فيهـا1996 مـن دسـتور 63وبـالرجوع إلى المـادة 
ــا للغــير في الدســتور ، وبالبنــاء عليــه، فــإن تخويــل المــشرع ..."في إطــار احــترام الحقــوق المعــترف 

يـة التجمـع، يمكنـه ابتـداء مـن تقييـدها، ويحـق لـه ذلـك إذا املتـه ضـرورة سلطة تنظـيم ممارسـة حر
ملاءمــة التــشريع لمــا يفرضــه واقــع الحــال، وهــذا مــا تحقــق مــن خــلال مفاضــلة المــشرع بــين النظــام 
ًالردعي والنظام الوقائي، حيث أخضع حرية تكـوين الجمعيـات للنظـام الردعـي، آخـذا في ذلـك 

تيــــاره للنظــــام الوقــــائي بالنــــسبة لحريــــة تأســــيس الأحــــزاب بنظــــام الإخطــــار، في حــــين ذهــــب اخ
  .السياسية

: وفي هذا الإطار نستدل بمـا ذهـب إليـه أسـتاذنا الـدكتور عــــــــزاوي عبــد الرحمـــــــــــــن بقولـــــــــــــــــــــــــه
ـــم مـــمارستها عمليــا، حتـــى وإن " حظــر"إن هــدم عوامــل ممارســة الحريــة يــؤدي بالنتيجــة إلى (  لـ

 صــراحة، لأن مــن شــأن وضـــــــــــــــع كهـــــــــــــــذا - ومــن ورائــه الــسلطة الإداريــة–يفعــل المــشــــرع ذلــك 
ًأن يــــــــــــــــــؤدي إلى إزالـــــــــــــة هـذه الحريـة تـدريجيا، أو تغيـير معالمهـا تـدريجيا علـى الأقــــــل، ممـا يجعلهـا  ً

ن قبيـــــل التــــسامح التـــــشريعي، أو رافــــدا مـــــن روافــــد الخطـــــــــــــــــــــاب أو يحولهــــا إلى مجــــرد أعمـــــال مــــ
الـسياسيالأجوف، ولا شـــــــــــــــــــــــــــك أن في ذلــك مــن الخطــر علــى الحريــة مــا لا يـــخفى علــى أحــد، 

ــــــــــــــــــــامة لا سـيما إذا علمنــا بــأن تــدخل الدولــة وفــــــروعها الإداريـة مبــني علــى فكــرة الــســـــــــــــلطة الع
   2).التي لا تحتاج إلى توضيح الخطــر من إطلاقها

  
  

                                                
لـة التفرقـة بـين تنظـيم الحريـة وتقييـدها، ، حماية الحرية في مواجهة التشريع، دراسة في التنظـيم التـشريعي للحريـات العامـة ومحاو وجدي ثابت غبريال- 1

  .103، ص 1990دار النهضة العربية، القاهر، مصر، 
   .100 و 99عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشار إليه، ص  -2
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نه مهما يكون النظام المتبع لممارسة حرية التجمع فإنـه لايعـبر عـن مـدى إ ؛وخلاصة القول
ًاحترام كفالة ممارستها إذالم يكن محتكما للمبادئ الديمقراطية التي تقوم على مبـدأ إيثـار الحريـة، 

ل تنظيمــه لــه مــن عيــب الانحــراف التــشريعي، ومــا يــسببه لهــا مــن أدى، فهـــو يبــدو ومــا قــد يتخلــ
فالأصـــل هـــو ممارســـة حريـــة . ًسلــــيما مـــن حيـــث الـــشكل ولكنـــه معيـــب مـــن الناحيـــة الموضـــوعية

أن يكون استثناء يرد على الأصل، ولما كـان التقييـد اسـتثناء إلا التجـــمع، أما التقييد فلا يعدو 
  .رية لايجوز على إطلاقه مهما كانت مبرراتهفإن حظر المشرع للح

  عدم جواز تقييد حرية التجمع بقيود ترهق ممارستها: ثانيا
مــن المــسلم بــه أن المؤســس الدســتوري عنــد إحالتــه موضــوع تنظــيم مــــــــــمارسة حريــة التجمــع 

معيـات واستمــــــــــرارها، إلى المشرع سواء بموجب قانون عادي كما الحال في حـــــــــــرية تـــــــــكوين الج
أو بمقتضى قانون عضوي فيما يخص حريـة تأسـيس الأحـزاب الـسياسية واسـتمرارها، كـل ذلـك 

ا   .كان بغاية تيسير الإجراءات التي تمكن الأفراد من تكوين أطرها ومباشرة الأنشطة المتعلقة 
تعــسفية علـــى وهــذا يقتــضي بالــضرورة عــدم جــواز قيـــام المــشرع بوضــع شــروط أو إجــراءات 

ا وجـدواها، وهـذا  ًالحرية تجعـل ممارسـة الأفـراد لهـا شـاقا ومرهقـا يخلـع عـن حريـة التجمـع مـضمو ً
  1.ًيعني أن المشرع خرج عن غاية الدستور ومقصده مما يجعله منحرفا في استعمال سلطته

بمعنى أنه يتوجـب علـى المـشرع صـياغة وتفـسير النـصوص الدسـتورية الناصـة علـى اختـصاصه 
" ًتفــسيرا يـسير في صــالح الحريــة" ًظـيم ممارســة حريـة التجمــع، ولاحقـا التــشريعات الــتي يـسنها بتن

  2.وذلك بأن لا يضع لضبطها وتنظيم ممارستها إلا ما هو ضروري من أحكام وتدابير عامة
وبخــلاف ذلــك، فــإن المـــشرع عنــد تنظيمــه لإطــار ممارســـة حريــة تكــوين الجمعيــات أو إطـــار 

الأحــزاب الــسياسية، قــد اعــترى تــشريعه جملــة مــن القيــود يمكــن إدراجهــا ممارســة حريــة تأســيس 
  .ضمن استغلال سلطته التقديرية في تنظيم هذه الحرية بما يخل بممارستها بيسر

المشرع أن نجد باعتبارها أحد أطر ممارسة حرية التجمع، ففي مجال حرية تكوين الجمعيات 
قد أور به جملة  3المتعلق بالجمعيات 2012ر  يناي12المؤرخ في  06-12 القانون بموجب سنه

                                                
القـاهرة، لعامـة والـضمانات المقـررة لممارسـتها، دار النهـضة العربيـة، محمد طريح، حـدود سـلطة المـشرع المـصري في تنظـيم الحقـوق والحريـات اهالة  - 1
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حدد ـــــوافر عدد مـ تـهاشترطببداية سواء ،  في مواجهة ممارسة حرية التجمعالشروطو االقيود
، وهذا ينطـوي علــــــــى شطـــط، حتى تتمكن الجمعـية من الوجود أعضاء 10أدناه  فرادمن الأ

شرع من دائرة الإخطار إلى نطاق الترخيص أما تكوين الجمعيات الأجنبية فقد أخرجه الم
وجود  محدثا بذلك تمييزا بينها وبين غيرها من الأصناف، كما قيد وجودها بشرط المسبق،

   .اتفاق دولي
وهي بالأساس  للرقابة المسبقة، بخضوعهتمويل الجمعيات ومن جهة أخرى، قيد المشرع 

رد المالية الكافية، وأكثر من كل هذا وذاك ًتعتمد في نشاطها على التبرعات نظرا لانعدام الموا
نجد أن المشـــــــــــــرع مكن الإدارة من سلطة تعد في غاية الخطورة على ممارسة حرية التـجمع، 

  1ً.وهي إمكانية تعليق نشاط الجمعية مؤقتا، وفي حالة العود يكون التعليق دائما
 المتعلق بالأحزاب 2012ناير  ي12 المؤرخ في 04- 12وبالرجوع إلى القانون العضوي 

فأول مايلفت  باعتباره أحد أطر ممارسة حرية التجمع نجد أنه لم يسلم من القيود، 2السياسة،
صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب للسياسي على حضور نسبة معتبرة  الانتباه هو توقف

ًـــــــــــضا مشاركة نسبة  عدد ولايات الوطن، وزيادة على ذلك يشترط أيـــ3/1من الأفراد تشمل 
من النساء في المؤتمر التأسيسي، كما يمكن تعطيل تأسيسه من خلال تقييد حرية عقد 

ومـن جـــــــــــانب آخــــر مكن الإدارة من سلطة . الاجتماعات العامة بعدم منحه ترخيص بذلك
  .غلق مقرات حزب سياسي في طور التأسيس

ذا يتضح أن المشرع قام بمو جب سلطته التقديرية في تنظيم ممارسة حرية التجمع، بفرض و
ا   .قيود تؤثر وترهق تكوين وتأسيس أطر ممارستها، وإمكانية القيام بالأنشطة المنوطة 

 نقول هذا، ومع ذلك وجب التوضيح، أن وضع الحد أو الحدود لشيئ لا يعني بالضرورة 
ًط التي لا تعني شيئا آخر أقل من إلزامية ن ذلك يتعلق بالضوابإالانتقاص منه دون مبرر، بل 

الممارسة في إطار من النظام المحدد من قبل السلطة العمومية في الدولة وعلى رأسها المشرع 
   3.بوضع حرية الممارسة في إطارها وحجمها القانوني الصحيح

                                                
 .هذه الأطروحة في حينهفي نطاق  ى سبيل الاستشهاد، على أن نتولى شرحه وتفصيله نذكر ذلك عل - 1
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وهكذا فإن المشرع ملزم بموجب أحكام الدستور وروحه أن ييسر سبل ممارسة حرية 
ًمع تكوينا وتأسيسا ونشاطا، ولا يضع القيود التي تجعل من ممارسة الأفراد لها أمرا شاقا التج ً

ًومرهقا، وإلا اعتبر منحرفا في استعمال سلطته التشريعية ً.  
  الرقابة على دستورية القوانينيد ق: ثالثا

ــرد أن تكــون قــيم مثاليــة ترنــو الأجيــال إل يـــــــــــــها، لامــراء في أن أحكــام الدســتور لم توضــع 
وإنـــــــــــــما هــي قــــــــواعد القـــــصد منهــا أن تكــون ملزمــة لا يجــوز تـــــــهميــشها أو تجريــدها مــن آثـــارها 
ا، فــإذا تـــدخل المــشرع لتنظـــيم حريـــة إنفــاذا لحكـــم الدســتور فـــإن تدخلـــه  أو الإخــلال بمقتـــضيا

  .ورية لهذه الحريةيجب أن يكون متكامل الجوانب مفعلا لكافة الضمانات الدست
ًولم يعـد مقبــولا أن يكـون التقيــد بنـصوص الدســتور متروكـا لمحــض تقـدير سلـــــــــــــــطة المــشـــــــــرع،  ً
ًولم يعد القانون محـصنا بمجـرد التـصديق عليـه، بـل أصـبح مـن الممكـن التعــــقيب علـى عمــله هـو 

  1.أو لاحقة/نها، رقابة سابقة والآخر وذلك بفرض الرقابة الدستورية على القوانين التي يس
ًوبالبنــاء عليــه، فــإن القــانون المــصوت عليــه مــن قبــل البرلمــان لا يكــون معــبرا حقــا عــن الإرادة  ً
العامــــة إلا في حــــدود احــــترام الدســــتور، فقــــد يتعــــسف المــــشرع في قيامــــه بــــذلك، وبالتــــالي فــــإن 

  .دستورية أحكامهأحسن وسيلة لتفادي تعسفه في استخدام سلطته بالتشريع هو مراقبة 
  وعليه، فإن مبدأ الرقابة على دسـتورية القـوانين مبـدأ لازم لتـدعيم مبـدأ سمـو الدسـتور لـزوم 

 بحيـث لا يخـالف 2مبدأ المـشروعية لتـدعيم مبـدأ سـيادة القـانون في الدولـة، دولـة الحـق والقـانون،
ًقــانون حكمــا مقــررا في الدســتور، باعتبــار أن الدســتور هــو مــستقر الــشرعية  في الدولــة، وبالتــالي ً

، ويمكن لهيئـة الرقابـة 3.ًفإن جميع القواعد الملزمة في نطاقها يجب ألا تخالف حكما من أحكامه
الدســـتورية في حـــال ثبـــوت مخالفـــة التـــشريع للدســـتور التـــصدي لهـــذه المخالفـــة وحـــسب النظـــام 

  .الرقابي المتبع والموزع بين رقابة سابقة وأخرى لاحقة
لــــس الدســــتوري، : "  مــــن الدســــتور علــــى أن165 المــــادة وفي هــــذا الإطــــار تــــنص يفــــصل ا

بالإضـافة إلى الاختـصاصات الـتي خولتهــا إيـاه صـراحة أحكــام أخـرى في الدسـتور، في دســتورية 
                                                

    .106ين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشار إليه، ص عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيع الاختصاص ب - 1
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المعاهـدات والقــوانين، والتنظيمـات، إمــا بــرأي قبـل أن تــصبح واجبــة التنفيـذ، أو بقــرار في الحالــة 
  .العكسية

لـس الدسـتوري، ب ًعـد أن يخطـره رئـيس الجمهوريـة، رأيـه وجوبـا في دسـتورية القـوانين يبدي ا
  ...".العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان

وبطبيعة الحال، فإن القوانين المنظمة لممارسـة حريـة التجمـع كغيرهـا مـن القـوانين الـتي يـسنها 
وانين، ففـي مجـال المشرع تدخل ضمن نطاق أحد النظامين المتبعين في الرقابـة علـى دسـتورية القـ

ــا مــن فئــة القــوانين العاديــة فيحكمهــا أســلوب الرقابــة اللاحقــة،  حريــة تكــوين الجمعيــات، وكو
وإن كـان محــدود الفعاليــة، إلا أنــه، يمكنــه ملاحقــة القـانون المخــالف للدســتور حــتى بعــد صــدوره 

ـدف إعدامـه وإزالتـه مـن النـسيج القـانوني للدولـة مـا حريـة تأســيس أ. ونـشره في الجريـدة الرسميـة 
ـــا تخـــضع للرقابــــة  ـــا تـــدخل ضــــمن فئـــة القـــوانين العـــضوية، فإ الأحـــزاب الـــسياسية وبحكـــم كو
الوجوبية السابقة لصدور القانون، والتي تمنع صـدور القـانون المخـالف لأحكـام الدسـتور، بفعـل 

ا   .احتمال سوء استعمال المشرع لسلطته التقديرية في هذا التنظيم والانحراف 
ًن مجـــــال رقابـــــة دســـــتورية القـــــوانين يختلـــــف مـــــداه ســـــعة وضـــــيقا بمـــــدى إ ة القـــــول،وخلاصـــــ

الـسلطات الـتي منحهـا المؤسـس الدسـتوري للمــشرع، وأيـا كانـت سلطـــــــــــــــة الــــــــمـشرع تقديريـــــــــــــــة 
عنهـا أو مقيدة، يتعين عليه الالتـزام بالأسـس والـضوابط الـتي أقرهـا الدسـتور، وفي حالـة خروجـه 

كــان تـــصرفه غـــير دســتوري ممـــا يتوجـــب نقــضه بواســـطة الآليـــة الدســتورية المتمثلـــة في الرقــــــــــــــــــــابة 
  .على دستورية القوانين
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  المبحث الثاني 
  م ممارسة حرية التجمعينظأساليب ت

 هــذه يعتــبر النظــام القــانوني للحريــات العامــة هــو تلــك النــصوص القانونيــة الــتي تــنظم ممارســة
الحرية بما يحقق للأفراد حرية ممارستها في ظــــــــل احترام مبدأ المساواة، ومع الحفـاظ علـى النظــــــــام 

تمع   . العــــــــام في ا
ـا وقيـام إوجدير بالذكر،  نه لا توجد حريات مطلقـة، فـالقول بإطلاقهـا يعـني زوال الحريـة ذا

ًوال الدولــة كلهــا، ممــا يعــني أن الحريــة تكتــسي دائمــا نظــام الفوضــى، وهــذا بالنتيجــة يــؤدي إلى ز
ًطابعا نسبيا وهو أمر منطقي وطبيعي، وعليه، وجب تنظيمها بموجب أحكام القانون ً .  

ــــامة  ــــم مــــختلف الحريـــات العـــــــ وغـــني عـــن البيـــان، أن المـــشرع يتمتـــع بـــسلطة واســـعة في تنظيـــــ
لوضع القانوني للحرية يظل رهينا بما يسنه من قـوانين ومن قبلها حرية التجمع، وبالنتيجـــة فإن ا

لابمـــا تتـــضمنه أحكـــام الدســـتور، حيـــث واقــــع الحــــــــــــــال يبـــين عـــن ســـيطرة الـــسلــــــــــــطة التـــشريعـــــية 
  .على الحريات العامة ومن ضمنها حرية التجمع

ا في تنظـيم ممارسـة وعليـه، فـإن الـسلطة التـشريعية تتمتـع بحريـة واسـعة في ممارسـة اختـصا صا
حريـة التجمــع، وهــذا يخولـــها اختيـار التنظــيم القانونـــــــــــــــي المناســب لممارسـة هــذه الحريــــــــــــــــــــة وفــق 
مــــا يتماشــــى والــــصالح العــــام للمجتمــــع، ولا يقيــــدها في ذلــــك إلا الحــــدود الــــتي رسمهــــا المؤســــس 

  .الدستوري، وفي حقيقتها هي قيود مرنة وفضفاضة
يحـدد القــانون : "  بــالقول43/3وبـالرجوع إلى أحكـام الدســتور، نجـد أنـه قــضى بموجـب المـادة 

: " ...  حيـث جـاء فيهـا123ومـا نـصت عليـه أيـضا المـادة ". شروط وكيفيات إنشاء الجمعيـات
الات الآتية   ".القانون المتعلق بالأحزاب السياسية: ... يشرع البرلمان بقوانين عضوية في ا

ــذه الــصياغة المرنــة تــرك للمــشرع حريــة اختيــار النظــام القــانوني المناســب لتنظــيم فالدســت ور 
ًالتــصريح أو الترخـيص، فقــد يختـار المــشرع الأسـلوب الأقــل تـضييقا علــى : ممارسـة حريــة التجمـع

ممارســة حريــة التجمــع، وهــو الإخطــار أو التــصريح المــسبق، أو يختــار أســلوب الترخــيص المــسبق 
  .ًقييدا لممارسة الحريةالذي يعد أكثر ت

وعليــه، فــإن المــشرع عنــد صــياغته لكــل إطــار مــن أطــر ممارســة حريــة التجمــع يتمتــع بــسلطة 
المفاضلة في اختيار الوسيلة القانونية المناسبة لتنظيم كل إطار، فله أن يختار بـين النظـام الردعـي 
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 علــى الترخــيص الإداري أو يختــار النظــام الوقــائي المبــني. الــذي تكتفــي الممارســة فيــه بالإخطــار
  .المسبق

وقـــائي المبـــني علـــى الترخـــيص نظـــام :  نظـــامينوعلـــى العمـــوم، فـــإن التـــشريعات تتـــأرجح بـــين
ونظـــام ردعـــي أســـاس بنـــاءه الإخطـــار أو التـــصريح المـــسبق، مـــع التـــسليم بـــأن  الإداري المـــسبق،

ًمــا نــشرحه تبـــاعا حظـر ممارســة الحريــة يتنــافى وقواعــد القــانون الطبيعــي والقــوانين الوضــعية، ذلــك 
  :في المطالب التالية

  المطلب الأول
  عالحظر والمنأسلوب 

يعــــد أســــلوب الحظــــر أخطــــر أســــاليب ســــلطة الــــضبط علــــى الحريــــات ومــــن ضــــمنها حريــــة 
ًالتجمع، والذي بمقتضاه يكون من اليسير على سلطة الضبــــــــــــــــــــط أن تحظر ممارسة الحريـة بـدلا 

  .من تنظيمها
المنع الكامل لنشاط معين من جانـب سـلطة : ( ستاذ عادل السعيد أبو الخير بأنهويعرفه الأ

ًالضبط، ويجب أن يظل دلـك الإجـراء اسـتثنائيا في بلـد يفهـم فيـه الـضبط علـى أنـه التوفيـق بـين 
ـــة النظــر القــضائية فــإن الحظــر لا يجيـــــــــــــــ ـــزه القــضاء الحريــات العامــة والنظــام العــام، ومــن وجهـــــــــــــ ـــ

إلا في حالــة اســتحالة حفــظ النظــام العــام باســتخدام الإجــراءات الأخــرى، علــى أن هــذا الحظــر 
ًإذا كـــان مطلقــــا شـــاملا أو إذا انــــصب علـــى ممارســــة إحـــدى الحريــــات العامـــة، فإنــــه يعتـــبر غــــير  ً

  1).مشروع
ـــلاق لمــا يو  نطــــــــــــــــــــوي عليــهبنــاء علــى ذلــك، فــإن المنــع المطلــق للحريــة غــير جــائز علــى الإطـــــ

 سـواء كــان هــذا 2.مـن مــصادرة كاملـة للحريــة العامـة، الأمــر الــذي يتنـافى مــع المبـادئ الدســتورية
المنـع المطلــق بــشكل مباشــر وصـريح، وهــو أمــر نــادر الحــــــــــــــدوث، أو جــاء بــشــــــــــــــــكل مــستتـــــــــــــــر 

ًلغة القسوة والشدة يجعل مـن ممارسـتها أمـرا شـاقا إن لم نقـل عن طريق إخضاع الحرية لشروط با ً
  3. الحالتين في كلامستحيلا، وبالتالي يعد باطلا

                                                
 .287، ص 1993، مصر، )بدون ذكر لدار النشر( الإداري وحدوده،  الضبط عادل السعيد محمد أبوالخير،- 1
  . على أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة1996 من دستور 32 نصت المادة - 2

ًوتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي   .دم انتهاك حرمته على سلامته، وعايحافظوً
  .172 ص ،1992  مصر، الإسكندرية، الجامعية، الدار - الإداري القانون ذاتية - الإداري القانون ،فهمي زيد أبو  مصطفى- 3
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ويقصد بالحظر الأمر أو النهي بعدم اتخاذ إجراء معين أو مباشرة نـشاط محـدد، وهـو بـذلك 
د تنظــيم الحريــة يعتــبر مــن الأســاليب الوقائيــة المانعــة، إلا أنــه لا يجــوز لــسلطة الإدارة وهــي بــصد

ــدف حمايــة النظــام العــام أن تتجــه لحظرهــا، لأن صــيانة النظــام العــام لا تقتــضي بالــضرورة أن 
هــا، ولــيس لــسلطة ءيـصل تقييــد الحريــة إلى حــد الحظـر المطلــق، فــالحظر المطلــق للحريـة يعــني إلغا

  2.ن المشرع نفسه لا يجوز له إلغاء حرية قررها الدستورإ بل 1الضبط أن تلغيها،
ولـذلك، فـإن الحظــر الممكـن فرضــه علـى ممارســة الحريـة إنمـا هــو الحظـر النــسبي الـذي يتحــدد 

الحريـــة بمكــان معــين أو وقــت محــدد، وهـــذا مــا ذهــب إليــه قـــضاء مجلــس الدولــة الفرنــسي في أن 
، وبالتـــالي لا يمكـــن أن تمـــارس إلا في حالـــة وجـــود فيهـــا مقيـــدةســـلطات الـــضبط ًالمنظمـــة قانونـــا 
لعـــام، الأمـــر الــذي يترتـــب عليـــه عـــدم جــواز إصـــدار لـــوائح مطلقـــة ودون تحديـــد ديــد للنظـــام ا

ـــان، أمــا الحظــر النــسبي والــذي يقتــصر علــى منــع ممارســة النــشاط في مكــان معــين أو وقــت  الزمـ
محدد فإن القضاء قد يجيـزه إذا وجـد مـا يـبرر ذلـك مـن مقتـضيات الحفـاظ علـى النظـام العـام في 

  3.تلك الظروف
ــا أســلوب الحظــر ينبغــي ألا يكــون مبالغــا فيهــا غــير أن هــذه ال ًنــسبية الــتي يجــب أن يتــسم 

  .على حساب الحرية كما لو شمل الحظر مناطق شاسعة دون تحقيق مصلحة عامة من ذلك
ً وفضلا عن ذلك، فإن الأمـر قـد يبـدو ملحـا عنـد اتخـاذ أسـلوب الحظـر النـسبي علـى الحريـة  ً

  4. لصالح حريات أخرى جديرة بالرعايةتقرير بعض الاستثناءات على هذا الحظر

                                                
 .76 ص مشار إليه، ، حرية الاجتماع، عمرو أحمد حسبو- 1
جتماعـات العامـة، رسـالة لنيـل درجـة دكتـوراه في الحقـوق، كليـة أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجـال ممارسـة حريـة الامحمد  - 2

  .59، ص 1993الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 

إذا كــان مـــن اختــصاص مـــدير الــشرطة أن يتخـــذ : " بأنــه  قــضى مجلــس الدولـــة الفرنــسي في دعـــوى الــشركة الجديــدة للطباعـــة والنــشر والإعـــلان - 3
 بالنـسبة للمـرور، وخاصـة حظـر ممارسـة تلـك المهنـة في حالـة ياعـب الـتي يمكـن أن تمثلهـا مزاولـة مهنـة التـصوير الـسينمائالإجراءات الضرورية لعـلاج المت

الـضرورة في شـوارع معينـة أو سـاعات معينـة حـين تـشتد كثافـة المـرور وصــعوبته، إلا أن ذلـك لا يجيـز لـه أن يـأمر بـالحظر العـام الـذي مـن شـأنه التعــدي 
  .228 البوليس الإداري، مشار إليه، ص ،أبو الخيرمحمد سعيد العادل .الصناعةعلى حرية التجارة و

 .84 ص مشار إليه، ،رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداريعبد الجواد الدقدوقي،  حلمي - 4
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 1963ونجد تطبيقات هذا الأسلوب في النظام الســـــــــــــــــــياسي الجزائري في ظل دستـــــــــــــــــوري 
، حيث تميزت هذه المرحلة بوحدة السلطة والحزب وقيام النظام السياسي على مبدأ 1976و

   1.ة لخيارات السلطةالواحد، وبالتالي منع أي معارضالحزب 
 حماية نظام الدولة الفتية من عواصف المعارك الانتخابية بين الأحزاب والسلطة، ومن أجل

أقدمت السلــــــــــطة على منع أي نشاط سيـــــــــــــاسي معارض بقوة القانون مستـــــــــــندة في ذلك 
جبهة التحرير ": بقولها  ياسيةمنه تشكيل أحزاب س 23 الذي حظرت المادة 1963إلى دستور 

 14وتأكد ذلك بموجب المرسوم الصادر في . "الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر
 ذي طابع تشكيلة أو تجمعيمنع على كامل التراب الوطني أي : "  الذي جاء فيه1963أوت 

    2."سياسي
ًسية، مانعا  على نفس درب سابقه، حيث حظر أي تعددية السيا1976وسار دستور 

 منه 94، وهذا ما نصت عليه المادة "السياسية"بذلك وجود أي إطار لممارسة حرية التجمع 
 95المادة  وجاء نــــــــــــــص. "يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد": بقولها
زب الواحد ـهي الح جبهة التحرير الوطني ":بالقولذات الدستور ليؤكد الأحادية السياسية من 

  . "في البلاد
ولمــا كــان الحظــر المطلــق للحريــة غــير جــائز حــسب مــا تقتــضي طبيعــة الأشــياء، لأنــه يعــادل 
ًإلغــاء الحريــة وتحريمهــا، ولمــا ينطــوي عليــه أيــضا مــن إلغــاء لوجــود الإنــسان ككــائن بــشري؛ حيــث 

ســطة تكــوين وتأســيس يحــرم مــن حريتــه في التفكــير وإبــداء الــرأي والتعبــير عنــه، الــذي يكــون بوا
  .إطار منظم يمارس فيه هذه الحريات مجتمعة في صورة منفردة أو مع غيره بصورة جماعية

 وعلـى الــــــــرغم مـن الحظــر الـوارد بمــتن الدسـتور، ومنــع سـلطات الــضبط لأي ممارسـة لنــشاط 
غــير معــترف -سياسـي معــارض، ومــع ذلـك ظهــرت معارضــة سـلمية في شــكل أحــزاب سياسـية 

ًنـــــا وموجـــــودة واقعـــــا ـــــا قانو  لمحمـــــد ة الاشـــــتراكيةحـــــزب الثـــــورون مثـــــل تـــــاريخي قادهـــــا زعمـــــاء -ً
                                                

اختيـار الاشـتراكية كـنهج اقتـصادي واجتمـاعي والتأكيـد  علـى الثوابـت الوطنيـة، و1964تم التأكيد في مؤتمر حزب جبهـة التحريـر الـوطني لـسنة  - 1
، إنـشاء أحـزاب سياسـية، نتيجـة للظـروف الـتي 1962على مبدأ الحزب الواحد،  ويضيف بشير بومعزة في هذا الشأن أنـه لم يكـن بالإمكـان في سـنة 
للاسـتزادة راجــع، . لولايـات وظـاهرة الجهويـة والاقطاعيـةكـان تعيـشها الـبلاد آنـداك، كتـدهور الأوضـاع الاقتـصادية والاجتماعيـة ومـشكل الـصراع بـين ا

  .23، ص 1996حسين بورادة، الإصلاحات السياسية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
، 2007 دكتـوراه، كليـة الحـضارة الإسـلامية، وهـران، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامـة، رسـالة لنيـل درجـةبوزيان عليان، أورده  - 2

  .168ص 
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ة لآيــــت أحمــــد، كمـــــا كــــان للجمعيــــات دور في ممارســـــة راكيــــــــــ وحــــزب القــــوى الاشت،بوضــــياف
، وجمعيــة  العلمــاء المــسلمين مــن ذلــك، ومثــال ذلــك جمعيــةاســلمية رغــم حظرهــا ومنعهــ معارضــة

   1.ليغ، وجماعة الجزأرةالقيم، وجماعة الدعوة والتب
ن مـا يميـز هـذه الفـترة في تـاريخ النظـام الـسياسي الجزائـري هـو اعتمـاد أوما يمكن اسـتنتاجه، 

أســلوب الحظــر والمنــع في مواجهـــة ممارســة أي نــشاط سياســي، أو غـــير سياســي، ولعــل مـــصدر 
 .هذا الحظر والمنع يجد أساسه في إعمال فكرة النظام العام السياسي

  
  انيالمطلب الث

  )النظام الوقائي (أسلوب الترخيص
يـــستوجب النظـــام الوقـــائي إخـــضاع ممارســـة الحريـــة لموافقـــة الإدارة المـــسبقة، بحيـــث لا يـــسمح 
بممارســـة الحريـــة إلا برخـــصة أو إذن أو إجـــازة مـــن الإدارة، فالحريـــة في ظلـــه ليـــست قاعـــدة وإنمـــا 

  .استثناء
ة كالاعتمــاد والرخــصة والتأشــيرة ًوالترخــيص الإداري مــصطلح يتخــذ صــورا ومــسميات مختلفــ

 ويعـد هـذا الأسـلوب 2والإذن، تتخذ منه السلطة الإداريـة وسـيلة قانونيـة لتنظـيم ممارسـة الحريـة،
إلا أنـه لا يمكـن الاسـتهانة أقل خطورة على ممارسة الحريـات العامـة مـن أسـلوب الحظـر والمنـع،  

علـى شـرط موافقـة الـسلطة الإداريـة فإذا كان من شأن ممارسـة الحريـة أن تكـون معلقـة  ،بخطورته
المختــصة بــذلك، بحيــث لا يمكــن ممارســة النــشاط في حالــة عــدم مــنح الترخــيص، وهــذا يــــــــــجعل 

ًمن الترخيص أصلا وممارسة الحرية استثناءا ً.  
ويعــد هــذا الأســلوب عقبــة في ســبيل ممارســة الحريــة، إذ يتطلــب الحــصــــــــــــــول علــى ترخــــــــــــيص 

الإدارة قبـــل مباشـــرة النـــشاط، ويكمـــن خطـــر هـــذا الترخـــيص كأســـلوب للتنظـــيم في وجـــود مـــن 
  . لمنح الترخيص أو رفض منحه لممارسة حرية أو نشاط3سلطة تقديرية للإدارة

                                                
  .171، ص أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة، رسالة مشار إليهابوزيان عليان،  - 1
ة الحقـوق إبـن عكنـون، جامعـة عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون العام، كلي - 2

 .147، ص 2006-2005الجزائر، 
ـا ترجـع بالدرجـة الأولى إلى موقـف المـشرع عنـد الـسلطة التقديريـة  Gobinيعرف الفقيه  - 3 ـا أمـر يتـصل بتطبيـق القواعـد القانونيـة، ومـن ثم فإ بأ

ًالات الخاصــة وفقــا للــسلطة التقديريــة لمــن يتــولى التطبيــق ســواء كــان ســن القواعــد القانونيــة، فقــد يتــولى صــياغتها في صــورة مرنــة بحيــث تنطبــق علــى الحــ
ــا . ًقاضـيا أم رجـل إدارة أم أحـد الأفـراد العـاديين المخـاطبين بأحكـام هـذه القواعـد القانونيـة ويعـرف بعـض آخـر مـن الفقـه الـسلطة التقديريـة لـلإدارة بأ
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ًوذهـــب رأي في الفقـــه الفرنـــسي إلى القـــول بأنـــه إذا كـــان الترخـــيص الإداري تقـــديريا، بحيـــث 
 الترخيص، فـإن هـذا النـوع مـن الترخـيص يكـون أشـد يمكن سلطة الإدارة من منح أو عدم منح

  1.خطورة على الحرية من الترخيص المقيد، وهو يقترب إلى حد كبير من نظام الحظر والمنع
ًونظـــــرا لأهميـــــة الترخـــــيص في مجـــــال ممارســـــة حريـــــة التجمـــــع، وجـــــب الوقـــــوف علـــــى تعريـــــف 

  .الترخيص، وبيان خصائصه
  الفرع الأول

   الترخيصتعريف
الترخـيص وسيـــــــــــــــــلة مـن وسـائل تدخـــــــــــــــل الدولـة : " بقولـه الطيب عبد اللطيـفمحمد يعرفه 

في ممارسة النشاط للوقاية مما قد ينشأ عنه من ضرر، وذلك بتمكين الهيئات الإدارية من فرض 
ا منـــع هـــذا الـــضرر، أو رفـــض الإذن بممارســـة  ًمـــا تـــراه ملائمـــا مـــن الاحتياطـــات الـــتي مـــن شـــأ
ــان لا يكفــــي للوقايــــة منــــه اتخـــــاذ الاحتياطــــات المــــذكورة أو كــــان غــــير مـــــستوف  النــــشاط إذا كــ

  2".ًللشروط التي قررها المشرع سلفا
الإجراء الذي بمقتضاه يـتم اسـتئذان الإدارة بممارسـة : ( وعرفه عصمت عبد الله الشيخ بأنه

ذا المعنى يقوم على عناصر هي". نشاط معين   :ًموضحا أن الترخيص 
  .ً أن هناك حرية أو نشاطا يستوجب المشرع لممارستها الحصول مقدما على إذن من الإدارة-
سـتئذان الإدارة في ممارســة هــذه الحريـة أو النــشاط، حيــث لا تـستطيع الإدارة منــع الأفـــــــــــــــراد ا -

  3).من التقدم بطلب الحصول على الإذن

                                                                                                                                              
ار بـين إجـراء عمـل إداري معـين، وذلـك علـى أسـاس الملائمـة الـتي يـترك لـلإدارة أمـر تقـديرها تكون تقديرية إذا خول القانون الإدارة العامة حرية الاختي

وفي ذات الاتجــاه يــرى فريــق آخــر بــأن اصــطلاح . في ضــوء الــصالح العــام، وذلــك حــتى لا تكــون الــسلطة التقديريــة ســلطة مطلقــة أو ســلطة تحكميــة
ختـصاصات لجهـة الإدارة فهـي إمـا أن تكـون مقيـدة أو تقديريـة بحـسب موقـف المـشرع الاختصاص التقديري ينصرف إلى دور المشرع بصدد تحديـد الا

، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، )دراسـة مقارنـة(خالـد سـيد محمـد حمـاد، حـدود الرقابـة القـضائية علـى سـلطة الإدارة التقديريـة، : للاسـتزادة راجـع. منها
 . وما يليها40، ص 2012، 02مصر، ط 

 بكـر أبي الحقـوق، جامعـة م، النظـام العـام الوضـعي والـشرعي وحمايـة البيئـة، أطروحـة لنيـل درجـة دكتـوراه  دولـة في القـانون العـام، كليـة دايم بلقاسـ- 1
 . 91، ص 2004-2003تلمسان، الجزائر،  بلقايد،

نيـل درجـة دكتـوراه في العلـوم القانونيـة، كليـة ، أطروحـة ل)دراسة مقارنـة(محمد الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري  - 2
 .427، ص 1956الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

  .149، أطروحة مشار إليها، ص عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري أورده - 3
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 :القولخـــيص مـــن حيــث أثـــره القـــانوني بـــتعريـــف التروقــد ذهـــب رأي في الفقـــه الفرنــسي إلى 
، ه أو لا تمنحـــهًإذا كـــان الترخـــيص الإداري تقـــديريا، بحيـــث يكـــون مـــن ســـلطة الإدارة أن تمنحـــ(

فإن هذا النوع من الترخيص يكـون أشـد خطـورة علـى الحريـة مـن الترخـيص المقيـد، وهـو يقـترب 
  .)إلى حد كبير من نظام الحظر أو المنع

 في ممارسـتها الحريـات عـن طريـق إلـزام الـراغبين مجالأن تتدخل في سلطة الضبط لا يمكنها ف
، وعلـــى الخـــصوص إذا كانـــت هـــذه الحريـــة محميـــة بموجـــب أحكـــام  الإداريبالخـــضوع للترخـــيص

الدستور والقانون، إلا إذا أجاز المشرع ذلك صراحة، وعلى خـلاف ذلـك، إذا تـصرفت سـلطة 
ون أن يجيز لها المشرع ذلـك، عـد تـدخلها الضبط بفرض نظام الترخيص على حرية أو نشاط د

  .ًباطلاهذا 
إن اشــتراط الحــصول علــى إذن مــسبق مفــاده : " ويعــرف عبــد المــنعم محفــوظ الترخــيص بقولــه

أن تلتـزم اللائحـة، بــل، وتـشترط، لإمكــان ممارسـة الحريـة أو نــشاط معـين ضــرورة سـبق الحــصول 
مزاولة النشاط المـراد الحـصول علـى على إذن السلطة العامة المختصة، ومقتضى ذلك أن تكون 

  1."الإذن بشأنه مرهونة بصدور الإذن به من السلطة صاحبة الاختصاص
قيــام جهــة الإدارة : " ويعرفــه عــادل الــسعيد محمــد أبــو الخــير مــن خــلال شــروط صــحته بأنــه

بــالتحقق مـــن أن النـــشاط المطلـــوب الترخـــيص بـــه لا يتـــضمن أي مخالفـــة للقـــانون أو لمقتـــضياته، 
تمعوأنه   ". لا يترتب عليه أية أضرار با

الترخـــيص إجـــراء بوليـــسي وقـــائي يقـــوم علـــى الـــسلطة الـــضابطة : " ًكمـــا يعرفـــه أيـــضا بقولـــه
ومقـرر لوقايـة الدولـة والأفـراد مـن الأضـرار الــتي قـد تنـشأ عـن ممارسـة الحريـات والحقـوق الفـــردية، 

دون تنظــيم، وهــو لهــذا الــسبب أو لوقايــة النــشاط الفــردي نفــسه ممــا قــد يعــوق تقدمــه لــو تــرك بــ
ًيعتــبر نظامــا ضــروريا، وذلــك لأن الحريــة الــتي تـــــــــــــــمارس في ظــل النظــام العقــابي فقــط قــد تــؤدي  ً

  2.إلى كارثة اجتماعية

الترخـــيص الإداري وســيلة قانونيـــة إداريـــة : ( ويعرفــه أســـتاذنا الــدكتور عبـــد الــرحمن عـــزاوي بقولــه
فهــو . يــة رقابتهــا الــسابقة وحــتى اللاحقــة علــى النــشاط الفــرديتمــارس بواســطتها الــسلطة الإدار
                                                

 .934، ص )بدون ذكر لدار وبلد النشر(، )مقارنةدراسة (، علاقة الفرد بالسلطة، الحريات العامة وضمانات ممارستها  عبد المنعم محفوظ- 1
 . 173 ص ،مشار إليهعادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري،  - 2
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إجـــراء إداري لـــه دور وقـــائي، يعطـــي الإدارة إمكانيـــة المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام لـــدى ممارســـة 
ــدف  تمــع مــن أخطــار النــشاط الفــردي أو تنظــيم مزاولتــه  م ووقايــة ا الأفـراد حقــوقهم وحريــا

تمع ومنع ا توقي   1).وحماية النظام العام لأضرار بهالاضطرابات في ا
، بـــــــحيث ريةـــــــــــــــــالح لممارسـة سـابقة جـراءاتالإو شروطجملة من الـ ضعوي فالترخيص يقتض

لا يمكـــن ممارســـة الحريـــة إلا بعـــد اســـتيفاء الـــشروط وتمـــام الإجـــراءات المطلوبـــة قانونـــا، والحـــصول 
 النظـامئي، فهـذا اــــــــــــــــوق ابعـــــــــــــــ طوالترخيص ذفــــــة المختـصة، على ترخيص من الجهـة الإداريـــــــــــــــــ

   .إدارية طبيعة ذات سابقة رقابةفيه  والرقابة ،وقائيأو الأسلوب 
ويترتب على ذلك، أن نظام الترخيص يتفق مع طبيعة الوظيفة الإداريـة للدولـة، الـتي يـدخل 

 النظــام العــام، ومــن ذلــك تنعقــد لهــا ســلطة فحــص ضــمن نطــاق اختــصاصها بغيــة تحقيــق غايــة
أن : (النــشاط المطلــوب ممارســته، وفي هــذا الإطــار يــضيف أســتاذنا الــدكتور عــزاوي عبــد الــرحمن

ُالترخيص الإداري يدل في أعمق معانيه على أنه تعبير عن رضـا الـسلطة الإداريـة عـن الـشخص  ُ
غوب في ممارستها وقبولهـا بمـسعاه لـديها لـلإذن المعني بممارسة النشاط أو الحرية المر) المنظمة(أو 

ذه الممارسة   2).له 
 مــن القــانون 31وقــد يظهــر الترخــيص في شــكل اعتمــاد إداري، وهــذا مــا نــصت عليــه المــادة 

يعتمـد الحـزب الـسياسي بقـرار صـادر عـن الـوزير : "  للأحـزاب الـسياسية بقولهـا04-12العـضوي 
ة الـــضبط تجـــاه الحـــزب طالـــب الرخـــصة بقبولهـــا لـــه وهـــذا يعـــني رضـــا ســـلط". المكلـــف بالداخليـــة

ممارســة نــشاطه الــسياسي وتحــت رقابتهــا، بحيــث لا يمكــن الحــزب الــسياسي مباشــرة نــشاطه قبــل 
حـــصوله علـــى هـــذا الترخـــيص الـــصادر في شـــكل اعتمـــاد، ممـــا يعـــد أداة تملكهـــا ســـلطة الـــضبط 

ا وتحكمها في مجال ممارسة النشاط السياسي   .يمكنها من بسط سيطر
 طالـب حـصول تقتـضي الـصورة هـذه ّإن(: يم محمـداوفي هـذا الـشأن يقـول الأسـتاذ د

 وتجـدر . ةّمعينـ ّحريـة أو ّمعـين نـشاط ممارسـة أجـل مـن الإدارة مـن سـابق إذن علـى الترخـيص
 ة،ــــــــــــــتقديري وليـست ّمقيـدة سـلطة هي ترخيص منح أو رفض في الإدارة سلطة ّأن إلى الإشارة

 كمـا، عليـه للحـصول المطلوبـة طالـشرو فيـه توافرت من لكل الترخيص الإدارة منح وجوب أي
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 وبمبدأ ،العامة المصلحة باعتبارات تلتزم أن رفضه أو للترخيص إصدارها عند الإدارة على يجب
  .للانتقام أداة أو للمجاملة وسيلة المنح والمنع يكون فلا ،المساواة

 الأسـاليب مـن أيـضا ّأنـه في معـه يـشترك ّكنـهول الحظـر، مـن أقـل الـصورة أو المظهـر وهـذا
 تـراه مـا فـرض مـن الإدارة بتمكـين وذلـك ، ضـرر مـن النـشاط عن ينجم قد لما المانعة، الوقائية
 كانـت إذا النـشاط بممارسـة الترخـيص أو الـضرر تـوقي اشـأ مـن ّالتي الاحتياطات من ملائما

 .1)الضرر من ايةــــــــــــللوق تكفي لا الاحتياطات
 لـلإدارة طلـب تقـديم بعـد إلا ريـةالح بممارسـة للأفـرادعـدم الـسماح فاشتراط الترخـيص يعـني 

بممارسـة الحريـة المرغـوب فيهـا، وهـذا بطبيعـة  ذنإ علـى منهـا الحـصولًالمختـصة قانونـا بغـرض 
 يكون أن يمكنف ، ممارسة هذه الحريةنظمي يذال ما تقتضيه أحكام القانونحسبيكون  الحال

الإدارة علـى طلــب  ردتـ، فـالأول يتحقـق حينمـا ضـمنيا أو صـريحا الحريـة ارسـةبمم الترخـيص
 وعـدم ردهـا دون أن يرتـب الإدارة سـكوت عنـد، أمـا الثـاني، فيتجلـى إيجابـا أو سـلباالترخـيص 

ا عدم مباشرة الحرية   .القانون على سكو
ـا راقبتهـا علـإوحقيقة الأمر،  ى إطـار ممارسـة ن الترخيص يعد وسـيلة تملكهـا الإدارة تبـسط 

الحريـــة بموجـــب صـــدور قـــرار إداري ســـابق، يجعـــل ممارســـة الحريـــة المرغـــوب فيهـــا مقرونـــة بحـــصول 
الراغـــب في ذلـــك علـــى هـــذا القـــرار الـــذي يجـــب أن يـــصدر عـــن جهـــة مختـــصة قانونـــا، يـــسمح 

  .بمقتضاه بممارسة الحرية أو النشاط
ـــإوخلاصــة القــول،  اعدة عامــة، فالـــــــــمــشرع ًن الحــصول علــى الترخــيص يعــد حقــا لطالبــه كقـ

إمــا أن يكــون قــد حــدد الــشروط الــتي يجــب علــى طالــب الترخــيص اســتيفاؤها قبــل الترخــيص لــه 
ـــة،  ـــة التأكــد مــن المطابقـــــــــــــــــ بممارســة الحريــة أو النــشاط، كمــا أنــه لم يخــول لــلإدارة ســوى سلطـــــــــــ

ذه الـشروط قـصر سـلطة الإدارة علـى التأكـد وفي هذه الحالة يكون المشرع قد قصد من ذكـر هـ
ًوفي حالة تخويل المشرع الإدارة سلطة تقديريـة في هـذا الـشأن، فإنـه يكـون أيـضــا . من استيفائها

للطالب الحق في الحصول على الترخيص بالرغم من ذلك، بسبب صـفة الترخـيص الاسـتثنائية، 
توقف عليه ممارسة حريـة أو نـشاط معيــــــــــــــــن، تً شرطا أن يكونإلا ولأنـــه في حقيقــــــــــــته لا يعدو 
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ًوفي جميــع الحــالات الــتي لا تحظــر فيهــا الحريــة أو النــشاط، يعتــبر الحــصول علــى الترخــيص حقــا 
  . للطالب وليس منحة

  الفرع الثاني
  خصائص الترخيص

 تكـون لـه أنيجـب بما أن الترخيص عمل قانوني صادر عن جهة إداريـة مختـصة فمـن طبيعتـه 
خــصائص تميــزه، فهــو عمــل إداري قــانوني يــصدر عــن جهــة مختــصة، كمــا أن الترخــيص الإداري 
تـــصرف قـــانوني يـــصدر مـــن جانـــب واحـــد، ولمـــا كانـــت ممارســـة الحريـــة أو النـــشاط تتوقـــف علـــى 
الحــصول عليــه كــان مــن الــضرورة أن يظهــر في شــكل مــستند قــانوني، وباعتبــار الترخــيص وســيلة 

 دون ترخيص كان بمثابـة مــخالفة للقـانون، اكل ممارسة لهالحرية، فإن ى ممارسة رقابية للإدارة عل
  .من شأن ذلك يطرح مسألة في غاية الأهمية تتعلق بديمومة وتأقيت الترخيصو

فوصف الترخيص الإداري بأنه عمل إداري بداهة يعود لأنـه صـادر مـن جهـة إداريـة مختـصة 
 ئه اســـتيفا يبذلـــه صـــاحب الـــشأن مـــتى قـــدر علـــىد مـــسعىًقانونـــا بإصـــدار الرخـــصة ومنحهـــا بعـــ

ـذه الـصفة يمثـل ضـمانة لقانونيـة ممارسـة  ًللشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة والمحددة سـلفا، و
ا   .الحرية في مواجهة الغير، وحتى في مواجهة السلطة المكلفة بالمراقبة ذا

ـــحرية وجــدير بالــذكر، أن مــن طبيـــعة الترخــيص الإداري وآثــاره المـ ـــباشرة تقييــد مـــــــــمارسة الـ ـــــــ
أو النـــشاط بالقـــدر الـــضروري الـــذي يجعلـــه يتفـــق مـــع الـــصالح العـــام، فالإباحـــة ليـــست مطلقـــة، 
وبــذلك فهــو اســـتثناء مــن الأصــل القـــــــاضي بــأن المبــاح لا إذن في ممارســـته؛ لأن الأصــل العــــــــام 

كالــشروط المتعلقــة - تـوافر عــدة شــروط  هـي الحريــة، وحــين يــشترط لممارسـة حريــة مــن الحريــات
 ضــمانا لحمايـة النظــام العـام، ففــي مثـل هــذه الحالـة يكــون –بحريـة تأسـيس الأحــزاب الـسياسية 

ًالترخيص الإداري المسبق قيدا على الحرية لا في صالحها جزئيا على الأقل؛ إذ لا تمـارس تلقائيـا  ً ً
  1.على الأقل

ـــ هــو ق فــإن الترخــيص الإداري، وبطبيعــة الحــال ًدر عــن جهــة تمثــل هــيكلا ـــــــــرار إداري يــصــــــــــــ
ـــالوزارة، كمـــــا الحـــــال في موضـــــوع دراســـــتنا في مجـــــال ممارســـــة حريـــــة التجمـــــع،  في إدارة عامـــــة كــ

 نـصت ،فبخصوص حرية تأسيس الأحزاب السياسية باعتبارها أحد أطر ممارسـة حريـة التجمـع
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يعتمــد : "  علــى أنمن قــانون الأحــزاب الــسياسية المتــض04-12 القــانون العــضوي مــن 31المــادة 
  ...". الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية

وهكــذا، فلــيس كــل مــا تقــوم بــه الإدارة مــن تــصرفات وأعمــال يعــد مــن القــرارات الإداريــة، 
ًفحتى يعتبر التصرف الصادر عنها قـرارا إداريـا يجـب أن يكـون عمـلا قانونيـا، أي صـادرا  بقـصد ً

ـــرار الإداري  وإرادة ترتيــب أثــر قــانوني تحقيقــا للمــصلحة العامــة، وعليــه، فإنــه يــشتــــــــــــــرط في القـــــــــــ
  1.أن يكون ذا طابع تنفيذي أي من شأنه أن يرتب أثر قانوني

أمـــا توصـــيف الترخـــيص الإداري بأنـــه عمـــل إداري قـــانوني، فمـــرد ذلـــك يعـــود إلى أنـــه عمـــل 
ـدف إحـداث أثـر قانـــــــــــــــــوني مقصود إرادي اً من جانب مصدره في حدود اختـصاصه القـانوني، 

ًفي الوضع أو النظـام القـانوني القـائم، ولـيس عمـلا ماديـا، فهـو بـلا أدنى شـك عمـل قانــــــــــــــــــوني،  ً
ــا، إذ تتو قــف عليــه أي قــرار إداري فــردي ينطــوي علــى ممارســة مظــاهر الــسلطة العامــة وامتيازا

ممارســة الحريـــة أو النـــشاط المـــشروط بــه، يخـــرج المـــستفيد مـــن وضــع عامـــة النـــاس المحظـــور علـــيهم 
ممارسـة الحريـة أو النــشاط الموقوفـة علـى شــــــــــــــــــــرط إلى وضـــــــــــــــــــتع قانـــــــــــــــوني متميــز، بـل ومــــــمتاز، 

ـــرية إذ مــن طبي. أي إلى الإبــــــــــــــاحة عــة الترخــيص الإداري وآثــاره المباشــرة تقييــد مـــــــــــــمارسة الحــــــــــــــــــ
ًأو النـــشاط المفـــروض عليـــه بالقـــدر الـــضروري الـــذي يجعلـــه متفقـــا مـــع الـــصالح العـــام، فالإباحـــة 

  2.ليست مطلقة، وبذلك فهو استثناء من الأصل القاضي بأن المباح لا إذن في مباشرته
، إذ يـشترط ، فـإن الترخـيص الإداري يـصدر مـن جانـب واحـدوصفين السابقينإضافة إلى ال

لـــصدوره مبـــادرة المعـــني بـــالأمر صـــاحب المـــصلحة ورضـــائه، فـــلا يتـــصور إصـــدار رخـــصة إداريـــة 
لأن طلـب الترخـيص في هــذه الحالـة يمثـل عنــصر الـسبب في القــرار . لمـصلحة شـخص لم يطلبهــا

و الإدارة للتـدخل لإصـدار القـرار، ولكـن لا يلزمهـا الإداري الصادر بالترخيص، وهو الذي يدع
ـــذا ســـلطتها مقيـــدة  لا تقديريـــة في  بـــذلك إلا إذا نـــص القـــانون علـــى ذلـــك صـــراحة، لتكـــون 

أو إذا رتـــــب نتــــائج قانونيـــــة علـــــى صـــــمتها الـــــذي . الحالــــة الأخـــــيرة، وتقديريـــــة في الحالـــــة الأولى
ى طلـب الترخـيص المـذكور، فباسـتنفادها تعتــبر يـستغرق المـدة أو المهلـة القانونيـة المحـددة للــرد علـ
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 1ًالرخـصة الإداريــة مكتــسبة حكمــا وبقــوة القــانون إذا نــص القــانون صــراحة علــى هــذه النتيجــة،
ًوإلا اعتــبر الــسكوت قـــرارا إداريــا ضـــمنيا بالموافقــة، فهــذه المبـــادرة مــن جانـــب طالــب الترخـــيص  ً ً

ــا ًليــست إلا شــرطا وضــعه القــانون لممارســة الــسلطة المخ تــصة اختــصاصها بالتعبيـــــــــــر عــن إراد
 المتعلـــــق بـــــالأحزاب 04-12 مـــــن القــــانون العـــــضوي 34الفرديــــة، وهـــــذا مـــــا نــــصت عليـــــه المـــــادة 

يومـا لهـا بمثابـة اعتمـاد ) 60(يعـد سـكوت الإدارة بعـد انقـضاء أجـل الـستين : " السياسية بقولهـا
لأشــكال المنــصوص عليهــا في المــادة ويبلغــه الــوزير المكلــف بالداخليــة ضــمن ا. الحــزب الــسياسي

ـــا تـــنص علـــى قـــرار الإعتمـــاد 31وبـــالرجوع للمـــادة ".  أعـــلاه31  مـــن ذات القـــانون العـــضوي فإ
يعتمــــد الحــــزب : " الـــذي تــــصدره الإدارة ممثلـــة في الــــوزير المكلــــف بالداخليـــة حيــــث جــــاء فيهـــا

القياديــــة للحــــزب الــــسياسي بقــــرار صــــادر عــــن الــــوزير المكلــــف بالداخليــــة ويبلغــــه إلى الهيئــــات 
  ".السياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ًولمــا كــان الترخــيص يعتــبر اســتثناءا مــن أصــل عــام هــو الحريــة، فإنــه مــن الــضروري ألا يفــرض 
الأحـــــزاب تأســـــيس حريـــــة ومنهـــــا  – حريـــــة التجمـــــعأطر مـــــــــمارسة علـــــى الحريـــــات الجوهريـــــة كـــــ

 ، وإن تم ذلك اسـتثناء في إطـار الإباحـة الـتي هـي الأصـل، كـان مـن الواجـب عـدم - السياسية
تقييده بكثير من الشروط تجعـل مـن الحـصول عليـه مرهقـا، ممـا يـؤثر علـى إمكانيـة ممارسـة الحريـة 
الــتي بالأســاس هــي الأصــل، ولا تكــون هــذه الــشروط إلا في حــدود تنظــيم ممارســة الحريــة بــشيئ 

تمع، ويمكن الأفرادمن التوازن يحفظ الن   .من ممارسة حريتهم ظام العام في ا
ولمــا كــان الترخــيص يوصــف بأنــه عمــل إداري قــانوني يــصدر عــن جهــة إداريــة مختــصة، فإنــه 

الــذي يمثــل تلــك الورقــة الــتي تحمــل جملــة مــن العبــارات القانونيــة " المحــرر الرسمــي" يتخــذ شــكل 
 2.لمختـــصة وتــــــسلم إلى طالــب هــذا الترخـــــــــــــيصالمحــددة، يوقــع عليهــا مــن قبــل الجهــة الإداريــة ا

يعتمـــد : "  للأحـــزاب الــسياسية بقولهــا04-12 مـــن القــانون العــضوي 31وفي ذلــك نــصت المــادة 
الحــزب الــسياسي بقــرار صــادر عــن الــوزير المكلــف بالداخليــة ويبلغــه إلى الهيئــة القياديــة للحــزب 

  ".  رية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالسياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهو
                                                

علــى ) الملغــى(عــضوي المتعلـق بــالأحزاب الـسياسية قـانون ال المتــضمن ال1997 مــارس 06 المـؤرخ في 09-97الأمــر  مـن 17/4 نـصت المــادة - 1
 مــن هــذا القــانون، يؤهــل الأعــضاء المؤســسون 15 المــادة في حالــة عــدم صــدور قــرار الــرفض، وعــدم نــشر الوصــل في الأجــل المنــصوص عليــه في: " أنــه

  ". من هذا القانون15 و 14لممارسة أنشطتهم في الحدود المبينة في المادتين 
 .164مشار إليها، ص  عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة - 2
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 1991 ديـــسمبر ســـنة 02 المـــؤرخ في 19-91 مـــن القـــانون 17ومـــن ذلـــك مـــا قـــضت بـــه المـــادة 
 المتعلــــــــق بالاجتماعــــــــات 1989 ديــــــــسمبر ســــــــنة 31 المــــــــؤرخ في 28-89يعــــــــدل ويــــــــتمم القــــــــانون 

ختـصة كلمـا يجـب علـى المنظمـين إظهـار الرخـصة للـسلطات الم: " والمظاهرات العمومية مـن أنـه
  1".استدعت ذلك

كمــا تثــار مــسألة أخــرى في مـــجال الترخــيص تتعلــق بــــمدى ديــــــــــــمومة وتأقيــت الترخـــيص، 
ــا اسـتثناء مــن أصـل عــــــــــــــام إمـا مــن الحــــــــــــــــرية : علـى اعتبــار أن الرخـصـــــــــــــة مؤقتـــــــــــــة بطبيعتهـا لأ

ذهــب إليــه أســتاذنا الــدكتور عــزاوي عبــد الــرحمن؛ ومــن هــذا المنطلــق أو مــن الحظــر،  وهــذا مــا 
ًيمكــن التــساؤل عــن المعيــار المعتمــد لمعرفــة مــدى تأقيــت الترخــيص مــن ديمومتــه، فهــل يعــد مؤقتــا 
ًاســتنادا إلى فكــرة النظــام العــام والمــصلحة الــتي تقــضي بعــدم اكتــساب أي حـــــــــــق في مواجهتهــا؟ 

ـــــــــناد في ذلــك إلى مــدة الترخــيص وصــلاحيته القانونيــة وباســتنفاده تعــد منتهيــة أم يكــون الاستــــــــــ
  الوجود والأثر القانوني؟  

فـــإذا كـــان هـــذا التوصـــيف ينطبـــق علـــى بعـــض الحريـــات الـــتي تعتـــبر بطبيعتهـــا روافـــد ودعـــائم 
ادة ًلإطــار ممارســة حريــة التجمــع، كحريــة عقــد الاجتمــاع العــام أو التظــاهر مــثلا، حيــث نجــد المــ

 المتعلــق بالاجتماعــات والمظــاهرات العموميــة المــذكور أعــلاه تــنص علــى 19-91 مــن القــانون 02
 مــن القــانون 04كمــا نــصت المــــــــــــــــادة ...". الاجتمــاع العمــومي تجمــع مؤقــت لأشــخاص:" أن
ي كـل اجتمـاع عمـوم: "  المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم بـأن89-28

يكـــــون مـــــسبوقا بتـــــصريح يبـــــين الهـــــدف منـــــه، ومكانـــــه، واليـــــوم والـــــساعة اللـــــذين يعقـــــد فيهـــــا، 
  ...".ومدته

وعلى خـلاف ذلـك بالنـسبة لحريـات أخـرى، ومثـال ذلـك لأحـد أطـر ممارسـة حريـة التجمـع 
ا الترخـيص في شـكل اعتمـاد كمـا الحـال في الأحـزاب سياسـية،  محل دراسـتنا والـتي يـصدر بـشأ

ر القول بـأن حريـة التجمـع تنحـدر مـن حريـة دسـتورية أساسـية يـضمنها الدسـتور فإنه من الجدي
ويحميهــــا، وهــــي بطبيعتهـــــا دائمــــة وليـــــست مؤقتــــه، لمــــا تتطلبـــــه ممارســــتها مـــــن اســــتقرار يفرضـــــه 

  .موضوعها

                                                
 ).استدراك (1991 لسنة 63الجريدة الرسمية، العدد  - 1
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فــالأحزاب الـــسياسية وبطبيعـــة موضـــوع نـــشاطها يتطلـــب الديــــمومة لا التأقــــــــــــــــيت، فـــالحزب 
ــذه الــصفة فهــو يعمــل علــى تقــويم الــسياسي إمــا  أ نــه موجــود ضــمن فئــة الأحــزاب المعارضــة، و

أخطــاء الحكومــة ويــسعى إلى الحلــول محلهــا، وإمــا أنــه يتبــوأ الــسلطة ويمارســها، وفي هــذه الحالــة 
  . فإنه ولا محالة يعمل جادا وجاهدا للبقاء فيها

ة ســلطة الــضبط، بــل وهــذا لا يعــني أنــه لا يمكــن خــضوع إطــار ممارســة حريــة التجمــع لرقابــ
 بالديمومـة، فـإن ذلـك - علـى العمـوم-على العكس من ذلك، وإن كان مجال نشاطها يتصف 

لا يمنع سلطة الـضبط مـن مراقبـة نـشاطها، الأمـر الـذي يقـضي بالـضرورة أنـه في حالـة الإخـلال 
، بالنظام العام والمـصلحة العامـة للدولـة يمكـن حظـر نـشاط هـذا الإطـار وسـحب الترخـيص منــــه

ًأو تعليق نشاطه مؤقتا إن دعت الضرورة إلى اتخاذ هذه الإجـراءات القاسـية في مواجهـة ممارسـة 
ًحريـة التجــــــــــــــمع، وهـذا تماشــــــــــــــــــيا مـع مـا يتطلبــه الحفـاظ علـى النظـام العـام والمـصلحة العـــــــــــــــامة 

تمع     1 .في ا
ـــامة وفي كــل الأحــوال، فــإن تــصرف الإدا رة بــدعوى مقتــضيات النظــام العــام والمــصلحة العـــــــــــــ

ـــار علــى ممارســـــــــــة حريــة التجمــع لا يــترك لــسلطتـها التقديريــة علــى إطلاقــه،  ـــه مــن آثـــــــــ ومــا يرتبـــــــ
بــل يخــضع لرقابــة القاضــي الإداري للتحقــق مــن ذلــك، فــإذا مــا شــاب قــرار الإدارة عيــب قــضى 

  .بإلغائه
والحـال هنـا يتعلـق بممارسـة على سبيل وضع المصطلحات بما يناسـب وضـع ونـوع الحريـة، و 

حريـة أساسـية، هــي حريـة التجمـع، ولمــا كـان يفـترض في الترخــيص بممارسـتها هـو الاستـــــــــــــــــــــثناء 
 أنـه –ه الـرأي رــــــــــــــــــــــــ ونـشاط–يـرى محمـد الطيـب عبـد اللطيـف من الأصل الذي هـو الإباحـة، 

مـــن الأفــــضل قــــصر لفـــظ الترخــــيص علــــى الحـــالات الــــتي تكــــون فيهـــا ممارســــة النــــشاط الفــــردي 
خاضـــعة لـــسلطة الإدارة التقديريـــة كـــالترخيص بحيـــازة المخـــدرات و الترخـــيص بـــالحفر في الطـــرق 

ــــــــــ، أمــا في الحــالات الــتي تكــون ســلطة الإدارة بالنــسبة لهــا مقيــدة بالتأكــد ف وغيرهــاالعامــة قط ـــــــــ
 كمـا الحـال في نطـاق ممارسـة حريـة –الحرية معينة في  طالب الترخيص لممارسة من توافر شروط

ها لمـا يفيـده اللفـظ مـن ضـعف مركـز ــــعلي) الترخـيص( فإنه ينبغي عـدم إطـلاق لفـظ  -التجمع 
                                                

م قبــل : " ... قـانون الأحـزاب الـسياسية علـى أنـه 64نـصت المـادة - 1 ـا أو لالتزامـا في حالـة خــرق الأعـضاء المؤسـسين للحـزب للقـوانين المعمـول 
ن يوقــف انعقــاد المــؤتمر التأسيــسي أو بعــد، وفي حالــة الاســتعجال والاضــطرابات الوشــيكة الوقــوع علــى النظــام العــام، يمكــن الــوزير المكلــف بالداخليــة أ

ًبقرار معلل تعليلا قانونيا، كل النشاطات الحزبية للأعضا   ". المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطاتءً
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ظ علــى هــذه الحــالات، وذلــك لمــا يــؤدي إليــه اللفــ) الإذن(الطالــب، والأفــضل اســتبداله بلفــظ 
ظ الترخـيص ــــــــــــــــــًالمذكور من العموم والإباحة المقيدة بقيد خفيف اسـتثنائي، خلافـا لمـا يفيـده لف

   1.من معنى التقييد الشديد
  المطلب الثالث

  )النظام الردعي(أسلوب الإخطار 

أو النظــــام الردعــــي أو العقــــابي أكثــــر الأنظمــــة ملائمــــة ) التــــصريح(يعــــد أســــلوب الإخطــــار 
 يعـني لا ، إلا أن ذلـكمـسبق شـرطأو  قيـد دونتها لممارس الا يفسح الحرية، حيث لممارسة

جاوز ـًومة مسبقا، وكـل تــفقيود الحرية محددة قانونا ومعل، مطلقة لا يتم بصورة ريةــالحممارسة  أن
ًخــرق لهــا يعــرض مخالفهــا للعقوبــة المقــررة ســلفا، وبالتــالي فالرقابــة في ظــل هــذا النظــام تكــون  أو
 .لاحقة قابةر

وينــــتج عــــن ذلــــك، أن أســــلوب الإخطــــار أو النظــــام الردعــــي هــــو مــــن حيــــث المبــــدأ تطبيــــق 
الحرية هي القاعدة، ووضــــــــــــــــــــع قيود عليها هـو الاســــــــــــــــــــتتثناء، فكـل : للقاعدة الأساسية التالية

  .ما لا يمنعه القانون الجزائي فهو شرعي ومسموح به
وبيــان ) النظــام الردعــي(د معــالم هــذا النظــام، نتعــرض إلى تعريــف أســلوب الإخطــار ولتحديــ

  .أنواعه، والتفرقة بينه وبين أسلوب الترخيص
  الفرع الأول

  خطارتعريف الإ

يعتــــبر هــــذا الأســــلوب مــــن الأســــاليب الــــضبطية للحريــــة الأقــــل وطــــأة عليهــــا، إذ يعــــد أقــــل 
ــا، ومفــاده وجــوب إحاطــة جهــ ًة الإدارة علمــا بانعقــاد العــزم علــى ممارســة ًالإجــراءات مــساسا 

ديـد ينـتج  نشاط أو حريـة معينـة، ممـا يمكنهـا مـن اتخـاذ مـا هـو ضـروري مـن إجـراءات لمنـع أي 
  .مساس بالنظام العامعنه 

كمــا يفيــد اعتمــاد هــذا الأســلوب في ممارســة الحريــة أو النــشاط، أن هــذه الحريــة أو النــشاط 
ه بصورة مباشرة بالنظـام العـام يـصبح ضـروريا اخطـار الـسلطات ًغير محظور، ولكن نظرا لارتباط
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ــذا النــشاط أو العــزم علــى ممارســة الحريــة،  التنظــيم صــور مــن صــورة كمــا يعــد 1المختــصة 
 تخطـر وعليـه العـام، النظـام علـى الحفـاظ بغيـة يتخـذ إذ ؛بالحريـة مـساسا أقلهـا وهـو الـضبطي،

 النظـام لحمايـة اللازمـة الاحتياطـات اتخـاذ مـن هـالتمكين الحريـة أو النـشاط ممارسـة قبـل الإدارة
 2.المناسب الوقت في النشاطه الحرية أو هذ ةــــــــــــــممارس عن تنجم قد ّالتي الأخطار من العام

لكونـه يواجـه ممارسـة حريـة مـا في المـستقبل، ) تصريح سـابق ( والإخطار يتصف بأنه سابق 
طة العامــة بــه عــن حالــة حاضــرة أو ماضــية تــؤدي وهــذا مــا يميــزه عــن كــل مــا يــتم إخطــار الــسل

خــضوع الأفــراد اللاحــق بطريقــة آليــة لإجــراءات وتــدابير أكثــر صــرامة، كمــا في تقــديم الإخطــار 
   3.الضريبي والإخطار عن مرض معدي

ويــشير عبــد المــنعم محفــوظ إلى أن اشــتراط إخطــار الــسلطات قبــل مزاولــة النــشاط أو الحريــة 
ً في موضــوع معــين غــير محظــور، ولكــن نظــرا لارتباطــه بــصورة مباشــرة مفــاده أن النــشاط الفــردي

ـذا النـشـــــــــــــــــــاط، ومرجـع ذلـك يتمثـل  ًبالنظام العام يصبح ضروريا إخطـار الـسلطات المختـصة 
ـــدف تـــدبير الأمـــور وقياســـها بدقـــة لكـــي تتخـــذ الإجـــراءات  في إعطـــاء الفرصـــة لهـــذه الأخـــيرة 

  4. العام، ولمنع وقوع ما يتهدده في الوقت الملائمالكفيلة لحماية النظام
الإخطـــار وســـيلة مـــن وســـائل تنظـــيم : " ويعرفـــه الأســـتاذ الطيـــب محمـــد عبـــد اللطيـــف بقولـــه

ممارسة الحريات الفردية بقصد الوقاية مما قـد ينـشأ عنهـا مـن ضـرر، وذلـك بتمكـين الإدارة عنـد 
فيــه إذا كــان غــير مــستوف للــشـــــــــــــــــــروط إعلامهــا بــالعزم علــى ممارســة نــشاط معــين مــن المعارضــة 

ًالــتي أوجبهــا القــانون ســلفا وبــصفة موحــدة لــشرعية مزاولتــه، ومــن شــأنه تقييــد ممارســة النـــشاط 
  . ًالمفروض عليه بالقدر الذي يجعله متفقا مع الصالح العام

 والماديـــة ويجـــب علـــى المـــشرع الاقتـــصار عليـــه دون الترخـــيص عنـــد تنظيمـــه الحريـــات المعنويـــة
الجوهرية باعتبار أنه الحد الأقصى الذي يجوز تقييدها به، ولذلك يجب أن يكون فرضه بقانون 
ًلا بــإجراء إداري، وبــالرغم مــن صــفته الوقائيــة فإنــه يعتــبر متفقــا مــع نظــام الحريــة خــصوصا وأنــه  ً
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ترتــب علــى عــدم ًوأخــيرا فإنــه ي. يجعــل ممارســة الحريــات في يــد الأفــراد لا في يــد الجهــات الإداريــة
ائيا غير قابل للتعديل أو الإلغاء   1.ًالمعارضة فيه أن يصبح النشاط المخطر عنه 

ًففي ظل هذا النظام يرتفع تقييد الحرية أو النـشاط قلـيلا إلى حـد ضـرورة إخطـار الـسلطات 
ـــر الــحـريـــــــــــــــــة وفي هــذه الحالــة لا تعتب. ًالإداريــة مقــدما قبــل البـــــــــــدء في ممارســة الحريــة أو النــشاط ـ

ـــورا، ولا يــــــشترط الحـــــصول علــــــى إذن مـــــن الـــــسلطة المختــــــصة قبـــــل ممارســــــته . ًأو النـــــشاط محظــ
وهــذا يــــــــــــــمكنها . فــالمطلوب هنــا مجــرد الإخطــار فقــط لكــي تكــون هيئــات الــضط علــى علــم بــه

ذ التـدابير الوقائيـة الـتي من الاعتراض على ممارسة الحرية أو النشاط المخطر عنه تـارة أو مـن اتخـا
  2.تمنع من إضراره بالنظام العام

 يحـدد فيـه مفهـوم الإخطـار Jean Riveroويـشير أسـتاذنا عـزاوي عبـد الـرحمن إلى تعريـف للفقيـه 
ومدلولـه مــن خــلال وظيفتــه والنتــائج المترتبــة عـن اســتعماله، واشتـــــــــــــــراطه قبــل مبـــاشرة الحـــــــــــــــــــــرية 

ُ يقـدم أحيانـا علـى أنـه - أي الإخطـار-النشــــــــاط، حيث توصل الفقيه إلى أن هـذا الإجـراء أو 
ـــنه في الحقيقــة . كيفيــة أو طريقــة مــن الطــرق المــستعملة في النظــام الوقــائي، وإن كــان يتميــز عـــــــــــــــ

الإداري ففـــي ظـــل نظـــام الإخطـــار أو التـــصريح تتوقـــف ممارســـة الحريـــة كمـــا في حالـــة الترخـــيص 
ُالمــــسبق، علــــى مــــسعى يقــــوم بــــه الــــشخص لــــدى الــــسلطة العموميــــة، إذ يجــــب عليــــه أن يخبرهــــا 
بالنــشاط الــذي قــرر القيــام بــه أو ممارســته في الظــروف والأشــكال الــتي حــددها القــانون، ولكــن 
الأمر هنا وعلى خلاف النظام الوقائي الذي يـسوده نظـام الترخـيص الإداري المـسبق ومـا يجـري 

ً للــسلطة العموميـــة كقاعــدة دورا ســـلبيا فقــط، فالتـــصريح لا يعطيهــا أيـــة ســلطة للبـــت فيــه، فـــإن ً
ًوالتقرير، بل تكتفي بتـسجيله، وبعـد معاينتـه والتحقـق مـن صـحته وقانونيتـه تمـنح مقدمـه وصـلا  َ ُ
ًيمكنـه مـن الإثبـات لاحقـا بأنـه في وضـع قــانوني، ومـن ثم فـإن الـسلطة العموميـة لا تتلقـى ســوى 

وبعـد تقـديم التـصريح المـذكور والاسـتظهار بـه علـى الـشكل الـسابق، . ًخبرا بالموضـوعًإعلاما أو 
للــشخص المعــني التــصرف كمــا أراد وقــرر هــو نفــسه، إذ يعتــبر الأمــر بالنــسبة إليــه شــكلية يجــب 

ًاستيفاؤها وليس أمرا متعلقا بحاجز محتمل يمكن أن يعترض إرادته ً.3  
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لمــسبق لــه وظيفــة هــي إعــلام الــسلطة بمــا تم العــزم وبنــاء علــى ذلــك، فالإخطــار أو التــصريح ا
علــى القيــام بــه مــن ممارســة لحريــة، بحيــث أن هــذا الإجــراء يمكــن الإدارة مــن اتخــاذ كافــة التــدابير 
الـتي تحـول دون الإخـلال بالنظـام العـام، زيـادة علـى ذلـك، فـإن مـن شـأن الإخطـار أو التـصريح 

  .شاط المراد ممارسته؛ إذ يتمان في كنف القانونالمسبق إضفاء طابع الشرعية على الحرية أو الن
ويــتم تقــديم الإخطــار بــصدد ممارســة الحريــة الشخــصية بــسعي مــن الــشخص المعــني بالحريــة، 
وفي حالة ممارسة الحرية الجماعية فإن الإخطار يقدم من قبل فـرد واحـد أو بعـض الأفـراد ولـيس 

  .كل الأفراد
اعتبارهـــا أحـــد أطـــر ممارســـة حريـــة التجمـــع،  ففـــي إطـــار ممارســـة حريـــة تكـــوين الجمعيـــات ب

يــــــــــــخــضع تأســيس الجمعيــة : "  المتعلــق بالجمعيــات بــالقول06-12 مــن القــانون 07نــصت المــادة 
يـــودع التـــصريح ":  إلى أن08كمـــا أشـــارت المـــادة ". إلى تـــصريح تأسيـــسي وإلى وصـــل تـــسجيل

للجمعيــــة ممثلــــة في شــــخص رئيـــــس ًمرفقــــا بكــــل الوثــــائق التأسيــــسية مــــن قبــــل الهيئــــة التنفيذيــــة 
  ". ًالجمـــــــــــعية أو ممثله المؤهل قانونا

نــه عنـــدما يكتفــي المــشرع بفـــرض نظــام الإخطــار علـــى ممارســة حريــة معينـــة إويمكــن القــول، 
عتباره وجعل النظام والصالح العـام في المنزلـة التاليـة ايكون قد أحل هذه الحرية المنزلة الأولى من 

 وتعــود الحكمــة مــن فــرض هــذا النظــام بــدل الترخــيص الإداري المــســــــــــــــبق، 1.ةوإن كانــت لازمــ
ا الأولى وخاصــة الحريــات المعنويــة  علــى المــستوى العــالمي، إلى طبيعــة بعــض الحريــات منــد نــشأ
كالحريــــة الدينيــــة وحريــــة الــــرأي والتعبــــير في معظــــم صــــورها كحريــــة الاجتماعــــات العامــــة وحريــــة 

، فهــي بمــا لهــا مــن أهميــة معنويــة مرتبطــة بالإنــسان بــصفته هــذه وبمــصالحه ...تكــوين الجمعيــات
الجوهريــة يتنــافى مــع تقييــدها بقيــد الترخــيص الإداري كيفمــا كانــت الظــروف والمعطيــات المتــصلة 

  2.ا
وما تجدر الإشارة إليه، أن نظام الإخطار يفرض بموجب أحكام القـانون، ولا يمكـن لـسلطة 

ء نفسها، إلا في الظروف الاستثنائية، بل أن سلطة المشرع نفـسه ليـست الضبط فرضه من تلقا
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مطلقـة في ذلـك، وإنمـا تحكمهـا الموازنـة بـين مقتـضيات الحفـاظ علـى النظـام العـام وكفالـة ممارســة 
  .الحقوق والحريات على اعتبار أن الحريات سابقة للوجود من المشرع نفسه

الإخطـار في ممارسـة حريــة معينـة كحريـة تكــوين وعليـه، فإنـه بمقتــضى إقـرار أسـلوب أو نظــام 
 يكون باستطاعة سلطة الـضبط اتخـاذ – باعتبارها أحد أطر ممارسة حرية التجمع -الجمعيات 

ا، والتي في حقيقة الأمر تمنع من ضـــــــررها وممارسـتها في  كافة التدابير والإجراءات الوقائية بشأ
م دون قيودالخفاء، وبذلك تحافظ على مصالح الدولة و تمع وحق الأفراد في ممارسة حريا   .ا

  
  الفرع الثاني

  أنواع الإخطار
يتميــــز الإخطــــار برحابتــــه مقارنــــة بغــــيره مــــن أســــاليب الــــضبط الإداري مــــن حيــــث مــــساحة 
الحريـــات و الأنـــشطة الـــتي يمـــارس عليهـــا، حيـــث يقـــسم مـــن حيـــث القيمـــة الـــتي يـــضفيها عليـــه 

يــاري، كمــا يمكــن تقــسيمه مــن حيــث موضــوعه إلى مجــرد المــشرع إلى إخطــار إجبــاري وآخــر اخت
إجـــراء ضـــبطي يهـــدف للحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام ومثالـــه الإخطـــار في حالـــة القيـــام بمظـــاهرة، 
ـا في الجريـدة،  ًوأحيانا أخرى يظهر كوسيلة للإعلان ومثاله قيام جمعية بنشر الإخطـار الخـاص 

راد الإخطـار عنـه فقـد يكـون إجـراء بـسيطا، ًويقسم أيضا من حيث طبيعة الحرية أو النـشاط المـ
كمــا قــد يكــون إجــراء أكثــر إجبــارا بــسبب طبيعــة الحريــة أو النــشاط الــذي يــرد عليــه أو الــنص 
القــــانوني المــــنظم لــــه، وهنــــا يجــــب التفرقــــة بــــين ممارســــة الحريــــة أو النــــشاط بــــصفة عارضــــة كقيــــام 

 هــو مــا نوضــحه بكونــه يهــم وهــذا التقــسيم الأخــير 1مظــاهرة، أو حريــة دائمــة كتكــوين جمعيــة،
  .الدراسة بشكل مباشر

 علـى راضـــــالاعت في الإدارة حقــــــب ارنــــــقتم قد يكون ارـــــــــــــالإخط إن ل،يجدر بنا القووعليه 
 قانونـا،تـوفر الـشروط أو احتـــــــــرام الإجـراءات المحــــــــــــــــــددة  عـدم عنـد النـشاط الحريــــة أو ممارسـة

 نأ وإما ، منه إلى نظام الإخــــطارالترخيص امـــــــــــــــــنظ أقرب  الصنفهذافي حقيقة الأمر يعتبر و
يكـون  ، وحـين ذلـكالنـشاط أو الحريـة ممارسـة علـى الاعـتراض في الإدارة بحـق قـترنغـير م يكون

                                                
 . وما يليها64، ص مرجع سابق، أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامةمحمد  - 1
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 ذلـك مـا .رةالإدا موافقـة انتظـار دون الإخطـار بمجـرد النـشاط الحريـة أو للمخطـر حريـة مباشـرة
  :نشرحه في النقاط الجزئية التالية

   الإخطار غير المقترن بحق الإدارة في الاعتراض على ممارسة الحرية :ًأولا
ً مباشرة الحرية بمجرد إتمام عملية الإخطـار عمليـا لـدى الـسلطة الإداريـة وفي هذا النوع يمكن

د مـــن هــذا النـــوع مــن الإخطـــار المختــصة دون انتظـــار موافقتهــا أو انتظـــار مــدة معينـــة، والمقــصو
ًإعـلام الإدارة مــسبقا بموضـوع النــشاط، ويترتـب علــى ذلــك تـسليم المــصرح وصـل تــسجيل يفيــد 

  .تلقي الإدارة الإخطار موضوع الحرية
ويــرى أســتاذنا الــدكتور عــزاوي أن هــذا النــوع مــن الإخطــار يهــدف إلى جلــب انتبــاه الإدارة 

ات والتعبــــير عــــن النيــــة والرغبــــة والإرادة الشخــــصية بــــه إلى المحظــــور أو المبــــاح مــــن النــــشاطذوج
ًوالذاتيـة للمــصرح أو المــصرحين لــدى الإدارة في ممارســته تلقائيـا بعــد أخــذ الإدارة علمــا بــه لكــي  ً
تكون على علم بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عـن ممارسـة الحريـة أو النـشاط المـصـــــــــــــــرح بــــــــــــــــــه، 

ارســـته، مـــع حقهـــا في أن تقـــدم للمحاكمـــة الـــشخص الـــذي يمـــارس النـــشاط دون أو لتـــسهل مم
اسـتيفاء الـشروط القانونيــة، بحيـث لا تملــك الإدارة في هـذه الحالــة سـلطة منــع الحريـة أو النــشاط  
حــتى وإن رأت مــا يخــالف القــانون في تلــك الحريــة أو النــشاط المخطــر عنــه، بــل يلزمهــا القــانون 

  1.صل في شرعية الممارسة من عدمهاباللجوء إلى القضاء ليف
هـــذا في قـــال كلمتـــه الفرنـــسي  الاجتهـــاد القـــضائيإن وعلـــى ســـبيل المقاربـــة والاستـــشهاد، فـــ

جمعيـــة أصـــدقاء "بـــاريس في الطعـــن الموجـــه إليهـــا مـــن ت المحكمـــة الإداريـــة برظـــالـــشأن حينمـــا ن
 وقـد ،ورةضد رئـيس شـرطة بـاريس الـذي رفـض تـسليم وصـل الإيـداع للجمعيـة المـذك" الشعب 

ارتــأت المحكمــة أن الــسلطة الإداريــة المختــصة لا تتــوفر علــى أيــة صــلاحية قانونيــة ســوى التأكــد 
مـــن قيـــام الجمعيـــة باســـتيفاء الـــشروط المرتبطـــة بتقـــديم التـــصريح بالتأســـيس، ويمنـــع عليهـــا تقـــدير 

ن رئـيس شـرطة بـاريس برفـضه تـسليم بأقضت و ،مشروعية أو عدم مشروعية قوانينها الأساسية
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 يكـون وكيفمـا كانـت الأسـباب قـد ،الوصل عـن التـصريح بالتأسـيس الـذي تقـدمت بـه الجمعيـة
   .1من ثم وجب إلغاء القرار المطعون فيه، تجاوز سلطاته

 05المـــؤرخ في  11-89ويظهـــر اعتنـــاق المـــشرع الجزائـــري لهـــذا النـــوع مـــن الإخطـــار في القـــانون 
ــــــو ســــــنة   المتعلــــــق 28-98 والقــــــانون 2لــــــسياسي، بالجمعيــــــات ذات الطــــــابع االمتعلــــــق و1989يولي

المتعلـــــق  1990 ديـــــسمبر 04المـــــؤرخ في  31-90العموميـــــة، والقـــــانون بالاجتماعـــــات والمظـــــاهرات 
  3.بالجمعيات

 المتعلــــق بالجمعيــــات ذات الطــــابع الــــسياسي وباعتبــــاره محـــــور 11-89فبــــالرجوع إلى القــــانون 
ـــام التــصريح ممارســة حريــة التجمــع فقــد اخــضع حريــة تأســيس الأحــزاب إلى ن ، )الإخطــار(ظــــــــــــ

يــــتم التــــصريح التأسيــــسي بالجمعيــــة ذات الطــــابع : "  منــــه علــــى أن11وفي ذلــــك نــــصت المــــادة 
  .السياسي بايداع ملف لدى وزير الداخلية مقابل وصل

 مــن هــذا القــانون ابتــداء مــن تــاريخ تــسليم 15تبـدأ المــدة القانونيــة المنــصوص عليهــا في المــادة 
في حالـة عـدم نـشـــــــــــــر الوصــــــــــــــل : "  مـن ذات القـانون علـى أنـه17ا نـصت المـادة كم". الوصل

 مـن هـذا القـانون يجـب علـى الـوزير المكلـف بالداخلــــــــــــية 15في الأجل المنصوص عليـه في المـادة 
ل الأيــام الثمانيــة  مــن هــذا القــانون خــلا35أن يرفــع القــضية إلى الجهــة القــضائية المبينــة في المــادة 

  ".التي تسبق انتهاء الأجل
فاباستقراء المواد السالفة الذكر نجد المشرع بـسط مـن إجـراءات تأسـيس الأحـزاب الـسياسية 

، ولم يمكـن سـلطة الـضبط مـن معارضـة تأسـيس )الوصـل(من خـلال إخـضاعها لنظـام الإخطـار 
 أنـه مـا فتـئ أن تراجـع عـن هـذا إلا. إطار ممارسة حريـة التجمـع إلا بواسـطة اللجـوء إلى القـضاء

 مـارس سـنة 06 المـؤرخ في 09-97 السياسية بموجـب القـانون الاتجاه الميسر لممارسة حرية التجمع
 منـه علـى 22فقـد نـصت المـادة  4، المتـضمن القـانون العـضوي المتعلـق بـالأحزاب الـسياسية1997

 مــن هــذا 18لثــة مــن المـادة يـتم إيــداع ملـف طلــب الاعتمــاد المنـصوص عليــه في الفقـرة الثا: " أن
                                                

غرب، ــــــــــــــــ، مطبعـة فـضالة، المحمديـة، الم1958 نـوفمبر 15عبد العزيز مياج، النظام القانوني للجمعيات بـالمغرب، دراسـة نقديـة في ظهـير  أورده - 1
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يومــا بعـــد انعقــاد المـــؤتمر ) 15(القــانون، لـــدى الــوزير المكلـــف بالداخليــة في ظـــرف خمــسة عـــشر 
  .التأسيسي للحزب مقابل وصل

يــسلم الــوزير المكلــف بالداخليــة الاعتمــاد للحــزب الــسياسي المعــني بعــد مراقبــة مطابقتــه مــع 
  .أحكام هذا القانون

خليـــة علـــى نـــشر هـــذا الاعتمـــاد في الجريـــدة الرسميـــة للجمهوريـــة يـــسهر الـــوزير المكلـــف بالدا
  .يوما من إيداع طلب الاعتماد) 60(الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين 

  .يعتبر عدم نشر الاعتماد بعد انقضاء هذا الأجل موافقة عليه
  .يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معلل

ـــام الجهــة القــضـائية الإداريــة لمدينــة الجزائــر يكــون قــرار الــرفض ا ـــلا للطعــن أمــــــــــــ ًلمــذكور قابـــــــــــــ
  ...".التي يتعين عليها الفصل فيه خلال شهر من تاريخ الطعن

وبخــصوص حريــة تكــوين الجمعيــات باعتبارهــا أحــد أطــر ممارســة حريــة التجمــع فقــد أخــضع 
 المتعلـــق  31-90 مـــن القـــانون 07وفي ذلـــك نـــصت المــادة المــشرع حريـــة ممارســـتها لنظــام الإخطـــار 

  :ًتؤسس الجمعية قانونا بعد الإجراءات التالية: " بالجمعيات على أن
 مــن هــذا 10 إيــداع تــصريح بالتأســيس لــدى الــسلطات العموميــة المختــصة المــذكورة في المــادة -

  .القانون
) 60(تــصة خــلال ســتين  تــسلم وصــل تــسجيل تــصريح التأســيس بالتأســيس مــن الــسلطة المخ-

  ...".يوما على الأكثر من يوم إيداع الملف وبعد دراسة مطابقة لأحكام القانون
وفي حالة عدم مطابقة ملف التصريح بالتأسيس لأحكـام القـانون فـلا يحـق للـسلطة الإداريـة 

 08لــك بواســطة القــضاء، وهـذا مــا قــضت بــه المــادة ذرفـض تــسليم وصــل التــسجيل، بـل يكــون 
لــس القــضائي المخــتص : قــانون بقولهــامــن ذات ال تخطــر الــسلطة المختــصة الغرفــة الإداريــة في ا

 أعـلاه إذا 7أيام على الأكثـر قبـل انقـضاء الأجـل المنـصوص عليـه في المـادة ) 08(ًإقليميا خلال 
رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام القانون وعلى الغرفة الإدارية أن تفـصل في ذلـك خـلال 

  .واليةيوما الم) 30(
وإذا لم تخطـــر الجهـــة القـــضائية المـــذكورة عـــدت الجمعيـــة مكونـــة قانونـــا بعـــد انقـــضاء الأجـــل 

  "المقرر لتسليم وصل التسجيل



66 
 

ن المــشرع تراجــع عــن اعتمــاد نظــام الإخطــار في تنظيمــه لممارســـة أومــا تجــب الإشــارة إليــه، 
 النظـام مـن مـشــــــــــــــــــقة حرية التجمـع، ليعتمـد نظـام الترخـيص المـسبق، ومـا يـستتبعه اعتمـاد هـذا

في تكوين وتأسيس إطـار حريـة التجمـع وممارسـتها، بحيـث لا يمكـن ممارسـة هـذه الحريـة إلا بعـد 
الموافقـة المـسبقة مـن الإدارة، ولعــل إعـادة تنظـيم ممارســة الحريـة  الـسياسية كــان لـه بـالغ الــضـــــــــــرر 

ًسية لنظــام الإخطـار، بــل أصــبح إجــراء أوليــا في ذلـك، فلــم يعــد يخــضع تأسـيس الأحــزاب الــسيا
الحـزب، ولا يمكـن بـأي حـال ) تـرخيص(يليه جملة مـن الإجـراءات لينتهـي الأمـر بطلـب اعتمـاد 
  أن تمارس حرية التجمع السياسية دون ترخيص مسبق

   الإخطار المقترن بحق الإدارة في الاعتراض: ًثانيا
يـة أو النـشاط للتـدخل مـن قبـل الإدارة، ممـا  وفي هذا النوع مـن الإخطـار تخـضع ممارسـة الحر

يوسـع مــن سـلطة تحركــه وتكييفهـا للأمــور وتقـديرها وفــق مـا يفرضــه واقـع الحــال ومـا تــراه، ولكــن 
مع بقائها في إطار ومحـيط سـلطتها المقيـدة الـتي يحكمهـا نظـام الإخطـار الـذي يتميـز هـو الآخـر 

ًبمنح السلطة الإدارية دورا سلبيا يتمثل في تلقي ا لتعبير عن النوايا بالممارسة وتسجيله ماديا عـن ً
طريــــق مــــنح وصــــولات باســــتلام الإخطــــارات أو التــــصاريح، أي التأكــــد مــــن اســــتيفاء الــــشروط 
القانونيـــة المطلوبـــة في الـــشخص المخطـــر لمزاولـــة الحريـــة أو النـــشاط ولـــيس دور أو ســـلطة إصـــدار 

   1.القرار التنفيذي
ــــوع ولعـــل ســـلطة الإدارة في مـــنح وصـــول الاســـ تلام وإن كانـــت مقيـــــــــــــــــدة إلا أن هـــذا النـــــــــــــــــــــ

ًمـن الإخطـار يعــد أقـرب إلى نظـام الترخــيص نظـرا لـضرورة خــضوع المخطـر إلى الانتــــــــــــــــظار مــدة 
ًمــن الــزمن يحــددها القــانون لــلإدارة لتبــدي رأيهــا في الإخطــار المقــدم لهــا، ســلبا أو أيجابــا، بحيــث ً 
يكـــون لهـــا حـــق الاعـــتراض ومنـــع ممارســـة الحريـــة محـــل الإخطـــار في حالـــة عـــدم اكتمـــال البيانـــات 
ـــار  المطلوبــة في الإخطــار، وفي حالــة أخــرى قــد تمتنــع الإدارة عــن مــنح وصـــــــــــل تــسجيل الإخطــــــــــــ

  .أو تأخير تسليمه للمخطر بحجة عدم كفاية وسائل ضمان ممارسة الحرية بشكل مناسب
يــشير الأســتاذ عمــرو أحمــد حــسبو إلى أن هــذا النــوع في نظــام الإخطــار تخــضع فيــه ممارســة و

ًالحرية للتدخل من جانب الإدارة ليقترب بذلك كثيرا من نظام الترخيص حتى يكـاد يخـتلط بـه، 
حيث يقدم هذا الإخطار إلى السلطة الإدارية التي يكـون لهـا خـلال مـدة معينـة حـق الاعـتراض 
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وهـــذا النـــوع مـــن الإخطـــار يتطلـــب موافقــــة الإدارة . ل الإخطـــار عـــن ممارســــتهاومنـــع الحريـــة محـــ
  1.ًولذلك يقترب يقترب هذا النوع كثيرا من نظام الترخيص. ًوتسليمها تصريحا بممارسة الحرية

ـــال أنـــه كلمـــا طالـــت وامتـــدت المـــدة مـــا بـــين إيـــداع  ولعـــل مـــا يجـــب التنويـــه عنـــه في هـــذا ا
َمـــا منحـــت الإدارة ســـلطة وإمكانيـــة أوســـع للتـــدخل أكثـــر في مجـــال الإخطـــار وممارســـة الحريـــة كل ُ

ممارســة الحريــات العامــة، الفرديــة منهــا والجماعيــة، وبالنتيجــة يكــون التــضييق أكــبر علــى ممارســة 
ًهــذه الحريــات، وكلمــا كــبرت أيــضا خطــورة وأهميــة العمــل الــذي ســـــــتقوم بــه الــسلطات العموميــة  ُ

تتخذه مــن الحريــة مــن وجهــة النظــر االمــستندة إلى طبيعــة إجــراء أو الإجــراء أو الموقــف الــذي ســ
  2.ًالإخطار، ثم من وجهة نظر المصرح الذي ينتظر دائما تسهيلات من السلطة الإدارية

ومـــا يؤســـف لـــه أن المـــشرع وهـــو بـــصدد إعـــادة تنظـــيم حريـــة تكـــوين الجمعيـــات واســـتمرارية 
نظيمهـــا مـــن نظـــام زم بتحويـــل تد يجـــريـــة التجمـــع، يكـــانـــشاطها باعتبارهـــا أحـــد أطـــر ممارســـة ح

 المتعلــــــق 06-12 مــــــن القــــــانون 07الإخطـــــار إلى نظــــــام الترخــــــيص المــــــسبق، فقــــــد نــــــصت المــــــادة 
يخـــــــضع تأســـــــيس الجمعيـــــــة إلى تـــــــصريح تأسيـــــــسي وإلى تـــــــسليم وصـــــــل : " بالجمعيــــــات إلى أن

 مـــن ذات القـــانون أجـــل محـــدد لدراســـة مـــدى مطابقـــة ملـــف 08ومنحـــت المـــادة ...". تـــسجيل
ة المزمــع تكوينهــا لأحكــام القــانون، والغريــب هــو ماجــاءت بــه الفقــرة الأخــيرة مــن هــذه الجمعيــ
لال هـذا الأجـل أو عنـد انقـضائه علـى أقـصى تقـدير، ـــــــــــــيتعـين علـى الإدارة خ: " بـالقولالمادة 

  ". إما تسليم الجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض
ــذا الإجــراء لــن يكــو ن بإمكــان الأفــراد تكــوين جمعيــتهم أو ممارســة أنــشطتهم إلا بواســطة و

:  مـــن ذات القـــانون بـــالقول10تـــدخل مـــن القـــضاء وبـــسعي مـــنهم، وهـــذا مـــا قـــضت بـــه المـــادة 
يجــب أن يكــون قــرار رفــض تــسليم وصــل التــسجيل معلــلا بعــدم احــترام أحكــام هــذا القــانون "

وى الإلغــاء أمـام المحكمـة الإداريـة المختــصة أشـهر لرفـع دعـ) 3(وتتـوفر الجمعيـة علـى أجـل ثلاثــة 
  .إقليميا

  ...".إذا صدر قرار لصالح الجمعية، يمنح لها وجوبا وصل تسجيل

                                                
  .86 ص  مشار إليه،،)دراسة مقارنة( سبو، حرية الاجتماع،  عمرو أحمد ح- 1
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ـــذا الإجـــراء، لايمكـــن تكـــوين الجمعيـــة أو ممارســـة نـــشاطها في حالـــة رفـــض الإدارة تـــسليم  و
ن يرغـب وصل تسجيل الجمعية إلا بعد تدخل حال من الـسلطة القـضائية المختـصة وبـسعي ممـ

بتكـوين هــذا الإطـار لممارســة حريتـه في النــشاط الجمعـوي، وعليــه، فـإن تفــسير نـص هــذه المــادة 
يقودنــــا إلى القــــول بــــأن الأمــــر يتعلــــق بنظــــام الترخــــيص الإداري المــــسبق تحــــت غطــــاء التــــصريح 

  . المسبق
ن الأصــل في الإخطـار المقــترن بحـق اعــتراض سـلطة الــضبط يجيـز للمــصرح إ، وخلاصـة القـول

 ينتظــر اشـرة ممارســة الحريـة بعــد مـضي المــدة المحـددة قانونــا لاعـتراض الإدارة علــى الإخطـار ولامب
رخــصتها لمباشــرة ممارســة الحريــة المرغــوب فيهــا، لأن الإخطــار ذاتــه إنمــا فــرض لاعتبــارات النظــام 

 الــحرية العام، كما يعد انتهـاء المهلـة المحـددة قانونـا لـلإدارة إيـذانا بعـدم الاعـتراض علـى مــمارسة
ر ــــــــــــأو النــشاط، أمــا إذا كـــان الأمــر غـــير ذلــك فـــإن الإخطــار ســـيفقد هدفــه المتمثـــل تيــسير الأم

ار ـــام الإخطــــــــنظًعمليـا يتحـول بـذلك ، وعلى المخطر الراغب بممارسة الحرية موضـوع الإخطـار
  .المسبق إلى نظام الترخيص المسبق

  الفرع الثالث
  خطار و الإ الترخيصبين التمييز 

ًيقـترب نظـام الإخطـار مـن نظـام الترخــيص المـسبق، خـصوصا بالنـسبة للإخطـار المقـترن بحــق 
ســـلطة الـــضبط بـــالاعتراض علـــى ممارســـة الحريـــة، بحيـــث لا يكفـــي إيـــداع الإخطـــار أو التـــصريح 
بممارســـة الحريـــة أو النـــشاط، بـــل يقتـــضي الحـــال أن تفـــصح الإدارة عـــن موقفهـــا اتجـــاه الإخطـــار 

وهذا ما يقربه من النظـام الوقـائي، كمـا أنـه يوجـد تقـارب تمـاس بـين الإخطـار المقـترن المقدم لها، 
بحـق الإدارة في الإعـتراض علـى ممارسـة الحريـة ونظــام الترخـيص المـسبق، ويختلفـان بطبيعتهمـا مــن 
حيــث النتيجــة القانونيــة المترتبــة عــن كــل منهمــا، وعلــى أســاس ذلــك، فهمــا يــشتركان في بعــض 

  :ان في أخرى، ذلك ما نشرحه في النقاط الجزئية التاليةالمسائل ويختلف
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  الصفات المشتركة بين نظام الترخيص ونظام الإخطار: ًأولا
يشترك نظام الترخيص المسبق مـع نظـام الإخطـار في جملـة مـن الـصفات والخـصائص نوردهـا 

  :على النحو التالي
تمـع ممـا قـد يـنجم عـن يعدان إجراءين من إجراءات الـضبط الإداري، يهـدفان إلى و) 1 قايـة ا

ممارسـة الحريــة أو النــشاط مــن مــساس بالنظــام العــام، وإن كــان تــدخل الإدارة في حالــة الإخطــار 
  1.أقل شدة من حالة الترخيص المسبق

ـــذين الإجــراءين تعـــود لــصاحب المـــصلحة في ممارســة الحريـــة؛ إذ يتوجــب عليـــه ) 2 أن المبــادرة 
ا  لممارســـة الحريـــة، فـــلا تتحـــرك الـــسلطة الإداريـــة   حـــسب الحالـــةإخبارهـــا وإعلامهـــا أو اســـتئذا

ا التنفيذية الآمرة الناهية   .تلقائيا، على خلاف الحالات العامة، حين تصدر قرار
مـا وسـيلة لتـدخل الدولـة في ممارسـة الحريـات العامـة، وإجـراء ضـبطي) 3  ايتفقان مـن حيـث كو

ًيــة النظــام العـام، ويبــدو التماثــل جليـا حــين الموافقــة ً لمــصلحة الإدارة، وتحديــدا في مجـال حماامقـرر
علــــى الطلــــب في الترخــــيص وعــــدم المعارضــــة في الإخطــــار فيــــصبحان كلاهمــــا خاضــــعين للنظــــام 

ا لسلطة الإدارة بموجب حماية النظام العام   2.العقابي في إطار الرقابة اللاحقة المنوط 
لنظــــامين ممارســــة الحريــــة ومــــدى يــــشتركان مــــن حيــــث مــــسؤولية الإدارة عــــن فــــرض هــــذين ا) 4

تـــصرفها حيالهمـــا وخـــضوع ذلــــك التـــصرف لرقابـــة القـــضاء، ســــواء في حالـــة العـــدول عـــن مــــنح 
ترخيــــــص أو إخــضاعه لــشروط غــير الــتي نــص عليهــا القــانون أو إرهاقــه بــشروط أو حــتى إلغائــه، 

لمـــدة المحـــددة ًوفي الحالـــة الثانيـــة حـــين الاعـــتراض أو الامتنـــاع عـــن تـــسليم المـــصرح وصـــلا خـــلال ا
  .ًقانونا بحجة الحفاظ على النظام العام

الترخــيص يــشكلان الباعــث لتــدخل الإدارة طلــب التــصريح وكــلا مــن  إنوخلاصــة القــول، 
ًوالإفـصاح عــن موقفهــا ايجابــا أو ســلبا في التــصريح أو طلـب الترخــيص المقــدم مــن قبــل صــاحب  ً

  .ا وفق ما يقضي به القانون وفي حدودهالمصلحة في ممارسة الحرية ومباشرة الأنشطة المتعلقة 

                                                
ية وحـسن الــسمعة  ويعـود ذلـك لأن أقـل مـا يقيــد بـه ممارسـة الحريـة هـو اشــتراط اسـتيفاء شـروط معينـة كالجنـسية والتمتــع بـالحقوق المدنيـة والـسياس- 1

ا لجـرائم تتعـارض ومجـال ممارسـة الحريـة، وتحةوعدم الوقوع تحـت طائلـة الأحكـام القـضائي للاسـتزادة انظر،عبـد الـرحمن . ديـد مجـال ممارسـة الحريـة و ومـد
  .237 مشار إليها، ص أطروحةعزاوي، 

 .219 ، صنفس الأطروحة - 2
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  ة بين نظام الترخيص ونظام الإخطار الصفات المختلف: ًثانيا
على الرغم من اشتراك نظام الترخيص لنظام الإخطـار في الكثـير مـن الـصفات والخـصائص، 

ما يختلفان كذلك في بعض الصفات نلخصها في الآتي   :إلا أ
ئي بينما الإخطار يقـوم علـى أسـاس عقـابي، ومـن المعلـوم أن الترخيص يقوم على أساس وقا) 1

أن النظام الوقائي يمنح سلطة الضبط حيال ممارسة الحريات سلطة واسعة في مراقبتهـا وتقييـدها 
بــشكل مــسبق، وعلــى نقــيض ذلــك فــإن النظــام العقــابي يمــنح ســلطة الــضبط رقابــة لاحقــة علــى 

 العام وما يرتبه عليه من سـلطة توقيـع العقوبـات ممارسة الحرية أو النشاط في سياق حماية النظام
  .عند الإخلال بمقتضيات النظام العام

ومــــن ثم فــــإن ســــلطة المــــشرع في فــــرض نظــــامي الترخــــيص والإخطــــار والمفاضــــلة بينهمــــا تختلــــف 
لا سـيما تلـك الـتي تمـارس -باختلاف نوع الحرية أو النشاط وأثرها على العلاقـات الاجتماعيـة 

 والغايـــة مـــن تقييـــدها أو تنظيمهـــا -لحـــال في حريـــة التجمـــع محـــل دراســـتنابـــشكل جمـــاعي كمـــا ا
  .بإحدى أداتي الترخيص أو الإخطار

ًفـــــإذا كـــــان الأمـــــر متعلقـــــا بممارســـــة الحريـــــات المعنويـــــة والثقافيـــــة والأدبيـــــة، كحريـــــة تكــــــوين 
  .الجمعيات، كان من الواجب أن يقتصر المشرع في تنظيم ممارستها على نظام الإخطار فقط

على خلاف ذلـك، إذا كانـت الحريـة تمـس بـصفة مباشـرة إحـدى غايـات الـضبط الإداري، و
كما الحال في حرية تأسيس الأحزاب السياسية واستمرارية نشاطها، وذلـك بـالنظر لمـا لممارسـة 
هــذه الحريــة مــن تــأثير مباشــر علــى النظــام العــام، وفي كــل الأحــوال، يكــون ذلــك تحــت ضــمانة 

  .رقابة القضاء
ًطبيق النظامين عمليا يختلف، وقـد أشـار أسـتاذنا الـدكتور عـزاوي عبـدالرحمن إلى أنـــــــــــــه أن ت) 2

في حالــة نظــام الإخطــار يمكــن المخطــر تحديــد بالتقريــب بــدء ممارســته لحريتــه أو نــشاطه المخطــر 
عنــه مــتى اســـتوفى الــشروط القانونيــة، وذلـــك راجــع لــضيق ســـلطة الإدارة التقديريــة في ظــل هـــذا 

ظــام، وعلــى خــلاف مــن ذلــك في حالــة وجــوب الحــصول علــى تــرخيص، فــإن ســلطة الــضبط الن
 وذلــك بجعــل الموافقـــة 1تتوســع بحيــث يمكنهــا تـــأخير ميعــاد البــدء في ممارســة الحريـــة أو النــشاط،

                                                
  .222 مشار إليها، ص أطروحةعبد الرحمن عزاوي،  - 1
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ــيص مرهونــــة باتخــــاذ احتياطــــات معينــــة واســــتيفاء اشــــتراطات خاصــــة قــــد لا تكــــون  علــــى الترخــ
ا في القـان ًون ممـا قـد يأخـذ وقتـا أطـول ممـا توقعـه طالـب الترخيـــــــــــــص، علـى ًمنصوصا عليهـا بـذا

  .أن يتم ذلك كله تحت رقابة القضاء
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  الباب الأول
  مارسة حرية التجمعلملإطار القانوني ا

إذا كـــان حـــق الأفـــراد في ممارســـة حريـــة التجمـــع مكفـــول بموجـــب أحكـــام الدســـتور، إلا أنـــه 
لى مباشرة هذه الحرية دون تدخل من المشرع الـذي يجعـل منهـا تجب الإشارة إلى عدم القدرة ع

 ، وقـد أوكـل المؤسـس الدسـتوري هـذه المهمـةا أو وعـدبعد أن كانت أمـلاًشا ًوسا ومعيملمًواقعا 
  .ليتولى تنظيمها بما يفي وغرضها ويحقق أهدافها

ارســـة ولـــئن كـــان المـــشرع هـــو المخـــول بموجـــب أحكـــام الدســـتور بـــسن القـــوانين المنظمـــة للمم
حرية التجمع، فإن المفترض فيه أن يكون ضابطه في ذلك هو الدسـتور نفـسه، بحيـث لا يـضع 
من القيود إلا ما يتطلبه حسن سـير ممارسـة الحريـة، دون الانتقـاص منهـا سـواء بتقييـد تأسيـسها 
وإنشائها، أو عرقلة ممارسة نشاطها أو بعدم تحصينها من توقيـف نـشاطها أو حلهـا، كـل ذلـك 

جهـــة مـــا تحـــوزه الإدارة مـــن ســـلطات تمكنهـــا مـــن إصـــدار قـــرارات أو منـــع مـــنح تـــراخيص في موا
تمع   .ًإعمالا لسلطتها التقديرية واختصاصها بحفظ النظام العام في ا

وبــذلك يقــع التزامــا علــى المــشرع بتنظــيم الإطــار القــانوني لممارســة هــذه الحريــة ســواء تعلــق  
رية التجمع من خلال الجمعيات أو بإصدار قانون الأمر بإصدار تشريع عادي ينظم ممارسة ح

عـــضوي يـــنظم بمقتـــضاه حـــق ممارســـة حريـــة تأســـيس واســـتمرار الأحـــزاب الـــسياسية، وقـــد عمـــد 
 مــن حيــث تنظــيم المــشرع الجزائــري إلى تحــديث هــذين الــصنفين مــن حريــة التجمــع محــل دراســتنا

معيــات، والقــانون العــضوي  المتعلــق بالج06-12الإطــار القــانوني لكــل منهمــا مــن خــلال القــانون 
  . المتعلق بالأحزاب السياسية12-04

يـــتم مـــن خلالهمـــا التعريـــف بإطـــار ممارســـة حريـــة فـــصلين في تتمحـــور دراســـتنا لهـــذا البـــاب و
ــــا، )جمعيــــات وأحــــزاب سياســــية(التجمـــع  ، وبيــــان أنواعهـــا، وكيفيــــة إنــــشائها وتأسيــــسها وإدار

  .انقضائهاًومصادر تمويلها، وصولا إلى حدود ممارستها و
نخــصص ،  مـن خـلال فـصليه بـسط الموضـوع للدراســةنعمـل علـى فإننــا ،وبنـاء علـى مـا سـبق

  . القانوني للأحزاب السياسيةلإطاريعالج االقانوني للجمعيات، أما الثاني للإطار  أولها
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  الفصل الأول
    القانوني للجمعياتمالنظا

معيـات باعتبارهـا أحـد محـاور ممارسـة م القـانوني للجحور دراسة هذا الفصل حول بيان النظاتتم
ـــغيل ـــــــــــــظحريــة التجمــع، حيــث لا يمكــن الحــديث عــن حريــة التجمــع في  اب محــل ممارســتها ــــــــــــ

  . ومباشرة النشاطكوينالتي تعد الجمعيات إحداها وما يستتبعها من حق في الت
دولة ـــــــــــــــ في اللــسلطات العامــةفالجمعيـات تقــوم بــدور فعــال يخفــف مــن الالتزامـات الملقــاة علــى ا

ا و-الــتي يتوجــب عليهــا  تمــع -بحكــم موقعهــا ومــسؤوليا  تــوفير وإشــباع لحاجــات الأفــراد في ا
قـــد وغيرهـــا مـــن الواجبـــات الـــتي ... مـــن أمـــن وغـــذاء وعمـــل وتعلـــيم وصـــحة ورعايـــة اجتماعيـــة 

ــاتــشكل عبئــا علــى الدولــة، وإذا  لا محالــة ستــستقيل بــسبب  مــا فــشلت الــسلطة في توفيرهــا فإ
ًتكـاد تكـون عامـة تطوعـا فشلها، ومـن جانـب آخـر فـإن الجمعيـات تقـوم بـالكثير مـن الأنـشطة 

ودون طمــــوح في بلــــوغ ســــلطة الأمــــر الــــذي حــــدا بالــــسلطة إكــــساب بعــــض الجمعيــــات صــــفة 
ـــالات وهـــو  ًالجمعيـــات ذات النفـــع العـــام نظـــرا للـــدور الفعـــال الـــذي تقـــوم بـــه في مجـــال مـــن ا

  .عمل السلطات العامة في الدولة -ً أحيانا–ي يضاه
 - بـالنظر لتــشعب وكثـرة متطلبــات الحيــاة -وفي ظـل تراجــع دور الدولـة في العــصر الحــديث 

أصبح للجمعيات دور هام وفعـال علـى مختلـف الأصـعدة، كمـا أن هـذا الحـق والحريـة في إنـشاء 
مــــن الــــضروري بــــسط واســــتمرار الجمعيــــات مبــــدأ دســــتوري ومطلــــب اجتمــــاعي، ولــــذلك كــــان 

 حـــين انقـــضائها، وهـــذا مـــا الموضـــوع للبحـــث والدراســـة في كـــل جوانبـــه مـــن الإنـــشاء ابتـــداء إلى
 حيــث نتعــرض في المبحــث الأول إلى الأحكــام العامــة للجمعيــة، ونعــالج في الثــانيًعالجتــه تباعــا ن

، للجمعيــــات  التنظــــيم الإداري والمــــاليلدراســــة هــــا ثالثونخــــصصشــــروط وإجــــراءات تأسيــــسها، 
  .ونتولى بالدراسة والتمحيص حدود حرية الجمعيات في المبحث الرابع من هذا الفصل
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  حث الأولبالم

 )الماهية والخصائص (حكام العامة للجمعياتالأ
تعريف الجمعية إلى  التعرضحرية تأسيس الجمعيات ممارسة لبحث في موضوع يقتضي ا

  :اليو التعلى وهذاها، بيان أصنافخصائصها، وو

   الأوللبالمط
   وعناصرها تعريف الجمعيات

 لنعمكما وفقها، عيات تشريعا، وقضاء، ـــــــــــــــــريف الجمــــــــــــتعإلى في هذا المطلب  نتعرض
  :ة في الآتي الجمعيترتكز عليهاالوقوف على العناصر التي تتكون أو على 

   الأولالفرع
  تعريف الجمعيات

عريفات ــــ على التوقوفـــــــــــــلل، وومهاــــــح مفهـمعية وتوضيتعريف الجاول في هذا الفرع نتن
ا ي، هــــــــــــــــالفقالقضـــــــــــــــــائي وعلى التعريف نعرج كما  بعض التشريعات المقارنة، التي جاءت 

  .  تحديد المفهوم الصحيح للجمعية من أهمية فيذلكلما ل
  معيةالتعريف التشريعي للج: ًأولا

تعريف بعض التشريعات المقارنة نورد ، وبغرض إثراء الموضوع على سبيل الاستشهاد
  :بالقول 1901الجمعيات لسنة في المادة الأولى من قانون  هاعرف الفرنسي شرعالملجمعية، فل

" L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre 
que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux 

du droit applicable aux contrats et obligations".
 1
 

م  يتــشاركون بــصفة دائمــة ،ين أو أكثــرالجمعيــة اتفــاق يجمــع بــين شخــص"   معــارفهم ونــشاطا
 علــى العقــود الواجبــة التطبيــق القــانون العــام ويحكــم ذلــك مبــادئ دون البحــث عــن الــربح

 الجمعيـة في ظهـير تحيـث عرفـ  في نفس الاتجـاهذهب المشرع المغربيومن جانبه  ."والالتزامات
اتفاق لتحقيق تعـاون مـستمر  الجمعية ": االقول عنهبفي فصله الأول المتعلق بالجمعيات  1958

                                                
1-  www.associanet.com/docs/loi1901.html 
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م أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيمـا  بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوما
ـــــــنهم  القواعـــــــد القانونيـــــــة العامـــــــة المطبقـــــــة علـــــــى العقـــــــود ، وتجـــــــري فيمـــــــا يرجـــــــع لـــــــصحتها،بي

1."والالتزامات
  

قانون من  2002 لسنة  84 قانون رقملامن  01 في المادةكما عرف المشرع المصري الجمعية 
 كل جماعة ، تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون" :ابقولهالجمعيات والمؤسسات الأهلية 

 أو أشخاص ،ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين
ذلك لغرض غير  و،في جميع الأحوال عن عشرةً أو منهما معا لا يقل عددهم ،اعتبارية

   2."الحصول على ربح مادي
في المادة الأولى الجمعية  حيث عرف التشريعات هذه يختلف المشرع اللبناني عن ولا يكاد

 مجموعة مؤلفة من عدة أشخاص لتوحيد "ها ــأنب 1909من قانون الجمعيات الصادر عام 
م أو مساعيهم بصورة دائمة ولهدف    3."حيقصد به اقتسام الربلا معلوما

تصدى لتعريف الجمعية في مختلف القوانين وقد  نجدهع الجزائري بالرجوع إلى المشرو
المتعلق  1971 ديسمبر سنة 03 المؤرخ في 79- 71 الأمر  من01 المادةفالصادرة في هذا الشأن، 

الجمعية هي الاتفاق الذي يقدم بمقتضاه عدة أشخاص بصفة "  :بقولهاعرفتها  4بالجمعيات
م ووسائلهم المادية للعمل من أجل غاية محددة دائمة وعلى  وجه المشاركة معارفهم ونشاطا

ا . لا تدر عليهم ربحا ا العمل وأحكام قانو وتخضع هذه الجمعية للقوانين والنظم الجاري 
  ".الأساسي ما لم يكن مخالفا لأحكام هذا الأمر

 02في مادته  5 بالجمعياتالمتعلق 1987سنة ليوليو  21المؤرخ في 15-87القانون وعرف 
على  -لمدة محددة أو غير محددة  - الجمعية هي تجمع أشخاص يتفقون " :الجمعية بقولها

 .جعل معارفهم وأعمالهم ووسائلهم مشتركة بينهم قصد تحقيق هدف معين لا يدر ربحا

                                                
 .11، ص ، مشار إليه1958 نوفمبر 15عبد العزيز مياج، النظام القانوني للجمعيات بالمغرب، دراسة نقدية في ظهير  للاستزادة انظر، - 1
 شــركة البهـاء للبرمجيـات والكمبيــوتر والنـشر الإلكــتروني، ، علـى قــانون الجمعيـات والمؤسـسات الأهليــة ولائحتـه التنفيذيـة التعليـق، عبـد الفتـاح مــراد- 2

 .20ص ، )بدون ذكر لسنة النشر والطبعة( ، مصر،الإسكندرية
الطــابق الأول، شــارع مــار يوســف، كــامي جوزيــف، وضــع حريــة تأســيس الجمعيــات في لبنــان، المركــز اللبنــاني لحقــوق الإنــسان، بنايــة بــاخوس، - 3

  .08الدورة، بيروت لبنان، ص 
 .1971 لسنة 105 الجريدة الرسمية، العدد - 4
 .1987سنة  ل31 العددالجريدة الرسمية، - 5
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ا الأسا ا العمل، وكذا قانو سي المعد ويخضع هذا الاتفاق لأحكام القانون والأنظمة الجاري 
  .النموذجي المحدد عن طريق التنظيمطبقا للقانون الأساسي 

  1".ويجب أن يعلن هدف الجمعية دون غموض ويكون اسمها مطابقا لها
عرف الجمعية في قد  فالمتعلق بالجمعياتو 1990 ديسمبر 04المؤرخ في  31-90أما القانون 

ا ويجتمع في إطارها أشخاص  تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين" : بقولها02مادته   المعمول 
  .طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح

كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية 
الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي على 

  .الخصوص
  ."ب أن يحدد هدف الجمعية بدقة وأن تكون تسميتها مطابقة لهيجَو

في فقد عرفها  2، المتضمن قانون الجمعيات2012 يناير 18المؤرخ في  06-12 القانون أما
 تجمع أشخاص طبيعيين و أو ، تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون" :اقولهب 02 مادته

  .غير محددةلمدة محددة أو معنويين على أساس تعاقدي 
ًويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من 

ال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي ،أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها  لاسيما في ا
  .والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني

ذا الموضوعيجب أن يحدد موضوع الجمعية بدقة ويجب أن ت   ."عبر تسميتها عن العلاقة 
ا تجمع على أن الجمعية هي ، السابقةتالتعريفاباستقراء و تجمع لأفراد بموجب  يتضح أ

على تعدد الأشخاص المكونين للجمعية مع  كما تجمع .الأولىبالدرجة اتفاق إرادي 
 أما ،شاء جمعية إنلفرنسي والمغربي جعلا من حق شخصينالاختلاف في عددهم، فالقانون ا

ن فقد نص على أن الجمعية تجمع أشخاص بما يعني أري ـــــاللبناني والجزائالمصري و تشريعال
  .تأسيس جمعية يتطلب أكثر من شخصين

                                                
 .1990 لسنة 53 العدد الجريدة الرسمية، - 1
  .2012 لسنة  02 العدد الجريدة الرسمية، -2
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لا وظم ــــــــــــــمنومشروع  نخلص إلى أن كل عمل جماعي ، السابقةاتالتعريفوانطلاقا من 
ا يعني أن الجمعية عبارة عن تجمع أشخاص أو  بم،ربح هو بمثابة جمعيةتحقيق يهدف إلى 

دف لتحقيق ربحتتأسس بناء على توافق إرادة المأشخاص وأموال    .نشئين لها ولا 
  للجمعيات الفقهيالقضائي والتعريف :اًثاني

إلى محاولة  الأحكام والاجتهاد والدراساتالفقه من خلال القضاء ولقد ساهم كل من 
  :نعرض له على التوالي ذلك ما ،من خلال النظر إلى عدة أوجه جمعيةلتعريف لإلى الوصول 

  التعريف القضائي -1
ونشير في هذا الإطار إلى ما  في تعريفه للجمعية عن التعريف الفقهي،لم يختلف القضاء 

محكمة النقض الفرنسية في قضت فقد توصل إليه القضاء في أحكامه لتعريف الجمعية، 
رد  صر تكوين الجمعية بعدم توافر أي عنصر من عنا1881 جوان 01حكمها الصادر في 

اجتماع مألوف للفتيات والرجال في الغرفة المخصصة لكاهن الكنيسة أو في أي مكان آخر 
  عناصرهاالفرنسي عرف الجمعية من خلالأن القضاء ب وهذا ما يفيد يوافق عليه هذا الأخير،

عدد  يجتمعبتوافر عناصر الجمعية عندما  1886عام الأمريكية كما قضت محكمة أورليانز 
 لعزفها أثناء لدراسة مقتطفات موسيقية أسبوعيا في مكان معين عدة مرات من الأفراد معين

  1.الأعياد والمسابقات
  التعريف الفقهي -2

فهي (  من منطلق زاوية التكوين عرفهاي Petitالفقيه ف، لجمعيةا لقد ساهم الفقه في تعريف 
م لتحقيق هدف معينًة من الأفراد يضعون معاتتكون من مجموع م وخبرا  2.) نشاطا
الجمعية ( :في تعريفه للجمعية إلى التركيز على عنصر الاتفاق بقوله Joubrelوذهب الأستاذ 

ذات طبيعة مستقرة ومستمرة، حيث تتطلب ضرورة وجود ميثاق يربط بين المنضمين إليها 
  3.)ويشير إلى موضوع محدد ودائم

                                                
1 - Librairie Eyrolles Francis Lefebvre: Mémento pratique, Association et fondations, P17.                     
2 Jean Moranne: La Liberté d’association en droit Public Française Université de droit, d’économie et de 
sciences sociales de Paris (Paris2), 1974, P140. 

 .165، ص مشار إليهماعات العامة، ـــــــــــــــــ سلطات الضبط في مجال ممارسة حرية الاجت،محمد أحمد فتح الباب السيد -3
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ارة ــــــــــــــــــــــالجمعية عب( :بأنفي مؤلفهما المشترك  DUCOS-ADER و AUBY الفقيهان رىيكما 
عن جماعة منظمة يفترض لتكوينها تجمع عدد من الأفراد لتحقيق هدف معين غير الربح، 

ا لا يمكن أن تكون جمعية،  ة ـــــــــــــ شركة مدنيوستغدووأنه إذا تمثل الهدف في تحقيق الربح فإ
الجمعية ذات طبيعة دائمة، حيث ضلا عن ذلك فأو تجارية أو تخضع لنظام قانوني مختلف، ف

  .تظل قائمة ما لم تحل
ويرى الأستاذ عبد الرافع موسى أنه لا يمكن وضع تعريف جامع لمفهوم الجمعية، إلا أنه 

واستقلال يمكن التعرف على الجمعية من خلال الغرض أو الهدف الذي أنشئت من أجله، 
الجمعية عن غيرها، ومع ذلك يمكن القول بأن الجمعية هي كل مجموعة من الأعضاء طبيعيين 

  1.أو معنويين يدخلون إلى نظام يحكم طريقة ونظم تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله
ا شخص قانوني، أو شخص على ويكاد يجمع الفقه في فرنسا في تعريفه للجمعية  أ

  2.ة القانونية للتصرف باسم ولمصلحة الجماعةمعنوي، يخول الأهلي
  الفرع الثاني

   الجمعياتخصائص
 ،صائص من الخمجموعة تتألف من اأ المختلفة للجمعية ات التعريفمن خلال يتضح

 غير الربحي، نشرحها الهدف  تعدد الأعضاء و و)الاستمرارية( الديمومة  والاتفاقفي تتمثل 
  ً.تباعا
   الاتفاقخاصية :ًأولا

إذا كان عنصر الاتفاق يعد من خصائص الجمعية إلا أنه يسبق بخطوات تتمثل في تجمع 
 يضفي على الجمعية صفة الاتفاق التعاقديوالتقاء الأفراد الراغبين في تأسيس جمعية، وبذلك 

،  لتحقيق غرض معينفراد بتسخير معارفهم ووسائلهممن الأ بمقتضاه يقوم مجموعة الذي
 وليس المؤسسة التي أنتجها هذا التصرف ،تحدث عن التصرف القانونيبمعنى أن القانون ي

   3.ً ومن ثم يجعل من الجمعية مجرد تصرف قانوني ينتج آثارا قانونية،وهي الجمعية
                                                

ا صــفة التــاجر، دراســة مقارنـــة، دار  الجمعيــات الأهليــة والأســس القانونيــة الــتي، عبــد الرافــع موســى-1  تقـــوم عليهــا ومــدى تجاريــة أعمالهــا واكتــسا
 .21، ص 1998مصر، ط القاهرة، النهضة العربية، 

2-  Librairie Eyrolles Francis Lefebvre, Mémento pratique, Association et fondations,  1999, P17.                     
  :، نقلا عن رجع سابقم ،1958 نوفمبر 15النظام القانوني للجمعيات بالمغرب، دراسة نقدية في ظهير   عبد العزيز مياج،3

Armand colin, La Berton (G)"Libertés publiques et droits de l’Homme, Paris, 1995, P 334. 
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ها ـــــــــــام إليــــــــــــعيات والانضمــــــــــــس الجمـــــــــــوفي ذلك ينصرف مفهوم الاتفاق في حرية تأسي
 الأفراد لهم الحرية في تأسيس الجمعيات، وأن كل شخص تكون له الحرية في الانضمام إلى أن

ز إجبار أي شخص على و ولا يج، كما له حق الانسحاب منها،أو عدم الانضمام إلى جمعية
  1.ًجمعية ما أيا كان الغرض من إنشائهاالانضمام لعضوية 

لف ـــــــــــــــــ قد يختا هدفمنهما لكل من إلا أن طرفيه، ةرادإتطابق  كان العقد يعبر عن لئنو
 في حالة الجمعية أما  ،2 متباينةقانونية  وضعياتفإن العقد ينتج وعليه عن الطرف الآخر،

 بمعنى ، والاتفاق المبرم بينهم ينتج نفس الآثار،عضاء يلتقون في نفس الهدفالأ جميع نجدف
الي يكون عنصر التراضي بينهم هو التزامهم أن الاتفاق هو الذي يلزم أعضاء الجمعية، وبالت

  . 3بالقانون الأساسي للجمعية وليس العقد
ا اتفاق سواء في الأمر الجزائري المشرع عبر ومن جهته   أو القانون 79-71عن الجمعية بأ

ص ــــــــــــــــــــــــــ ثم ن،31- 90 بالجمعيات، إلا أنه أضاف مصطلح العقد في القانــون  المتعلقين87-15
دري ــــــــــــفلا ن، سس الجمعية بواسطة تجمع على أساس التعاقدؤعلى أن ت 06-12 في القانون

بدل إدراج ) الاتفاق(حيث كان الأجدر أن يبقي على مصطلح .  أضاف هذا المصطلحذالما
  .لفظ التعاقد في تعريف الجمعية، نظرا للأسباب السالف ذكرها

 بموجبه الجمعية يخضع من حيث صحته إلى المبادئ العامة نكوولو أن الاتفاق الذي تت
اعتبار ب دنية عليهــــــــــة التعاقدية المغ الصفابإس أنه لا يجبالتي تحكم العقود والالتزامات، إلا 

أن الجمعية في حقيقتها هي نظام لائحي أو عمل جماعي مشترك لا ينشئ مراكز تعاقدية 
ى الأعضاء بالانضمام إليه، كما أن الغرض في الجمعية شخصية وإنما يرتب التزامات عل

والانضمام إليها يختلف عن نظام العقود وعن نظام الاتفاقات التي تنشأ بين العمال 
  .وأصحاب العمل

                                                
1 - Cass.civ.23 fev.1960 .D.1961.55                                                                                          
2 Rojou de Bondée,"Essais sur l’acte juridique", collectif 1962, in Rivero (J) les libertés publiques II, thèmes 
1981. 

تبــاع احيــث تنــشأ الجمعيــة بموجــب احــترام قواعــد عقـدـ نظــامي، فالمــشرع يــضع قواعــد قانونيــة تتــصف بــصفة النظــام العــام، ومــا علــى الأفــراد إلا  - 3
 .القواعد التي عينها المشرع في العقد النموذجي سلفا
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ولما كان رضا الأفراد والتزامهم بالقانون الأساس للجمعية أساس تكوين أو تأسيس 
)  تدليس أو غلط  أوإكراه( خالية من العيوب  1الجمعية، فإنه يجب أن يصدر عن إرادة حرة

وأن يصدر عن صاحب أهلية كاملة، حيث يظهر هذا الرضا جليا أثناء التوقيع على القانون 
وقيع ــــــــــــــلال التـــــــــــــــــــــــــودة سلفا من خـــــــــــــــــالأساسي للجمعية، أو عند الانخراط في جمعية موج

 بتعديل القانون يقوم الأعضاء ماكما يظهر عنصر الرضا حين لذلك، تمارة المعدةعلى الاس
قرار التعديل إلا بأغلبية إ م يتتطلب رضا الأفراد المكونين لها، فلاالأساسي للجمعية، إذ ي

  .متفق حولها من قبل الأطراف
  الجمعية تجع أشخاص :اًثاني

م للسعي ة أو معنويةية هي مجموعة من الأشخاص سواء كانت طبيعيالجمع  تتحد إراد
  . وتمثل الجمعية الاشتراك في المعارف أو في النشاطات،لبلوغ هدف مشترك

، لأن من شأن ذلك أن يعدم صفة التجمع  واحدفالجمعية لا يمكن أن تتكون من فرد
والمشاركة مع الآخرين، لذلك ذهبت كل التشريعات إلى النص على ذلك في القوانين المنظمة 

معيات مع اختلاف في عدد الأفراد المكونين لهذا التجمع، فعلى سبيل المثال ذهب للج
، وكذلك القانون 1901 سنةالمشرع الفرنسي حسب نص المادة الأولى من قانون الجمعيات ل

 حد ذاته يعد عاملا مشجعا في فأكثر، وهذا اني إلى أن الجمعية تتكون من شخصيناللبن
عض التشريعات إلى عدم تحديد عدد الأشخاص المكونين لحرية التجمع، فيما ذهبت ب

عيات ـــــــــــــــــــــــ بالجم المتعلقين15- 87انون ـ والق79-71للجمعية، أما القانون الجزائري ففي الأمر 
، وفي حالة )عدة أشخاص(  يحدد عدد الأشخاص المكونين للجمعيات، فتارة يرد مصطلحلم

ير يسم تحديد عدد الأشخاص المكونين للجمعية يوحي بتفعد) تجمع أشخاص( أخرى يذكر
 على غير ونين كانانن مراجعة باقي المواد يوضح أن هذين القاالمشرع لتأسيس الجمعيات، إلا أ

على ضرورة توفر  06في المادة فقد نص صراحة المتعلق بالجمعيات  31- 90ذلك، أما القانون 
 لكل اشترط وبالمقابل ، من هذا العدد06-12ون القانخفض  بينما ، فردا لتأسيس الجمعية15

   . من الأعضاء لتكوينهاعدد معينتوافر فئة من الجمعيات 

                                                
  "....معية بحرية وإرادة أعضائها المؤسسينتتكون الج"  المتعلق بالجمعيات 06-12 من القانون 06 المادة نصت- 1
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لال العمل المشترك، الذي لا خ فإن الجمعية لا تبلغ أغراضها إلا من ،وفي كل الأحوال
يتأتى إلا من خلال اشتراك أكثر من شخص، سواء في تبادل الأفكار والمعارف، أو من 

 لا لإنشاء جمعية اءعضأ اشتراط وجود عشرةوجدير بالذكر أن . العمل الميداني المشتركخلال 
هذا إن  ف، ولذلكً مثلا؟ أعضاء09 عضوا أو11 المشرع شترط فلماذا لم يً،يجد ما يبرره واقعيا

على العكس من ذلك فهو  لتأسيس الجمعيات، بلًوميسرا ً لا يعد محفزا  والاشتراطالتحديد
بطبيعة الحال فية التي تمارس نشاطها بجدية لحق في التجمع، فالجمعمارسة  لمقارهبمثابة إ

 فالجمعية التي لا تمارس نشاطها وتبقى ،ًسينضم لها أفراد لاحقا، وعلى العكس من ذلك
  .ًعد معيارا لممارسة النشاط ونجاحهيزيادة عدد المؤسسين لا كما أن خاملة فمصيرها الزوال، 

 تمرارية الاسةاصيخ :اًثالث
الاستمرارية أو الديمومة هو ما يميز الجمعية عن الاجتماع العمومي المؤقت وهذا عنصر إن 

 ر القيام باجتماع ما لا يهدف سوى إلى التفكير وتنوي( :هقول بBurdeauما ذهب إليه الفقيه 
  1). بينما يتوخى من تأسيس جمعية معينة التشاور والعمل المشترك،جماعة
عامل الزمن بين التفكير الجماعي المشروط أهمية تضح تا التمييز الفقهي، انطلاقا من هذف

  . )جمعية (د في شكل تجمعتموالعمل المشترك الم) اجتماع مؤقت(بمدة معينة 
كما يميز عنصر الاستمرارية الجمعية عن التحالف الذي يتجسد في إنشاء وفاق يجمع 

مالعمال مثلا ومحدد في الزمان، كما يصدق الأمر  في عمل مشترك  قصد استخدام خبر
  .على تحالف مجموعة من الأحزاب في مواجهة انتخابية، أي لمدة محددةنفسه 

 حيث ، الجمعية الطابع العضوييضفي علىعنصر الاستمرارية إن  ف،علاوة على ذلك
تعد مؤسسة ينتمي إليها الأعضاء بصفة قانونية تحددها القوانين الأساسية والداخلية 

                                                
 .14، ص مشار إليه النظام القانوني للجمعيات بالمغرب، عبد العزيز مياج،ذكره  1-
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 فالجمعية تجمع دائم 1، حتى في حال غياب أعضائها جماعيا،ة، كما أن الجمعية باقيةللجمعي
  2 ً.حتى في حال تغير الأعضاء يبقى عملها مستمرا

 كما 3،فالجمعية يمكن أن تؤسس لمدة محدودة. لكن عنصر الاستمرارية يعد نسبيا فقط
م طبقا لأح كام القانون الأساسي يمكن لأعضائها أن يضعوا حدا لجمعيتهم بمحض إراد

 الموجبةفرت الأسباب ا القضاء إذا تو كما يمكن أن يطرأ حل الجمعية بواسطة،للجمعية
  4.لذلك

   الهدفخاصية :اًرابع
 التعاريف الفقهية التي سبق التطرق إليها لك وكذ،لجمعياتاقوانين أحكام مختلف  تنص

 ربحا، لجمعية التي لا تدر عليهاخلال تبيان غاية ا من ، وذلك تحديد هدف الجمعية سلباعلى
فالنصوص القانونية تتحدث عن التعاون المشترك بين الأفراد المكونين  ،...لغرض غير مربحو

يتحدد هذا الغرض في القانون و ،رفهم ووسائلهم لغرض غير مربحاللجمعية لتسخير مع
لح اامة أو الصعولم يشترط القانون أن يكون هدف الجمعية تحقيق منفعة  .الأساسي للجمعية

، إذ يمكن أن يكون هدف الجمعية تحقيق مصلحة الأعضاء أنفسهم، أو الدفاع  فقطالعام
حيث شاطات فكرية، ثقافية، اجتماعية، عن قضية أو أشخاص، أو تقديم خدمة أو تطوير ن

  . بكل حريةيسمح للجمعية باختيار هدفها
 ومع ذلك فإن ،جمعياتلا يحدد القانون المنظم للجمعيات أي هدف سلفا للكما 

لا يجوز أن و ً بل يحظر السعي له أصلا،هدفا واحدا يظل محظورا يتمثل في اقتسام الأرباح،
 فلا يمكن 5.تكون أداة للإثراء الشخصي لأعضائها، لا أثناء قيام الجمعية، أو عند حلها

                                                
كنـشاط ذي صـالح عـام و انـشاط تمارس إذا كانت الجمعية المعنية"  : المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 42/3 المادة  نصت-1  أو/ معترفـا 

 ".هانـشاط مـن يتخـذها قـصد ضـمان اسـتمرارية فمسبقا، التـدابير الملائمـة أو تكلـلمختصة التي أخطرت  السلطة العمومية اتتخذمية، منفعة عموذي 
ومن ذلك يظهر تدخل السلطة في تسيير العمل الجمعوي وبالتالي التـدخل في حريـة التجمـع، حيـث تـضمن اسـتمرارية نـشاط معـين، ممـا يعـني أن هـذا 

 .ايستأمن عليهدف السلطة، وبالتالي ستختار من يخدم هذه الأهداف أو النشاط يوافق ه
، وزارة التـضامن والأسـرة والجاليـة الوطنيـة بالخـارج، وكالـة التنميـة الاجتماعيـة، 2009كتاب وجيز لإدارة الجمعية، دليل التسيير الإداري والمالي،  - 2

 .11 و 10 بئر خادم، الجزائر، ص،، البساتين01 الوطني رقم ، الطريقONG  IIمشروع دعم الجمعيات الجزائرية للتنمية 
 ".وسائلهم لمدة محددة أو غير محددةكما يشتركون في تسخير معارفهم و.. ". المتعلق بالجمعيات 06-12 من القانون 2/2 المادة ت نص3
 الجمعيـة بـالطرق القـضائية بنـاء علـى طلـب الـسلطة  يمكـن أن يطـرأ حـل: " علـى أنـه المتعلق بالجمعيـات06 -12 من القانون 43 المادة  نصت- 4

ا أو تك ا الأساسيالعمومية أو شكوى الغير إذا ما رست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول   ".ون غير واردة في قانو
 .11، ص مرجع سابقكتاب وجيز لإدارة الجمعيات، دليل التسيير الإداري والمالي،  - 5
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ع ثانوي بالنظر للجمعية توزيع الأرباح حتى ولو كانت تجني بعض المنافع المادية التي لها طاب
إلى الغرض الأصلي التي أسست من أجله ولا توزع بين الأشخاص بل ترصد فقط لغرض 

  1.الجمعية
ال لأعضاء الجمعية في اختيار هدف جمعيتهم بكل حرية  إلا ،وعلى الرغم من فسح ا

 وهذا ما يشكل تقييدا 2،بالتحديد الدقيق للهدف في القانون الأساسين وملزم ؤسسينالمأن 
، بغرض عدم تمكين الجمعيات من النشاطلحرية التجمع، لأنه قد تستعمل العبارة الفضفاضة 

من المادة الأخيرة  التقديرية التي منحتها الفقرة اعمال سلطة الضبط لسلطتهلإنظر وذلك بال
ا : " ... بقولها للجمعيات 06 -12القانون  من 02 غير أنه، يجب أن يندرج موضوع نشاطا

ًضمن الصالح العام وأن لا يكون مخالفا للثوابت والقيم الوطنية والنظام العام وأهدافها 
ا   ". والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول 

 ،صياغة هذه المادة في هنظربإعادة يقضي  التزاما المشرععلى عاتق  ما تجب الإشارة إليه، أنهو
موضوع نشاط الجمعية لى القضاء لبسط رقابته على  الأمر إةحالأو إ، وتقييد سلطة الإدارة

  .       حرية التجمعمارسة  ضمانة لممنه، حتى توفر ضمانة أساسية لحرية إنشاء الجمعيات ووهدفها

  ثانيالالمطلب 
  ـاتالجمعيأنواع 

 غير ً،على وضع إجراءات يتم بمقتضاها الاعتراف بالجمعية قانوناتجمع تكاد التشريعات 
ا ، ذلكلم يشترطها أن البعض من  مما يترتب عنه تواجد صنف من الجمعيات غير مصرح 

لوبة وهي ـــــــــــــــراءات المطــــــــــ إلى جانب الجمعيات المؤسسة وفق الإج،لدى السلطات المختصة
ا، ما  وقد صنف المشرع الجزائري الجمعيات إلى عدة يصطلح عليه بالجمعيات المصرح 

                                                
 أصدرت محكمة النقض الفرنسية تأييدا للحكم الـصادر عـن محكمـة الاسـتئناف ببـاريس القاضـي باعتبـار لى سبيل الاستشهاد وعفي هذا الصدد - 1

، والمتمثــل غرضـــها الأساســي في نحـــر الــذبائح للمـــسلمين المقيمـــين في 1901 جويليـــة 01الجمعيــة ذات الغـــرض الــديني الـــتي تأســست طبقـــا لقــانون 
دف إلى تحقيق الربح وتوزيعه من خـلال ممارسـتها لعمليـة الـشراء للحـوم فرنسا، هي وموجهها الديني قد مـن أجـل بيعهـا مـن  استغلوا مباشرة مؤسسة 

ـا " الحسين " ــــدعو طــــــرف المــ ـا تمـارس عـدة عمليـات شـراء مـن أجـل البيـع ولأ ـا محكمـة الـنقض الفرنـسية تـاجرا فعليـا، لأ وعلـى هـذا الأسـاس اعتبر
، ص مرجـع سـابقالنظـام القـانوني للجمعيـات بـالمغرب، ،  ميـاج عبـد العزيـزذلـك فيانظر   .لى الربح وتوزيعهء هذه العمليات الحصول عدف من ورا

  :نقلا عن . 16
- Caster, Les associations qui exercent une activité commerciale, thèse, Paris, 1987, P 20.       

ذا الموضوعو يجب أن تعبر  ،يجب أن يحدد موضوع الجمعية بدقة ..". 06-12نون  من القا2/3 المادة  نصت- 2  ".تسميتها عن العلاقة 
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الجمعيات ذات الطابع نية والجمعيات الديت المعترف لها بصفة النفع العام، وا الجمعي،أصناف
  .ًنشرحه تباعامعيات الأجنبية، وهذا ما والجالخاص، 

  الفرع الأول
االجمعيات  ا المصرحغير  والمصرح     

تباع إجراءات منصوص اًيصرح بميلاد الجمعية لدى السلطات المختصة قانونا من خلال 
ويتم ذلك بعد استجماع الشروط واتباع  ،كام القانون المنظم للجمعياتعليها في أح

ًالمطلوبة قانونا والشروط وفي حالة تخلف هذه الإجراءات الاجراءات القانونية المقررة لذلك، 
ا قانونا تختلف التشريعات في قانونية وجودها من و ً،نكون بصدد كيان أو جمعية غير مصرح 

  :على الترتيب التالي نوضحه ذلك ما ،عهاعدمه وكيفية التعامل م
ا الجمعيات :ًأولا   المصرح 

ا هي التي استندت في إنشائها إلى  تباع الإجراءات التي نص عليها االجمعيات المصرح 
قانون الجمعيات، فالتزمت بإيداع التصريح بالتأسيس، وتسلمت وصل الإيداع ثم منحت 

شاطها، بعد قيامها بعملية الإشهار في جرائد يومية وصل التسجيل الذي يمكنها من مباشرة ن
 وتحملها اذات توزيع وطني، بعد ذلك تكتسب الجمعية الأهلية القانونية التي تمنحها حقوق

  1.التزامات
ا فإنه يمكنها القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة  وفيما يخص الجمعيات غير المصرح 

ا ومعترفاعيات مصرحبإنشاء الجمعيات، فتكون بعد ذلك جم ا في نظر القانونا   .2   

اغيرالجمعيات  :ًثانيا    المصرح 
يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار هذا النوع من الجمعيات يستمد شرعيته من مفهوم 
ا ليست وليدة القانون وإنما هي نتاج الواقع، حيث يكون من حق كل  الشخصية المدنية، لأ

                                                
  . المتضمن قانون الجمعيات06-12من القانون  12إلى  07 الموادراجع   - 1
  . ًالتفصيل لاحقا في هذه الأطروحةسيتم فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الجمعيات  - 2
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ا  تمع بحق الوجود جماعة الدفاع عن ذا ًجماعيا لحماية حق مشروع، دون أن يعترف لها ا
  1.القانوني ودون حاجة لإعلان ذلك أو شهره أو تسجيله

هذا النوع أقر بوجود  المشرع الفرنسي أنوعلى سبيل الاستشهاد وما تجدر الإشارة إليه 
ً وفقا لنص  دون قيد أو إذن مسبقتهم حيث مكن الأفراد من إنشاء جمعي،من الجمعيات

 لا تصرح عن نفسها وتعتبر الجمعية التي، 1901 لسنة  من قانون الجمعيات الفرنسي02المادة 
إلا  وإن كانت لا تحرم منها كاملة 2،جمعية غير مشهرة، ولا تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة

ا   3.نشاطهاالبعض من  ممارسة من تمكنها ناقصة تتمتع بأهلية قانونية أ
ا بالوجود وع إلى المشرع الجزائري نجد أنه وبالرج لم يعترف للجمعيات غير المصرح 

لى تسليم وصل ع إنشاء الجمعيات للتصريح بالتأسيس وإاخضإمن خلال  وذلك ،القانوني
كما خص .  والجهات التي يودع التصريح بالتأسيس أمامها،، وحدد فئات الجمعياتتسجيل

ا قانوالمشرع الجمعيات الم   4. دون غيرها بالشخصية المعنوية والأهلية القانونيةناصرح 
لهذا النوع من الجمعيات ولا بالوجود القانوني وإن كان الظاهر أن المشرع لم يعترف 

واقعي ال هاوجودوذلك بحكم  ها،بالشخصية المعنوية، إلا أنه وبحكم الواقع لا يمكن أن ينكر
  5.في الأرياف والمدن

ا فيما يعرف وقد اعترفت السلطة الجز ا وحاور ًائرية ضمنيا بجمعيات غير مصرح 
طلح علــــــيه ، حيث شكلت هـذه الجمعيات ما اص2001بريل إبأحداث منطقة القبائل في 

 هاوكانت لها مطالب اجتماعية وثقافية وسياسية، والتزمت السلطة بتنفيذ" تنسيقيات لعروش"
  6."القصر" أثناء تجسيد أرضية 

 كغيره من الجمعيات هي -  غير المصرح به –ان أن هذا النوع من الجمعيات وغني عن البي
ا، والموارد التي تمتلكها كاشتراكات الأعضاء  في حاجة لحد أدنى من الأموال لكي تستمر حيا

                                                
تمـع المــدني، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، مــصر، ط ،م خـيري الوكيـل محمــد إبـراهي- 1  دور القــضاء الإداري والدسـتور في إرسـاء مؤسـسات ا

  .1148 ص ،2007
2-  www.associanet.com/docs/loi1901.html        

تمع المدني،،ي الوكيل محمد إبراهيم خير- 3   .1149 صسبق،الأرجع الم  دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسسات ا
  . المتعلق بالجمعيات06-12من القانون  17  المادة- 4
  ...لقرآن والفقه  افيظ كذلك الزوايا التي لها دور كبير في تح، جمعيات التويزة التي تقوم بعمل تطوعي للمصلحة العامة،الجمعيات من هذه - 5
  .228- 227، ص 2005ط الجزائر،  ، دار الخلدونية، شطاب كمال، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود- 6
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ًفي التنظيم وهي بالتأكيد محدودة لا تعد ملكا للجمعية لافتقارها للأهلية القانونية، وإنما هي 
 وأنشطة هذه الجمعيات تكون محدودة، بينما الحرية تكون 1لأعضاء الجمعيةملكية مشتركة 

  2.فيها كاملة
 يكــسبها اً قانونيــاً يمنحهــا مركــزها  وشــهربإنــشاء الجمعيــة إذا كــان التــصريح ،وعلـى كــل حــال

، فــإن مــن الطبيعــي والمنطقــي أن  مــن التــصرفاتأهليــة التعامــل مــع الغــير والتقاضــي وغــير ذلــك
ا ويـترك حرية إنشاء الج معيات هي الأصل، لـذلك يتوجـب ألا تـسلب هـذه الحريـة مـن أصـحا

لهم كامل الخيار في اكتساب الأهليـة القانونيـة ومـا يتطلبـه ذلـك مـن إجـراءات قانونيـة، أو عـدم 
  . جراء ذلكاكتساب الأهلية القانونية وما يفوت عليهم من فرص

  الثانيالفرع 
  لعموميةعترف لها بصفة المنفعة االمالجمعيات 

أضفى التي تعد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية ضمن الجمعيات العادية 
عليها المشرع هذا الوصف نتيجة للدور الكبير الذي تقوم به في مجال نشاطها والذي يغطي 

 عرض صفة المنفعة العمومية، ومن ثم نطرق إلى تعريف ولمزيد من التوضيح سنت،مساحة كبيرة
  ً. اكتساب صفة المنفعة العمومية تباعاعلىثار المترتبة إلى الآ

ا :ًأولا   تعريف صفة المنفعة العمومية وبيان شروط اكتسا
سبقت الإشارة إلى أن الجمعيات ذات صفة المنفعة العمومية هي جمعيات عادية اكتسبت 

صفة ًهذه الصفة نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في مجال نشاطها لذلك وجب تعريف 
 ما نوضحه ذا، وهطتوافر جملة من الشرو كما يفترض لاكتساب هذه الصفة ،المنفعة العمومية

  ً.تباعا
   العموميةالمنفعةتعريف  -1

دف المصلحة العامة عن طريق تقديم خدمات يقيد  مفهوم المنفعة العمومية الجمعية 
 وفي ،م النظام العام ومن جهة أخرى تضمن احترا،المرفق العام دون السعي لتحقيق الربح

                                                
  .271ص ، مشار إليه ، الحريات العامة وحقوق الإنسان، أحمد سليم سعيفان- 1
تمع المدني دور القضاء الإدار، محمد إبراهيم خيري الوكيل- 2    .1148 ص ،، مشار إليهي والدستور في إرساء مؤسسات ا
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مقابل ذلك تستفيد الجمعية من مشروعية ومصداقية أكثر من الجمعيات الأخرى التي لا 
  1.عة العموميةف صفة المنتتوفر على

ا الجمعيات تمكنها هذه وصفة المنفعة العمومية  الاستفادة من إعانات من ميزة تتمتع 
  2.ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية

ت وفق قانون الجمعيات  المنفعة العمومية هي جمعيات أنشئالجمعيات المعترف لها بصفةف
ا    3.وخاضعة في تسييرها لأحكامه إلا إذا وجدت نصوص قانونية خاصة 

 ، بتعريف في نص تنظيمي بالرغم من أهميته الكبيرة يحظومفهوم المنفعة العمومية هذالم
ضابط تستند هو  و، الإعانات المادية للجمعياتهاة حين تقديم ترتكز عليه الإداراًكونه معيار

  .4 أم لا والصالح العامإليه لمعرفة ما إذا كان نشاط الجمعية يندرج ضمن المنفعة العمومية
 المادةفي المتعلق بالجمعيات  79-71  تطبيق الأمرةالمحدد لكيفي 176-72وقد عرف المرسوم 

 لا يمنح الاعتراف بالمنفعة العامة إلا ( هذه الصفة المنفعة العمومية من خلال شروط 20
 5).للجمعيات التي سبق لها أن أدت عملها طيلة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الموافقة

في مجال ًفعليا مما يفيد أن الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية هي جمعيات ناشطة 
  6.تخصصها

                                                
 جامعــة الجزائــر، الــسنة ، كليــة الحقــوق، لنيــل درجــة دكتــوراه دولــة في القــانون العــامأطروحــة ، الحريــات العامــة في القــانون الجزائــري،ســكينة عــزوز - 1

  .285 ص ،2008-2007الجامعية 
  .لمتضمن قانون الجمعيات ا06-12 من القانون 34 المادة - 2
حريـة إنـشاء الجمعيـات في القـانون الجزائـري، مـذكرة لنيـل درجـة ماجـستير في القـانون العـام، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية،  بوصفصاف، خالد - 3

  .69 ص ، 2010-2009درار، أ-حمد دراية جامعة أ
الثانية يشدد على وجوب أن يكـون نـشاط الجمعيـة وهـدفها المادة إذا كان نص  ،لصالح العاماا أضاف المشرع صنف الجمعيات ذات لا ندري لم - 4

 وما يمكن اسـتنتاجه مـن وضـع هـذه ،الصالح العام للمجتمعخدمة إلى نشاطها هدف جهة أخرى لا يمكن تصور جمعية لا ي ومن ،يبتغي الصالح العام
 إذا علمنـا أنـه لا تبقيهـا في كنفهـا حـتى تـسيطر عليهـا،أن  ى الجمعيـات الـتي تـرى الـسلطة لوضـع اليـد علـقبـل إلا محاولة من ما هو ، العبارة الفضفاضة

ــلمــسبقة محــددة توجــد معــايير  ، مــع الوضــع في الاعتبــار أن كــل نــشاط تقــوم بــه أي لجمعيــة هــو نــشاط ذو صــالح عــام، حــتى وإن كانــت صالح العــامل
العبرة بالنـشاط والعمـل التطـوعي لا بحجمـه، وفي كـل الأحـوال فنـشاط الجمعيـة الجمعية تقدم خدمات بسيطة، أو كـان نـشاطها لفائـدة فئـة محـدودة، فـ

  .بالمآل هو للصالح العام
 .1972 لسنة 65الجريدة الرسمية، العدد  - 5

ــاة الإنــسان وصــحته، الهــلال الأحمــر الجزائــري الــذي يعــد حركــة إنــسانية، مثــال ذلــك- 6 تــه لــضمان كرام)  و الجــسديةةالنفــسي (، مهمتــه حمايــة حي
  .السياسية وتخفيف المعاناة عنه دون أي تمييز مستند إلى الجنسية أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو اللون أو الآراء ،الإنسانية

   /www.ar.wikipedia.org/wiki                                والهلال الحمر   -الصليب-جمعية: راجع الموقع الالكتروني التالي  
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 أي ،الصفة العمومية هي جمعيات معلنة ومشهرة تحوز الجمعيات التين إ ،ومجمل القول
ا نشأت وفق  ا لجميع الأفراد،القانونأحكام أ ذه الجمعيات حجة ويكون له ، وتقدم خدما

  .1على الكافة
   المنفعة العمومية صفةاكتسابشروط  -2

 أو 31-90ون صفة المنفعة العمومية سواء في القانر اكتساب ــــلم يحدد المشرع الجزائري معايي
رغم اعترافه لبعض الجمعيات بصفة المنفعة  وهذا ، بالجمعياتتعلقين الم06-12في القانون 

  2.العمومية
المتعلق بالجمعيات شروط الاعتراف للجمعية بصفة  176-72سبق أن حدد المرسوم قد و

ها للحياة  وأن تثبت قابليت، الجمعية نشطة لمدة سنة على الأقلبحيث تكون ،المنفعة العمومية
ا ،عضو على الأقل) 100( وأن تضم مائة ،واستعدادها لتقديم الخدمات  وأن تقدر إمكانيا

 يكون طلب وأن ،دينار جزائري )50.000.00( ألف ينبقيمة خمس...)  تجهيزات ،مادية(
 أما ،ًالاعتراف بصفة المنفعة العمومية موقعا من طرف جميع أعضاء اللجنة المسيرة للجمعية

  3. للسلطة التقديرية للإدارةيخضع الاعتراف بصفة المنفعة العمومية من عدمه مسألة
 المشرع على الشروط العامة لاكتساب صفة المنفعة العمومية لكافة تنصيصورغم عدم 

 إلا أنه نص عل شروط الاعتراف للاتحادات الرياضية بالمنفعة ،الجمعيات على قدم المساواة
ا المادة جملة العمومية والصالح العام على -05التنفيذي رقم  من المرسوم 38 من المعايير حدد

، المحدد كيفيات تنظيم الاتحادات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا 2005 أكتوبر 17 المؤرخ في 405
المنظم للاتحادات الرياضية وكذا شروط  ،الاعتراف لها بالمنفعة العمومية أو الصالح العام

  4:مومية والصالح العام كالآتيالاعتراف بالمنفعة الع
  . أن يكون لها طابع الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية- 
 . السمعة الوطنية والدولية للنشاطات الرياضية التي تؤطرها- 

                                                
تمع المدني، محمد إبراهيم خيري الوكيل- 1   .1162 ص ،مشار إليه ، دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسسات ا
 ، للكـشافة الإسـلاميةالمتـضمن الاعـتراف بطـابع المنفعـة العموميـة 2003 مـايو 19 في المـؤرخ 217-03 الرئاسـي رقـم المرسومكمثال تطبيقي  - 2

  .35العدد  الجريدة الرسمية،
  . المتعلق بالجمعيات79-71 المحدد كيفيات تطبيق الأمر 176-72 من المرسوم ،25 ،22 ،21 ،20:   المواد- 3
  .2005لسنة  17  الجريدة الرسمية، العدد- 4
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ا-   . كثافة الأنشطة المتعلقة 
 . النتائج الرياضية المتحصل عليها- 
 . حجم الأعداد المؤطرة وأهميتها- 
 .يم والموقع على الصعيد الوطني مستوى الهيكلة والتنظ- 
 . الأثر الاجتماعي والثقافي- 

إن الاعتراف للجمعية بصفة المنفعــــــة العمومية والصالح العام يقيدها بجملة من وعليه، ف
 مما يعني عدم الأخذ بعين الاعتبار ،ًالشروط، فيجب أولا أن تنشأ وفق قانون الجمعيات

ًونيا صحيحا المكونة تكويننا قانالجمعيات غير  مع خضوع سريان مفعول القانون الأساسي ،ً
 ولا يكون الاعتراف بصفة المنفعة العمومية للجمعيات إلا من تاريخ ،للموافقة المسبقة للسلطة

ً كما يشترط أيضا أن تمثل السلطات العامة في ،صدر في هذا الشأنيوافقة بموجب قرار الم
  .ضع لموافقة الإدارةأجهزة الجمعية المداولة والمسيرة بنسب تخ

 من  %30  بنسبةوتمثل الإدارة في الجمعية العامة للاتحادات الرياضية الوطنية بنسبة محددة
وهو  -  إضافة إلى ذلك يجب أن يضم المكتب الاتحادي للجمعية ،الأعضاء على الأكثر

  1. أعضاء تنتخبهم الجمعية من بين الأعضاء الممثلين للإدارة- الجهاز التنفيذي
يرها إلى الإدارة عند ي تلتزم الجمعية بتقديم كل الوثائق المتعلقة بس،الإضافة لذلكوب

ل محافظ بعد التصديق عليها من قبإلى الإدارة  وأن ترسل الحسابات السنوية ،الطلب
  2.حسابات معتمد

ا ،زيادة على ما سبق ذكره من القيود  فإن الجمعية لا يمكنها اتخاذ قرار بتعديل قانو
 ولا يكون ، الأعضاء الحاضرين على الأقل2/3سي إلا بأغلبية خاصة تتمثل في ثلثي الأسا

 كما يتعين على الجمعية المستفيدة من صفة 3. الإداريةساري المفعول إلا بعد موافقة السلطة

                                                
 بالمرســوم ،ضــية الوطنيــة المعــترف لهــا بالمنفعــة العموميــة والــصالح مــن نفــس القــانون الأساســي النمــوذجي للاتحاديــة الريا52 ،21 ،06 : المــواد- 1

  .405-05التنفيذي رقم 
 .القانون الأساسي النموذجيذات  من 52 ،21 ،06:  المواد- 2
  .القانون الأساسي النموذجيذات   من53المادة   - 3
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المنفعة العمومية أن تثبت للجهات الإدارية المعنية استعمال الإعانات والمساعدات المادية 
  1.في الوجهة المحددة لها والمساهمات

 فإنه ،وفيما يخص الحل الإرادي للجمعية ذات طابع المنفعة العموميةومن جانب آخر، 
ذا الإجراء مسبقا، مع خضوع التصويت عليه  علم السلطةمقيد بوجوب َ العمومية المختصة 

حية اتخاذ  التي لها صلا،ًلأغلبية خاصة، ولا يكون نافدا إلا بعد موافقة السلطات المختصة
 لضمان استمرارية نشاط الجمعية بما فيها تعيين إدارة لتسيير شؤون ،التدابير التي تراها مناسبة

  2.الجمعية
 ،المتعلقة بالجمعيات ذات طابع المنفعة العامةالسابقة ن الشروط أوما يمكن استنتاجه، 

يات  هي شروط خاصة بجمعبل عامة تطبق على كل أصناف الجمعيات، اًشروطليست 
 مما يعني استثناء الجمعيات المحــــــــلية 3بعينها ذات طابع وطني أضفى عليها المشرع هده الصفة

  .من هدا الامتياز) مابين الولايات(، والجهوية )البلدية والولائية(
إن من شأن عدم تحديد معايير عامة تتعلق بصفة المنفعة العامة تطبق على عليه، فبناء بالو

للسلطة التقديرية للإدارة، يعد مخالفة لمبدأ  هدا الامتياز  منحخضوعت، ومختلف الجمعيا
تمع المختلفة  حيث يتوجب أن تصاغ معايير شفافة تتيح لكل من 4؛المساواة بين فئات ا

  .كيفما كان شكلها لجمعيته  الاستفادة من صفة النفع العامً المطلوبة قانوناالمعاييرفيه توفرت 
انصوص قانون الجمعيات وغني عن البيان أن يا المصلحة العامة من  تتغ يفترض فيها أ

 ينبغي أن تلتزم ومن ثم ، في إطار الضوابط والقيود الدستوريةمن قبل المشرعها تنظيمخلال 
                                                

" الكـشافة الإسـلامية" لمطبقـة علـى الجمعيـة الوطنيـة المـسماة  يوضـح الأحكـام ا،2005 يوليـو 07 المؤرخ في 247-05 التنفيذي رقم  المرسوم- 1
  .05 ص ،2005 لسنة 48 العدد الجريدة الرسمية، ،المعترف لها بطابع المنفعة العمومية

 بالمنفعــة  مــن القــانون النمـوذجي للاتحاديــة الرياضــية الوطنيـة المعــترف لهــا54 المـادة، و247 – 05المرسـوم التنفيــذي رقــم ذات   مــن07  المــادة- 2
 .العمومية والصالح العام

  . الهلال الأحمر الجزائري، الكشافة الإسلامية، الاتحاديات الرياضية الوطنية:منهاالجمعيات بعض  ىعل العموميةأضفى المشرع صفة المنفعة  - 3
   .مام القانونكل المواطنين سواسية أ": بقولها 1996 من دستور 29 المادة  يدعم هذا الطرح ما نصت عليهما  و- 4

  .  ، شخصي أو اجتماعيظرف آخر أو أي شرط أو ، أو الرأي، أو العرق، أو الجنس، بأي تمييز يعود سببه إلى المولديتذرعولا يمكن أن 
ذا الحكم ل ان مـصدره  وحصر التمييـز أيـا كـ،عن عمومية المساواةفيه  تكشف الذيلمحكمة الدستورية العليا في مصر وعلى سبيل المقاربة نستشهد 

ل ــــــــولئن نص الدستور على حظر التمييز بين المواطنين  في أحـوال بعينهـا وهـي الـتي يقـوم التمييـز فيهـا علـى أسـاس الجـنس أو الأص: " أو نوعه بقولها 
ا يكـون التمييـز محظـورا فيهـا،اللغة أو الدين أو العقيدة أو ـا الأكثـر ،ً إلا أن أيراد الدسـتور لـصور بـذا  ولا يـدل البتـة ،ًشـيوعا في الحيـاة العمليـة مـرده أ

انظـر   "... وهـو مـا ينـاقض المـساواة الـتي كفلهـا الدسـتور،ً إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المـواطنين فيمـا عـداها جـائزا دسـتوريا،على انحصارها فيها
  .137، ص 2005يدة للنشر، الاسكندرية، مصر، ط  دار الجامعة الجد،محمد عبد الله مغازي، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية
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حادت عن هذه قد  اأما وأ؛ ً وفقا لأحكام الدستورهذه النصوص إطار المصلحة العــامة
تمع المختلفة، متخذة في ذلك غير الصالح العام  وميزت في ذلك بين منظما،المصلحة ت ا

ا تكون قد خرجت عن مبدأ المساواة الدستوريةً،معيارا   . فإ
وعلى سبيل المقاربة  -  الفرنسي والمغربي والمصري –وبالرجوع إلى بعض التشريعات المقارنة

ة توفرها تستفيد نص على جملة من الشروط في حالًمثلا نجد أن المشرع الفرنسي والاستشهاد 
 بحيــث لا تمنح هذه الخاصية إلا للجمعيات التي يتسم ،الجمعية من صفة المنفعة العمومية

وأن تجتاز مدة اختبار محددة بثلاث سنوات  نشاطها بالعمومية ويغطي كامل التــراب الفرنسي
  1.من تاريخ إنشائها

جملة لأساسي للجمعية أن يتضمن النـــــظام افي  فإنه يشترط ،السابقةلى الشروط زيادة عو
  :تتمثل في الآتي البيانات الإجباريةمن 

ًأن يكون طلب صفة النفع العام موقعا من كافة المفوضين بذلك من قبل الجمعية  - 
 بيان عنوان ، ويرفق بذلك النظام الأساسي للجمعية،وأن يحدد التفويض بدقة العامة،

ا والمقر الرئيسي ً ملخصا ،بيان شروط قبول العضوية وشروط إلغائها ،الجمعية، غرضها ومد
 ،بممتلكات الجمعية المنقولة والعقاريةً قراراوإ ، الحساب المالي للجمعية،للنشاط ذي النفع العام

 . ويقدم الطلب إلى وزير الداخلية، من محضر الجمعية العامةةنسخو
مديرية ( ام بإبلاغ السلطات المختصــــــــــــــــــة  أن يرفق بالنظــــــــــــــام الأساسي إقرار يتضمن الالتز- 

 . الموالية للتغييرعن أي تغيير في إدارة الجمعية في خلال ثلاثة أشهر) الأمن 
ا عند الطلب-   . تمكين السلطات المختصة من كافة الوثائق الخاصة بالجمعية وبحسابا
 .س الدولة أو وزير الداخلية خضوع كل تعديل للنظام الأساسي للجمعية لقرار من مجل- 

 الذي يمكنه أن يحيل الطلب رفقة ،بعد ذلك يدرس طلب الجمعية من قبل وزير الداخلية
لس البلدي الكائن بدائرة المقر الرئيسي للجمعية لإبداء الرأي في الموضوع  ،مستنداته إلى ا

 2.وبعد أخذ رأي الوزارات المختصة يرسل الملف إلى مجلس الدولة

                                                
1 -Loi N 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 journal officiel du 24 juillet 1987                               
www.associanet.com/docs/loi1901.html 

     
تمع المدني ،للاستزادة انظر -  2   .1164، ص مرجع سابق ،محمد إبراهيم خيري الوكيل، دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسسات ا
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 بموجب مرسوم ،م الشروط المذكورة يتم الاعتراف للجمعية بصفة المنفعة العموميةوبتما
 ويعد قرار مجلس الدولة غير ملزم للسلطات العامة التي تتمتع بسلطة ، مجلس الدولةفييصدر 

  1.تقديرية في منح أو رفض صفة المنفعة العمومية للجمعية
 الاعتراف بصفة المنفعة العمومية جعل من لمشرع المغربيعلى سبيل الاستشهاد فإن او
ًتقدم طلبا في الموضوع إلى الجهات حيث  ، لكل الجمعيات أيا كان نوعهاا متاحا قانونياوضع

سلطة ا  وله،ً هذه الأخيرة تجري بحثا بشأن غاية الجمعية ووسائل عملها،الإدارية المختصة
نه في كل الأحوال يجب أن يتم  إلا أ، صفة المنفعة العموميةها أو عدم منحهاتقديرية في منح

 في مدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من ،الرد على طلب الجمعية بالإيجاب أو الرفض المعلل
  2.تاريخ تقديم الطلب

طلب من قبل الجهاز المختص في الجمعية تقديم صفة هذه الويشترط للحصول على 
وصل النهائي لإيداع  ويرفق بنسخة من ال،حسبما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية

 يبين هدف المنفعة ا عرض، نسختين من القانون الأساسي للجمعية،ملف تأسيس الجمعية
 قائمة بأسماء الأعضاء المسؤولين مع الإشارة إلى سنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل ،العمومية
ولة وغير  قيمة ممتلكات الجمعية المنق، الحساب المالي للجمعية، بيان مقرات الجمعية،إقامتهم
ا مند إنشائها،المنقولة   3. نسخة من تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازا

الذي يوجد الذي يوجد مقر ) الوالي(يودع الطلب مقابل وصل لدى العامل ًوعمليا، 
 ، يرفع الطلب إلى الأمين العام للحكومة، وبعد دراسة الملف،الجمعية ضمن دائرة اختصاصه

 وبعد ،ستيفاء الشروط اللازمة للحصول على صفة المنفعة العموميةالذي يتحقق بدوره من ا
 ، يعرض الملف على الوزير الأول،أخذ رأي وزير المالية والسلطات المعنية بأنشطة الجمعيات

 .4ًالذي يصدر مرسوما بالاعتراف للجمعية بصفة المنفعة العمومية

                                                
تمع المدني،- 1   .1165-1163 ص مشار إليه،  محمد إبراهيم خيري الوكيل، دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسسات ا
  .، سالف الذكرمعيات المغربيالجن قانون  التاسع م الفصل- 2
 قـانون الجمعيـات، مطبعـة صــناعة ،جـوادي لغمـاريًانظــر أيـضا، . 37 ص ،مـشار إليـهعبـد العزيـز ميــاج، النظـام القـانوني للجمعيـات بـالمغرب،  - 3

  .59، ص 2008الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، ط
  .60، 59، ص نفس المرجع ، جوادي لغماري- 4
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 تنصيصالجزائري جاء خاليا من الالجمعيات المتعلق بقانون ال أن ،وما تجدر الإشارة إليه
ا،على مكنة اكتساب صفة المنفعة العمومية للجمعيات وحتى بل  ، ولم يبين شروط اكتسا

المراسيم التي أضفت على بعض الجمعيات صفة المنفعة العمومية جاءت خالية من ذكر 
لصفة يخضع وبالتالي يبقى حق اكتساب هذه ا 1، عليهاالمعايير المعتمدة لإصباغ هذه الصفة

  .يعتبر هدم لمبدأ المساواةما  وهذا 2،لسلطة التقديرية المطلقة للإدارةل
 ،ومن المعلوم أن إضفاء طابع المنفعة العمومية على الجمعية يتيح لها الدعم المادي والمعنوي

كما ، دمدــــــــاط الجمعية إلى التــــــــــ و يدفع  بنش،الذي يمكنها من أداء وظيفتها وبلوغ هدفها
 المشرع أن يسير فالواجب على ،لكلذو 3، الجمعوينشاط بتشجيع الاأن على المشرع التزام

على درب التشريعات المقارنة التي أقرت للجمعيات على حد سواء حق اكتساب صفة 
 ،فرت فيه طلب هذه الصفةا تمكن كل من تو، مع وضع معايير شفافة،المنفعة العمومية

  .أ المساواة أمام القانون ويطبق روح الدستوربذالك يكفل تطبيق مبدو
افقدصفة المنفعة العمومية وكيفية  الجمعياتاكتساب لى الآثار المترتبة ع :اًثاني   ا

 يختلف ع المنفعة العمومية للجمعية مركز اكتساب صفة أو طابعلىمن الطبيعي أن يترتب 
يازات لا تتوفر للجمعيات  كما أن هذا الطابع يمنحها امت،عن مركز الجمعيات العادية

 فقد تفقد هذه الصفة الدوام، إلا أن صفة المنفعة العمومية لا تكتسبها الجمعية على ،الأخرى
   .، ذلك ما نوضحه في الفقرات المواليةإذا ما تحققت أسباب فقدها

  صفة المنفعة العمومية الجمعيات اكتساب لىالآثار المترتبة ع - 1

                                                
 المتــضمن الاعــتراف بطــابع المنفعــة العموميــة للجمعيــة الوطنيــة 2003 مــايو 19 المــؤرخ في ،217-03 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 01 دة المــا- 1

      .2003لسنة  35 العدد الجريدة الرسمية، ،"الكشافة الإسلامية"المسماة 
 1-125 و6-77 المادتـانإلى " الكـشافة الإسـلامية" لوطنيـة المـسماة  لقد استند المرسوم الرئاسي الـذي مـنح طـابع المنفعـة العموميـة للجمعيـة ا- 2

 ،ًيمكن رئيس الجمهورية أن يفـوض جـزءا مـن صـلاحياته للـوزير الأول لرئاسـة اجتماعـات الحكومـة " : على أنه77/6 المادةكما نصت  ،من الدستور
يمــارس رئــيس الجمهوريــة الــسلطة التنظيميــة في المــسائل غــير " نــه  علــى أفقــد نــصت 1-125 المــادةأمــا "  مــن الدســتور87 المــادةمــع مراعــاة أحكــام 
والسؤال الذي يطـرح نفـسه هـل مـنح الجمعيـة طـابع المنفعـة العموميـة مـن اختـصاص الـسلطة التنفيذيـة وبـدالك يـدخل ضـمن مجـال  " المخصصة للقانون

 المـادة نـصت حيـث - الفرديـة منهـا والجماعيـة-بالحريـات العامـة ً نظـرا لتعلقـه ، أو هو حق أصيل للمشرع خصه به المؤسس الدسـتوري،سلطة التنظيم
ــالات الآتيـــة ،يــشرع البرلمــان في الميـــادين الــتي يخصــصها لــه الدســـتور"  مــن الدســتور علــى أنـــه 122 م :  وكــذالك في ا حقــوق الأشــخاص وواجبـــا

 أن مـنح صـفة المنفعـة العموميـة يخـرج عـن نطـاق عتقـد ولا أ".لمـواطنين وواجبـات ا، وحمايـة الحريـات الفرديـة،الأساسية، لاسيما نظـام الحريـات العموميـة
  . من الدستور المذكورة122/1 :، استنادا للمادةإطار اختصاص المشرع

  "....دولة ازدهار الحركة الجمعوية تشجع ال... : "على أنهمن الدستور   43 المادة تنص -  3
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ا سبقت الإشارة إلى أن صفة  عن وتتميز المنفعة العمومية هي ميزة للجمعية تستأثر 
 يتيحإذ .  وتكفل لها جملة من المزايا لا تتاح للجمعية العادية،غيرها من الجمعيات العادية

تحظى بامتيازات كثيرة على شرط أن تعمل في إطار أن الاعتراف لها بطابع المنفعة العمومية 
    1.سيةالمشروعية واحترام قوانينها الأسا

يمكن الإدارة بحيث  ،قانونيةأهلية فالجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العمومية تكتسب 
بغرض تنفيذ مهمة خدمة عمومية بمساهمتها من وذلك  2، تفويض المرفق العامةأن تمنح الجمعي

ذه الصفة تشارك الجمعية في تحقيق المصلحة ،خلال أنشطتها وبرامجها في مجال تخصصها  و
 وقد ،يمكنها الحصول على الإعانات المالية والمادية، ومن خلال ذلك لعامة والمنفعة العموميةا

 منها حق الانتفاع ، كما تستفيد من جملة من الامتيازات3،ـية أو أجنبيةتكون الإعانات وطن
ة والرسم الإعفاء من الرسوم الجمركيوبالممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للأملاك الوطنية، 

  4.على القيمة المضافة
 5،صيانة الممتلكات محل الانتفاعًالتزاما بهذا الامتياز على كاهل هذه الجمعيات يضع و

 تخضع الجمعية كماببنود العقد الذي بمقتضاه تحصل الجمعية على الإعانة، ًأيضا والالتزام 
دف التحقق من  التقارير المحاسبية المعدة من قبل محافمن خلالللرقابة المالية  ظ الحسابات، 

 مما 6شرعية التصرفات الخاصة بالإعانات الحكومية وتطابقها مع الغرض الذي خصصت له
 قد تحد من حرية حركة الجمعيات -  إن أسيء استعمالها من قبل السلطة– ايجعل منها قيود

                                                
  .290 ص ،مشار إليه ،نون الجزائريالقاالنظام  الحريات العامة في ، سكينة عزوز- 1

 لــسنة 52 العــدد الجريــدة الرسميــة، ، يتعلــق بالتربيــة البدنيــة و الرياضــية،2004 غــشت 14 المــؤرخ في 10-04 القــانون رقــم  مــن51 المــادة  - 2
2004.  

م الجمركيـة والرسـم علـى القيمـة المـضافة وكـذا  المتضمن تحديد كيفيات الإعفاء من الرسـو،1994 نوفمبر 22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  انظر 3
ــذا الإعفــاء يبــين . " 1994 لــسنة 09 العــدد الجريــدة الرسميــة، ،قائمــة الجمعيــات أو المؤســسات الخيريــة ذات الطــابع الإنــساني الــتي يمكــن أن تنتفــع 

 ومنهـا الـسيارات سـواء أكانـت مـستوردة أ م تلقتهـا ،ق بالبـضائعالقرار المذكور مجال الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمـة المـضافة فيمـا يتعلـ
  .َمحليا في شكل هبة

 المتعلــق بمــنح الجمعيــات والمنظمــات ذات الطــابع الاجتمــاعي امتيــاز حــق ،1993 يوليــو 07 المــؤرخ في 156-93المرســوم التنفيــذي رقــم انظــر  -4
 نــوفمبر 22القــرار الــوزاري المــشترك المــؤرخ في : ًأيــضا  انظــر  .1993 لــسنة 45 العــدد ،الجريــدة الرسميــة ،الانتفــاع بممتلكــات تابعــة للأمــلاك الوطنيــة

 المتضمن تحديد كيفيات الإعفـاء مـن الرسـوم الجمركيـة والرسـم علـى القيمـة المـضافة وكـذا قائمـة الجمعيـات أو المؤسـسات الخيريـة ذات الطـابع ،1994
ذا الإعفاء   .1994 لسنة 09 العدد يدة الرسمية،الجر ،الإنساني التي يمكن أن تنتفع 

 . سالف الذكر156-93 المرسوم التنفيذي رقم انظر - 5
 والمتعلــق بكيفيــات مراقبــة اســتعمال إعانــات الدولــة أو 2001 المتــضمن قــانون الماليــة لــسنة 351-01 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 11 المــادة - 6

 .2001 لسنة 67 العدد سمية،الجريدة الرالجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات، 
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ًوتضعف من استقلاليتها في مواجهة الدولة، نظرا لنشاط الجمعية المدعم كليا  ًتقريبا من الدولة ً
ضمن عقود رسمية تابعة للسلطة المركزية مما يجعل من هذه الجمعيات عبارة عن وسائط بين 

تمع  1.السلطة وا
 -  المصري ومنها التشريع-  ة المقارنات التشريع فإن البعض من، على سبيل الاستشهادو

ا الجمعيا فلم يخ،أقر للجمعيات على إطلاقها جملة من المزايا ت ذات طابع المنفعة ص 
 13 المادة نصت عليهاإعفاءات وتمثلت في  بل شملت جميع أنواع الجمعيات، ،العمومية فقط

  : وتتمثل في الآتيالمصري  من الفصل الثاني من قانون الجمعيات
 كعقود ،ًإعفاء الجمعيات من الرسوم المتعلقة بجميع العقود التي تكون الجمعية طرفا فيها) أ

  .الحقوق العينية الأخرىالملكية أو 
الإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تستورده من عدد و آلات و أجهزة ولوازم إنتاج ) ب

 بشرط تكون لازمة لنشاط الجمعية ،وكذا ما تتلقاه من هدايا وهبات و إعانات من الخارج
لاجتماعية  وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون ا،الأساسي

  .وعرض وزير المالية 
  .  إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية)ج
  . من تكاليف نقل المعدات والآلات عبر السكك الحديدية%25 منح تخفيض قدره )د
 بناء على قرار ،نازلــــــــــــــــــ للمالمات الهاتفية المقررةــــــــــــــــاب تعريفة الاشتراكات والمكـــــــــــــ احتس)ه

  .من الجهات المختصة
  .من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي50%  منح تخفيض مقداره )و

 تعد -ً للجمعيات عموما –إن هذه الامتيازات التي أقرها المشرع المصري وعليه، ف
ك كان على المشرع الجزائري تحديد  لذال، لبلوغ أهدافها وأداء رسالتهاذه الأخيرةمشجعة له

 حتى تكون معلومة ،هذه الامتيازات التي تستفيد منها الجمعيات ذات طابع المنفعة العمومية
ا والاستفادة منها    2 .لكافة الجمعيات ويمكنها المطالبة 

                                                
لــة الجزائريــة في الانثربولوجيــا والعلــوم الاجتماعيــة، ، روني قاليــسو- 1 تمــع في تــاريخ المغــرب، ا  الحركــة الجمعويــة والحركــة الاجتماعيــة علاقــة الدولــة وا

 .7، ص 1999 ،أوت- ماي8عدد 
  .27 و 26 ص ،مشار إليه ،ات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذيةالتعليق على قانون الجمعي ،عبد الفتاح مرادللاستزادة انظر، -2
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أن المشرع الجزائري يحتسب له أنه أقر للجمعيات بصفة عامة الحق في ما يجب التنويه به و
على العكس من و ،ًتناء الأملاك المنقولة أو العقارية مجانا أو بمقابل لغرض ممارسة أنشطتهااق

 أي تلقي الهبات والوصايا ،حق الاقتناء بدون مقابلان الفرنسي والمغربي ذلك لم يمنح المشرع
  1.إلا للجمعيات ذات طابع المنفعة العمومية

  صفة المنفعة العمومية الجمعيات انفقد -2
 الإشارة  إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد معايير اكتساب الجمعية صفة المنفعة سبقت
 وإنما أشار إلى الامتيازات التي قد تستفيد منها الجمعية التي ، بموجب قاعدة معياريةالعمومية

لم ينص صراحة على ذلك  مقابلوفي  2، وأوجه استعمالهاتكتسب صفة المنفعة العمومية
 وإنما نص على تعليق أو سحب ،ن الجمعيةمحب صفة المنفـــعة العموميـــة كيفية فقدان أو س

الإعانات والمساعدات والمساهمات من الجمعيات إذا تبين للسلطات المانحة أن هذه الإعانات 
 أو أن هذه المساعدات الممنوحة ،استخدمت لأغراض غير الأهداف التي تنشدها الجمعيات

 خلاف مقتضيات بنود العقد المبرم بين الجمعية والجهة  قد صرفت على،للجمعية بشروط
  3.المانحة

ا السنوية المعتمدة من ي تعلكما يمكن ق المساعدات الممنوحة للجمعية إذا لم تقدم حسابا
ً الذي يعد تقريرا كتابيا وفقا للمعايير القانونية يبين فيه بدقة تفاصيل ،قبل محافظ حسابات ً

انتائج مراجعة حساباته التي  وترسل الهيئة الإدارية للجمعية تقرير محافظ الحسابات 4، قام 
                                                

تمـع المـدني، محمد إبراهيم خيري الوكيل انظر، - 1  ًراجـع أيـضا،.  1165 ص ،مـشار إليـه ،دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسـسات ا
  .38 ص ،مشار إليه، 1958 نوفمبر 15ظهير النظام القانوني للجمعيات بالمغرب، دراسة نقدية في  ،عبد العزيز مياج

  . المتضمن قانون الجمعيات06-12 من القانون 34 المادة -  2
 المـؤرخ 247-05 مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 06 المـادة وفي ذات السياق نصت.  المتضمن قانون الجمعيات06-12القانون من  37 المادة -  3
 ،المعترف لها بطـابع المنفعـة العموميـة" الكشافة الإسلامية الجزائرية" بقة على الجمعية الوطنية المسماة  يوضح الأحكام المط،2005 يوليو سنة 07في 

ــا بعنــوان الــسنة  " :علــى أنــه. 2005 لــسنة 48 العــدد الجريـدة الرسميــة، في حالــة مــا إذا لم تقــدم الجمعيـة مجمــوع الحــسابات والوثــائق الــتي تثبــت نفقا
ة ـــــــــــفادة مـن أيـة إعانـــــــــــــفـلا يمكنهـا الاست.. .العقـدود ــــــــــً لم تستعمل الإعانات والمساعدات المادية والمـساهمات الممنوحـة طبقـا لبنالمالية المنصرمة أو إذا

  .أو مساعدة مادية أو مساهمة أخرى جديدة إلى حين تسوية وضعيتها
-99 من القـانون 101 المادة يتضمن تطبيق أحكام ،2001 نوفمبر 10لمؤرخ في  ا351-01 من المرسوم التنفيذي رقم 11 المادةنصت  - 4 

 والمتعلقـة بكيفيـات مراقبـة اسـتعمال إعانـات الدولـة أو الجماعـات المحليــة ،2000 والمتـضمن قـانون الماليـة لـسنة ،1999 ديـسمبر 23 المـؤرخ في 11
  :نه تقرير محافظ الحسابات المعتمدلى ما يجب أن يتضمع. 2001 لسنة 67 العدد الجريدة الرسمية، ،للجمعيات والمنظمات

  . السلطة أو السلطات المانحة للإعانات-
ا هذه الإعانات والوثائق التي تقدمها التي تقدمها الجمعية-   . شروط المنح حسب الغاية التي ترتبط 
  . هويتهم قائمة المكلفين بطلب الإعانات والأشخاص المكلفين بالالتزام بالنفقات وتحديد-
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إلى أمين الخزينة و إلى كل سلطة مانحة معنية وإلى الجمعية العامة للجمعية في أجل محدد 
  1. مارس من السنة الموالية31أقصاه واحد وثلاثون 
ًحلا إراديا  أن حل الجمعية وتجب الإشارة إلى عة العمومية إذا وافقت قد يفقدها صفة المنفً

ية لا  لأن حل الجمعية ذات صفة المنفعة العموم،المختصةالإدارية على هذا الحل السلطات 
 حينئذ تتخذ السلطة ،المعنية بذلك وإنما يجب إخطار السلطة ، فقطيخضع لإرادة أعضائها

ير تضمن استمرار  إما الموافقة على الحل أو اتخاذ تداب،العمومية التدابير التي تراها مناسبة
  . نشاط الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العمومية

صفة المنفعة العمومية بعد موافقة السلطة الجمـــــــعية تكتسب إذا كانت على العموم، فو
 2، منها التي تملك الاعتراف للجمعيات بذلك سحب هذه الصفةخيرة فإن لهذه الأ،العامـة

 ،بضمان حق الدفاع عنه من قبل الجمعية أمام القضاءإلا أنه يجب إحاطة هذا السحب 
 أن هذا السحب لابد وأن : (وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في حكم له جاء فيه

ذه  تحاط به الجمعية حتى تستطيع الدفاع عن نفسها وتقديم الحجج اللازمة للاحتفاظ 
  3.)الصفة

نفعة العمومية تتميز عن غيرها من الجمعيات  فإن الجمعية ذات طابع الم، وفي كل الأحوال
ا لهذه الامتيازات لسبب أو آخر،بجملة الامتيازات الممنوحة لها  تصبح في ، ففي حالة فقدا

  .وضع الجمعيات العادية سواء بسواء
   الثالثالفرع

  والأجنبيةالجمعيات الدينية وذات الطابع الخاص
ً مدرجا نديد للجمعيات لم يكـــــــــــــ بتصنيف جعيات المتعلق بالجم06-12لقد جاء القانون 

 - ديم أو الجديد ـــــــــــــ سواء في القانون الق– حيث كانت الإشارة ،)الملغى( 31-90في القانون 

                                                                                                                                              
  . الاستعمال الحقيقي للإعانة-
  . تطابق استعمال الإعانة الممنوحة مع الغرض الذي خصصت من اجله-
  . جرد مادي للأملاك المنقولة وغير المنقولة المكتسبة أو موضوع الإعانة-

  .لمنفعة العمومية للإشارة إن هذا الإجراءات تخص كل الجمعيات سواء الجمعيات العادية أو الجمعيات ذات صفة ا- 1
تمع المدني،محمد إبراهيم خيري الوكيلانظر،  - 2   .1166 ص مرجع سابق، ، دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسسات ا

3 - C.E 31/10/1953 Ligue pour la protection des mere abondonnees ,1952,p115.                      
  .1167، 1166 ص ، نفس المرجع،كيلذكره محمد إبراهيم خيري الو
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إلى تحديد أصناف الجمعيات من خلال نشاطها الذي نص القانون على جملة منه على سبيل 
أنواع أخضع المشرع بعض  06- 12ابع من القانون  وبمقتضى الفصل الر1،المثال لا الحصر

 والجمعيات ذات طابع خاص سنبينها ، وهي الجمعيات الدينية ،الجمعيات إلى تنظيم خاص
  ً.تباعا
  الجمعيات الدينية :ًأولا

 عبارة ، فهي كباقي الجمعيات الأخرى، المشرع الجمعيات الدينية بتعريف خاصلم يخص
 يشتركون في ،ً أو هما معا على أساس تعاقدي،نويينعن تجمع أشخاص طبيعيين أو مع

  2. ولا تسعى لتحقيق الربح، لبلوغ أهداف مشروعةً،تسخير معارفهم تطوعاشار
ًوترتبط الجمعية الدينية ارتباطا وثيقا بالمسجد الذي يحتل مكانة متميزة  في قلوب ومشاعر ً

 فهو مكان التلاقي ،بية الروحية والترتعبديةلته ووظائفه المتعددة اًنظرا لأهميالمسلمين 
  3. وتعزز فيه مظاهر التماسك الاجتماعي،والاجتماع

 في بناء المساجد  إذ تقوم بدور أساسي،وتعد الجمعيات المسجدية من أنشط الجمعيات
  4. وتساهم في عملية إصلاح وترميم المؤسسات الدينية،وتجنيد المواطنين وجمع التبرعات

الجمعية لم يعرف  1901قانون الجمعيات لسنة ستشهاد فإن وعلى سبيل الاوفي فرنسا 
اب الذي عرفها وإنما ترك ذلك للفقه ،الدينية الجمعيات الخاصة بالرجال والنساء المرتبطين ( :أ

بصفة عامة بنذور الفقر والطاعة والتبتل والذين يكرسون أنفسهم لحياة عامة موجهة نحو 
مة الآخرين عن طريق التعليم أو الحركة الاجتماعية يمان والعقيدة أو خدلإالصلاة ونشر ا

  5.)والصحية
اوقد عرف المشرع  ّالجمعية التي تـؤسس لغرض الاهتمام : "الإماراتي الجمعية الدينية بأ َُ

ّبالدعوة إلى دين الإسلام ونشره بين غير المسلمين أو إرشاد المسلمين إلى تعاليمه وتثقيفهم في 
                                                

 ،الديـــــنيو ،العلمـيو ،الاجتمـاعيو ، المهـني:هـيو المتعلق بالجمعيات 06-12 القانون من 02المادة مجالات نشاط الجمعيات التي نصت عليها - 1
 ،الاجتمــاعيو ،المهــنيو :هــي 31-90انون أمــا مجــالات النــشاط الــتي نــص عليهــا القــ. الإنــسانيو ،الخــيريو ،البيئــيو ،الرياضــيو ،الثقــافيو ،التربــويو
  .الرياضيو ،الثقافيو ،التربويو ،الدينيو ،العلميو

 . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 01 المادة  - 2
  .100 ص ،مشار إليه ،)الواقع والآفاق( الحركة الجمعوية في الجزائر ، محمد الرؤوف القاسمي- 3
   .110 ص المرجع،  نفس- 4
تمع المدني ،إبراهيم خيري الوكيل محمد - 5   .1170 ص ،مشار إليه ،دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسسات ا
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ثقافة الإسلامية، وتمارس هذه الجمعية من أجل ذلك الأنشطة الآتية أمور دينهم والعناية بال
 :على سبيل المثال لا الحصر

 .توزيع المصاحف - 
لات والدوريات المتخصصة في الدعوة والعلم الشرعي باللغات المختلفة  -  إصدار الكتب وا

  .ط المناسبة ونشرهاوتوزيعها، واستنساخ المواد المقروءة أو المسموعة أو المرئية على الوسائ
إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات وتنظيم الدروس والدورات الشرعية والتربوية والمحاضرات - 

 .الدينية
 1."إعداد البحوث والدراسات الفقهية والشرعية - 

 منها أن ، لاعتبارات معينةاً يعرف الجمعية الدينية نظرإذ لمأن المشرع الجزائري نا وباعتقاد
 بل هناك سعي لتأسيس جمعيات دينية ، الدينية في الجزائر لا تشمل المسلمين فقطالجمعيات
متوجسة من آثار الأزمة التي مرت بـها الدولة خلال لا زالت  السلطة كما أن 2،مسيحية

ً وخوفا من جعل المسجد منبرا لل3،تسعينيات القرن الماضي تجاذب ال أو ، السياسيةتياراتً
   4. لذلك أخضعت تأسيس الجمعيات الدينية إلى نظام خاص،عددةفيما بين الطوائف المت

                                                
  :انظر الرابط الالكتروني التالي.  يتضمن لائحة تراخيص الجمعيات الدينية والخيرية وتنظيم أنشطتها في إمارة دبي، 2006 لسنة 12قرار رقم  -1

- www.iacad.gov.ae/admin/storage/other/htmldocs/associations.doc 23:25:الساعة 23/06/2012ريخ بتا                            
اعتمــاد عــدد مــن الجمعيــات الدينيــة  الجزائــر  قبــول،ون الدينيــة والأوقــاف مــن وزيــر الــشؤالجزائرطلــب الــسفير الفرنــسي بــ ،نــذكر مــن هــذا القبيــل -2

، وهــو الطلـب الــذي أكـد بــشأنه وزيـر الــشؤون الدينيـة والأوقـاف أنــه مـن اختــصاص وزارة الداخليـة والجماعــات المحليـة، غــير أنـه أكــد الجزائرالمـسيحية بـ
ـــدى المـــصالح المختـــصة واحترامهـــا لـــشعائرلا تعـــارض المـــسعى شـــر الجزائـــر أن يين المـــسلمين وفـــق النـــصوص الجزائـــر يطة تقـــديم اعتمـــاد هـــذه الجمعيـــات ل

ي في الجزائــر ، واسـتدل الــوزير، حــسب ذات المــصدر، بمــا جــاء بــه الدســتورالجزائرالقانونيـة المنظمــة لتــسيير عبــادات وشــعائر المــسلمين وغــير المــسلمين بــ
  : الرابط الالكتروني التاليانظر. مواده الصريحة، التي تنص على احترام حرية المعتقد وتطبيق مبدأ احترام وتعايش الأديان

- www.djazairess.com/alfadjr/112753   01:15 الساعة 12/05/2013: بتاريخ  
  .107 ،106 ص ،مشار إليه ،)الواقع والآفاق( الحركة الجمعوية في الجزائر ،الرؤوف القاسميمحمد  - 3
 صــرح وزيــر الداخليـــة أنــه لا يمكـــن لقــانون الجمعيــات الجديـــد أن يــؤطر مثـــل هــذه الجمعيـــات الــتي تحتــاج إلى نـــصوص خاصــة مـــن أجــل ضـــبطها -4

ــا واعتــبر الــوزير أن أداء الجمعيــات الدينيــة كبـير. واحتوائهـا  ومتــشعب ولا يمكــن حــصرها في قــانون الجمعيــات مـا يــستوجب اســتحداث قــانون خــاص 
  /www.ar.algerie360.com/67355   12/05/2013بتاريخ : الرابط الالكتروني التاليانظر. قادر على التجاوب مع كل الحالات

، ''تحــددها قــوانين الجمهوريــة''ّإلى علاقــة الإمــام بالجمعيــة الدينيــة، حيــث ذكــر الــوزير بــأن هــذه العلاقــة  الدينيــة والأوقــافكمــا تطــرق وزيــر الــشؤون  -
تنتظـر فرصـة تقـديم وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة لمـشروع مراجعـة قـانون الجمعيـات مـن أجـل اقـتراح تعـديل للحيلولـة دون وقـوع ''مـضيفا أن الـوزارة 

بلــون '' أن تحــول دون طبــع المــسجد -يــضيف الــوزير-كمــا مــن شــأن هــذه الاقتراحــات . '' العلاقــة بــين أئمــة المــساجد والجمعيــات الدينيــةخــلاف في
غـلام الله أن قـانون الجمعيـات الحـالي عـام ولا يعطـي خـصوصية الـوزير وأكـد . من طرف الأشخاص الـذين يحملـون الأفكـار الـسلفية'' طائفي أو حزبي
  ،في ذلكانظر . التعديل سيمس خصوصية الجمعية التي تسير المسجد التي تختلف عن أي جمعية أخرىللمسجد وأن 

www.djazairess.com/elhiwar/40673  01:15 الساعة 12/05/2013: بتاريخ  
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ا في إلى كما تجدر الإشارة  أن حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين مسموح 
  1. بعد ذلك وفي حدود ما ينص عليه القانون،ًحدود ما أقره الإسلام أولا

 تقييد حرية إنشاء  لا يمكن التذرع بأي سبب كان قد يؤدي إلى،وفي كل الأحوال
 و كان على المشرع ترك هذه الحرية ،الجمعيات الدينية أسوة بغيرها من الجمعيات الأخرى

 مع إحاطتها ببعض الضوابط التي تضمن عدم الخروج عن ،للقواعد العامة لإنشاء الجمعيات
 وما ،ًثلا لكل النشاطات بما فيها الثقافية ماً فلا يعقل أن يترك الباب مفتوح،نطاق القانون

 ويقيد النشاط الديني الذي يعد ، وغيرها من الأنشطة غير المحدودة،قد تحمله من تناقضات
ا بقانون خاصضمير    .الأمة وأساس مقوما

 كما يكفل ،إن الدستور الجزائري يضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن
 وحرمة ،ساس بحرمة حرية المعتقدً ويضمن أيضا عدم الم، وإنشاء الجمعيات،حريات التعبير

 ،حرية إنشاء الجمعيات الدينية لا تخرج عن نطاق هذا الإطاربالبناء عليه، فإن و2،الرأي
ا  بما يكفل ها وإنما تنظم،لذلك يتوجب على المشرع ألا يقيد هذه الحرية بقيود تثقل القيام 

  3. للدين الإسلامي مكانته باعتباره دين الدولةممارستها ويحفظ

                                                
 الجريـدة الرسميـة، ، يحـدد شـروط وقواعـد ممارسـة الـشعائر الدينيـة لغـير المـسلمين،2006برايـر  ف28 المؤرخ في 03-06 من الأمر رقم 02 المادة -1

  .2006 لسنة 12 العدد
  .1996، من الدستور الجزائري لسنة 43، 41، 36، 32 ،02  المواد - 2
 .ة الجمعيات الديني النظام الخاص بتكوينالجزائري  لم يصدر المشرعولغاية كتابة هذه الأطروحة - 3
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  ذات الطابع الخاصالجمعيات  :اًثاني
 وهي ،ع الخاصاخص المشرع الجزائري مجموعة من الجمعيات بوصف الجمعيات ذات الط

  : على الترتيب التاليسنعرض لها، عيات الطلابية والرياضية والجم، والوداديات،المؤسسات
  المؤسسات -1

شخص واحد أو عدة  تنشأ بمبادرة من ، طابع خاصلهاالمؤسسة هي هيئة تنظيم 
 أو عن طريق أيلولة أموال أو أملاك أو حقوق موجهة لترقية ، طبيعيين أو معنويين،أشخاص

 ولا تمس بالقيم ، لا تكون مخالفة للنظام العام،عمل أو نشاطات محددة بصفة خاصة
 فإن المؤسسة تعتبر تنظيم يقوم على تخصيص مال لمدة محددة أو  ومن ثم1.والثوابت الوطنية

 قبلير محددة لتحقيق هدف غير تحقيق الربح، وعلى هذا الاعتبار يمكن أن تؤسس من غ
  .شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين

ويلحق وصف المؤسسة بالجمعيات التي نشأت من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من 
ا من شخص أو عائلة قصد مم ارسة أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أو معترف 

ؤلاء، إلا أن استعمال المؤسسات لأسماء الأشخا  والعائلات  يجب صنشاطات لها علاقة 
  2.أن يتم بموجب ترخيص من أصحاب الحق يحرر في عقد رسمي

كما أخضع المشرع الجمعيات المنشأة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء حملت 
ث أو مكان يرتبط بتاريخ البلاد، أو أم لا وكان هدفها تخليد ذكرى حد" مؤسسة " اسم 

  3. السلطة المختصةقبل إلى الترخيص المسبق من ،استعمال رمز أو ثابت من ثوابت الأمة
 يجب أن يذكر فيه ، وتنشأ المؤسسة بطلب من المؤسس بموجب عقد رسمي يحرره موثق
الشخص أو  ويعين ،اسم المؤسسة وموضوعها والوسائل والأهداف المنشودة من هذه المؤسسة

وتثبت الشخصية المعنوية للمؤسسة بعد استيفاء ، الأشخاص المكلفين بوضعها حيز التنفيذ
ً خصوصا نشر مستخرج من العقد الموثق في يوميتين ً،شكلية الإشهار المطلوبة قانونا

  4.إعلاميتين وطنيتين على الأقل ذات توزيع وطني
                                                

  .ت المتعلق بالجمعيا06-12 القانون  من49 المادة  - 1
  .من ذات القانون  53 المادة - 2
  .من ذات القانون 49و  54 المادتان  - 3
  .القانونذات  من 50 المادة - 4
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اص المكلفون بتسيير المؤسسة بالتصريح في حالة ما إذا قام الأشختجب الإشارة إلى أنه و
 ويلحق ،"المؤسسة"صفة فبمقتضى ذلك تفقد  ،ا لدى السلطات المختصة وطلب تسجيلها

 وتكتسب ،الترخيص تخضع لقواعد التصريح بالتأسيس ووعندئذ ،"الجمعية" ا وصف 
ا تأخذ ،الشخصية المعنوية بصفتها جمعية لا بصفتها مؤسسة وصف  وفي خلاف ذلك فإ

  1.وتستثنى من مجال تطبيق قانون الجمعيات" مؤسسة "
أن الجمعية عبارة إن التفرقة بين الجمعية والمؤسسة من خلال الأحكام السابقة تتجلى في 

 معارفهم ووسائلهم ونر يسخًمعنويين أو منهما معايضم أشخاص طبيعيين أو تجمع عن 
 احددــ ماددــــــرط القانون عــــــــــ اشتلك ولذ،معيةله الجــــــــــــت من أجتحقيق الغرض الذي أنشئل

 لا يحقق الربحال لغرض المبتخصيص  المؤسسةالعبرة في   بينما2، جمعيةلتكوينمن الأعضاء 
 ،وفي كل الأحوال3. المؤسسة من قبل مؤسس واحدأنشأن ت أجاز القانون وبالتالي ،المادي

ا وع ا مع السلطة العمومية المختصة إلى نفس تخضع المؤسسة في مجال ممارسة نشاطا لاقا
  4. بوجه عامالواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المقررة للجمعيات

  الوداديات -2
الوداديات هي تجمع لأشخاص بغرض تجديد علاقات الصداقة والأخوة والتضامن المقامة 

 ،حداث خاصة وتتميز بارتباطها بقيم متبادلة خلال أ،خلال مراحل من العيش المشترك
ا في إطار الذاكرة الجماعية،وتخلد هذه الروابط والقيم   .5 ويتم الاحتفال 

 من قانون 56المادة حسبما قضت به تنشأ الوداديات من قبل أشخاص طبيعيين 
، بمعنى أنه إذا كانت الودادية بلدية فإن عدد مؤسسيها يجب أن يضم على الأقل الجمعيات

  .لمختلف الأصنافبالنسبة  وهكذا دواليك ،عشرة أعضاء
الأشخاص الاعتبارية من إنشاء  سالفة الذكر 56بنص المادة وقد استثنى المشرع 

وفي تقديرنا قد يعود السبب في  ،ً وجعل ذلك حكرا على الأشخاص الطبيعية،الوداديات
                                                

  .ت المتعلق بالجمعيا06-12 القانون  من52 و 51  المادتان- 1
القـانون ذات  مـن 06 و 02المادتـان  ًانظـر أيـضا،. 35 ص ،مشار إليـه، ت والمؤسسات الأهليةالحق في تكوين الجمعيا ، محمد عبد الله مغازي- 2

 .تالمتعلق بالجمعيا
  .35 ص رجع،، نفس الم محمد عبد الله مغازي- 3
  . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 55 و 52 المادتان  - 4
  . القانونذات من 56 المادة  - 5
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 في ذلك إلى أن الوداديات تقوم في الاعتبار الأول على المشاعر والأحاسيس التي لا تتوافر إلا
الإنسان، وبالتالي فهي تتكون من عدد من الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين 

فزيادة عن دورها المتمثل في ربط أواصر الصداقة 1،دور الجمعياتو يتماثل ها أن هدفمع
 فإن الودادية تقوم بـمبادرات ونشاطات تضاهي نشاطات الجمعيات وما ،والأخوة والتضامن

  2. وتسخير للمعارف لبلوغ الأهداف المنشودة،ن بذل جهد بشــري ومادييتطلبه ذلك م
 فإن ،إجراءات وشروط التكوين تخضع لقانون الجمعيات بما فيه  وطالما أن الوداديات

 فتكتسب الشخصية المعنوية بعد ،لنظام المطبق على الجمعياتل تخضعذلك يستلزم أن 
  . وتلتزم بواجبات الجمعياتاتإنشائها وتستفيد من الحقوق المقررة للجمعي

  معيات الطلابية والرياضيةالج :ًثالثا
 وفي ،صنف المشرع الجمعيات الطلابية والرياضية ضمن الجمعيات ذات الطابع الخاص

  3.ذات الوقت تخضع لقانون الجمعيات فيما لم يصدر فيه نص خاص

                                                
ــاًئريــة لمكافحــة الآفــات الاجتماعيــة ملتقــ نظمــت الوداديــة الجزا- 1 تمــع المــدني في مكافحــة الآفــات الاجتماعيــة " حــول  اً وطني وهــذا بــدار " دور ا

 والقيــادة الأمنيــة ، وعــضو عــن مجلــس الأمــة، شــارك فيــه والي ولايــة تلمــسان،2009 أكتــوبر 25 و 24الثقافــة عبــد القــادر علولــة في تلمــسان يــومي 
   : الموقع الالكتروني على الرابط التالي :في ذلكانظر .   وحاضر أساتذة في هذا الملتقى،المحلية من شرطة ودرك

-  www.odejtlemcen.com/forum/showthread.php?t=133    22:43:  الساعة2014-06-20بتاريخ  
ايـة هـذا العـام  كـشف رئـيس الود- 2 ، 2012اديـة الجزائريـة لمكافحـة الآفـات الاجتماعيـة رشـيد عطـوي عـن برنـامج الوداديـة للـشهور القادمـة قبـل 

مؤكـدا أن هـذه الـبرامج سـيعتمد علـى الإحـصائيات والأرقـام في كـل مـا يتعلـق بالآفـات الاجتماعيـة عـبر ولايـات الـوطن، كمـا كـشف عـن عـدة نــدوات 
قال عطوي خلال ندوة صحفية بمقر الودادية بالعاصمة، أن الودادية ستعقد عدة ملتقيات وطنيـة تنـدرج في برنامجهـا، لمـا .داديةوطنية تشرف عليها الو

، الــتي ســتعقد في شــهر أكتــوبر بتلمــسان، وكــذا ملتقــى آخــر في شــهر ديــسمبر، حــول "الحرقــة " بعــد رمــضان، أولى هــذه الملتقيــات ســتكون حــول آفــة
ت، ســيعقد بولايـة سـيدي بلعبــاس، ومـن جهـة أخــرى أكـد رئـيس الوداديـة عــن خلـق مـشروع جديــد، للكـشف عـن الآفــات في الآفـات داخـل الجامعـا

لـس الـشعبي الـوطني، وفي ، وذلك بالتنسيق مع الرئيس الـشرفي للوداديـة الناالولايات كل ئـب في مجلـس الأمـة الحـاج إبـراهيم غومـة، وكـذا أعـضاء مـن ا
ـتم بأخبـاروجـود رئيس الودادية عـنأفصح الإطار الإعلامي  ، ومختـصة في كـشف مختلـف الولايـات  مـشروع إعلامـي جديـد يتمثـل في جريـدة مختـصة 

آليـة "الآفات عبر الإدارات، وهذا دوما بالتنسيق مع الرئيس الشرفي وبعض أعضاء الغرفة السفلى، وتختتم هـذه الـبرامج حـسب عطـوي بحوصـلة تكـون 
 تعكـف علـى التنـسيق مـع كمـاعلـى رئـيس الجمهوريـة، لتقديم مشروع خاص بمكافحة الآفات الاجتماعية، من خـلال لجنتـين داخـل البرلمـان وعرضـه " 

جاوزات ــــــــــــــعدة مصالح مثل قطاع الصحة، والعدالة والتعليم العـالي ومـصالح أخـرى، علـى خلـق خلايـا تابعـة للوداديـة قـصد الكـشف عـن الآفـات والت
 تكثيــف بالاضــافة إلى الابتــدائيات والمتوســطات و والثانويــات، تــشرع الوداديــة في حملــة تحسيــسية طيلــة الموســم الدراســي، عــبروفي المــصالح المختلفــة، 

التجـاوزات الإداريـة وغيرهـا والاسـتماع علـى  الولايـات قافلة إعلامية لاطلاع الـصحفيين علـى طريقـة عملهـا، والوقـوف عـبرب والقيامالندوات الصحفية 
م     . إلى المواطنين ومعانا

  -www.djazairess.com/eloumma/5084            22: 09 الساعة 22/06/2014: بتاريخ :انظر في ذلك الموقع الالكتروني التالي 
  . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 58و 48 المادتان  - 3
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 ةالجمعيات الطلابي - 1
 السلطة المختصة أن وفي تقدير ،ع خاصتعتبر الجمعيات الطلابية جمعيات ذات طاب

، لذلك اًقانون الجمعيات لا يمكنه أن يؤطر هذا الصنف من الجمعيات نظرا لخصوصيته
تخضع الجمعيات الطلابية لقانون خاص يميزها عن باقي الجمعيات مع تطبيق يجب أن 

  1.أحكام قانون الجمعيات فيما لم يرد بشأنه نص خاص
شاء جمعية طلابية يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في  إنوتجدر الإشارة إلى أن

 الترخيص من إيداع للتصريح بالتأسيس وما يترتب عليه من منح أو عدم منح 06-12القانون 
  .الذي يخول الجمعية الصفة القانونية

ساسي لإنشاء ن طبيعة الجمعية الطلابية تشترط صفة الطالب كشرط أأوالجير بالذكر، 
 على ذلك، على اعتبار أن الجمعية تتعلق بنشاطات ذات ية وإن لم ينص القانونجمعية طلاب

م  كما أن تخرج الطالب ،ارتباط وثيق بالمؤسسة التي ينتمون إليها وبمناسبتها يقومون بنشاطا
ًأو فصله من المؤسسة لأي سبب كان يجب أن يفقده العضوية من الجمعية الطلابية نظرا 

  .لفقده صفة الطـالب
 القانون المنظم في ظل غيابالخوض في هذا العنصر نا في كل الأحوال لا يمكنو

 أما فيما يخص القواعد العامة التي تطبق على هذه الفئة فيمكن الرجوع ،للجمعيات الطلابية
  .ه الرسالةإليها في مختلف عناصر هذ

 ية الجمعيات الرياض- 2
ًما خاصة نص عليها في بعض المشرع أحكاأفرد لها  فقدالجمعيات هذه فيما يخص 

 خاص ن وإن كان للسلطة المختصة نية إصدار قانو،القوانين الخاصة المنظمة لهذا الصنف
 من 58بنص المادة قد قسم المشرع ، وينظم الجمعيات الرياضية كما سبقت الإشارة إلى ذلك

 الرابطات ،وية النوادي الرياضية الها: وهيالجمعيات الرياضية إلى عدة فئات 06-12 القانون
  . وكذا الاتحاديات الرياضية،الرياضية

                                                
يــة والجماعــات المحليــة أن الجمعيــات الطلابيــة والرياضــية ســيحظى كــل منهــا بقــانون خــاص بــه مؤكــدا أنــه لا يمكــن لقــانون كــشف وزيــر الداخل - 1

مكن ــــــير المــــــــــــ كمـا أشـار الـوزير أنـه مـن غ،الجمعيات الجديد أن يؤطر مثل هذه الجمعيات التي تحتاج إلى نصوص خاصـة مـن أجـل ضـبطها واحتوائهـا
  . جمعية طلابية لم يعد طالبا منذ سنوات أو عضوا تجاوز عمره عقودا من الزمن في جمعية شبابيةأن نجد رئيس

  -/www.ar.algerie360.com/67355                11:36 الساعة 22/06/2014: بتاريخ:     الموقع الالكتروني في ذلكانظر
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  الهاوي يادي الرياضالن  )أ
 :أصناف للأندية الرياضية وهي 03لقد أشار القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضية إلى 

 ومحل .1 النادي الرياضي المحترف، النادي الرياضي شبه المحترف،النادي الرياضي الهاوي
ذه الأصناف هو النادي الرياضي الهاوي الذي أخضعه المشرع لأحكام قانون الدراسة من ه

 أما النوادي ، كونه جمعية ذات نشاط غير مربح 06-12 القانون من 58 بنص المادة الجمعيات
الرياضية شبه المحترفة والنوادي المحترفة منها فتخرج عن نطاق دراسة هذا الموضوع لكون 

  . نشاطها ذا طابع تجاري
 غشت 14 المؤرخ في 10-04 من القانون رقم 42في المادة عرف المشرع النادي الرياضي قد ف

من خلال المهام الموكلة إليه والمتمثلة في تربية وتكوين  المتعلق بالتربية البدنية والرياضية 2004
عنف  والمشاركة في ترقية الروح الرياضية والوقاية من ال،الشباب بواسطة تطوير برامج رياضية

  . ويكون النادي الرياضي متعدد الرياضات أو أحادي الرياضة،ومحاربته
 إلى رأي تقني مسبق الترخيص له بالنشاطالرياضي الهاوي قبل ) الجمعية(يخضع النادي 

 كما تجدر الإشارة إلى أن النادي ،يصدر عن الرابطة والاتحادية الرياضية الوطنية المنضم إليها
 إلا بعد إتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها في قانون الجمعيات لا يمكنه ممارسة نشاطه

 شأنه في ذلك شأن باقي أصناف الجمعيات التي نخضع لأحكام الترخيصوالحصول على 
  .2قانون الجمعيات

 يتضح أن حرية تأسيس النوادي الرياضية مقيدة بالرأي التقني وبالبناء على ما تقدم،
 زيادة على ذلك خضوعه ، وكذا الاتحادية المنطوي تحتها،ها الناديالمسبق للرابطة المنضم إلي

عل من إنشاء ناد رياضي أمر ـــــــــــ مما يج، المنصوص عليه في قانون الجمعياتالترخيصلنظام 
  .غير ميسر

 الرابطة الرياضية )ب
لرياضية الرابطة الرياضية هي تجمع لجملة من النوادي والرابطات الرياضية تتولى الرابطة ا

 يتم ذلك تحت سلطة ورقابة الاتحادية ،مهمة التنسيق بين هذه النوادي والرابطات الرياضية

                                                
  .2004لسنة  52 العدد الجريدة الرسمية، - 1
 . المتعلق بالتربية البدنية والرياضية10-04ن القانون رقم  م43 المادة  - 2
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 ولا تتأسس الرابطة الرياضية إلا بترخيص من ،الرياضية التي تنضم إليها الرابطة الرياضية
 المنصــوص عليه في قانون الترخيصً كما تخضع أيضا لنظام ،الاتحادية التي تنضم إليها

  .لجمعياتا
تكون  على أن المتعلق بالتربية البدنية والرياضية 10- 04 من القانون رقم 48نصت المادة وقد 

 وقد تكون متخصصة ،الرابطة الرياضية متعددة الرياضية إذا نشطت في أكثر من مجال رياضي
ا  أما من حيث نشاطها الإقليمي فقد تصنف الرابطة الرياضية أ،في نوع واحد من الرياضة

  .بلدية أو ولائية أو جهوية أو ذات بعد وطني
حرية إنشاء الرابطة الرياضية لا تختلف عن القيود الواردة على قيود الن إ ،إن ما يمكن قوله

ً فالرابطات الرياضية مقيدة أيضا بالحصول على الرأي ،الواردة على إنشاء النوادي الرياضية
ً كما تخضع أيضا ،لمنضمة إليها الرابطة الرياضية الرياضية اةالمطابق الذي يصدر عن الاتحادي

 مما يجعل من إنشاء رابطة رياضية أمر ، المنصوص عليه في قانون الجمعياتالترخيصلنظام 
  .مثقل بالقيود

 الاتحادية الرياضية الوطنية )ج
 وقد تكون متعددة التخصصات ،تعد الاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية

ة كما قد تكون متخصصة في مجال رياضي واحد، وفي كل الأحوال لا يمكن أن تعتمد الرياضي
 وبموجب ذلك تبسط سلطتها على الرابطات والأندية ،أكثر من اتحادية رياضية وطنية

  .1الرياضية المنضمة إليها
ادية أن الاتح إلى المتعلق بالتربية البدنية والرياضية 10-04 من القانون رقم 51 المادة وتشير

رامج ــــــــــــطة وبـــــــــــــتشارك في تنفيذ مهمة خدمة عمومية من خلال تقديم أنشالرياضية الوطنية 
 وتشارك ،ماعيينـــــــــــــفي تربية الشباب وترقية الروح الرياضية وتدعيم التماسك والتضامن الاجت

 وبذلك تقدم ،يئات الرياضية الدوليةفي تحديد الإستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع اله
  2.خدمة أقرب إلى الخدمات التي تقدمها الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية

                                                
  . المتعلق بالتربية البدنية والرياضية10-04 من القانون رقم 50 المادة  - 1

خــلال إن تنفيــذ مهمــة الخدمــة العموميــة الموكــول للاتحاديــة الرياضــية الوطنيــة الــذي يمثــل صــفة المنفعــة العموميــة يظهــر مــن جــاء في المــادة أعــلاه  - 2
  :الصلاحيات التي أوكلت لها وهي

  . وضع نظام المراقبة الطبية الرياضية-
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ا  على أنه من نفس القانون 54 و53ن المادتا تؤكدو يمكن الاتحادية الرياضية مباشرة نشاطا
نفعة العمومية والصالح  عند الاعتراف لها بطابع الم،بواسطة تفويض من السلطة المختصة

ذ تستفيد من إعانات مالية ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية  وحينئ،العام
  .وفق أسس تعاقدية محددة مسبقا

 إلا أنه لا يمكن أن ،أن الاتحادية الوطنية الرياضية جمعية وطنيةهو إن ما يمكن استخلاصه 
 ، رياضي أو قطاع نشاط رياضيتخصصة لكل تنشأ وتعتمد أكثر من اتحادية رياضية وطني

ا الأساسي من قبل السلطة المختصة نشائهاكما يخضع ا وزير ( إلى المصادقة على قانو
من ترى فقط ً لن يكون متاحا لكل الجمعيات وإنما تحظى به الترخيص وبذلك فإن ،)الرياضة

ا أهل لذلك تحظى بموافقة السلطة   وبمقتضى ذلك تقصى الجمعيات التي لا،فيها السلطة أ
 من خلالها الجمعيات تؤهلقواعد عامة تنافسية بين مختلف الجمعيات في ظل عدم وجود 

  .الراغبة في التمثيل الوطني لتخصص رياضي معين
  الجمعيات الأجنبية: ًرابعا

 : الجمعية الأجنبية بقولهاالمتضمن قانون الجمعيات 06-12 من القانون 59عرفت المادة 
ا  كل جمعي" ة مهما كان شكلها أو موضوعها ولها مقر بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف 

ً أو كان لها مقر على التراب الوطني وتسير كليا ،وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني
   ."ًأو جزئيا من طرف أجانب

                                                                                                                                              
  . مكافحة تعاطي المنشطات تحت رقابة اللجنة الوطنية الأولمبية وبالتنسيق مع وزير الرياضة-
  . وضع نظام لترقية الأخلاقيات الرياضية والوقاية من العنف ومحاربته مع السلطات العمومية-
  .ير الفرق الوطنية في إطار مشاركتها في المنافسات الدولية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة تحضير وتسي-
ا طبقا للأهداف العامة المحددة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة-   .ً تنظيم وتنشيط ومراقبة الاختصاصات الرياضية التي تكلف 
  . وضع نظام المنافسات وتسييرها-
  .لطة التأديبية على الرابطات والنوادي المنضمة إليها ممارسة الس-
  . تحديد المعايير للالتحاق بالفرق الوطنية-
  . تكوين أعوان التأطير بالتنسيق مع الإدارة الوصية-
  . إنشاء هياكل المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها-
  .العامة للاختصاص الرياضيسن التنظيمات التقنية والعامة و -
م-   . تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي المقيمين بالخارج والتكفل 
  . تعيين الأعضاء الذين يمثلون الجزائر ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة وزير الرياضة-
  .سمة وديبلومات الاتحادية  والأو تسليم الإجازات والشهادات والرتب-
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كل الجمعية أو إن هذا التعريف يضع معايير تحديد الجمعية الأجنبية دون ما اعتبار لش
 فالجمعية تعد ، وإلى جنسية مسيريها، وهي معايير تستند إلى إقليم مقر الجمعية،موضوعها

أجنبية في نظر القانون بمجرد وجود مقر لها بالخارج واعتمدت به ورخص لها بالإقامة على 
 لأن ،إقليم الجزائر دون النظر إلى جنسية أعضائها حتى ولو كان أكثرهم مواطنين جزائريين

  .الجمعية التي لها مقر بالخارج يجب أن تخضع لقانون ذلك البلد
 ،ًكما تعتبر الجمعية أجنبية في نظر القانون إذا كانت مسيرة من قبل أجانب كليا أو جزئيا

ولم ينص المشرع على عضوية الأجنبي في الجمعية مما يعني أنه يمكن أن تضم الجمعية في 
اعضويتها أجانب على شرط عدم مش   .اركتهم في إدار

   الثانيحثبالم
  الجمعيات شروط وإجراءات تأسيس 

بعض بالقيام توافر جملة من الشروط و هالنشاطا  ومباشرتأسيس الجمعيةيقتضي 
 وتمارس ،ً يعتد بالجمعية قانونا وتكتسب الشخصية المعنويةذلك وبمقتضى ،جراءاتالإ

 من هذه المراحل ما قيد ،راحل متعددة وقد مرت الجزائر بم،نشاطها الذي أسست من أجله
تم على السلطة اتخاذ تحدخول مجال التعددية السياسية وب ،ممارسة حرية الجمعيات وهمشها

هذه ممارسة  على قيودوالتخفيف من ال بحيث يسمح بممارسة حرية الجمعيات ،منحى مخالف
  :التاليًله تفصيلا على النحو نعرض هو ما ، والحرية

  المطلب الأول
   السياسيةفي ظل الأحاديةالجمعيات  تأسيسالتنظيم القانوني لعملية 

  )مرحلة الإقصاء لحرية التجمع (
مل القوانين الجزائرية وفي المصدر الأسًماديا وتاريخيا يعتبر القانون الفرنسي    اسي 
 المنظم لكل أشكال التنظيم 1901 يوليو 01قانون الجمعيات الفرنسي الصادر في  مقدمتها

ا، إلا أن من تيسير هذا القانون لتأسيس رغم ، وبالويمعالج الجمعيات على اختلاف فئا
ا التي قادت البلاد مع بداي ة الاستقلال، كانت ترى في كل رؤية السلطة السياسية وإراد

ديدا لمبدأ الوحدة الوطنية المقدس والاختيارات السياسية الأساسية للوطنتعد  ،د تنظيمي 
ا وزارة1964 مارس 02 فكانت تعليمة ،بةقالرإنشاء الجمعيات ل تخضع ألكلذو   التي أصدر
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 إجراء ن لهم علاقة مباشرة مع الجمعيات التي تجيز لأعوان الإدارة العمومية الذي،الداخلية
ا     1.تحقيق دقيق حول أهداف ونشاط الجمعيات المصرح 

نص اءات التأسيس المبسطة التي ى إجرهذه التعليمة قضت عل وما تجدر الإشارة إليه أن
 لترخيص حيث أدخلت إلزامية الحصول على ا،1901 لسنة الفرنسيالجمعيات عليها قانون 

  .التحقق من النوايا الحقيقية من طلبات التأسيسالإدارة من  يمكن ،المسبق كإجراء احتياطي
ما اعتمد، )1976 و 1963 ( الدستور الأول والثاني للجزائرتيء ديباج استقراولعل ا تيجد أ

 من خلال اعتماد مركزية التخطيط وتحديد الأهداف ،فلسفة سياسية مؤداها بناء دولة قوية
 3ية واسعة ومبهمة،يرقدأمدت السلطات الإدارية بصلاحيات ت هذه القناعة 2المسطرة مسبقا

ع بصفة مما أدى إلى تعطيل الديمقراطية التي تعتبر أساسا للحرية بصفة عامة، وحرية التجم
خاصة، كما أدت طبيعة النظام السياسي والاقتصادي المنتهج في الجزائر الذي يقوم على 

  .تمع المدني وانتكاس حركة الجمعياتالتسيير الانفرادي والمركزي، إلى انسحاب ا
 79- 71وفي هذا السياق ظهر أول تشريع جزائري منظم للجمعيات تمثل في الأمر رقم   

 السابق،المعدل للأمر  1972 يونيو 07المؤرخ في  21-72 تلاه الأمر 1971  ديسمبر03المؤرخ في 
المتعلق بالجمعيات والذي أفرد مفهوم  1987 يوليو 21المؤرخ في  15- 87ثم صدر القانون رقم 

تمعآ   .خر للعلاقة بين السلطة وا

                                                
: عروس الزبير، الحركة الجمعوية في الجزائر، الواقع والآفاق، المركز الـوطني للبحـث في الانثروبولوجيـا الاجتماعيـة والثقافيـة، البرنـامج الـوطني للبحـث - 1

تمع، منشورات   .19لجزائر، ص ، السانيا، وهران، ا01، حي باهي عمارة، عمارة أ، رقم CRASC،2005السكان وا
،وطبقـا للمبـادئ ...توجـه منـاحي نـشاطها إلى طريـق تـشييد الـبلاد...فمضت الجمهوريـة الجزائريـة.." 1963 ديباجة دستور الجزائر لسنة  نصت- 2

  :ما تجسمه في...ة ديمقراطية شعبيةإن الشعب الجزائري لمواصل زحفه في طريق ثور...الاشتراكية
  .راعي، وإنشاء اقتصاد وطني ينهض العمال بتسييره الشروع في انجاز الإصلاح الز-
  ".... انتهاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي يرتفع مستوى معيشة العمال-

ــة الجزائريــة : " ...1976دســتور ديباجــة في كمــا جــاء  علــى مــشاركة الجمــاهير الــشعبية في تــسيير الــشؤون العموميــة وخوضــها ...وتقــوم دعــائم الدول
 "....لق القاعدة الاشتراكيةخأجل التنمية التي تستهدف النضال من 

تمع المدني وحماية البيئة، دور الجمعيات والمن3  ،2004  وهـران، الجزائـر،دار الغـرب للنـشر والتوزيـع، مات غير الحكوميـة والنقابـات،ظ وناس يحيى، ا
 .18ص 
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   الأولالفرع
21-72 و 79- 71 ينالأمرظل  في الجمعيات تأسيستنظيم 

1  
 يعبر عن مرحة هامة في تاريخ تنظيم حرية إذ مسحة اشتراكية، اا التشريع ذ هذيعد  

 على، حيث شبع بجملة من الشروط والتوجيهات المترتبة اتي تنظيم الجمعالتجمع من خلال
 يدالتشد تتمثل في القائم بدوره على مستويات ، الموجه مركزياوالإيديولوجيالتوجيه السياسي 

، تأطير الصراعات والنزاعات الاجتماعية من خلال أشكال تنظيم ةالإيديولوجيعلى الوحدة 
اتسم هذان الأمران بتخلي السلطة عن الإرادة الحرة في تأسيس وقد  2.الرقابة المركزية

الجمعيات، حيث أضحت تخضع لجملة من الشروط تمكن الإدارة من التحكم في عملية 
  .تأسيس الجمعيات

يمكن لأية جمعية أن لا  " :بقولها 79-71 من الأمر 02المادة ومن ذلك ما تقضي به   
ا بدون موافقة السلطات العمومية وجدير  ."يكون لها وجود قانوني ولا أن تمارس نشاطا

 القانون الفرنسي للجمعيات لسنة أقرههذه المادة تخالف الإجراء المبسط الذي بالملاحظة أن 
 حيث يشمل القانون الفرنسي السالف 3، الجزائر قبل صدور هذا الأمروالمعتمد في 1901

ا أصناف من الجمعيات منها التنظيمات غير المةالذكر ثلاث  والتي لا تتمتع بالشخصية صرح 
 جاء نافيا لهذا الصنف من خلال نفيه لأي وجود قانوني 79-71المعنوية، إلا أن الأمر رقم 

على حرية التجمع جاء به هذا للجمعية دون موافقة السلطات المعنية بذلك، وهذا أول قيد 
لموافقة السلطة المركزية ممثلة في وزير في كل الأحوال كما أخضع تأسيس الجمعيات ، الأمر

للموافقة المسبقة لوزير تخضع الجمعيات التي تمارس نشاطها على المستوى الوطني فالداخلية، 
 مقر تواجد الجمعية، إلا أن تمنح لها الموافقة من قبل واليالمحلية فالجمعيات  أما ،الداخلية
وزير الداخلية، من خلال وافقة  كذلك لم هذا الصنفأمر تحيل 79-71 من قانون 3/1الفقرة 
لموافقة السلطة الجمعيات صناف أ، وبالتالي تخضع كل  الوالي لوزير الداخلية بذلكإعلام

  4.ًاباًالمركزية، فاستشارة وزير الداخلية تعني الأخذ برأيه ضمنا سلبا أو ايج
                                                

  .1972 لسنة 65 العدد، الجريدة الرسميةو .1971 لسنة 105 العدد،  الجريدة الرسمية- 1
 .20، ص مشار إليه ، عروس الزبير، الحركة الجمعوية في الجزائر، الواقع والآفاق-2
 .لسيادة الوطنيةا التي لا تتعارض معدد العمل بالقوانين الفرنسية يم الذي 62/157استنادا إلى العمل بالقانون  - 3
  . المتعلق بالجمعيات79-71 من الأمر رقم 02 المادة  - 4
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لأمر رقم من ا 02 فإن تأسيس الجمعية بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة ،وزيادة على ذلك
مع  1ووزارته، الجمعية نشاط يتقاطعللموافقة المسبقة من الوزير الذي الجمعيات  تخضع 71-79
، سواء كان وزارةأكثر من الة في وعاء  تنشده الجمعيات سيصب لا محنشاطعلم أن أي ال

  ...ا أو رياضي،ا أو ثقافي،ااجتماعي، أو اديني نشاط
الوالي، ،  الجمعيات إلى ثلاث جهاتأخضع تأسيس أن هذا الأمر ،وما يمكن استخلاصه

حرية ارسة في وجه مم عائقا كبيرا شكلمما ي ، الجمعية ثم وزير الداخليةبنشاطالوزير المعني 
وما ، عية تخالف التوجه العام للسلطةتأسيس أي جمل وافقةالممنح إذ من المؤكد عدم التجمع، 

 إلى ذلك  يضاف،نشاط جمعية واحدةيزيد الأمر تعقيدا التداخل في وصاية أكثر من وزارة في 
زيادة الضغط على مؤسسي الجمعيات من حيث إخضاعهم لأكثر من جهة، ذلك ما نصت 

 : والتي جاء نصها.1971 المعدل لقانون الجمعيات لسنة 21-72 من الأمر رقم 01عليه المادة 
وإذا كان الهدف الرئيسي للجمعية ينحصر موضوعه في إطار الوصاية لإحدى الوزارات "

فتمنح الموافقة بعد صدور رأي موافقة من الوزير الذي يهمه الأمر، أما في الحالات الأخرى 
  ." من مدير الولاية المعنيةقفبعد صدور رأي مواف

ألزم مؤسسي الجمعيات في كل الحالات نه، أإن ما يستشف من هذا التعديل   
 ترخيص المسبق، فبالنسبة للجمعية التي لها نشاط وطنيموافقة المسبقة التي تعد أقرب إلى اللل

دف الجمعية، أما في حالة الجمعيات ذات  تخضع للموافقة المسبقة من قبل الوزير المعني 
دف الجمعية، وبطبيعة الحال فإن هذه وكل إلى مدير الولاية المعالموافقة تالطابع المحلي فإن  ني 

المديرية على المستوى المحلي، ستعلم الوصاية بالأمر مما يعني في كل الحالات أن تأسيس 
مدير ( سواء على المستوى المحلي للموافقة المسبقة يخضع ين المذكورالجمعية في ظل الأمر

دف الجمعية، وزير (زي ، أو على المستوى المرك)الإدارة المعنية بالهدف، الوالي الوزير المعني 
حرية التجمع، حيث لا يمكن بأي خال من مارسة ، مما يشكل عقبة كبرى لم)الداخلية

  أو يتسق ويتناغم معهالأحوال أن تؤسس جمعية لا تكون في خدمة برنامج السلطة وأهدافها
لترخيص المسبق  هي صورة أخرى ل-  بنظرنا–على الأقل مما يوحي بأن الموافقة المسبقة 

  .للنشاط
                                                

  . المتعلق بالجمعيات79-71 من الأمر رقم /022 المادة  -1
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 من السلطات الإدارية المحلية والمركزية، فإن هذا الأمر ة المسبقوافقةالمشرط  وزيادة على
 لابحيث جملة من الشروط  03اشترط شروط أخرى تتعلق بالمؤسسين، حيث عددت المادة 

  :فيهم وهيفرها اير جمعية دون توست أو رتداسس أو ؤأن تيمكن 
 .جزائرية منذ عامين على الأقلأن يكون من جنسية  -1
 . سنة من عمره21أن يبلغ  -2
 .أن يتمتع بحقوقه المدنية وأن يكون حسن السيرة -3
 .أن لا يكون قد سلك خلال الحرب التحريرية الوطنية سلوكا مخالفا لمصالح البلاد -4
  .أن لا يكون له نشاط في موقف مضاد لمصالح وأهداف الثورة الاشتراكية -5

ك أن لشدع مجال لادة السالفة الذكر، يتضح بما لا يتي نصت عليها المباستقراء الشروط ال
 فالشرط الأول يتطلب فيمن ، لحسن سير حرية التجمعت معطلةهذه الشروط أغلبها جاء

ا على الأقل، ومع العلم بأن اكتساب  اكتسب الجنسية الجزائرية مرور سنتين على اكتسا
يعد من  من الحصول عليها، لذلك هاتمكن طالبالجنسية الجزائرية يتطلب إجراءات حتى ي

من  اشتراط مرور سنتين في مكتسب الجنسية حتى يكون من مؤسسي جمعية أو الاجحاف
  .مديريها أو مسيريها

 يضع علامة فإنه ،ق المدنية، والتمتع بحسن السيرةالتمتع بالحقوعلق بما الشرط المتأ
لا شك أن الجواب و المعيار الذي يحدده؟ما و؟ما المقصود بحسن السيرةفاستفهام كبيرة؟ 

تستعمله متى التي تقديرية اللإدارة اسلطة بيد  هذا الشرط من عدمه يبقى فرايقتضي أن تو
االف مخضد كل وشاءت    .لتوجها

ط فيمن يؤسس أو يدير أو يسير جمعية عدم اتخاذه إبان الحرب التحريرية الوطنية ُكما اشتر
ذا السلوك يفترض أنه د، والسؤال الذي يطرح نفسه أن من قام سلوكا مخالفا لمصالح البلا

لمشاركة في بناء  أن يمنح فرصة ا الحالتين يمكن، أو تم الإعفاء عنه، وفي كلتاتعرض للعقاب
تطوعي لا  الجمعيات نشاط خصوصا أن – حيث لا يمكن أن يعاقب مدى الحياة –وطنه 

  . السلطةيبتغي ا سياسيانشاطيهدف إلى تحقيق ربح، ولا يعد 
 أن بحيث لا يمكن ، المتبعة من قبل النظام آنذاكبالإيديولوجيةأما الشرط الأخير فيتعلق 

 موقف مضاد لمصالح أو كان له نشاط منيكون ضمن مؤسسي أو مديري أو مسيري جمعية 
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 المسطرة والإيديولوجية بمعنى إقصاء أي فكر أو رأي لا يتناغم ،وأهداف الثورة الاشتراكية
 كلما وجدتحرية التجمع ممارسة يد دم وجود رأي مخالف، وبالنتيجة تقللجميع، مما يعني ع

  1.قصائيةإشروط 
المعدل لقانون  1972لسنة  21-72الأمر من  13المادة  ت فقد نصوزيادة على ما سبق

الجمعيات على أن كل تعديل في القانون الأساسي أو مقر الجمعية يخضع لرخصة مسبقة 
 ففي كل تغيير لمقرها، ،، بمعنى أن الجمعية لن تستقرالترخيصسلطة التي لها صلاحية تمنحها ال

ا الأساسي تجد نفسها أمام طلب  ا حديثة النشأةترخيصأو تعديل في قانو   . جديد وكأ
 اتسم بالخضوع 79-71الجمعيات في الأمر رقم إنشاء  تنظيم حرية إن ،وخلاصة القول

 ، متناغما مع ذلكه من07 الدولة، لذلك كان نص المادة من قبلع  المتبالإيديولوجيللطابع 
حيث جعل كل جمعية ملغاة وباطلة إذا مست الاختيارات السياسية والاقتصادية الاجتماعية 

 .والثقافية للوطن
 لا يمكن ،وجود برامج مسطرة سلفاعن م ين" الاختيارات " مصطلح فإن  وللإشارة

نشاط  العلم أن عية، مقاف ث أواجتماعيةاقتصادية أو و  أسواء كانت سياسيةمخالفتها 
 لبرامج الرسميةقد تختلف عن ا بإستراتيجية تطوعي يساهم في بناء الاقتصاد الوطني الجمعيات

تمعجتماعي والثقافي التنوع الا، كما أنًالمسطرة سلفا تمع هو من أسس مكونات ا ،  في ا
ذه الصفة يقدم برامج تتناسب وه ذا التنوع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن وهو 

يقضي على حرية الفكر الجمعوي أن  ذلك فمن شأن، مسطر سلفاار ختيلا يخضع ذلك
  .ونشاطه

من قبل وزير أو قد يكون إراديا، فإنه  79-71 الأمر ًطبقال الجمعيات وفيما يتعلق بح
معية أن تحل بإرادة أعضائها، من يمكن للج، كما الداخلية، أو الوالي، أو القضاء، أو القانون

ا الأساسي أو حسب القواعد المحددة في الجمعية العامة تؤول " :  حيث جاء فيهاخلال قانو
  "....أموال الجمعية في حالة حل تطوعي أو متمم بموجب القانون الأساسي

                                                
ـــداء مـــن -1 ـــا عـــن مبـــدأ الإرادة الحـــرة لتأســـيس الجمعيـــات، وتم اســـتخلافها 1971 يـــشير أن التنظـــيم، الجمعـــوي ابت  اتـــسم بتخلـــي الـــسلطة وإدار

ي جديـد يخـدم التوجـه الإيـديولوجي القـائم علـى تـسيير بمجموعة من الشروط تمكنها من التحكم في عمليـة التأسـيس، وبـشكل يجعـل أي تنظـيم جمعـو
 .22 ، صمشار إليه ،بير، الحركة الجمعوية في الجزائروعروس الزانظر . الحزب الواحد
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 ل الجمعية بواسطة القضاء بطلب من السلطات الإدارية ممثلة في وزيريمكن أن تحكما 
 من نفس الأمر التي تعتبر الجمعية 07 كما هو منصوص عليه في المادةالداخلية أو الوالي، 

خرقت  أو باطلة وملغاة إذا مست الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أن القضاء يتدخل لفا للقوانين والآداب العامة، بما يعني التراب الوطني، أو كان هدفها مخا

، فالقاضي ان السلطة الإدارية لحماية هذه الاختيارات وحل الجمعيات المخالفة لهبطلب م
  تستعملالسلطةف ،يارات السلطة خض فيه أن يكون حامي الحريات وليس حاميتريف

  . الجمعياتأداة لكبت كل رأي مخالف مما يقضي على استمرار نشاطالقضاء ك
ة في حالة مخالفة الجمعية للأهداف المصرح  تحل الجمعيات بقرار من وزير الداخليويجوز أن

لمنصوص عليها في نشاط الجمعيات وفق الأهداف امخالفة تكييف ولسلطة تقديري ا، 
ا الأساسي   . على ذلك حل الجمعية تعسفيا وينجم،قانو

 أن يحل الجمعية التي ترفض تقديم 79-71 من الأمر 14بمقتضى المادة  ًأيضايجوز للوالي و
لتخلص من كل ا للوالي نص المادة يمكنضة لفضف ًونظرا المطلوبة منها من قبله، المعلومات

ذلك بو" في كل حين " مفتوحة وتحدد فترة طلب المعلومات  لم حيث ،ترفض التعاونجمعية 
 من تمكنملة من المعلومات وفي أوقات متقاربة أو متباعدة، يمكن إثقال كاهل الجمعية بج

  .المطلقةالإدارة سلطة في ت ضمانا كفالة أي دون هاحل
طلب ل قبل هذا الأمر ت كل جمعية نشأ79-71 من الأمر 15 المادة أخضعتكما   
ا نشأت في إطار هذا الأمر، وقيدت الموافقة   ديسمبر 31بتاريخ ذلك للترخيص بالنشاط وكأ

  .تصفىتحل وعدم الحصول عليه لترخيص بالنشاط أو ، وفي حالة عدم طلب ا1971
، والتي 1901ن الجمعيات التي ظهرت في ظل القانون الفرنسي لسنة لى ذلك، أويترتب ع

 ا في حالة عدم تطبيقها عليه، يمكن أن يقضىللمجتمعاكتسبت تراثا تراكميا يقدم خدمة 
تعرض تلجمعيات التي تطلب الترخيص سبطبيعة الحال فإن ا السالفة الذكر، و15لنص المادة 
  .من قبل السلطةرغبة في إقصاء كل جمعية لا تخدم الاتجاه المسطر  يدل على الممالغربلة دقيقة 

 تحت الرقابة المستمرة مهما كان نشاطهاوبمقتضى هذا الأمر أصبحت كل الجمعيات 
للوالي والوزارة ووزير الداخلية، كما وضعت الجمعيات الرياضية تحت وصاية المؤسسات 

شباب ميكانيك  ، وفاق بلاستيك سطيف،العمومية، مثال ذلك شبيبة إلكترونيك تيزي وزو
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 عمدت إلى ،عمر دراس أن السلطة لكي تحقق مبتغاها.وفي هذا الإطار يقول أ ...قسنطينة
خلق أشكال من التجنيد والتنظيمات الاجتماعية قصد تطويق الفئات الاجتماعية المختلفة 

  1.وإفشال أي محاولة بروز تنظيم اجتماعي خارج إطارها الرسمي والمؤسساتي
  

   الثاني الفرع
  15-87القانون في ظل الجمعيات 

بالغ أثر ة واقتصادية واجتماعية كان لها ات في الجزائر تغيرات سياسييعرفت فترة الثمانين
من ضمنها التشريعات المتعلقة بالجمعيات بغية مسايرة التغيرات التشريعات الكثير من  على

تمع الجزائريالتي طرأت يوليو  21 المؤرخ في 15-87انون الجمعيات رقم حدد ق، فقد  على ا
1988 فبراير سنة 02المؤرخ في  16-88والمرسوم رقم  2المتعلق بالجمعيات 1987 سنة

إجراءات  3
 بأحكام عامة تولى تفصيلها المرسوم رقم 15-87تأسيس الجمعيات، حيث جاء القانون رقم 

يجب أن يصرح بالجمعية مسبقا "  : على أنه15-87 من القانون 03 المادة تنص إذ 88-16
   ."حتى يكون لها وجود شرعي وأهلية قانونية وتستطيع ممارسة عملها

 فقد نصت على ،ه ولعل هذه المادة تعد حجر الزاوية في هذا القانون مقارنة بسابق
 تحول لى عدل مما ي4)الترخيص المسبق(التصريح بإنشاء الجمعية دون طلب الموافقة المسبقة 

على نصت  3/2المادة من ذلك إلا أن رغم على ال و،بسيط في حرية إنشاء الجمعياتنحو الت

                                                
 .41، ص مشار إليه عمر دراس، الحركات الاجتماعية، الحركة الجمعوية، -1
 .1987 لسنة 31 الجريدة الرسمية، العدد - 2
   .1988 لسنة 05 لعددالجريدة الرسمية، ا - 3

 يعتـبر مـن الأسـاليب الـضبطية للحريـة الأقـل وطـأة عليهـا، ومفـاده وجـوب فالأسـلوب الأولوتجدر الإشارة إلى التمييز بـين التـصريح والترخـيص،  -4 
ديـد ًإحاطة جهة الإدارة علما بانعقاد العزم على ممارسة نشاط أو حرية معينة، مما يمكن الإدارة معه من اتخاذ ما هو ضـ روري مـن إجـراءات لمنـع أي 

ينتج عنه مساس بالنظام العام، كمـا يتـصف بكونـه يواجـه ممارسـة حريـة مـا في المـستقبل، وهـذا مـا يميـزه عـن كـل مـا يـتم إخطـار الـسلطة العامـة بـه عـن 
مــشار حريـة الاجتماعـات العامـة،   في ذلـك محمــد أحمـد فـتح البـاب الـسيد، سـلطات الــضبط الإداري في مجـال ممارسـة انظـر. حالـة حاضـرة أو ماضـية

  . 59، ص إليه
ة وحــتى اللاحقــة علــى وســيلة قانونيــة إداريــة تمــارس بواســطتها الــسلطة الإداريــة رقابتهــا الــسابق يعــد الــذي وهــو الترخــيص الإداري أمــا الأســلوب الثــاني

تمـفهو إجراء إداري له دور وقائي، يعطـي الإدارة إمكانيـة المحافظـة علـى النظـام ا. النشاط م ووقايـة ا ع مـن لعـام لـدى ممارسـة الأفـراد حقـوقهم وحريـا
تمــع ومنــع الأضــرار بــه وحمايــة النأخطــار النــشاط أو تنظــيم ــدف تــوقي الاضــطرابات في ا ـــ  ـــظر في ذلــك، عبــد الــرحمن عــزاوي، .ظام العــامــــــــــــــــ  انـــــــــــــ

  .150ار إليها، ص الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة مش
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من المرسوم  08 بينت المادة و،" المسبقالترخيصبعض الجمعيات تخضع لإجراء أن  غير " :هأن
 لها امتداد وطني أو إذا كانوذلك  المسبق ترخيص هذه الفئة من الجمعيات الخاضعة لل88-16

كان لها هدف أو صبغة يندرجان في ميدان نشاط يمكن أن تضطلع به إذا ، وةصبغة وطني
ا الكاملة ين الشرطينوباستقراء هذ، مصلحة عمومية  نستخلص أن السلطة أبقت سيطر

 وربما كان الغرض من ،خيص المسبقللترعلى الجمعيات ذات الامتداد الوطني فأخضعتها 
 خوفا من ،ائفها مع هذه الجمعياتتقاسم وظمن سلطة ورفضها في آن واحد الذلك تخوف 

تمعإتقلص    .شرافها وهيمنتها على هذه الأنشطة وبالتالي هيمنتها على أفراد ا
 أنه يمكن السلطة الإدارية من إخضاع أي جمعية نعتقد ف، أما فيما يخص الشرط الثاني

أن  يمكن  المسبق بحجة أن عمل هذه الجمعيةالترخيصب منها أو من مؤسسيها إلى اترت
 عمل تطوعي يصب في المصلحة العامة، إذا أن نشاط الجمعياتتضطلع به مصلحة عمومية 

لشرط  إخضاعها يمكن أن توصف بذلك الوصف، ومن ثم يمكن فكل أنشطة الجمعيات
  1.حرية التجمع الجمعيات وتقييد ممارسة تأسيس المسبق، مما يحد من الحرية في الترخيص

 نص على أن إيداع التصريح بتأسيس 15- 87ا القانون ومما تجدر الإشارة إليه أن هذ
اسم ، تاريخ الإيداع :الجمعية يترتب عنه تسليم وصل من قبل الإدارة يحمل بيانات هي

ينشر الوصل في جريدة وطنية خلال ، ويتم هوية رئيس الجمعية، مقرها وهدفها، الجمعية
الوصل الممنوح من وبمقتضى  2،ا بطلب من رئيس الجمعية وعلى حسا،الثلاثين يوما الموالية

يتها القانونية، ل الأمر الذي يكسبها أه، تتمكن الجمعية من شهر نفسها،قبل الإدارة
  .ً أيضاالغير مأماوشخصيتها المعنوية ليس فيما بين أعضائها فحسب بل 

إن القانون المذكور جاء خاليا من أي إلزام للإدارة في تسليم الوصل للجمعية التي 
 عنه ينجممما  عدم تسليم الوصل ولتعسف ا الإدارة من  مما يمكن،ت الشروط القانونيةاستوف

                                                
فيمــا يتعلــق بأهــداف القــانون قــد توضــع بعــض المــواد كنــوع مــن  " ف البنــا يقــول الــدكتور عــاطنــة وعلــى ســبيل المقاربــة لا المقار وفي هــذا الإطــار -1

ا لحماية النظـام العـام ثم تتحـول إلى نـوع مـن الـضوابط والقيـود، فحريـة تأسـيس الجمعيـات لا تقبـل الت قييـد بـأكثر مـن قيـد الإخطـار، التنظيم، ويقال أ
ا حرية شديدة الحساسية لما يرد عليها من قيود، فالترخيص بممارسـة نـشاط عـام أو نـشاط فكـري أو سياسـي، يخـشى منـه أن تمنـع الاتجاهـات الـتي  لأ

عمـال ورشـة عمـل مـن أجـل قـانون ، أزمة العمـل الأهلـي في مـصر، قـانون الـسلطة وسـلطة القـانون، مـداولات أعاطف البنا.  ".لا ترضى عنها السلطة
 .، مصر2000 أكتوبر، سنة 04-03أكثر عدالة وديمقراطية للعمل الأهلي، أعمال الورشة الخاصة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، 

 الأساســية المــشتركة  ويـضبط الأحكــام القانونيـة المتعلــق بالجمعيــات15-87 المحــدد كيفيـة تطبيــق القـانون 16-88المرسـوم رقــم  مــن 04 المـادة - 2
 .1988 لسنة 05بينها، الجريدة الرسمية، العدد 
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 أو فتح ، شراء عقارات باسمهاً مثلا فلا يمكنها،إعاقة تأسيس الجمعية ومباشرة نشاطها
 التأسيس طالبيلجؤ حق  ضمانةكما أن هذا القانون جاء خاليا  1 ...حساب بنكي باسمها

يمكن لأية   " 15-87 من القانون 10 نصت المادة ه الحالة، حيث إلى القضاء في مثل هذ
أن التي لم تتسلم الوصل  بمعنى لا يمكن الجمعية ."تأسست قانونا أن تمثل أما القضاءجمعية 

تقاضي الإدارة، ولو أنه يمكن مؤسسو الجمعية إيداع الملفات بواسطة رسالة مضمونة 
   2.لذي تسلمه الإدارة هو الذي يشهر لأن الوصل اغير مجدي هإلا أن. الوصول

لقد استمر الإقصاء والتهميش للجمعيات حتى بعد ( :وناس ييح وفي هذا الإطار يقول
، لأنه كرس سيطرة وإشراف الإدارة على حرية إنشاء الجمعيات 1987إصدار قانون 

لعمل وقد أدت هذه السلطات الواسعة الممنوحة للإدارة إلى تقييد وتحجيم ا...ومراقبتها
    3.)التطوعي وخلق شبه مجتمع مدني انتقائي

  المطلب الثاني
   السياسيةتأسيس الجمعيات بعد التعددية شروط وإجراءات 

 4عياتــــــــــــــ بالجمالمتعلق 1990 ديسمبر سنة 04المؤرخ في  31-90عد صدور القانون ي  
 ونتيجة  الجمعيات،يستأسنقطة تحول في إطار حرية الذي جاء تتويج للانفتاح السياسي 

قانون من الإجراءات المعقدة التي كانت تحكم سير إجراءات تأسيس الجمعيات ذلك بسط الل
رع في ذلك ـــــــــــولعل غرض المش 2012،5 يناير 12 المؤرخ في 06-12 قانون بال هأعقب، وونشاطها

 ا مطلبكاني لإصلاح الذالمحلية والإقليمية، ومحاولة التغيير الهادئ وامواكبة التطورات هو 
  :ذلكم موضوع الفقرات الموالية ،ا وثقافيا واجتماعياسياسي

                                                
ًإلى عدم الوجود قانونيا في أرض الواقع، وبالنتيجة عدم النشاط والعمل ميدانياوهذا يؤدي  - 1 ً.  
 عـدم لـىقاضـاة الإدارة عن متمكـنهم مـحجـة علـى الـراغبين في تأسـيس الجمعيـة حـصول  وقصود من الرسالة الموصى عليهـا هـ كان المإلا إن اللهم -2

 . تسجيل جمعيتهمصلوإياهم منحها 
تمع المدني وحماية البيئة،  - 3  .20، ص مرجع سابقوناس يحيى، ا
 .1990 لسنة 53 العدد الجريدة الرسمية، - 4

 .2012 لسنة 02العدد  الجريدة الرسمية، - 5
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  الفرع الأول
   الجمعياتتأسيس شروط 

 يتعلق بالأشخاص الذين لهم امأوله : الجمعيات إلى قسمينتأسيسيمكن تقسيم شروط 
تور الجمعية، دسبمثابة القانون الأساسي الذي يعد الثاني فيتعلق ب  أما، الجمعية تأسيسحق

  :على التواليها نشرحو ،والمصادق عليه من قبل الجمعية التأسيسية للجمعية
  الشروط المتعلقة بأعضاء الجمعية:  أولا

جمعية أو الأفراد الراغبين في تأسيس  06- 12 من القانون 04بنص المادة أخضع المشرع 
 هذه ،رين أو مسيرين لها إلى جملة من الشروط سواء كانوا مؤسسين أو مديالانضمام إليها

  .هاؤالشروط تتعلق إما بوضعيتهم القانونية أو بعددهم حسب الجمعية المراد إنشا
  لأعضاء القانونية لضعية المرتبطة بالوشروط ال – 1

 هايجمعية أو الانضمام إلأوجب المشرع توفر جملة من الشروط في من يبتغي تأسيس 
  :ةالآتيالشروط فاشترط في الأعضاء 

 . فما فوق19 سن لوغب) أ
 .نسية جزائربةالج) ب
 . المدنية والسياسيةالحقوق بالتمتع) ج
 يرد اعتبارهم بالنسبة غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ولم) د

 .للمسيرين
ت والتي نص 31-90هـا القانــون ــــــن المشرع خفف من الشـروط التي جاء بإ ويمكن القول،

سن  الجمعية إلى تأسيس خفض سن الراغب في شرط السنفمن حيث  منه، 04عليها المادة 
 الذي لم يتناول هذا الشرط، مما يقتضي الرجوع إلى قواعد القانون 31-90 مقارنة بالقانون 18

 والمتعلقة  تثمين هذه المبادرة للمشرعمن الواجبكان  إذا و19.1  بسنالمدني والمحدد
يا به أن يراجع المسألة وفق الاتفاقية  إلا أنه كان حر،ن المؤسسين للجمعية سفيبالتخفيض 

                                                
 .تضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الم1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75الأمر  من 40المادة  1-
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 إذا علمنا أن 1،الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والتي تعطي الأطفال حق تكوين الجمعيات
شأن  يجعل منف 2 42بموجب حكم المادة  13المشرع الجزائري خفض سن التمييز إلى سن 

حتى يعمل على تلقين  ،جمعية أو المشاركة في تأسيسهاتأسيس  من ينالتمك 16سن بلوغ 
تمع في  دمجهم تموي ،جتماعيةالاخلاقية والأ طروابالالشباب  أعضاء مشاركين في بوصفهم ا

  .تنميته
 الجمعيات على المواطن الجزائري دون الأجنبي، حيث لم حرية تأسيسحصر المشرع وقد 

 من القانون 59نصت المادة حيث  ،هاأو تسييرية جمع تأسيس لاشتراك الأجنبي في يترك مجالا

سبيل على و ،تسير كليا أو جزئيا من طرف أجانبإذا كانت معية أجنبية الج اعتبار  12-06
 الأجانب المشتركين في تأسيس جمعية سوى في المشرع المصري لم يشترط فإنالمقارنة والمقاربة، 

   3.ؤقتة أو م،شرط الإقامة بمصر سواء كانت إقامة دائمة
من لا يوجد ما يمنع اشتراك الأجنبي في إدارة الجمعية إذا كان يجب القول أنه  ومن ثمة

 شريطة أن يخضع ذلك إلى ضوابط ،برتهبخأو الاستعانة لجمعية ئدة لفاشأن ذلك تقديم ال
يمكن أن حيث  ، خصوصا أن الدولة تشترك مع الأجانب في كثير من القطاعات،دقيقة

مكن القانون فإن  على ذلك ةديا ز،تنشد نفس الهدفأجنبية قة بجمعية  علاللجمعيةتكون 
وجب إعادة النظر في هذه   وبالتالي4، الدولةداخل إقليمط انشالأجنبية من ال الجمعيات

تمعتأسيسالنقطة بما يكفل حرية    . ونشاط الجمعيات وكفالة حماية وأمن الدولة وا
 حرم من حقوقه فمن ، بحقوقهم المدنية والسياسيةمعيةالج مؤسسيكما اشترط المشرع تمتع 

 5، جمعية أو الانضمام إليهالتأسيسالمدنية أو السياسية نتيجة جرم ارتكبه يكون غير أهل 

                                                
ؤرخ ـــــــ الم44/25  رقـم من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيـع والتـصديق بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة15 المادة -1

 .1990 سبتمبر 20، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1989 نوفمبر 20في 
  .2005 لسنة 44، العدد  الجريدة الرسمية انظر،- 2
موعـــة 2002 لــسنة 84أحمــد محـــسن، قــراءة في قـــانون الجمعيــات والمؤســسات الأهليـــة رقــم تفــصيلا في ذلـــك انظــر،  - 3  ولائحتـــه التنفيذيــة، ا

  :الموقع الالكتروني التاليعلى  المتحدة، وحدة دعم المنظمات غير الحكومية، يصدر بدعم من سفارة سويسرا بالقاهرة والصندوق النرويجي لحقوق الإنسان
- www .Kenanaonline .Com /Files/0032/32007/201/20/20/     

 . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 59 و 23 المادتان - 4
، 2007 الجزائـر، ط أحمد لعور، نبيل صقر، قانون العقوبات نصا وتطبيقا، موسوعة الفكر القانوني، دار الهـدى، عـين مليلـة،   للاستزادة انظر،- 5

 . المتضمن قانون العقوبات23-06 مضافة بالقانون 1  مكرر09 المادة،  14ص 
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ي الذي يعتمد على التطوع وبدل و الجمعالنشاطمانة التي تمكنه من ومنه لا يتمتع بالثقة والأ
  .الجهد دون مقابل مادي
حينما سمح للمحكومين بجناية أو جنحة تتنافى مع أصاب قد ع شرويجب التنويه بأن الم

 لأن من ، بعد رد اعتبارهممجال نشاط الجمعية بالاشتراك في عضوية الجمعية والنشاط فيها
تمعأن شأن ذلك  غير  06-12 من القانون 04 المادة إلا أن صياغة  ،يدفع باندماجهم في ا

م  يج"واضحة الدلالة حيث نصت على أنه  ب على الأشخاص الطبيعيين الذين بإمكا
ا وتسييرها أن يكونوا تتنافى مع أو جنحة / غير محكوم عليهم بجناية و...تأسيس جمعية وإدار

   ."ية، ولم يرد اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسيرينالجمعمجال نشاط 
الجمعية، نشاط  مجالات عددت 06-12 من القانون 02/4 المادة أن وتجدر الإشارة إلى

ويشترك هؤلاء الأشخاص : "...  حيث نصت على أنهوجاءت على سبيل المثال لا الحصر
في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، 
ال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي  لاسيما في ا

هذه  ة في صياغالدقة تحرى أن يعلى المشرع ومن هذا المنطلق يتوجب ".الإنسانيوالخيري و
 على عدم 1، من قانون الجمعيات02 نص في المادة ماحينالمشرع المصري عل فمثلما العبارة 

ائي بعقوبة جناية، أو عقوبة  جواز الاشتراك في تأسيس الجمعية لمن صدر ضده حكم 
  2.بالشرف أو الأمانةمقيدة للحرية في جنحة مخلة 

 تتداخل مع بعض هذه ير من الجرائم والكث،غير محدود اتنشاط الجمعي فمجال
  . المعنى المقصوديفيدو ؤديي بما لذلك وجب صياغة العبارة ،الأنشطة

 كل القوانين السابقة ورد في عن شرط بالذكر أن المشرع قد أصاب حينما تخلىوالجدير  
صالح كفاح ق له سلوك مخالف لمبوالمتعلق بحرمان من س ،اتي الجمعكوينتالتي تنظم حرية 

 فيه إجحاف بحق الأفراد في ممارسة حريتهم في نا لأن هذا الشرط ك،التحرير من هذا الحرية
 تلاشى وربمال ءقد تضاوبعد الاستقلال،   52  في السنةعيشن، إضافة إلى أننا التجمع السلمي

                                                
 .، مشار إليه2002 لسنة 84رقم المصري قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أحمد محسن، قراءة في انظر في ذلك،  - 1
أشــياء مــسروقة والنــصب وإصــدار شــيك بــدون رصــيد وخيانــة الأمانــة، الرشــوة،  أو إخفــاء ،الــسرقة:  أمثلــة الجــرائم المخلــة بالــشرف أو الأمانــةمــن -2

  .  والتزوير واستعمال المزور، شهادة الزور، هتك العرض، التهرب من أداء الخدمة الوطنية
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ذا الشرط في حالة متقدميوالأفراد المعنف ،سبب وجود هذا الشرط  تعد لهم  ولم، العمرمن ةن 
  .قدرة أصلا على ممارسة هذا النشاط التطوعيال

 الشروط المتعلقة بالشخص الطبيعي ذكر المشرع شروط تتعلق بالشخص وزيادة على
وقفة تلا تكون مأن  و، وفق القانون الجزائريأن تكون المؤسسة نشأتفيه  فاشترط ،المعنوي

  .لأي سبب من الأسبابا عن نشاطه
  بعدد الأعضاء المؤسسين متعلقةروط ش -2

) الملغى( 31-90قانون  من ال06 المادة اهـــــــــــــ عليتنصالتي  القاعدة العامةعلى خلاف 
عامة تأسيسية جمعية تتكون الجمعية بحرية وإرادة أعضائها المؤسسين إثر : " هأنب التي تقضي

ا  على ا عضوا مؤسسا15تجمع  لأقل وتصادق على القانون الأساسي وتعين مسؤولي هيئا
 اًنــــــــــ معياًددـــــــــــــــــــــــــــــقسم الجمعيات إلى فئات وحدد لكل فئة ع 06-12فإن القانون  ."القيادية

 والجمعيات ، الجمعيات البلدية، والجمعيات الولائية المنبثقة عن بلديتينفهناك ،من المؤسسين
  .ما بين الولايات، وأخيرا الجمعيات الوطنية

 حسبما قضت من الأعضاء المؤسسين اً معيناً اشترط لكل صنف عدد06-12القانون إن 
  :يكون عدد الأعضاء المؤسسين كالآتي: " ...  بقولها06/3به المادة 

   أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية،)10( عشرة - 
  . على الأقل)02(عيات الولائية، منبثقين عن بلديتين  عضوا بالنسبة للجم)15( خمسة عشر - 
 )3( عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات، منبثقين عن ثلاث )21( واحد وعشرون - 

  .ولايات على الأقل
 ولاية )12( عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقين عن اثني عشرة )25(خمسة وعشرون  - 

  ."على الأقل
تدرج في تحديد عدد الأعضاء المؤسسين حسب طبيعة أن المشرع تبين يالظاهر حيث  فمن

 ؟على أي أساس وضع هذا التصنيف  مفادهً هذا السلوك يطرح تساؤلا إلا أن،صنف الجمعية
إلا أنه قيد من حرية جديدة للجمعيات، فئات ولو أن المشرع أضاف  وما الحكمة منه؟

  .ص على أساس تعاقديالجمعية هي تجمع أشخامع العلم أن  ،سيسهاأت
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القانون  من 54المادة رقم  عليه ت وهذا ما نص،العقد اثنان فأكثرأطراف المعلوم أن من  و
ين نحو العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخر" : بقولهاالمدني الجزائري 

  ."شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
كذلك و 1، جمعيةتأسيس يقر لشخصين حريةشرع الفرنسي إن الموعلى سبيل الاستشهاد ف

ا اتفاق شخصين أوعدتعالذي المشرع المغربي فعل  فلم يتطلب  ، أشخاصرف الجمعية بأ
 بالمشرع الجزائري أن يخضع ًرياكان حوبناء عليه،  2.لإنشاء جمعية سوى وجود إرادتين فقط

ا  ، تستند إلى معيار العقد في إنشاء الجمعياتإنشاء الجمعية إلى إرادة منشئيها طالما أ
بنشاط الجمعية لا بعدد والعبرة في ذلك  ،ً مثلانا جمعية وطنية مثلا شخصيؤسسفيكفي أن 

 ،واستمرار نشاطها كان سببا في بقائها اًفإذا تمكنت من استقطاب أعضاء جدد ،أعضائها
لا ية  جمعية وطنلتأسيس ًعضوا 25 فراتو  لأن،ل من تلقاء نفسهاا ستتلاشى وتنحفإوإلا 
  . لذلك وجب اللجوء إلى الشريعة العامة التي تحكم العقود،لنشاط الجمعيةً معيارايعد 
  اتالشروط المتعلقة بالقانون الأساسي للجمعي :اًثاني

أولاه المشرع أهمية لذلك يه،  الجمعية الذي تسير علبمثابة دستوريعد القانون الأساسي 
 مع مراعاة أن ، المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة التأسيسيةأن تتماشترط  ماخاصة حين

في صحة العقد كل شروط توافر  أوجبحيث  3،بطريقة ديمقراطيةهذه الأخيرة س تتأس
أن يتضمن القانون  06-12 من القانون 27 المادة واشترطت 4،القانون الأساسي للجمعية

  :ما يليللجمعية الأساسي 
 .وتسميتها ومقرهاهدف الجمعية  - 
 .نمط التنظيم ومجال الاختصاص الإقليمي - 
 .حقوق وواجبات الأعضاء - 

                                                
1  - L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est 
régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. 
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 
-  www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20090506 

01:00:  الساعة16/07/2013:بتاریخ  
  . من قانون الجمعيات المغربي01 المادة  -2
 . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 06 المادة -3
 . من أهلية ورضا ومحل وسببيجب توافر شروط صحة العقد  - 4
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م وشطبهم وإقصائهم -   .شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحا
 .الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء - 
 .وبين في الجمعيات العامةلمندقواعد وكيفيات تعيين ا - 
 . ونمط سيرها التنفيذيةدور الجمعيات العامة والهيئات - 
 .م وكذا مدة عهدطريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية - 
 .قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية - 
 .القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية - 
 .حالة حل الجمعيةقواعد وإجراءات أيلولة الأملاك في  - 
 .جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي - 

 والسالفة ما يراه مؤسسالقانون الأساسي إضافة إلى الشروط كما يمكن أن يتضمن 
ن القانون الأساسي يأتي في شكل مواد مرقمة تتضمن ا ولما ك،الجمعية ضروريا لسير جمعيتهم
 في  الأعضاء المؤسسين فإن تفاصيله تصاغ من قبل،للجمعيةالعناصر الأساسية المنضمة 

  .القانون الأساسيفي  المتضمنةلكافة العناصر ًأكثر تفصيلا القانون الداخلي الذي يكون 
   الثانيالفرع

   الجمعياتتأسيس إجراءات
 من خلال لتأسيسهاالتحضير تلزم وجود أعضاء يتولون إذا كان إنشاء الجمعية يس  

يتوجب المصادقة  حيث ، فإن ذلك لا يكفي،لجمعيةلأساسي يعد بمثابة دستور إعداد قانون 
 لدى بالتأسيس ثم إيداع تصريح ،القانون الأساسي من قبل جمعية عامة تأسيسيةعلى 

  :، ذلك ما نشرحه في النقاط الجزئية المواليةالسلطات المختصة
  الجمعية العامة التأسيسيةانعقاد : ًأولا

 من القانــون 06مراعاة أحكام المادة ضرورة  عمللجمعية امة التأسيسيـة تشكل الجمعية الع
 وهو الحد ،تأسيسهاصناف الجمعيات المراد  المتعلقة بعدد أعضاء كل صنف من أ12-06

 قبل عامة من ات الجمعيات يتم في جمعيتأسيسونظرا لكون ،  جمعيةتأسيسالأدنى المطلوب ل
عقد لقاءات  يتطلب التحضير لذلك ب فإن ذلك،أشخاص يربطهم هدف مشترك

 أعضاء  يعف يؤسف له أن القانون لملعل ما و،م التأسيسياواجتماعات تسبق الاجتماع الع
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للإدارة  يمكن إذ ،يص بعقد هذه اللقاءات والاجتماعاتخالجمعية التأسيسية من شرط التر
   1.ن الاجتماعات من قانو05 و04 تينأحكام المادعرقلة انعقاد هذه الاجتماعات بمقتضى 

تشترط أن  2 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية28-89 قانونال من 04فالمادة 
اليوم والساعة الذين يعقد و ،مكانهو ،يسبق كل اجتماع عمومي بتصريح يبين الهدف منه

  . والهيئة المعنية به عند الاقتضاء، وعدد الأشخاص المقرر حضورهم، ومدته،فيهما
حكام القانون المتعلق بالاجتماعات العمومية يمكن السلطات العمومية التذرع وبمقتضى أ

حرية بالنتيجة وبالتبعية بأي سبب لمنع عقد الاجتماعات التأسيسية للجمعية مما يقيد 
  3. بل يحول دون إنشائها لأنه المسعى الضروري الأول الجمعياتتأسيس

يشكل الذي القانون الأساسي للجمعية  ةتقوم الجمعية العامة التأسيسية بدراسًعمليا و
 وعرضه على التصويت والمصادقة ولذلك فإن دراسته  ،بط بين أعضائهاارعد الالعقد الذي ي

ائيا ، الجمعيةتأسيسيعد مرحلة مهمة في   ومع أن المصادقة على القانون الأساسي تجعله 
القانون الأساسي على أن ينص على شرط  في أي وقتعليه ت  أنه يمكن إدخال تعديلاإلا

  4.المؤهلة لتعديل القانون الأساسي وغالبا ما تكون الجمعية العامةد الهيئة يدتح مع ذلك
انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية من قبل يلي عقد الجمعية العامة التأسيسية و  

لقانون  مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات التي ينص على ضرورة أن يتضمن ا،الجمعية العامة
 وبعد الإعلان عن المرشحين ،5الأساسي للجمعية طريقة انتخاب المكتب المسير للجمعية
في  يكونوثلها ويتصرف باسمها الفائزين يصبح للجمعية كيان وهيكل كما يصبح لها من يم

  6.حسب التسمية المنصوص عليها في القانون الأساسي رئيسها أو مديرها الغالب
 الذي ترك حرية تحرير محضر اجتماع )الملغى( 31-90عيات على خلاف قانون الجمو  

تمعينالجمعية التأسيسية للأعضاء المؤسس  المتعلق بالجمعيات 06-12 فإن القانون ،ين ا

                                                
، المتــضمن القـــانون العــضوي للأحـــزاب الـــسياسية بــين الحريـــة والتقييـــد، 09-97بقـــا للأمـــر  بــوكرا إدريـــس، نظــام اعتمـــاد الأحـــزاب الــسياسية ط- 1
 .48 ص ،1998، 02، العدد 08  مجلد ، الجزائر،سة الوطنية للإدارةدرمجلة الم" إدارة"
 .1989 لسنة 04 العددالجريدة الرسمية،  - 2
 "....تؤسس الجمعية بحرية من قبل أعضائها المؤسسين " : على أن06-12 من قانون الجمعيات 06 المادة نصت  -3
 .37، صمشار إليهجوادي لغماري، قانون الجمعيات،  - 4
 . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 27 و06 ناالمادت -5
 .37، صرجع الأسبقالمجوادي لغماري، قانون الجمعيات،  -6
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نصت   وهو ماقضائيالجمعية التأسيسية في محضر يحرر من قبل محضر  اشترط إثبات اجتماع
ء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر  ويجتمع هؤلا: "... منه بقولها06عليه المادة 

 عمومي يمنع أي خلاف ضابط المحضر من قبل تحرير شأن إن ."اجتماع يحرره محضر قضائي
 بالشروط التي نص عليها القانون، بين أعضاء الجمعية وكذلك يثبت فعلا انعقاد جمعية عامة

 .تأسيسفي طور اللا زالت معية ماديا وهي الجإلا أنه من جانب آخر يثقل كاهل 
   التصريح بالتأسيس: اًثاني

ا تيخضع التصريح بالتأسيس إلى شروط يل  علىضاء المؤسسون للجمعية ويترتب عالأزم 
 الأعضاء المؤسسون للجمعية بإيداع حيث يقوم ، الإدارةتسليم وصل تسجيل تسلمهذلك 

  .مية المختصة العموة لدى السلطجمعيتهمبمثابة طلب تسجيل هو  و،معيتهملجتصريح 
ا أمام  رئيس  فالجمعية البلدية التي ينحصر نشاطها في بلدية واحدة يكون التصريح 

لس الشعبي البلدي  وبالنسبة للجمعيات الولائية التي ،إقليمها نشاط الجمعيةدائرة  الواقع با
 التي  أما الجمعيات،أمام والي الولايةيكون التصريح يمتد نشاطها ليشمل بلديتين فأكثر 

الجمعيات ذات النشاط الوطني كذلك تنشط جهويا أي في محيط ثلاث ولايات على الأقل و
 وزارة لدى يتما   فالتصريح، جمعية على المستوى الوطني12والتي تضم على الأقل 

  : ذلك وفق شروط محددة على سبيل الحصر نشرحها على النحو التالي ويكون 1،الداخلية
  تأسيسإيداع التصريح بال -1

يداع التصريح  إيتوجب على المؤسسينة مختصة إداريهناك جهات سبقت الإشارة إلى أن 
 حيث يقدم التصريح بالتأسيس من قبل رئيس الجمعية أو من يمثله ،هابتأسيس جمعيتهم لدي

  :بملف يتضمن الوثائق التالية 06-12 من القانون 12ًطبقا للمادة قانونا ويرفق 
 . رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانوناقبل من اموقعطلب تسجيل الجمعية  - 
قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والهيئات التنفيذية وحالتهم المدنية ووظائفهم وعناوين  - 

م  .إقامتهم وتوقيعا
 . من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين03المستخرج رقم  - 
 .قانون الأساسينسختان مطابقتان للأصل من ال - 

                                                
 . المتضمن قانون الجمعيات06-12 من القانون 07و 06 نا  المادت1
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 .محضر الجمعية العامة التأسيسية محرر من قبل محضر قضائي - 
 1.الوثائق الثبوتية لعنوان المقر - 

ارنة إن هذه الشروط المتعلقة بالوثائق تكاد تكون تقليدية بالنسبة لكثير من القوانين المق
ن يودع التصريح من قد نص المشرع المغربي على أف 2،ل القانون الفرنسي والمغربي والمصريمث

، وهذا في حد ذاته ضمانة لحرية الجمعيات، وكان على )محضر قضائي(قبل عون قضائي 
ذه الضمانة طالما أنه أوجب  أن يحرر محضر الجمعية العامة المشرع الجزائري أن يعمل 

  .التأسيسية من قبل محضر قضائي
  وصل التسجيلتسليم  -2

يودع التصريح مرفقا بكل الوثائق : " ى أنه عل06-12 من القانون 08نصت المادة 
التأسيسية من طرف الهيئة التنفيذية للجمعية ممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل 

  ".المعنية مباشرة بعد تدقيق حضوري للوثائق ًقانونا مقابل وصل إيداع تسلمه وجوبا الإدارة
م إيداع التصريح بالتأسيس مرفقا بالوثائق يتفإنه أحكام المادة السالفة الذكر وبالبناء على 

 بعد التدقيق )ترخيص(بمثابة تسجيل وجب على الإدارة تسليم وصل  ومتى تم ذلك ،المطلوبة
ولا يجوز للإدارة أن تمتنع عن تسليم وصل  ،في ملف الـتأسيس بحضور رئيس الجمعية أو ممثله

ميع الشروط المنصوص مستوفيا لج تصريحا للراغبين في تأسيس جمعية والذين قدموالإيداع 
   .عليها قانونا

 ويشكل الوصل قرينة قطعية تثبت الجمعية من خلاله صحة وتمام الإجراءات المطلوبة
لما أن المشرع بالنسبة للجمعية طاهذا الإيداع وصل  قيمة التساؤل يثار حوللكن  وً،قانونا

جمعية وأحكام قانون الجمعيات تطابق القانون الأساسي للدراسة مدى  ل3منح الإدارة أجلا
  .إيداع التصريح بالتأسيسيبدأ من تاريخ 

                                                
 الجمعيـة، واسـتنادا لـذلك لا يمكـن أن يكـون المقـر باسـم الجمعيـة تملكـا أو إيجـارا نظـرا لعـدم قبولمن المعلوم أن إيداع التصريح بالتأسيس لا يعني  - 1
ـا مقـر الجمعيـة كـأن تكـون تـصريحـــــــــــــــــن علـى المـشرع أن يبـين طبيعـة الوثيقـة الـتي يثببعد، وبناء على ذلك كالتصريح لها بالنشاط ا   مـصادق عليـهات 

 .هامن قبل مصالح البلدية أو غير
  www.associanet.com/docs/Loi1901.html المتعلق بالجمعيات الفرنسي ،1901 جويلية 01 من قانون 05 المادة على ذلك ت نص2
  . الفصل الخامس من قانون الجمعيات المغربيو 

  : كالتالييشرع لدراسة ملفات الجمعيات ه الممن قبل المحددةالمدة  - 3
  . يوما30الجمعيات البلدية مدة الأجل  -
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ّ هذا الوصل لا يمكن الجمعية من مباشرة نشاطها، ولكن يمكن وما تجدر الإشارة إليه أن  ّ
لمتطلبات الملف مطابقة الجمعية من احتساب المدة التي كفلها القانون للإدارة بغرض دراسة 

ولعل المشرع الجزائري بالغ في مدة   ، ً إيجابا أو سلباي الجمعيةمؤسسعلى ثم الرد القانون 
 قد خفض 31-90دراسة مطابقة ملف الجمعية للقانون، وإن كان بالمقارنة بقانون الجمعيات 

 أن  فعليه الجمعياتتأسيسإزالة العقبات أمام  وإذا كان المشرع يسعى إلى 1ً.من المدة نسبيا
   2. فقط أيام05 حدد مدة تسليم وصل التسجيل بخمسة و المشرع الفرنسي الذييحذو حذ

الذي تسجيل ال وصل لمصرحينالمحددة قانونا يتعين على الإدارة تسليم اوبعد انقضاء المدة 
 قرار ذلك بكون الإدارة تملك حق اتخاذو ،بالنشاط ترخيصلل هو أقربحقيقة الأمر هو في 

أحكام قانون المؤسسين م احترام عد بيكون هذا القرار معللا 3 الجمعيةتسجيلرفض ب
   4.الجمعيات

  قرينة قانونية ذلك بمثابةيكون ،جانبها دون رد منللإدارة الأجل المحدد وفي حالة انقضاء 
 في حالو، تسجيل للجمعيةنح وصل زم الإدارة بمتتلحينئذ و ، بالنشاط للجمعيةتصريحلل

هذا القرار الإداري غاء  طلب إلللمؤسسينق يح ،لجمعية اتسجيل برفض ااتخذت الإدارة قرار
   .أمام الجهة القضائية المختصة

                                                                                                                                              
  . يوما40الجمعيات الولائية مدة الأجل  -
  . يوما45الولايات مدة الأجل الجمعيات ما بين  -
 . يوما60الجمعيات الوطنية مدة الأجل  -
 . المتعلق بالجمعيات06-12من القانون   08  المادة  1
تــسلم وصـــل تــسجيل تــصريح التأســـيس مــن الــسلطة العموميـــة "  المتــضمن قــانون الجمعيـــات،  علــى أن 31-91مــن القـــانون  07 المــادة نــصت 2

 ". الأكثر من يوم إيداع الملف وبعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون يوما على60المختصة خلال 
أن حق تأليف الجمعيات والانضمام إليهـا حـق للمـواطنين تحـرص الدسـاتير " : بقوله  الأستاذ حسين جميلعن ونستشهد بما أورده ساسي سقاش -3

شريعية أيـضا، ومـن مفـاهيم الحقـوق في الفكـر الـديمقراطي أن تمــارس دون علـى الـنص عليـه لتتقيـد بـه، لـيس الـسلطة التنفيذيـة فحـسب، بـل الـسلطة التـ
لة مدنيـة أو جنائيـة أو كلاهمـا ائلة، تبعـا لماهيـة الإسـاءة، فقـد تكـون مـسائأحد استعمال حق له، كـان موضـوع مـسحاجة إلى إذن سابق فإذا ما أساء 

لـسلطة تملـك أن تمنحهـا أو يعـني أن الحـق لم يعـد حقـا، بـل أصـبح رخـصة مـن امعا، أما إذا تطلب استعمال الحق إذنا مسبقا مـن الـسلطة، فـإن ذلـك 
، الجمعيــات البيئيــة في الجزائــر ودورهــا مــن حمايــة البيئــة، مــذكرة لنيــل درجــة الماجــستير قــانون الأعمــال، كليــة الحقــوق، جامعــة ساســي ســقاش ".تمنعهــا

 .86، ص 2000منتوري، قسنطينة، 
 باعتمـاده مـنح الـسلطة التقديريـة لـلإدارة نجـدهعـوض التقـدم نحـو تحريـر الجمعيـات مـن القيـود ف ،لخلـف في هـذا الـشأن انحـو أن المشرع تراجـع  نرى- 4

 المتعلـق 79-71 المعـدل للأمـر 176-72لدراسة مدى مطابقة تصريح التأسيس للقانون من عدمه يكون قد رجع إلى تطبيق بعـض قواعـد المرسـوم 
 .حرية تأسيس الجمعياتعن تحرير  بالجمعيات وهذا يعد تراجعا كبيرا
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قال كلمته في هذا الشأن حينما قد الفرنسي   فإن القضاء الإداريلاستشهادوعلى سبيل ا
ضد " جمعية أصدقاء الشعب " رت المحكمة الإدارية لباريس في الطعن الموجه إليها من ظن

 وقد ارتأت المحكمة ،لإيداع للجمعية المذكورةرئيس شرطة باريس الذي رفض تسليم وصل ا
أن السلطة الإدارية المختصة لا تتوفر على أية صلاحية قانونية سوى التأكد من قيام الجمعية 
باستيفاء الشروط المرتبطة بتقديم التصريح بالتأسيس، ويمنع عليها تقدير مشروعية أو عدم 

ة باريس برفضه تسليم الوصل عن ن رئيس شرطبأقضت و ،مشروعية قوانينها الأساسية
 يكون وكيفما كانت الأسباب قد تجاوز ،التصريح بالتأسيس الذي تقدمت به الجمعية

وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي  1.من ثم وجب إلغاء القرار المطعون فيهو ،سلطاته
 مما ،ا للسلطة إذ اعتبر أن رفض تسليم الوصل تجاوز1930 أكتوبر 24في قراره بتاريخ ًأيضا 

  2.ت لأية رقابة سابقةتأسيس الجمعيايعني عدم خضوع حرية 
ً بموافقة السلطة الإدارية المطلقة يعد قيدا الجمعيات تأسيس تقييدإن  ،وخلاصة القول

الإدعاء واللجوء  حقلمؤسسين بدعوى أن ل ولا يمكن تبرير ذلك ،حرية التجمعممارسة على 
ضمانات تكون دائما في أصل ؛ لأن العبرة في توفير التسجيلالرفض إلى القضاء لإلغاء قرار 

والوضع ،  تكييفها للأمور تمنحه أو تمنعه حسبهة الإدارةبج ين رهبدايةطالما أن الحق و ،الحق
     3. الضمانة القضائية بعد ذلك حائلا دون الانتقاص من هذا الحقلا يجعل من في هذا الحال

طلب  منه 63بموجب المادة  المشرع هابية فقد أخضعوفيما يخص تأسيس الجمعيات الأجن
 بعد استطلاع رأي وزير ، المسبق من قبل وزير الداخليةلترخيص الأجنبية لاتإنشاء الجمعي

 حدد الترخيص وأفرد ميعاد للرد على طلب ،الخارجية ووزير القطاع المعني بنشاط الجمعية
   ً. يوما90 بتسعين

 من خلال اشتراطه جمعيات أجنبية سماح بتأسيسفي ال المشرعشدد ت ًويتضح جليا
وزير الداخلية واستطلاع رأي وزير الخارجية ووزير القطاع المعني بنشاط قبل  من لترخيصا

                                                
  ،29، ص مرجـع سـابق ،1958 نـوفمبر 15النظـام القـانوني للجمعيـات بـالمغرب، دراسـة نقديـة في ظهـير  عبـد العزيـز ميـاج،  للاستزادة انظر،- 1

  راجع أيضا،
- obert (J): Propos sur le sauvetage d’une liberté, RDP,N  05,1971,PP 171-203.  

 -  .Arret.prunget.24oct1930.rec.page.865                      ًانظر أيضا،          . 30 ص رجع ،، نفس الملعزيز مياجعبد ا - 2
  .105-104، صمشار إليه محمد عبد الله مغازي، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، -3
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ً كان أحسن حالا من القانون 31-90قانون ال فإن ،وعلى خلاف ذلكأنه  حيث ،الجمعية
داخلية فقط لإنشاء جمعية  المسبق من وزير الترخيصال 40في مادته الجديد حينما اشترط 

  . وممارسة النشاط وهذا في حد ذاته تراجع عن كفالة حرية إنشاء الجمعيات،أجنبية
ذا ولم يكتف  وإنما أوجب ،من جهات متعددةالتقييد المتمثل في طلب الترخيص  المشرع 

 البلد معية أجنبية تنفيذا لأحكام اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومةلج لترخيصأن يكون ا
الأصلي للجمعية الأجنبية لترقية علاقات الصداقة والأخوة بين الشعب الجزائري والشعب 

 مما يعني أنه في حالة وجود أجانب من دول متعددة يرغبون 1،المنتمية إليه الجمعية الأجنبية
مبرمة بين دولهم ودولة  ةسبقالم ياتتفاقلااجملة من ك في إنشاء جمعيات يجب أن يكون هنا

فرص تقليل ينجم عنه  مما ، وربما يستحيل تطبيقهوالصعوبة وهذا أمر في غاية التعقيد ،لجزائرا
 ، أن علاقة الدولة بباقي الدول لا تخضع لمثل هذه القيودمع العلم ، الأجنبيةإنشاء الجمعيات

 إنشاء ما يشاءون من الجمعيات على شرط احترامالحرية في الأجدر أن يترك للأفراد وعليه، ف
  .سيادة الدولة وقوانينها

  :توافر الوثائق الآتية 06-12 من القانون 62ولإنشاء جمعية أجنبية اشترطت المادة 
  .ًطلب اعتماد موجه للوزير المكلف بالداخلية موقع قانونا من جميع الأعضاء المؤسسين - 
 .نسخ من شهادات الإقامة ذات صلاحية للأعضاء المؤسسين من جنسيات أجنبية - 
 إحداهما ،سختان أصليتان من مشرع القانون الأساسي مصادق عليه من الجمعية العامةن - 

 .ةمحررة باللغة العربي
 .محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية معد من قبل محضر قضائي - 
  .وثائق إثبات المقر - 

وزيادة على ما سبق فإنه يتطلب الإعلام عن الجمعية للكافة، وإشهارها ذلك موضوع 
 :النقطة الموالية

                                                
  . المتضمن قانون الجمعيات06-12 من القانون 60 المادة  -1
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   الثالثالفرع
  شهر الجمعيات

ا هذا و،ً قانونا إلا بعد شهرهالا يمكن الاعتداد بالجمعيات  يتطلب إجراءات يقوم 
وبطبيعة الحال فإن شهر الجمعية والاعتداد مباشرة نشاطها، وبمقتضاه يمكنها معية الج ومؤسس

  .ًتترتب عنه آثارا قانونية في حق الجمعيةا قانونا 
   إجراءات شهر الجمعيات: ًأولا
المشرع صراحة ينص  لمن للجمعية ولو ويلتزم به المؤسس إجراءعد إشهار الجمعية آخر ي

اعلى ذلك كشرط لتأسيس  18 إلا أنه يستنتج مما نصت عليه المادة ، الجمعية وتمام إجراءا
ا الأخيرة 06-12من القانون  ذه التعديلات لا يعتد لدى " :  حيث جاء فيها في فقر الغير 

ات توزيع واحدة على الأقل ذإلا ابتداء من تاريخ نشرها في يومية إعلامية أو التغييرات 
 وعليه فإشهارها عند ، أي تعديل في الجمعية يخضع لعملية الإشهارأن مما يعني ."وطني

 نم ويتضمن إشهار الجمعية موجزا لأهم بيانات التصريح ، يكون من باب أولىالتأسيس
 عنوان مقرها الاجتماعي، اسم ولقب رئيس ، هدفها، تسمية الجمعية،تاريخ إيداع التصريح

تاريخ وصل  ،)بلدية، ولاية، وزارة(بيان الجهة المختصة التي تسلمت الملف  ،الجمعية
ا قيامهعند  على أن تبرز الجمعية ،)وصل التسجيل(التسجيل مع بيان السلطة التي سلمت 

  . منه للسلطة العمومية المختصةنسخةيم ذا الإجراء بتسل
 ، للجريدةالتوزيع الوطني الواسع معيار ضبطإن هذا الإجراء يطرح عدة مشاكل منها 

ل آخر يتعلق بصعوبة اشك كما يطرح إ، كل الجرائد تصل إلى كافة أرجاء الوطنتسفلي
ال بالنظر الجرائدالاطلاع اليومي على كافة     .من هذا الاشهار؟وما الفائدة المرجوة  ،كثر

فإن المشرع الفرنسي أوجب على الإدارة أن تنشر خلاصة عن على سبيل الاستشهاد و
التصريح بالتأسيس بنشره في الجريدة ) الإخطار(الجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ 

  إذا توفرته مياج إلى أنعبد العزيزالأستاذ  فقد أشار ،المشرع المغربيكذلك فعل  و1،الرسمية
 الذيالمشرع المصري فعل  وكذلك 2،الجمعية على وصل الإيداع فإنه ينشر في الجريدة الرسمية

                                                
1 - Jhon Revero, Op.cit.p398. 

  .32 ، صمشار إليه ،نظام القانوني للجمعيات بالمغربال عبد العزيز مياج، 2
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أشار إلى أن على الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية 
  . 1خلال ستين يوما وبغير مقابل) الجريدة الرسمية(بالوقائع المصرية 

ي جانب الصواب حينما حمل مسؤولية إشهار الجمعية  أن المشرع الجزائرتقديرناوفي 
 فالأحرى به أن يتولى نشر ملخص التصريح بالجريدة ،على نفقتهموللمؤسسين للجمعية 

يل إطلاع سه فمن شأن ذلك ت- حزاب السياسيةكما هو الحال بالنسبة للأ- الرسمية الجزائرية 
اليومية التي شر في مختلف الصحف  ويقضي على التضارب في الن2، على الجريدة الرسميةالغير

في طور الإنشاء،  الجمعية على، كما يخفف من أعباء نفقة الإشهار يصعب الاطلاع عليها
إن من شأن إشهار الجمعية ، فاس بحقوق الآخرينسحتى لا يكون عدم الإشهار وسيلة للمو

شرط غياب حالة  في و ،لكل جمعية تحمل نفس التسميةإتاحة مجال المعارضة والاحتجاج 
 ،تأسيسها والتمسك بآثار التصرفات المترتبة على الغيرالإشهار لا يمكن للجمعية مواجهة 

ا،  بينما يجوز للغير التمسك ضدها بالآثار المترتبة على الشخصية وذلك نتيجة لعدم العلم 
   .المعنوية والتنفيذ على أموالها

  شهر الجمعيات لى الآثار المترتبة ع:ًثانيا
ا قانوناايام بشكلية عملية الإشهار تصبح الجمعية معتدبعد الق  وبذلك تكتسب ً، 
 كما تتمتع ،ستقلة عن أعضائهاالقانونية التي تمكنها من مباشرة نشاطها بصفة مالشخصية 

في كل الأحوال بعد شهر الجمعية ، وهدفهاأ يحقق التي تتيح لها القيام بما 3الأهلية المدنيةب
ا الشخصية ا   4:يمكنها القيام بالآتيلاعتبارية واكتسا

 .التصرف لدى الغير ولدى الإدارات العمومية - 

                                                
 .23، صمشار إليه، التعليق على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية عبد الفتاح مراد،  لتفصيل أكثر انظر،- 1
ـــري، المعـــدل والمـــتمم،  الم58-75 مـــن الأمـــر 04 المـــادة  نـــصت- 2 ـــ.:" تـــضمن القـــانون المـــدني الجزائ ـــة الجزائريـــة تطب ـــراب الجمهوري ق القـــوانين في ت

رها ــــــــــــل مـن تـاريخ نـشــــــــــــــــــضي يـوم كامـــــــــــــــــتكون نافذة المفعـول بـالجزائر العاصـمة بعـد م الجريدة الرسمية، الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في 
وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامـل مـن تـاريخ وصـول الجريـدة الرسميـة إلى مقـر الـدائرة ويـشهد علـى ذلـك تـاريخ خـتم الـدائرة 

 ".الموضوع على الجريدة
 المؤســسات العموميــة ذات الطــابع ،لبلديــةالدولــة، الولايــة، ا:  الأشــخاص الاعتباريــة هــيعلـى أن الجزائــري مــن القــانون المــدني 49 المــادة  نـصت- 3

 .كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية، الوقف، الجمعيات والمؤسسات،  الشركات المدنية والتجارية،الإداري
تمع ا للاستزادة انظر، -4  .1043لمدني، ص محمد إبراهيم خيري الوكيل، دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسسات ا
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 بسبب وقائع لها علاقة ،التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة - 
 .دف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها

 . الاتفاقيات أو الإنفاقات التي لها علاقة مع هدفهاإبرام العقود أو - 
 منها المشاركة في ،القيام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومية له علاقة مع هدفها - 

ال الذي  وضع وثائق التهيئة والتعمير وإخطار الإدارة بالخلل الواقع في تطبيق القانون في ا
  1.تنشط فيه

 العقارية مجانا أو بمقابل ممارسة أنشطتها كما ينص عليه اقتناء الأملاك المنقولة أو -
ا الأساسي  .قانو

 .الحصول على الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به - 
 التعاون معها في إطار الشراكة مع  وكما يمكن للجمعية الانخراط في جمعيات أجنبية

  2.انونمراعاة احترام القيم والثوابت الوطنية واحترام أحكام الق
لانخراط والاشتراك مع الجمعيات لباب للجمعيات الإن الظاهر يوحي أن المشرع فتح 

 وقعتدراج شروط مطاطية لذلك قد أ هن، إلا أنشاط معين الأهداف لتماثلتالأجنبية إذا 
  . تعدمهاوربما د منها على الأقلكة أو تحهذه الشرا

محل خلاف في ما قد يكون تبعات من الآثار وال يلحق بالقيم والثوابت الوطنية وقد
تمع ككل  لذلك كان من الأنجع ،تتوسع الإدارة حين شرحها لهذه المفاهيمفقد  ،أوساط ا

العلاقة أن كما ، أن تضبط هذه العناصر حتى تكون واضحة الدلالة وفي مواجهة الجميع
لإدارة، مما يجعل من االموافقة المسبقة بصطدم تالأجنبية الوطنية والجمعيات المنشودة فيما بين 

لموافقة الإدارة  تأسيسها، حيث يخضع في نشاطها لإدارةل ستمررهينة التدخل المالجمعية من 
 - الانخراط والتعاون مع الجمعيات الأجنبية - من جهة، كما يخضع نشاطها أيضا المسبقة 

الجمعوي، حرية النشاط دار إهإلى   يؤدي بالنتيجةوهذا 3، من جهة أخرىللموافقة المسبقة
  . الجمعيات من هدفهاحرية تأسيسمما يفرغ 

                                                
تمع المدني وحماية البيئة،- 1  .36 ص مشار إليه، وناس يحيى، ا
  . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 23 و 22 المادتان - 2

ـذا الانخـراط الـذي ي": علـى أن  المتعلق بالجمعيات06-12القانون من  22/2نصت المادة  -3 طلـب يـتم إعـلام الـوزير المكلـف بالداخليـة مـسبقا 
  ".رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
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 تنظيم مكن المشرع الجمعية من 06-12 من القانون 24 وفي هذا الإطار، وبموجب المادة
وإصدار ونشر نشريات  1،هاأيام دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاط

دفها في ظلات ووثائق إعلامية ومطويات لها مجو ل احترام الدستور والقيم والثوابت علاقة 
  .الوطنية والقوانين

أنشطتها على أرض  وبتمام إجراءات إنشاء الجمعيات وتأسيسها قانونيا تقوم بمباشرة
حيث لا يمكنها مباشرة أنشطتها دون تنظيمها داخليا، وبطبيعة الحال فإن ذلك الواقع، 

  : إليه في المبحث المواليًيتطلب تنظيم الجمعية إداريا وماليا، وهذا ما نتعرض

                                                                                                                                              
 . المتضمن قانون الجمعيات06-12 من القانون 23 و 22  المادتانانظر"  يخضع هذا التعاون بين الأطراف إلى الموافقة المسبقة للسلطات" 
زائريــة لحقـوق الإنــسان مــن تنظـيم يــوم دراســي ت الــسلطات المحليـة لولايــة قـسنطينة الرابطــة الجعــمن فقـد - وعلـى ســبيل المثــال- وعلـى أرض الواقــع- 1

كمــال شــطاب، حقــوق الإنــسان في الجزائــر بــين الحقيقــة الدســتورية والواقــع راجــع . ذلك الــرفضلــر يــدون تبر"الإدارة الرشــيدة " حــول يتمحــور دولي 
 .214، ص 2005المفقود، دار الخلدونية، الجزائر، ط 
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  لمبحث الثالثا
  التنظيم الإداري والمالي للجمعيات

 ومكتب الجمعية ،ًللجمعية أجهزة تشكل هرما يتكون من الجمعية العامة وهي الهيئة العليا
 ها فالجمعية العامة تتولى إدارة وتسيير الجمعية بصفتها أعلى هيئة في،الذي يعتبر هيئة تنفيذية

 فإن تسيير وعليه ، المالي يعد عصب ومقوم بقاء الجمعية واستمرار نشاطهاكما أن الشق
، وهو الجمعية يقتضي إيجاد موارد مالية تنفق بغرض تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها

  :نشرحه على الترتيب التالي
  ل الأوالمطلب

  اتالتنظيم الإداري للجمعي
اها تتجسد حرية الأعضاء في إدارة وتسيير فبمقتض الجمعية، في حياةالغة دارة أهمية بللإ 

 ،لتي تعد الهيئة الأهم في الجمعية تدار بواسطة أجهزة تتمثل في الجمعية العامة افهي ،جمعيتهم
  .يتولى القيادة والإدارةومكتب الجمعية الذي 

   الأولالفرع
  ةــعية العامـالجم

جميع الأعضاء الذين تتوفر  حيث تتشكل من ،في الجمعيةجهاز أهم تعتبر الجمعية العامة 
 فيستوي في ذلك أن يكون 1،فيهم شروط التصويت التي حددها القانون الأساسي للجمعية

 لهؤلاء ا الجمعية تجمعباعتبار ،ً أو منهما معا،ا أو معنويينا طبيعييناهؤلاء الأعضاء أشخاص
  .ًالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو منهما معا

ول لها صلاحية اتخاذ القرارات المهمة والعاجلة التي عية العامة مخإن الجمف، على العمومو
نافذة وملزمة لكل الأعضاء بمن  المتخذة من قبلها  القراراتتكون و،م مستقبل الجمعية

 بمقتضى لذلك يجب أن تشكل الجمعية العامة ،فيهم المتغيبين والمعارضين بعد المصادقة عليها
 .غلبيةالأسيد مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار واحترام إرادة مبادئ الديمقراطية من خلال تج

 فإن القواعد التي تنظم سير الجمعية ليست فقط تلك القواعد التي ورد النص ،وهكذا
ً أيضا القواعد اف إليهاـــــــــــ يضبل يمكن أن ،عليها بالقانون الأساسي النموذجي للجمعيات

                                                
  .بالجمعياتالمتعلق  06-12 من القانون 26 المادة  -  1
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ً وفقا لحاجيات ، الأساسيافي ثنايا قانوكتنظيم ة التي تضعها الجمعية العامة للجمعي
 شريطة التزامهم وقت وضع بنود القانون الأساسي بعدم إدراج أحكام مخالفة ،أعضائها

من   من القانون27التنصيص على الأحكام الإلزامية المحددة في المادة و ،للقانون من جهة
  1.جهة أخرى

م الجمعيةويجتمع أعضاء الجمعية بين فترة وأخرى لا على أن يتم  ،تخاذ القرارات التي 
   . القانون الأساسي للجمعيةالمتضمنة في قواعد الانعقاد الجمعية العامة وفق ما نصت عليه 

 حيث يتولى رئيس الجمعية ،ولصحة انعقاد الجمعية العامة يجب إعلام الأعضاء بذلك
ات في سجل تسجل الاستدعاءعلى أن  ، للانعقاداستدعاء الجمعية العامةعامة كقاعدة 

عضاء في أجل محدد في القانون الأالمداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين 
 ويجب أن تكون هناك فترة كافية مابين ميعاد اجتماع الجمعية العامة 2،الأساسي للجمعية

  كما ،لأعمالوبين إرسال الاستدعاءات واستلامها حتى يتمكن الأعضاء من دراسة جدول ا
   .يتحقق هذا الإعلام للأعضاء بواسطة النشر في جريدة واسعة الانتشار

 تكون على الأقل مرة في ات عادية يحددها القانون الأساسيوتجتمع الجمعية العامة في دور
 أو ،ها بطلب من رئيس، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،السنة

 الجمعية  ففي حالة انعقاد3،اء يحددهم القانون الأساسي للجمعيةبطلب من عدد من الأعض
بحضور الأعضاء المؤسسين تسمى الجمعية العامة التأسيسية المنشئة لعقد  العامة لأول مرة

 والتقيد بالشروط المنصوص جرد التوقيع على القانون الأساسيبموذلك الجمعية وتكوينها 
 أما إذا كانت جمعية عامة لاحقة فتسمى عادية ،06-12 ن من القانو12 و06 تينعليها في الماد

  .أو استثنائية حسب مقتضيات القانون الأساسي
تداول وتقرر عند الاستدعاء الأول إلا بحضور نصاب معين ت الجمعية العامة أن ولا يمكن

 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب ،من الأعضاء يحدده القانون الأساسي
عندئذ يمكن و ،ولة تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية لأجل يحدده القانون الأساسيللمدا

                                                
 ، قــسنطينة، جامعــة منتــوري، كليــة الحقــوق،ماجــستيرلنيــل درجــة  مــذكرة ، الجمعيــات البيئيــة في الجزائــر ودورهــا في حمايــة البيئــةساســي ســقاش، - 1

  .87، ص 2000 سنة ،الجزائر
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ولما كانت الجمعية العامة الهيئة ، الحضورالمداولة مهما كان عدد الانعقاد وللجمعية العامة 
ا السهر على السير الحسن للجمعية وهذا يقتضي  العليا والأهم في الجمعية فإنه يناط 

 1:دقة على ما يليالتكفل بالمصا
 .ابالإضافة إلى تعديلا، المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية -
 .وكذا تجديده، القيام بانتخاب المكتب التنفيذي- 
   . بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحليصادقة على قرارات المكتب التنفيذيالم -
والوضعية ، تقارير التسيير المالي، لإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطاتا - 

   .الأدبية للجمعية
وبعد التحقق من عدم تنافيها مع ، قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط- 

 .الأهداف المسطرة للجمعية
 .ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات، الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية -
 .لانضمام إلى الجمعيةدراسة الطعون المقدمة فيما يخص ا  -
 .البث النهائي في قضايا الانضباط - 
 .تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية - 

 فيًمثلا أما الجمعية العامة غير العادية فعادة ما تبت في قضايا هامة وعاجلة كالبت 
تمديد أجل الجمعية بعد انتهاء المدة ، الانضمام الجمعية إلى اتحاد ما، تعديل القانون الأساسي

  .حل الجمعية، ة في القانون الأساسيالمحدد
 هو حق لكل عضو بالجمعية باعتبار  التصويت بالجمعية العامةأنعامة الدة عاقوال

ا العضو عن انتمائه للجمعية، إلا أنه قد ينص  التصويت هو الطريقة الوحيدة التي يعبر 
على عدم الوفاء كنوع من الجزاء  التصويت بعض الأعضاء مند استبعالقانون الأساسي على ا
م للجمعية من ما قد ينص القانون الأساسي على ك 2،الاشتراكستحقات لم دفع بالتزاما

أو الأعضاء الجدد الذين لم يمضي على التحاقهم لأعضاء الشرفيين الاستبعاد من التصويت ا
   .بالجمعية مدة محددة
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 الأساسي الذي يحق  القانونإلى مقتضيات أمر التصويت أحالوإن كان المشرع الجزائري 
قتضيات مبدأ المساواة في حق ًوطبقا لم هإلا أنالشروط المتعلقة بحق تصويت، له أن يضع 

 للقضاء،د فإن تفسير القانون الأساسي بما يتماشى ومبدأ حرية التصويت ينعق ،التصويت
ا تعرضت -  وإن كانت سيدة– في النظام الأساسي ينالشروط التي يضعها المؤسسف  إلا أ

  1.بحق جوهري هو الحق في التصويتا قد ينجم عنها من مساس لمًنظرا  ،للنقد فقها
يجب أن : " أنهعلى  06-12 من القانون 27ت المادة ولصحة مداولات الجمعية العامة نص

قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات .. .للجمعياتتتضمن القوانين الأساسية 
  ."ئات التنفيذيةمعية العامة والهيالج

 وفي ،تتخذ القرارات بأغلبية من الأعضاء الحاضرين في الاجتماعأن ق ذلك يتطلب يوتطب
أن ويحق للعضو الغائب ، حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح

 ويكون له الحق في وكالة واحدة ،ً أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت نيابة عنهيوكل
  2.ة لجلسة واحدةصالح

ا على نشاط ،أما بالنسبة لمداولات الجمعية العامة غير العادية ً ونظرا لحجم تأثير قرارا
ا عادت ما تناقش مسائل هامة - واستمرار الجمعية  فإن قواعد النصاب والأغلبية -  لأ

مخالفة عد  يلا وهذا، الجمعية العامة العاديةالأغلبية والنصاب المطلوب في تكون أشد مقارنة ب
  .التصويتفي رية لمبدأ الح

 وفق التسلسل الزمني محاضرها تسجل ،وبعد المداولات والتصويت من قبل الجمعية العامة
  3. وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع،في سجل المداولات

                                                
ا صفة التاجرالج،  عبد الرافع موسى- 1  .120، مرجع سابق ،معيات الأهلية والأسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعمالها واكتسا
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  الثاني الفرع
  )الجمعية مكتب (تنفيذية اليئة اله

 فإن القانون ،لمتعلق بالجمعيات الذي لم يحدد أجهزة الجمعية ا31- 90على خلاف القانون 
 الجمعية ،على توافر هيئتان للجمعيةمنه  25 دقق هذه المسألة حينما نص في المادة 12-06

  .  وهيئة تنفيذية تتولى مهمة إدارة الجمعية وتسييرها،العامة ووصفها بالهيئة العليا في الجمعية
 أو مكتب ، أو مجلس تنفيذي،تسمى مجلس إدارةقد  ف،يئةقد تختلف التسميات لهذه الهو

 ، يتولى مهمة إدارة الشؤون العادية والتسيير العادي للجمعية،تنفيذي تنتخبه الجمعية العامة
  .ويسهر على احترام تنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات الجمعية العامة

  :ويكلف مكتب الجمعية بما يلي
  . وتنفيذ قرارات الجمعية العامة،ن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي والنظام الداخلي يضم- 
 . تسيير ممتلكات الجمعية- 
  . ومهام المساعدين تحديد الاختصاص- 
  . إعداد مشروع النظام الداخلي- 
  . اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي- 
  . ضبط مبالغ النفقات الزهيدة- 
  .هاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعيةح لجيقتر - 
  .يرتكب مخالفة خطيرةفي مواجهة من  في الجمعية يةعضوالشطب  دراسة - 

 ومدة ،ويجب أن ينص القانون الأساسي للجمـــــــــعية على طريقة انتخاب مكتب الجمعية
 وفي غالب الأحيان1،ة المطلوبة في اتخاذ قراراتهبيان ما يتعلق بقواعد النصاب والأغلبيوعهدته 

تسند و ،أمين المال، و والأمين العام، وهم الرئيس،يتكون مكتب الجمعية من ثلاثة أعضاء
  2:ليكلف بما يفإنه ي وبالتالي ،اة المدنيةتمثيلها في جميع أعمال الحيمهمة لرئيس الجمعية 

 .تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية - 
 .قاضي باسم الجمعيةلت ا- 

                                                
  . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 27 المادة  - 1
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 .اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية - 
 .المناقشاتوتسيير استدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة  - 
 .اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة - 
 .تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية - 
 .إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية - 
 .تبليغ السلطات العمومية المؤهلة بجميع المعلومات - 
 .تحضير التقريرين الأدبي والملي مع تحليله وتقديمه للجمعية العامة - 
 وكل تغير يقع ،إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي - 

 .اتخاذ القرارخ ً يوما من تاري30في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 
 .ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية - 

ذه الصفة يتولى، فإنه يكلف بجميع قضايا الإدارة للجمعية،وفيما يخص الكاتب العام   و
 وتحرير مشاريع ،مسك سجلات المداولاتو ، ومعالجة البريد،مسك قائمة المنخرطين بالجمعية

كما يمكن تكليفه بمهام أخرى إن استدعى  ،يحفظ نسخة من القانون الأساسي، والمداولات
  .الأمر ذلك

 ، فيقوم بمقتضى هذه الصفة بتسيير الأموال، فيتولى المسائل المالية والمحاسبة،أما أمين المال
مسك صندوق و ،تحصيل الاشتراكاتومن خلال جرد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية، 

  1.عن ذلك يمكن تكليفه بمهام أخرىزيادة إعداد التقارير المالية، و ،دةالنفقات الزهي
 تتولى دراسة ، يمكن إنشاء لجان قد تكون دائمة أو مؤقتة، مكتب الجمعيةوزيادة على

ا تقدم دراسات واقتراحات بم،المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية ك أكبر ترشوبذلك ي ،عنى أ
ا يمكن الجمعية إنشاء مجلس إدارة، وهذا كم ، داخل الجمعيةارعدد من الأعضاء في اتخاذ القر

 ، أو الجمعيات الكبيرة ذات الأهمية،في الجمعيات ذات الطابع الوطنيفي الغالب يكون 
لس يتمتع و يعقد جلساته حيث  ،حدود أهداف الجمعيةنطاق في  بصلاحيات واسعةهذا ا

 هيئة وسيطة بين الجمعية العامة ومكتب  يعدإذ ،في فترة ما بين دورات الجمعية العامة
ذه الصفة يمكنه متابعة ،الجمعية   . للجمعيةمكتب الجمعية في عمله وتسييره و
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فإن  ،ًوفيما يتعلق بتقاضي أعضاء مكتب الجمعية أجورا أو مكافئات مقابل خدمتهم
اشتراك  تؤكد على أن همن 02/2 بل أن المادة  لم ينص على ذلك أو يجيزه،06-12القانون 

 بما يفيد أن لا ً،الأشخاص في الجمعيات سواء بتسخير المعارف أو الوسائل يكون تطوعيا
 لكسب المال ا حيث لا يجب أن تكون الجمعية مصدر،أجر على ذلك، وهذا مسلك سليم

  . التطوعيالنشاط صفةيفقدها ذلك س نلأمقابل ما يقدمه الأشخاص من خدمات 
قضى  في هذا الشأن احكممجلس الدولة الفرنسي  رقد أصد، فوعلى سبيل الاستشهاد

ًورا ــــــــــــــرون أجـــــــــــدير وكذلك المديـــــــــــــــــــــــأو المالجمعية رئيس الات التي يتقاضى فيها ـــــــ الح فيهبأن
ا تخضع في أعماله،ًتختفي تماماللجمعية أو مكافئات فإن السمة التطوعية  ا  ومن ثم فإ

  1.لضريبة المبيعات
  الثانيالمطلب 

   التنظيم المالي للجمعيات
 تنفيذ برامجها المتعلقة بأهدافها، على الجمعيات ساعديعد التمويل من أهم العوامل التي ت

 نفإ وكما هو معلوم الجمعية النشاط، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف، لا يمكن وفي غيابه
ال الجمعوي تط فى على أحد ــــــــــــــ، كما لا يخئـــــــــــــهولا ربح يرجى من ورا ،وعيـــــــــالعمل في ا

 بمقتضاها تتمكن الجمعية من بلوغ ، إذ نشاطات الجمعية يحتاج إلى دعم مالياستمراريةأن 
ي ًونظرا لأهمية الشق المالي في حياة الجمعية وضمان بقائها فإنه من الضرورأهدافها المنشودة، 

 كما أن المشرع حدد بدقة، لي للجمعية وبيان أهميته وأهدافهلى تعريف النظام الماالتطرق إ
   : على الترتيب التاليهنشرحما ، مصادر مالية الجمعيات

  الأولالفرع 
  )أهميته وأهدافه(التمويل 

فالتمويل هو عصب الحياة بالنسبة ، يعد التمويل الدعامة الأساسية للجمعيات
المنوطة المهام  القيام بكنها مباشرة نشاطها، وبالتالي عدم التمكن منيم لا هبدون، وجمعياتلل

                                                
تمع المدني، إبراهيم خيري الوكيلمحمد أورده  - 1   :ًنقلا عن 1266، ص مشار إليه ،دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسسات ا

C.E. 28/04/1986. 
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كيفما  وكل جمعية ، نشاط تقوم به الجمعية يحتاج إلى مــاليفأ ،التى أنشأت من أجلهاوا 
ا كان   .تحتاج إلى مال شكلها وتصنيفها فإ
   وأهميتهتمويلالتعريف : ًأولا

لحصول على الأموال المطلوبة التي لا يمكن  يتعلق بايتجلى مفهوم التمويل في كونه
 وقد ،الحصول عليها من الإيرادات اليومية والتي تستخدم في تنفيذ البرامج والمشروعات

م يجمعون على أن ا إلا ،تقديم تعريف للتمويل في  وجهات نظر الباحثينتختلفا لتمويل أ
 كما يعرفه البعض على ،عامو أالنقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص  المبالغ  توفيريعني
 التمويل خاص أن  وهذا يقتضي، اللازمة في أوقات الحاجة إليهامداد المشروع بالأموالإ أنه

المبالغ المطلوبة لا سب بحيكون  أن التمويل ،كماو ليس السلع و الخدماتبالمبالغ النقدية 
عملية تجميع لمبالغ مالية ووضعها تحت تصرف بمثابة ًأيضا كما يعد  1،أكثر و لا أقل

المؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف المساهمين أو المالكين لهذه المؤسسة وهذا ما يعرف 
  .برأس المال لاجتماعي

مجموعة الأسس المالية التي تحكم تصرفات الجمعية في تعاملها " :بأنهالتمويل ً ضايعرف أيو
تشغيل أو تطوير في  ستخدامهالاالحصول على الأموال به  يقصدلتمويل  فا2."مع الغير
   ،ةدر للحصول على أموال من عدة مصادر متاحاتحديد مصمن خلال التركيز على المشاريع 

سيلة لتعبئة الموارد الحقيقة  ليس إلا و: (بأنهالتمويل Maurice Dobb   الفقيهويعرف 
وهو  3.) فيعرفه على أنه الإمداد بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها"بيش"أما  .القائمة

كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل برامج ونشاطات 
 .افها بالصورة التي تحقق أهدالجمعية

بتحديد احتياجات يعنى التمويل أن  الحرة إلى ويكيبيديا موسوعة توفي هذا الإطار أشار
الأفراد والمنظمات والشركات من الموارد النقدية وتحديد سبل جمعها واستخدامها مع الأخذ في 

وغيره  لنقودا دراسةع  فإن مصطلح تمويل يجم،عليهو. ريعهمالمرتبطة بمشا المخاطر الحسبان

                                                
1  - http:/www. ibrahem-assalea.3abber.com/post/150946   23:50:  الساعة22/07/2012:  بتاريخ  

 .مشار إليهموقع إلكتروني  دليل الجمعيات الأهلية، ، أحمد محسن- 2
3  - http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php   



142 
 

او، إدارة هذه الأصول ورقابتها و،الأصول من علم إدارة ، وتحديد مخاطر المشاريع وإدار
 1.المال

 وذلك ،شاريع الاستثمارية أن تمويل الجمعيات يختلف عن تمويل الم،وما تجدر الإشارة إليه
دف إلى تحقيق الربح ا مجانا فهي ،لكون الجمعيات هي بطبيعتها منظمات لا  ً تقدم خدما

 بمعنى أن مشاريعها في الغالب لا تحقق الإيرادات الكافية لتغطية ،أو مقابل رسوم رمزية
  . وعلى ذلك فهي دائمة البحث عن مصادر تمويل خارجية،تكاليفها

 الجمعيات يعتمد بدرجة شبه كاملةنطلق يمكن القول أن استمرار وجود وعمل ومن هذا الم
ا على تحصيل التمويل الكافي لبقائها وبلوغ أهدافها، ومن ثم  على نجاح الإدارة المالية وقدر

 المالية للجمعية يؤدي بالضرورة على فشل الجمعية بغض النظر ةيمكن القول أن فشل الإدار
  .كفاءة مسيريها

انعدامه لا يمكن وب ، الشريان النابض لبقائهافهو ،الجمعيةحياة لتمويل أهمية بالغة في ول
 كما يعتبر استقرار المركز المالي للجمعية بمثابة عامل مساعد ،الخدمات أو تقديم البرامجتنفيذ 

ا ً وتطوير الخدمات القائمة وفقا لزيادة مركزها المالي الذي ،ومهم لارتفاع مستوى خدما
  2. ومنه الحصول على رضا المواطنينسمح لها بالتوسع وتحسين نوعية الخدماتي

 ، الجمعيةساسية التي يجب أن تعتني بهقراره يعتبر من القرارات الأإن ونظرا لأهمية التمويل ف
 من خلال بحثهم عن مصادر التمويل ،المحدد لكفاءة متخذي القرارات الماليةهو  إذ يعد
ا  لما يتناسب ،ةدفا الهمعيةع الجاريشمطبيعة  والموافقة ل،اللازمة بأقل تكلفة وبدون وغايا
 مما يساعد على بلوغ الأهداف المسطرة، وأن قرار اختيار طرق التمويل يعتبر أساس ،مخاطر

  .للجمعية السياسة المالية 
ولا شك في أن النظام المالي للجمعية هو المحور الذي يجعل الجمعية تستمر في أداء 

تباع الأسس المالية المحاسبية السليمة في إدارة الجمعية يجعل نشاطها عبارة اتها، وأن عدم رسال
 .لة القانونيةات مالية تضعها تحت طائلة  المساءعن فوضى، يجرها لارتكاب مخالف

                                                
1-  http://ar.wikipedia.org/wiki                                              12:46: الساعة11/07/2012:بتاریخ    موسوعة ويكيبيديا الحرة  
2  - http://www.Kantakji.com/fiqh/files/banks/4v.pdf      22:36:  الساعة12/07/2012: بتاريخ    
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   الجمعياتتمويلأهداف : ًثانيا
 لإثبات العمليات تنفيذ إجراءات واضحة وشفافةإلى الالتزام الدقيق بيهدف النظام المالي 

ًمع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا وبما يتوافق  ،ه الجمعيةرً وفقا لما تقر،المالية
  1.ً عاما
 اتخاذتركيز اهتمام الإدارة المالية بعملية تتجلى أهداف النظام المالي للجمعية من خلال و

 ولاتخاذ قرارات مالية ،ى ومكونات التمويل وكذلك مستو،بمتطلبات المؤسسةالقرارات المرتبطة 
 ي الإطار العام الذفهي التي تعطي ،سليمة لابد من فهم الأهداف المالية المطلوب تحقيقها

   2.يساعد على اتخاذ القرارات المثالية
، فالأهداف الإدارية تعنى بحماية وأهداف تخطيطيةوللنظام أهداف إدارية وأهداف مالية 

 كذلك الاستجابة السريعة ،عية وأنشطتها المختلفة بالدقة والكفاءة المطلوبةتنفيذ أعمال الجم
  3: أما الأهداف المالية فيمكن تحديدها فيما يلي،لمد الإدارة بالبيانات والمعلومات المطلوبة

  . المالية بالجمعيةالتقارير تحديد السياسات والقواعد المحاسبية التي تحكم إعداد - 
 والمهام الرئيسية للوحدات الإدارية المالية بما يتوافق مع الخطوات التنفيذية  تحديد المسؤوليات- 

  .4ًوارتباطها بالوظائف بدلا من ارتباطها بالأفراد
  . المالية في إعداد حسابات معبرة عن نتيجة نشاط أعمال الجمعيةتقاريرمساعدة معدي ال - 
جيل البيانات المحاسبية بما يحقق المطابقة  تحقيق الرقابة والمتابعة الذاتية على صحة ودورية تس- 

  .اليومية أو الشهرية والدفاتر التحليلية
 ضرورة انتهاج أسلوب تخطيطي لاً أو:أما الأهداف التخطيطية فيمكن إجمالها في نقطتين

المتوقعة للجمعية خلال فترة السنة  وكذلك الإيرادات ،يمكن بموجبه تقدير المصروفات المتوقعة
ذلك بإعداد التقارير الدورية والبيانات التي تمكن إدارة الجمعية من إعداد الموازنات  و،المالية

 نقطة تتعلق بانتهاج أسلوب رقابي عن طريق متابعة نشاط الجمعية ورصد ثانيو .التخطيطية
                                                

موعة الاستشارية للتطوير، خالد عايش- 1     : التاليانظر الموقع الالكتروني ، فلسطين، غزة، النظام المالي للجمعيات التعاونية الزراعية، ا
               www.slideshare.net/Ayesh2010/ss-248519-    19:26:  الساعة21/06/2013بتاريخ                                     
 .   22، ص 2007سنة  مصر، ،ر والتوزيع بجامعة أسيوط دار النش، مذكرات في مبادئ التمويل والإدارة المالية، إبراهيـم محمد أحمديفتح - 2
 .06، ص موقع إلكتروني مشار إليه دليل الجمعيات الأهلية، ، أحمد محسن- 3
 رئيـسها دونمـا إعطـاء مـن قبـلردية قرارات فمن خلال اتخاذ حيث يرتبط نظامها المالي  ها،الجمعيات إن لم نقل جلمن عاني منه الكثير ت وهذا ما - 4

 .تلك الأهدافف والأهداف والآليات المحققة لهتمام لهيكلة الجمعية أو خطط مدروسة وفق منهج محدد يبين الوظائأي ا
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الأخطاء بدقة حتى يمكن تحقيق الأهداف المخططة والمساعدة في اتخاذ القرارات اللازمة 
  .كلما لزم الأمرلتصحيح المسار 

  الفرع الثاني
  مصادر مالية الجمعيات

تحديده لمصادر ًدقيقا في الجمعيات  المتعلق ب06-12قانون ال من 29لقد جاء نص المادة 
 المداخيل المرتبطة ،اشتراكات الأعضاء: ر وهي حيث ذكرها على سبيل الحص،مالية الجمعيات

نقدية والوصايا، مداخيل جمع التبرعات،  الهبات العينية وال،وأملاكهابنشاطات الجمعية 
  .ًعااتبنشرحه ووالإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية، 

  المصادر الذاتية لتمويل الجمعيات: ًأولا
ا بالقدر الذي و إن أغلب الجمعيات تسعى للبحث عن مصادر تمويل ذاتية قدر إمكانا

ا القانونية لا تسعى لتحقيق الربح فهي بطبيعة ت، تحقيق أهدافهايمكنها من  ،كوينها والتزاما
اا ذاتيا مالياًومن ذلك فلزاما عليها أن تجد مصدر  ويدخل في نطاق ذلك ، يغطي نشاطا

ا وأملاكها،اشتراكات أعضائها   . وكذلك المداخيل المتأتية من نشاطا
  كات الأعضاءااشتر -1

تتكون موارد الجمعيات : " لجمعيات على أنه المتعلق با06-12 من القانون 29نصت المادة 
المتعلق   10-04 من القانون رقم 52  المادةًكما نصت أيضا. ..". اشتراكات الأعضاء: مما يأتي

 إلى   كل اتحادية، أو ناد، أو رابطةفييخضع الانخراط " :  على أنه بالتربية البدنية والرياضية
  "دفع اشتراك سنوي

 ، صفة العضوية في الجمعيةيكسب الشخصراط في الجمعية إن الانخوالجدير بالذكر 
ا الأساسي وأنظمتها الداخلية، وفي الغالب ت لزم الجمعيات ُوذلك يقتضي الالتزام بقانو

 وقد ينص المشرع على وجوب ،بعنوان الاشتراك في الجمعيةمحددة بدفع مبالغ مالية  هاءأعضا
ويات للاشتراكات بحسب مستويات الأعضاء كما يمكن تحديد مست،دفع اشتراكات الانخراط

 حيث ،طابع إلزاميأنه ليس له الاشتراك وإن كان الأصل في  ،) مؤسسين، شرفيين،عاديين(
ا مجانيةأن  مع التزام العضو بالمشاركة في نشاطات  القاعدة الأساسية فيما تعلق بالعضوية أ

  .الجمعية
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إذ لا يوجد   في تحديد قيمة الاشتراك ومدتهلجمعية الحرية المطلقةفي كل الأحوال، فإن لو 
 إلا أن العدالة تقضي 1،لجمعيةتجاه انص يضع الحد الأدنى أو الأقصى الواجب الالتزام به 

  مع أهداف واحتياجات الجمعياتأن يتناسب بل ينبغي ، قيمتهتقديرًلا يكون مبالغا في ن أب
  .وقدرة أعضائها على الوفاء به

قد تلجأ بعض الجمعيات إلى فرض حقوق الانضمام إلى ه، أنه وما تجدر الإشارة إلي
هذه المرحلة في حياة تطلب ت حيث ،الجمعية بغرض الحصول على أموال أثناء بداية التأسيس

ًمجهودا استثنائيا من الأعضاء للتمكن من تأجير أو شراء مقرات أو اقتناء معدات الجمعية  ً
حقات الانضمام مرتفعة عن مستحقات  ولذلك عادة ما تكون مست،هالمباشرة عمل

  2.الاشتراك
ويشكل الالتزام الحقيقي والوحيد  ،ً خاصا بالجمعية أصيلااد قيمة الاشتراك مصدروتع 

 استرجاع العضو قيمة الاشتراك في  ويترتب على ذلك عدم إمكانية،والمتجدد لأعضاء الجمعية
بمثابة عد  الاشتراك بالجمعية ي وفي حالة توقف العضو عن دفع حقوق،حالة الانسحاب منها

 ومنه يتعرض العضو الممتنع عن دفع مستحقات ،هاإعلان عن رغبته في سحب عضويته من
وتعد المستحقات المنصوص عليها في  ، والشطبالاشتراك إلى عقوبة قد تصل حد الإقصاء

م ملحتى وإن طف ،الأساسي ملزمة للأعضاءالقانون  زمون لبوا الانسحاب من الجمعية فإ
 3. المستحقة عليهم حتى بعد خروجهمتالاشتراكابدفع 

ً فإن الاشتراكات التي يدفعها أعضاء الجمعية تعد مقياسا هاما لنشاط ،وعلى كل حال ً
م لتحقيق أهدافإليها لأفرادالجمعية وانضمام ا الجمعية  وكلما زاد حجم العضوية ب،ها وتعاو

  .هاتمويليزداد حجم هذا المصدر من مصادر 

                                                
  . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 29 المادة -1
  .91، ص مرجع سابقحرية إنشاء الجمعيات في القانون الجزائري،  خالد بوصفصاف، - 2
ا صـفة التـاجرـــــــــــلجمعيات الأهلية والأسس القانونية الـتي تقـوم عليهـا ومـدى تجاريـة أعما، عبد الرافع موسىأورده  - 3 ، شار إليـهــــــــــــــــــم ،الها واكتـسا

 .85ص 
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  نشاطات والأملاكالداخيل المرتبطة ب الم-2
 المتعلق 06-12 من القانون 29نصت المادة ًحفاظا على بقاء الجمعية وتحقيق أهدفها 

  :تتكون موارد الجمعيات مما يأتي: " بالجمعيات على أنه
   اشتراكات الأعضاء- 
ا الجمعوية وأملاكها،-     المداخيل المرتبطة بنشاطا
  العينية والوصايا، الهبات النقدية و- 
   مداخيل جمع التبرعات،- 
  ." الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية- 

يمكن الجمعية في إطار : "  من نفس القانون بقولها24وفي نفس الإطار نصت المادة 
  :التشريع المعمول به القيام بما يأتي

  لمرتبطة بنشاطها، تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاءات ا- 
دفها في ظل احترام -   إصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة 

ا   ."الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول 
مرتبطة على شرط أن تكون عائدات بأنشطة تضمن لها توفير القيام  الجمعية ذا يمكنكوه

ًيها أموالا لنفس الغرض  تتصرف في أملاكها بما يذر عل أنًضايجوز لها أيكما  ،بأنشطتها
 هاكن تما أصفةومن مقتضيات هذه ال أن الجمعية تتمتع بالشخصية المعنوية،وبما ، المذكور

أن  يمكن الجمعية إذ ،ً أن تبرم عقودا مرتبطة بموضوعهاوبذلك يمكنهاأهلية التعاقد، من 
 ،أو ممارسة بعض الأنشطة فيها  اجتماعات أعضائهاعقارات مثل تأجير قاعة لعقدتستأجر 

ا دون ،القيام بعملية بيع وشراء للعقاراتكما يمكنها   وتخضع في ذلك للقوانين المعمول 
 .تقديم تصريح للسلطات العامة

 وكذلك ، والقيام ببيع السلع لأعضائها أو الغير،ًوللجمعية أيضا الحق في استثمار أموالها
فلات ومعارض وأيام دراسية وملتقيات وندوات، وكذلك إصدار النشريات إمكانية تنظيم ح

لات   .  وا
 قدتجاري ال العملوصف يأخذ الذي الجمعيات الممارسة للنشاط در الإشارة إلى أن وتج

:  التي نصت على أنه  من القانون التجاري01 شروط المادة ة توافرإذا ما صفة التاجر يكسبها



147 
 

ً طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، مالم ًيعد تاجرا كل شخص"  ً
إلا  ، بالشركة الجمعية لا يجوز وصفورغم توافر ذلك إلا أنه 1".يقض القانون بخلاف ذلك

 شركة تجارية بحكم اعتبارها ففي هذه الحالة يصح ، بتوزيع الأرباح فيما بينهمهاؤإذا قام أعضا
   2.الواقع
  ارجيةالجمعية الخل مداخي :ًثانيا

تتعلق باشتراكات لجلب الأموال  داخلية لقد سبقت الإشارة إلى أن للجمعية مصادر
فتنحصر الخارجية للجمعية التمويل  مصادر تدره أنشطة الجمعية من أموال، أما ماالأعضاء و
دولة  التي تتلقاها الجمعية، وكذلك التبرعات والإعانات التي تقدمها ال والوصايافي الهبات

ًمركزيا أو محليا  :، هذا ما نتعرض إليه في الآتيً
   الهبات والوصايا-1

يحق للجمعية أن تقبل هبات فإنه  ،معياتالج المتعلق ب06-12قانون المن  29بمقتضى المادة 
وحفاظا على استقلال الجمعية وحريتها في مباشرة  ،ة أو عينية كانت نقدسواءووصايا 
لا تقبل الهبات والوصايا المقيدة : "  بقولها06-12 من القانون 32 قفد نصت المادة أنشطتها

مطابقة مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية بأعباء وشروط إلا إذا كانت 
ا  ".وأحكام القانون ا وبالتالي فإ وهذا في حقيقة الأمر يجعل من الجمعية سيدة في اتخاذ قرارا

 .فهاستباشر أنشطتها بما يتناسب وهد
لمداخيل لأغراض شخصية مما يعد لً تعسفا كل استعمال يعدمن وجه آخر فإنه و

  3ً.العقوبات المنصوص عليها قانوناتسليط ويترتب عنه  للأملاك الجماعية ًاستغلالا
 فقد أخضعها ،وفيما يتعلق بالهبات والوصايا المقدمة من قبل جمعيات أو هيئات أجنبية

السلطات العامة قبل سبقة من الموافقة المإلى  06-12القانون  من 30بموجب المادة المشرع 
 واستثنت ،أهداف الجمعيةمع لتحقق من مصدرها ومقدارها وتوافقها بحيث تخضع لالمختصة 

                                                
 والمتضمن القانون التجاري، 26/09/1975 المؤرخ في 59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 09/12/1996 مؤرخ في 27-96أمر رقم  - 1

  .1996 لسنة 77لرسمية، العدد الجريدة ا
، 2002-2001قوق، جامعـة الجزائـر، ـــــــــــــــــماجـستير، كليـة الحلنيـل درجـــــــــــــة  الجمعيـات وقـانون المنافـسة في الجزائـر، مـذكرة تـوات، نور الدين - 2

 .06ص 
 . المتعلق  بالجمعيات06-12 من القانون 31 المادة - 3
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منظمات دولية  أو /من هذه الرقابة الجمعية التي تكون في إطار شراكة مع جمعيات أجنبية و
جازة مسبقة إحصلت على تكون قد يعة الحال نفس الأهداف والتي بطبغير حكومية تنشد 

  1.السلطة المختصةطرف من 
 إلا ،بة المسبقة بدواعي الأمن والحيطةوما يؤخذ على المشرع أنه أخضع هذا التمويل للرقا

 ،تكوين الجمعيةطلب سلطتها عند لبسط الإدارة من خلال  تمثل هذه الرقابة قد تمأن 
ا لا محالة ما حول مشروع جمعية  ساور السلطةأو شك يكل ريبة بطبيعة الحال فإن و لن فإ

 حين ممارستهالأهدافها حالة مخالفة الجمعية في  ه، كما أنتحظى بالموافقة على التكوين
  ، ق أو الحلي للتعلها ذلك يعرضسنشاطها ل

 الجمعيات في الحصول على حقهو في هذه الحالة ر دهٌن الذي أإ، وخلاصة القول 
الموافقة  ممارسة نشاطها وبلوغ أهدافها، لأن الإدارة قد تتعسف وترفض أموال تساعدها في

 والأجدر أن تخضع هذه ،ًهذا التمويل دون أن تكون ملزمة قانونا بتسبيب قرارهاعلى 
يرفع الأمر إلى القضاء للقوانين  وجود مخالفة وعند التثبت من ،موال إلى الرقابة اللاحقةالأ

لجمعيات على  ل06-12قانون ال من 33 المادة بنصشدد ًخصوصا أن المشرع  ،المختص
  .  حساب إيرادات ميزانية الجمعيةفيوجوب تسجيل جميع الموارد والمداخيل 

   التبرعات-2
 لقد أقر المشرع وسيلة أخرى لتحصيل موارد مالية للجمعية من خلال التوجه إلى الجمهور

 من قبل اهة التبرع يجب توقيعفطلب رخص ، مع مراعاة جملة من الشروطلجمع التبرعات
لجمع مسبقة حيث يجب الحصول على رخصة  ، يتمتعان بحقوقهما المدنية والسياسيةينشخص

إذا كانت الجمعية تنشط على تسلم من قبل الوالي و ،صالحة ليوم واحد فقطالتبرعات تكون 
 الاختصاص مستوى إقليم الولاية، أما إذا تعدى نشاط الجمعية إقليم أكثر من ولاية فإن

ن أصدر الرخصة أن يأمر بالتحقيق في لم وأجاز القانون ، الداخليةبتسليم الرخصة ينعقد لوزير
معة   2. وكل مخالفة للشروط تعرض صاحبها لعقوبة الحبس والغرامةتسيير المبالغ ا

                                                
  . المتعلق  بالجمعيات06-12ون  من القان23 المادة - 1
 .1977 لسنة 16 العدد ،الجريدة الرسمية المتعلق بجمع التبرعات، 1977 فبراير 19 المؤرخ في 3-77 الأمر -2
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ات التي تنظمها الجمعيات الدينية إلى جملة لتبرع اوبالإضافة للشروط السابقة، تخضع
يفهم  ا جمع التبرعات إلا للقيام ببناءات ذات طابع ديني، مملهالا يجوز  ف،ن الشروط مأخرى

 البناءات المتعلقة بالمسجد اعدما آخر منه أنه لا يمكن توجيه مداخيل التبرعات لأي نشاط 
 تحت رقابة ومسؤولية إمام المسجد المعني جمع التبرع أن يتم ًيتوجب أيضا كما ،وملحقاته

الحصول و)  والأوقافمدير الشؤون الدينية(ًا فضلا عن أخذ رأي الجهة الوصية  هذ،بالتبرع
 فينعقد ،إقليم ولايتين وإذا كانت التبرعات تشمل أكثر من ،مسبقة من الواليعلى رخصة 

وكل مخالفة لهذه الشروط  ، بعد أخذ رأي وزير الشؤون الدينية،وزير الداخليةلسلطة الترخيص 
  1. عقوبة الحبس والغرامةتضع صاحبها تحت طائلة

 إنفاقهمتابعة مدى للترخيص المسبق، وكذلك جمع التبرعات خضوع ، إن وخلاصة القول
 وما قد ، من أموال كثيرةفي الغالبره التبرعات دً نظرا لما تً، مشروعانانظرفي في محله يعد 

 صرف في ذلك من انحراف من قبل القائمين على العملية من مسيرين للجمعية على مينج
ا لأموال ا  مجلس الدولةوعلى سبيل الاستشهاد، فإن  .هدف الجمعيةبما يخالف المتبرع 

   2،مشروعية هذه الرقابة وعدم تعارضها مع الحرية التي قررها القانون للجمعياتأقر الفرنسي 
ا من جلب ه الرقابةكون هذتلا ن يجب أوفي كل الأحوال  ً مبررا لغل يد الجمعية وحرما

ال بواسطة التبرع الذي الما ًخصوصا الجمعيات الدينية التي  ،يمكنها من توسيع نشاطا
 بل يجب أن يقيد ،بقية الأصناف الأخرى من الجمعياتب مقارنةتتعرض لشروط أشد 

التقديرية وفي ذلك تقييد لسلطة الإدارة  ،بضوابط - على عمومه– بجمع التبرعالترخيص 
 ومن ثم يبسط ، جمع التبرعرخصةبتسبيب قرار رفض منح رة الإدا، كما يجب أن تلتزم ًيضاأ

االقضاء رقاب  مما يعد نوعا من الضمانات المقررة لصالح  في هذا الشأنته على قرارا
  .الجمعيات

                                                
الجريـــدة  المتعلــق بجمـــع التبرعـــات، 3-77 مـــن الأمـــر02 المـــادة المتـــضمن كيفيـــات تطبيــق 1977 مـــايو 25 المــؤرخ في ، القــرار الـــوزاري المـــشترك-1
 .1977 لسنة 45 العدد ،سميةالر
ا صفــــــــــــالجمعيات الأهلية والأسس القانونية التي تقـوم عليهـا ومـدى تجاريـة أعمالهـا واكتـس عبد الرافع موسى،أورده  - 2 ، يهـــــــمـشار إل ،ة التـاجرـــــــــــا

                                        C. E, 26 Avril 1929. D.H.1929.303 حكـم مجلـس الدولـة الفرنـسي: ً نقلا عـن .86ص 
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   الإعانات التي تقدمها الدولة-3
 بالدور الذي تقوم به  العامةاعتراف من السلطةتعد الإعانات التي تقدمها الدولة بمثابة 

دفها ال الخدمي المتعلق  البرامج السلطة ً وسيطا تحقق من خلاله تبر كما تع،الجمعيات في ا
 المتعلق 06-12قانون ال من 34وقد نصت المادة  ،الحكومية ذات الطابع الاجتماعي

  من السلطات المحلية أو المركزيةالجمعيات على إمكانية الاستفادة من مساعدات مادية ب
أو منفعة /ن جمعية معنية تعترف لها السلطة العمومية أن نشاطها ذو صالح عام ويمك: " بقولها

عمومية أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية وكل 
  ."مساهمة أخرى سواء كانت مقيدة أو مقيدة بشروط

فس القانون التي نصت من ن 02 أن هذا الشرط يناقض نص المادة وما تجدر الإشارة إليه،
ا الأخير  ا وأهدافها ضمن غير أنه يجب أن يندرج موضوع نشا: " ... بقولهافي فقر طا

هدفها ونشاطها الصالح يبتغي  ًمكونة قانونا فكل جمعية ،ً واستنادا لذلك."الصالح العام
  . لا يمكن تصور جمعية لها أهداف تخالف الصالح العام،وفي كل الأحوال ،العام
ا تلجأ إلى طلب التمويل العموميون لأن الإعانة  ،ًظرا لمحدودية موارد الجمعيات المالية فإ

 وتأخذ هذه الإعانات 1،طلبهاأن تينبغي على الجمعيات وإنما العمومية لا تمنح بصورة تلقائية 
يمكن الحصول عليها دون تسجيل مسبق في   لاو ،أشكالا معينة، فقد تكون نقدية أو عينية

 دفعها في حساب  ثمًثم قرار تخصيصها لاحقا للجمعيةومن زانية من قبل السلطة العمومية المي
  .الجمعية

 الإعانات العمومية للجمعيات إلى إبرام عقد برنامج يتوافق مع أهداف ويخضع منح
شروط ب ويمكن أن تكون الإعانة مقيدة ، هذا بصفة عامة2،الجمعية وكذلك الصالح العام

يخضع منح : " حيث نصت على أنه 06-12 من القانون 35قضت به المادة وهذا ما  ،خاصة

                                                
؛ حـــصيلة الـــسنة المنقـــضية وتقريـــر محـــافظ )مخطـــط العمـــل( الجمعيـــة؛ برنـــامج النـــشاط تـــسجيلوصـــل :  يتكـــون ملـــف طلـــب الإعانـــة مـــن الآتي- 1

جتمــاع آخــر جمعيــة عامــة؛ النظــام الحــسابات؛ القــانون الأساســي للجمعيــة؛ نــسخة مــن الإعــلان الــصحفي المتعلــق بــشهر تأســيس الجمعيــة؛ محــضر ا
دليــل التــسيير الإداري .  ؛ رأي المــدير الــولائي للقطــاع المعــني؛ تأشــيرة الخزينــة العموميــة)في حالــة اقتنــاء تجهيــزات(الــداخلي للجمعيــة؛ الفــواتير الــشكلية 

 .61 ص،مشار إليهوالمالي للجمعيات، 
 . المتعلق  بالجمعيات06-12 من القانون 34  المادة -2
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الإعانات العمومية لكل جمعية إلى إبرام عقد برنامج يتلاءم مه الأهداف المسطرة من طرف 
  .لقواعد الصالح العامالجمعية ومطابق 

منوحة ولا تمنح إعانات الدولة والجماعات المحلية إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الم
وعندئذ  ."ًسابقا، ويجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات

  .شروط يحدد برنامج النشاط وآليات رقابتهب على الجمعية أن تلتزم بدفتر يج
 ، أخضع المشرع الإعانات التي تقدمها السلطة لقواعد الرقابة المحاسبية،وفي كل الأحوال

  المعنية،غير منخرط بالجمعيةوات تعيين محافظ حسابات معتمد حيث يتعين على الجمعي
 ،ً يوما من تاريخ تعيينه30في أجل أقصاه بذلك، السلطات المانحة وأمين الخزينة ويتم إعلام 

ًيعد تقريرا و ،يةـــمراجعة النفقات الخاصة بالإعانات الممنوحة للجمعمحافظ الحسابات يتولى و
ايبين فيه  ،عن ذلكًكتابيا   وفي حالة وجود ،تفاصيل نتائج مراجعة الحسابات التي قام 

ا جنائية في إعلام السلطات تعين عليه  ي، استعمال الإعانةما يخصتصرفات توصف بأ
 وإلى كل ، وتقوم الجمعية بإرسال تقرير محافظ الحسابات إلى أمين الخزينة،المختصة بذلك

  1. مارس من السنة الموالية31 أجل أقصاه  وإلى الجمعية العامة للجمعية في،سلطة مانحة
إن إعانة الدولة للجمعيات هي بمثابة اعتراف من السلطة العمومية بدور   القول،خلاصةو

 ،الجمعيات كشريك اجتماعي يتولى المساهمة في المهام والمشاريع ذات الصالح والنفع العام
ما   إلا أن،م الضغوط التي عليهاً نظرا لتشعب مهامها وحجالذي لا تتولى الدولة القيام به

 الأمر الذي يمكن ،الإعانات إلى السلطة التقديرية للإدارةهذه إخضاع منح يعاب عليها هو 
 ولا تستفيد من إعانات ،لصالح العاملتضرر منه الكثير من الجمعيات التي تقدم خدمات تأن 

  .ًالدولة نظرا لاعتبارات شخصية
حرية الجمعيات والعمل  ضمان - على عاتق الدولة- دستوريا من المقرر الجدير بالذكر أنه و

حق إنشاء : " بقولها  1996 من دستور 43حيث نصت المادة  على تشجيع نشاطها،
  .الجمعيات مضمون

  .تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية

                                                
ــــذي رقــــم 11، 10، 4، 3:   المــــواد-1 ــــة 351-01مــــن المرســــوم التنفي ــــات الدولــــة أو الجماعــــات المحلي ــــة اســــتعمال إعان ــــق بكيفيــــات مراقب  والمتعل

  .للجمعيات
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  ".يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات
عدم وضع قيود بوالتنفيذية لطتين التشريعية  من الس كلايلزم وفي حقيقة الأمر أن هذا 

 ،معايير دقيقة وشفافةوضع  هذا يستوجبحقها في التمويل، و ومنها ،تقيد نشاط الجمعيات
ً حفاظا على عدم هدر المال ،يتم من خلالها تحديد من له حق الاستفادة من هذه الإعانة

  ، من جهة أخرىبين مختلف أصناف الجمعياتلمساواة ل ا وتحقيق،العام من جهة
ا، بل تبتغي المصلحة العامة من لكذ  أن نصوص قانون الجمعيات ليست مقصودة في ذا

 هذه ينبغي أن تلتزم ومن ثم ،خلال التنظيم التشريعي لها، في إطار الضوابط والقيود الدستورية
 وميزت في ذلك بين ، خالفت هذه المصلحةاأما وأ؛ النصوص إطار المصلحة العامة

تمع المختلفةمنظم ا تكون قد خرجت ،ً متخذة في ذلك غير الصالح العام سبيلا،ات ا  فإ
  1.عن مبدأ المساواة الدستورية

                                                
 .136، ص مشار إليه ،، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية محمد عبد الله مغازي- 1
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  المبحث الرابع
  حدود حرية الجمعيات

 إطلاقه من غير وجود يكون على نشاطها أن استمرارلا يمكن لحرية تأسيس الجمعيات و
 النظامط هذا النشاط بما يتماشى وأهداف  فالضرورة تقتضي أن يضب، تحدد حدودهضوابط

ايصل إلى حد العام بجميع عناصره، إلا أن ذلك لا يجب أن   ،تجريد هذه الحرية من مكنو
 والجمعية كباقي ،ممارستها بحريةحق ويخرجها عن هدفها بما تضعه السلطة من قيود تمنع 

ا الأشخاص المعنوية الأخرى تلتزم بتحمل مسؤوليتها العقدية أو  الجنائية بمناسبة مباشر
تعرضها  كما قد يترتب عن المخالفات التي ترتكبها الجمعية ، عنهاملأنشطتها وما قد ينج

  :نتعرض إليه على الترتيب التاليه هذا الإجراء من آثار، وهذا ما للحل وما يرتب
  المطلب الأول

  مسؤولية الجمعيات
ا آثارقتصري، وقد لا ددة متعيقوم بنشاطات ا معنوياشخصة الجمعيبحكم أن    نشاطا

ا أو أعضائها ين يتعاملون مع الجمعية ذتد إلى الغير اليمقد أنه  بل ، فقطعلى الجمعية ذا
ًالجمعية تعد مسؤولة مدنيا ف ، عن ذلك من أخطاءنجم ونتيجة لما ي،كشخص اعتباري
  .ًنشرحه تباعاوجنائيا، وهذا ما 

  الفرع الأول
  اتعيالمسؤولية المدنية للجم

  ذلك ثبوت مسئوليتهاعن  فقد ينجم1، من الأشخاص الاعتباريةاباعتبار الجمعية شخص
منها نشطة لا تبتغي الأ هذه وكون ،هاتطممارسة أنش الأخطاء التي ترتكب بمناسبة نتيجة

ا ما إذا ف وبناء عليه، ،ًأرباحا لا يقلل من جسامة مسؤوليتها تخلفت الجمعية عن تنفيذ التزاما
ا قدية التعا محل  الجمعية كون كما ت،تسأل عن ذلك بمقتضى مسؤوليتها العقديةًمثلا فإ

  : على التوالينوضحها، تنجم عن أفعالها التقصيرية عن الأضرار التي متابعة نتيجة لمسؤوليتها

                                                
 .تمم المعدل والم من القانون المدني49 المادة -1
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  اتالمسؤولية العقدية للجمعي: ًأولا
ا حالة عدم تنفيذ المدين لالتزام  أو التأخر فيه مما ،ه العقديتعرف المسؤولية العقدية بأ

 وبناء 1،يوجب التعويض للمتعاقد المتضرر من الإخلال المتمثل في عدم التنفيذ أو التأخر فيه
على ذلك تنعقد مسؤولية الجمعية العقدية عن الأضرار الجسدية أو المالية التي تصيب 

  .أعضائها أو الغير أثناء نشاطها
  مسؤولية الجمعية قبل أعضائها -1

ا بين الجمعية العلاقة التي تربط إن  وأحد أعضائها هي علاقة تعاقدية أساسها ومضمو
 وعلى ذلك ،عقد انضمام العضو إلى الجمعية وقبوله النظام الأساسي المحدد لنشاط الجمعية

ا الواردة بالقانون الأساسياحترام على الجمعية هفإن  وباكتساب الجمعية ، تنفيذ التزاما
ً انطلاقا ،ًونية تقوم العلاقة التعاقدية تلقائيا فيما بين الجمعية وأعضائها الجددالشخصية القان

  2.من مبدأ حرية التعاقد القائم فيما بين الجمعية وأعضائها
ا وتجدر الإشارة إلى أن  يلزمها  الشخصية المعنوية انضمام عضو للجمعية بعد اكتسا

ًفرق بين عضوا مؤسسا لا ي بحيث ،الجديدباحترام قواعد نظامها الأساسي قبل هذا العضو 
ولة في ؤالجمعية مس وعليه، تغدو ، لهاومن التحق بالجمعية بعد قيام الشخصية الاعتبارية

ا الواردة بمواجهة أعضائها مسئولية تعاقدية عن   ، مثلا الأساسيقانوعدم تنفيذ التزاما
  3.عدم تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأعضاء

ا ،ا ما يتعلق بمسؤولية مسير الجمعيةأم  عليه من تتحدد بمقتضى التفويض الذي يحصل فإ
 فلا يسأل المسير إلا أمام ، وبناء على ذلك،ا الأساسيقانووالمقيد بقبل الجمعية العامة 

 ه إلا أن ذلك لا يعفي، أما الأعضاء في الجمعية فلا سلطان لهم عليه في ذلك،الجمعية العامة
ًعموما  و،لوك أو تصرف أو خطأ ارتكبهلة من قبل أحد الأعضاء المتضرر من سءسامن الم

                                                
، )بـدون ذكـر لـسنة الطبـع ( الالتـزام، دار العلـوم للنــــــــشر والتـــــــــــوزيع، عنابـة، الجزائـر، دربال عبد الـرزاق، الـوجيز في النظريـة العامـة للالتـزام، مـصادر-1

 .63 ص
ا صفة التاجرالجمعيات الأهلية والأسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعماله ، عبد الرافع موسى- 2  .228 ص ،مشار إليه، ا واكتسا

 .228 نفس المرجع، ص - 3
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 إذا ما ، إلا أنه يمكن عقد المسؤولية الشخصية للمسير، التعويضفيتنعقد مسؤولية الجمعية 
  1.ثبت أن الخطأ الذي ارتكبه يخرج عن نطاق أهداف الجمعية

  الغيرمسؤولية الجمعية قبل  -2
 وما قد يتضمنه العقد من شروط خاصة، فإن لعامة في الالتزاماتًتطبيقا للقواعد ا

اً يبرمون عقودا معها قبل الأشخاص الذينتنعقد ولية الجمعية ؤمس  ،دون أن يكونوا أعضاء 
إذا استحال على المدين تنفيذ : " من القانون المدني أنه176المادة  في هذا الإطار نصت و

الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، مالم يثبت أن استحالة ًالالتزام عينا حكم عليه بتعويض 
التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ 

ًل عناية، وهذا يقتضي أن يثبت المضرور خطأ الجمعية، مثلا عدم ذالجمعية ملزمة ببو ."التزامه
قد أقرت محكمة النقض الفرنسية الاستشهاد، فل وعلى سبي2،اتخاذها وسائل الحيطة والحذر

ا عن عدم تنفيذ بنود العقدؤتحمل الجمعية مس   3.ولية أخطاء العاملين 
توافر عناصر الالتزام بنتيجة معينة كتقديم وجبات في مخيم التي يتطلب فيها الة الحوفي 
الجمعية قبل  فإن الالتزام بتحقيق نتيجة يكبل ،صطافينإلى تسمم المذلك  أدىوصيفي 

  4.ولية في هذا الحالة تقوم على أساس الخطأ المفترضؤ كما أن المس،مستهلكي هذه الوجبات
  تحديد مسئولية الجمعية والإعفاء منها - 3

ولية أو وضع حد أقصى ؤيجوز للجمعية أن تضمن عقد تأسيسها مسألة تحديد المس
سواء انون الأساسي للجمعية  أحكام القحيث يضمن فيللتعويض أو الإعفاء منها كلية، 

 في العقد تضمن هذه النصوص أو ،لعلاقة التي تربط أعضاء الجمعية فيما بينهمفيما يخص ا

                                                
ا صفة التاجر ،عبد الرافع موسى -1  .244، ص مشار إليه، الجمعيات الأهلية والأسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعمالها واكتسا
سباحة وهـم لا يحـسنون الـسباحة، وقـد ذهــب القـضاء الفرنـسي أبعـد مـن ذلــك أحـواض الــيتولـون مراقبـة  مثـال ذلـك الجمعيـة الـتي تكلــف مـراقبين - 2

ـــة ًلـــتي تـــنظم معرضـــا لعـــرض التماثيـــل وحينمـــا كـــشف عـــن خطـــأ الجمعيـــة ا لا تقـــوم بتثبيتهـــا علـــى قواعـــد ثابتـــة، خاصـــة وأن المعـــرض قـــد نظمتـــه الجمعي
. تماثيـل في قواعـدها، لهـذا قـضت محكمـة بـاريس بـإلزام الجمعيـة بـالتعويضللأطفال، فكان يتعين على الجمعية أن تتخذ الاحتياطات اللازمـة لتثبيـت ال

ا صفة التاجرعبد الرافع موسى، أورده    .232، ص مشار إليه ،الجمعيات الأهلية والأسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعمالها واكتسا
  C.Cass.Ch.Civ.1ere,21 juin 1977                              ًنقلا عن محكمة النقض الفرنسية       . 229 نفس المرجع، ص -3
 ،أ الغـيرــــــــــــــــــود خطـــــــــــــ وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أنه في بعض الحالات يمكـن أن تلتـزم الجمعيـة بتحقيـق نتيجـة إذا لم تقـدم الـدليل علـى وج- 4

. 110 ص مـشار إليـه، ، حريـة إنـشاء الجمعيـات في القـانون الجزائـري،بوصفـصاف خالـدع في ذلـك،  راجـ. أو وجود قوة قـاهرة،أو الشخص المضرور
            .F.Lemeunier, Associations (constitution. Gestion. Evolution) 12edition Delmas, 2009. P. 96 -:عنً نقلا
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 ولنفاذ مثل هذه الشروط يجب ألا تكون ، تبرمه مع الغير لتنفيذ عقد لصالح الجمعيةالذي
ً جسيما أو غشاأالجمعية قد ارتكبت خط ً.1  

  لجمعياتلية التقصيرية لؤوالمس: ًثانيا
 من القانون المدني بأن كل فعل أيا 124تقضي المادة ًتطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية 

ً ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض،كان يرتكبه المرء بخطئه  وعلى ،ً
  .لة عن الأضرار التي تسببها للغير بخطئهاؤوذلك فإن الجمعية مس

 كالمنشئات الرياضية ،حراسة المنشآت التي تنشئها لمباشرة نشاطهاولة عن ؤفالجمعية مس
ً بل أيضا عن ، و لا يقف الأمر عند التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المادية،ًمثلا

الأخطاء التي ترتكب نتيجة القيام بمنافسة غير مشروعة كأن تقوم بالدعاية لأسعار تنافسية 
ا مثلا بسبب الجمعية عن الأضرار التي ً كما تسأل أيضا،غير مشروعة  تها ممارسًتلحق جيرا

 2.وليتها تقوم على أساس الخطأ المفترض عن تلك الأضرارؤًأنشطتها  تأسيسا على أن مس
ولية المتبوع عن الأفعال الضارة أو غير المشروعة ؤكما تنشأ مسئولية الجمعية بمقتضى مس
لا  و فإرادة الشخص المعنوي من إرادة العضو3،لغيرًالصادرة عن تابعه متى أحدثت أضرارا با

  .يمكن الفصل بينهما
قد قضت محكمة النقض الفرنسية بقيام علاقة التبعية ومن ثم ، فالاستشهادوعلى سبيل 

 بالجمعية أو نشاطهذا وقع الضرر أثناء تأدية العضو إلية الجمعية عن أعمال تابعيها ؤومس
ا   4.ًالأعضاء بالجمعية تنفيذا لتعليمات مجلس الإدارة كأن يقع الخطأ من أحد ،لحسا

ولة ؤ فإن الجمعية مس،أما الأشياء التي تكون تحت حراسة الجمعية كمستأجرة أو مالكة
 ولئن كان مالك الشيء هو حارسه إلا أنه لا مانع من ،عما يحدثه هذا الشيء من ضرر للغير

 ومتى أثبت المضرور حصول 5، غير ذلكأن تنتقل الحراسة إلى غيره بموجب إيجار أو نقل أو
لية مفترضة ؤو قامت مس،ضرر له بفعل التدخل الإيجابي للشيء الواقع تحت حراسة الجمعية

                                                
ا صفة التاجرالجمع عبد الرافع موسى، - 1  .233، مشار إليه، ص يات الأهلية والأسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعمالها واكتسا

 .237 نفس المرجع، ص - 2
  . المعدل والمتمم من القانون المدني136 المادة -3
ا صــفة التــاجرالجمعيــات الأهليــة والأســس القانونيــة الــتي تقــوم عليهــا ومــدى تجا عبــد الرافــع موســى، - 4 ، المرجــع الأســبق، ص ريــة أعمالهــا واكتــسا

239. 
 .102 الالتزام، مشار إليه، ص الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر، دربال عبد الرزاق - 5
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 ،قاهرةالقوة سبب أجنبي كالفي حق الجمعية ولا يمكنها التنصل من ذلك إلا بإثبات تدخل 
  .  الناجم عنهفعل والضررال أو خطأ الغير بين ،أو خطأ المضرور

  فرع الثانيال
  اتة للجمعيالمسؤولية الجنائي

يعد موضوع المسؤولية الجنائية محور التطور الهام الذي حدث في قانون العقوبات وعلى 
ً فقد كان من المستحيل متابعة الجمعية جنائيا باعتبارها شخصا ،الخصوص في مجال الجمعيات ً

  ً.هم جنائيالتء فالأشخاص الطبيعيون هم وحدهم الذين يمكن مساً،معنويا
المعدل  2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04ًلكن الوضع أصبح مختلفا بعد صدور القانون 

الذي أرسى قاعدة المسؤولية الجنائية  المتضمن قانون العقوبات 156-66 للأمر والمتمم
سؤولية المسؤولية تقليدية وهي لم وبناء على ذلك فالجمعية معرضة 1،للأشخاص المعنوية

جنائية للجمعية بصفتها سؤولية ًمعرضة أيضا لمو للشخص الطبيعي في الجمعية، نائيةالج
رم جزاء على من ارتكب الجتوقيع  على هذه المسؤولية نجموبطبيعة الحال يشخص معنوي، 

  :التوالينشرحه على ان شخصا طبيعيا أو معنويا، وهذا ما سواء أك
  عيةالجمفي المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي : ًأولا

لا يمكن الحديث عن التجريم دون الرجوع إلى القواعد العامة التي أرست مبادئه وحدوده، 
 في وهذا ما نص عليه الدستور الجزائري ،وأهم مبدأ لذلك هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

 45 كما نصت المادة ."ضى قانون صادر قبل ارتكاب الجرملا إدانة إلا بمقت " : بقولها46المادة 
 مع كل ، حتى تثبت جهة قضائية إدانتهكل شخص يعتبر بريئا " :همن الدستور على أن

: هــــ من تقنين العقوبات على أن01المادة أيضا  ونصت 2."الضمانات التي يتطلبها القانون
  3."جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانونلا"

 لفعل أو امتناع يجرمه هيثبت ارتكابويشترط لقيام المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي أن 
رم للشخص ً إما بصفته فاعلا أصليا أو شريكا ،القانون مع نسب هذا الفعل أو الامتناع ا ً ً

                                                
  .2004 لسنة 71الجريدة الرسمية، العدد  -1
 .1996 من الدستور الجزائري لسنة 46 و45 المادتان -2
 . المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم156-66مر لأ من ا 01 المادة -3
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ًويظل المبدأ السالف الذكر معيارا للمسؤولية الجنائية للشخص ، متى نص القانون على ذلك
رمة لص،عن أخطائه الشخصية فاعل ولا علاقة يقة بشخص ال على اعتبار أن تلك الأفعال ا

ا  إلا إذا كان القصد منها ،ً كقيام رئيس الجمعية مثلا بأعمال نصب واحتيال،للجمعية 
 لكن هذا لا يمنع ، فهنا يمكن أن تسأل الجمعية عن التعويضات،جلب أموال لفائدة الجمعية

ًبقا لمبدأ شخصية من إلزام رئيس الجمعية بالتعويض أو القضاء عليه بعقوبة سالبة للحرية ط
  1.العقوبة

 من قانون الجمعيات بعض الأفعال 46وفي هذا الإطار جرم المشرع الجزائري بنص المادة 
 حيث ،وحمل المسؤولية الجنائية في ذلك للشخص الطبيعي بصفته هو محور نشاط الجمعية

رم ة تم حلها  أو أن الجمعي،ة كل نشاط لجمعية لم يتم تسجيلهااعتبر من قبيل الأفعال ا
 تتمثل في الحبس ة لهذا الجرم عقوبة سالبة للحريافرد و،ًقانونا واستمر الشخص في تنشيطها

  .دج 300.000.00 إلى دج100.000.00 والغرامة المالية المقدرة من ، أشهر 06أشهر إلى  03من 
فإن العقوبة المحددة للشخص  للجمعيات 31-90  من القانون45إلى المادة  وبالرجوع

 أشهر إلى 03الحبس من  حيث كانت تتمثل في 06-12 مقارنة بالقانون  كانت أشدطبيعيال
 وخير المشرع القاضي ،دج100.000.00  و، دج50.000.00بين مقدرة  والغرامة المالية 02سنتين 

  .في الأخذ بين عقوبة الحبس أو الغرامة
قارنة بالقانون  أن المشرع وإن كان قد خفف من مدة الحبس م،وما يمكن استخلاصه

نحن  و، وزاد في مقدار قيمة الغرامة، إلا أنه قرن الحبس بالغرامة في منطوق الحكم،القديم
 مواكبة 06-12يصبوا من خلال سن قانون جديد للجمعيات أنه  المشرع ونفترض فينتصور 

يات العامة  واحترام المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق والحر،درب التحولات الدولية والإقليمية
تشجيع نشاط الجمعيات والعمل على هدف ت مراعاكذلك و ،ومن ضمنها حرية التجمع

ذه الصياغة 46 أن إدراج المادة والمؤسف لهًالعمل الجمعوي التطوعي تطبيقا لنص الدستور،   
 ،ًمن الدستور التي تضع التزاما على عاتق المشرع 43 ويناقض نص المادة ،لا يوحي بذلك

 السالفة الذكر في 46  العمل على تشجيع ازدهار الحركة الجمعوية مما يدخل المادةيتمثل في

                                                
ا صفة التاجر عبد الرافع موسى، -1  . 247، مشار إليه، ص الجمعيات الأهلية والأسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعمالها واكتسا
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ال الذي تستطيع ممارسة شبهة عدم دستوريتها لإخلالها بمقتضيات  حرية التجمع؛ وبا
ال مقيد بعدم هدم هذا الحق الدستوري،السلطة التشريعية أن تتدخل فيه   .  وهذا ا
ته بمثل هذه العقوبات السالبة للحرية،  كما يجب التنويه بأن العم ل التطوعي لا يجوز مجا

تعد من الجمعيات الواقعية   46ًفيكفي عقابا أن هذا النوع من الجمعيات المذكورة بنص المادة 
ا لهذه ،تتمتع بالشخصية القانونيةفهي لا  - إن صح التعبير-  ً وكما نعلم جميعا أن فقدا

 وما ، وجمع التبرعات وامتلاك العقارات، والتمويل الحكومي،التقاضيحق الصفة تحرمها من 
 كان على المشرع ، لذلك،إلى ذلك من الأسس التي تقوم عليها الجمعية لمباشرة نشاطها

 أو مسيروها جرائم لا علاقة لها هاؤ وهذا ما لم يرتكب أعضا،محاصرة الجمعية في حدود ذلك
  .  الجرم المقترفلىخصية ع فحينئذ يسألون بصفتهم الش،بنشاط الجمعية

 فليس للقاضي أن ، يجب الأخذ بمبدأ التفسير الضيق لنصوص التجريم،وفي كل الأحوال
ًيتوسع في تفسير النصوص الجنائية تفسيرا من شأنه أن يجرم فعلا لم يجرمه المشرع  أو يوقع ،ً

حرية التجمع  لأن حماية الحقوق والحريات ومن ضمنها حماية ،عقوبة لم يحددها نص قانوني
 وهذا ،، والقاضي يحميهاهي إحدى الغايات التي يفترض في المشرع أن يعمل على توفيرها

 على ضوء أحكام نص وروح ،لإرادة المشرع فقطًيقتضي أن يكون تفسير القاضي مقررا 
  .الدستور

   ا معنويا بصفتها شخصللجمعياتالمسؤولية الجنائية : ًثانيا
باستثناء الدولة والجماعات المحلية : "  أنهون العقوبات على مكرر من قان51نصت المادة 

ًئيا عن اً يكون الشخص المعنوي مسؤولا جز،والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام
الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على 

  ."ذلك
 بل ،شخاص المعنوية التجارية أو الاقتصادية وحدهاوالمسؤولية الجنائية لا تقتصر على الأ

 لمبدأ ًتطبيقا لا يهدف إلى تحقيق الربح اتطوعينشاطها   وإن كانًل أيضا الجمعيات،تشم
  .المساواة أمام القانون

 كل كيان مؤهل لاتخاذ القرارات أو تطبيقها، ،والمقصود بأجهزة الجمعية والممثلين الشرعيين
 ويستوي أن تكون ، يعبرون عن إرادة الجمعية أمام الجهات الأخرىكذلك الأشخاص الذينو
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 كل ، وبصفة عامة، أو مجلس الإدارة،ومكتب الجمعيةأ ، كالجمعية العامة،قيادية أو إدارية
  .الأجهزة التي تحدد اتجاهات نشاط الجمعية

شخص ويشترط لقيام المسؤولية الجنائية للجمعية أن ترتكب الجريمة لحساب أو باسم ال
 على ،ً أو أجهزته أو ممثليه الشرعيين استنادا لنص القانون على المسؤولية عنها،المعنوي

 إذ تسأل عن جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ،خلاف الأشخاص الطبيعية
 وقد قصر المشرع المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية على جرائم معينة ، لهوالقوانين المكملة

  1.بنصوص صريحةو
تحقق إلا من خلال فعل أو ت أن الجرائم التي تنسب للجمعية لا يمكن أن وغني عن البيان

 وهذا يعني أن الجريمة التي تنسب إلى الجمعية يجب أن ترتكب من قبل ،امتناع ممثليها
ولا يكفي  2. إلا أن ذلك يكون لحساب الجمعية أو باسمها،الأشخاص الطبيعيين أنفسهم

توفر أن ي وإنما يجب إلى جانب ذلك ً، الجريمة إلى الجمعية أن تتحقق هذه الجريمة ماديالإسناد
  . السلوك الإجرامي وآثاره إلى الجمعية نفسهانسبة الذي يقصد به ،عنصر الإسناد

ًوما تجدر الإشارة إليه أن الشخص المعنوي لا يكون مسؤولا جنائيا  عن الجرائم ًمثلا ً
 إذا تصرف لحساب مصلحته ، الجمعية أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهالمرتكبة من قبل رئيس

  .الشخصية
ا تحققت بسبب الإهمال وعد،إلا أنه إذا كانت الجريمة غير عمدية  أو ، الحيطةم أي أ

 وفصلها عن ، فإنه من الصعب الحكم على مصالح الجمعية،عدم مراعاة القوانين والأنظمة
   3.هامصالح الشخص الطبيعي الذي ارتكب

 في إطار إلا  لا يكون فإن تقدير السلوك الخاطئ لرئيس الجمعية،وبناء على ما سبق
 فلا أثر له في إنشاء مسؤوليتها ، فإذا كان الخطأ لا يرتبط بنشاط الجمعية،مصالح الجمعية

                                                
، 2010 ط ،ام، دار هومـة، الجزائـرـــــــــــــزاء العـــــــــــــرية الجــــــــــ نظ–يمـة  عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبـات الجزائـري، القـسم العـام، نظريـة الجر- 1

 .219ص 
 ، كليـة الحقـوق، رسـالة دكتـوراه، المسؤولية الجنائية للجمعيات غـير المـشروعة في القـانون المـصري والفرنـسي والقطـري،عبد الله يوسف مال الله المال -2

 .196، ص 2002 سنة ، مصر،جامعة حلوان
 .201، ص  الرسالةنفس - 3



161 
 

عدم إمكانية فصل نشاط رئيس  مما يعني أن إسناد المسؤولية الجناية للجمعية يقتضي ،الجنائية
  .بأي حال من الأحوال  عن مصالحهاعية الجم
الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي، فقد قد نص قانون العقوبات على جملة من و

:  نوردها على سبيل المثال وهي3 مكرر417 ، مكرر175 ، مكرر96أحالتنا إليها المواد 
اص ضد النظام  والجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخ،الجنايات والجنح ضد أمن الدولة

 وجريمة ، وجرائم الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل،العمومي
 والتدليس في ، والتفليس والغش في بيع السلع،إخفاء الأشياء والتعدي على الأملاك العقارية

ريب المهاجرين،المواد الطبية   . وجرائم الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء و
تضمنت بعض النصوص الخاصة تحميل الشخص المعنوي تبعة وإضافة إلى ما سبق، فقد 

 كمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة ،بعض الجرائم المرتكبة من قبل تابعيه
علق بتسيير النفايات ومراقبتها الأمر فيمام يتكذلك و 1،رؤوس الأموال من وإلى الخارج

   2.وإزالتها
  الجزاء المقرر للجرائم التي ترتكبها الجمعيات: ًثالثا

ًظرا  ن،بما أن الجمعية شخص معنوي فإنه لا يمكن الحكم عليها بعقوبة سالبة للحرية
لعقوبة الغرامة إلا ً فلا يكون الشخص المعنوي محلا ثم ومن ،لاستحالة تنفيذ هذه العقوبة

 ففي مواد الجنح والجنايات يعاقب ،مالمالية كعقوبة أصلية عن الجرائم التي يقترفها كأصل عا
 مرات الحد الأقصى للغرامة 05بالغرامة التي تساوي من مرة واحدة إلى المعنوي الشخص 

 وزيادة على الغرامة يعاقب ،المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة
ا بمقتض أحكام قانون الشخص المعنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية تحدد قيمته

وقد سوى المشرع في  3. كما يجوز الحكم على الشخص المعنوي بعقوبات تكميلية،العقوبات

                                                
 المتعلـق بقمـع مخالفـة التـشريع والتنظـيم الخاصـين بالـصرف وحركـة رؤوس الأمـوال مـن وإلى الخـارج، 1996 يوليـو 09 المؤرخ في 22-96 الأمر - 1

 .1996 لسنة 43الجريدة الرسمية، العدد
 .218 ص مشار إليه،،  نظرية الجزاء العام–عام، نظرية الجريمة مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم ال ، عبد القادر عدو- 2
  : مكرر على العقوبات التكميلية وهي18 في المادة 23-06 نص القانون - 3
  . حل الشخص المعنوي-
  . سنوات05 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز -
  . سنوات05 الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز -
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 أجاز ، وزيادة على ذلك،نحالجمقدار عقوبة الغرامة المالية في المخالفات أسوة بالجنايات و
  . الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها

 بنشاط إذا علمنا أن الجمعيات تقوم ،ن هذه المساواة في غير محلهاإ ، قولهوما يمكن
 ، لذلك،مصادر دخلها محدودة مقارنة بالشركات التجاريةكما أن  ،بتغي الربحيتطوعي لا 

 العقوبات بين الشركات هذه وأن يميز في ،كان على المشرع أن يأخذ ذلك في الحسبان
 يعد وهو ما فيخفف من العقوبة على الجمعيات ،معيات وبين الج،التجارية والاقتصادية

  .ًتطبيقا لروح المساواة أمام القانون
  المطلب الثاني

  انقضاء الجمعيات
 ومن خلال ،يعد انقضاء الجمعيات من أهم المواضيع التي تنظمها قوانين الجمعيات

 ورية أنصوص القانون يتضح مدى اتسام القانون بالتوجه نحو كفالة مقومات هذه الح
 وكلما كان ، هذه الحريةممارسةتقييد دارة كان دلالة على تقيدها، فكلما كان الحل بيد الإ

التجمع لممارسة  ضمانكان أكثر  القضاء بواسطة أو أعضاء الجمعية أنفسهمالحل بيد 
 نص على طرق محددة لانقضاء شرعين والمشرع الجزائري كغيره من الم،السلمي وتشجيعه

م،  كما يمكن ، الجمعية بإرادة أعضائهاتنقضي حيثالجمعيات،  ًانقضائها أيضا دون إراد
، آثارعنه تب تر ي وانقضائهاوبما أن الجمعية شخص معنوي مستقل عن مؤسسيه فإن حلها

  :نشرحة على التواليوهذا ما 
  الفرع الأول

   الجمعياتانقضاءطرق 
كما قد تحل دون ضائها،أن تنقضي الجمعية بإرادة أعسبقت الإشارة إلى أنه يمكن 

م كما نصت  ، أو بواسطة القضاء،ًياإذا ما حلت الجمعية إدارفي حالة ما  هذا و،إراد

                                                                                                                                              
ائيا أو لمدة خمس -   .سنوات) 05(ً المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، 
  . مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها-
  . نشر وتعليق حكم الإدانة-
وتنصب الحراسة على ممارسة النـشاط الـذي أدى إلى الجريمـة أو الـذي ارتكبـت سنوات، ) 05( الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس -

 .بمناسبته
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لب معالجته  مما يتط،أحكام قانون الجمعيات بصفة منفردة على حل الجمعيات الأجنبية
  .بصفة مستقلة

  اتالحل الإرادي للجمعي: ًأولا
 وبالتالي ،رادةالإ بذات ها يقتضي حل فالحاللحرة،ا أعضائها بإرادة تأسس تبما أن الجمعية

اء حياة الجمعية ذه الطريقة هو تعبير عن إرادة الأعضاء في إ  42وقد نصت المادة ، فالحل 
يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا : " بقولهاالجمعيات  المتعلق 06-12قانون المن 

  .ا الاعتمادعن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت له
  ."ًيعلن الحل الإرادي من طرف أعضاء الجمعية طبقا للقانون الأساسي

يتم الإعلان   حل الجمعية بإرادة أعضائهاوبالبناء على مانصت عليه المادة السابقة فإن
ي يجب أن يشير إلى طرق ًعنه من قبل أعضاء الجمعية وفقا لأحكام القانون الأساسي الذ

  . رق لانقضائها بإرادة أعضائها وللجمعية عدة ط،حلها
   الاتفاق اللاحق لتأسيس الجمعية-1

بواسطة الجمعية العامة غير العادية في الغالب تتم هذه الطريقة لانقضاء الجمعية وحلها 
نص  أما في حالة عدم 1،ً وفقا لنصاب وأغلبية مقرره بالقانون الأساسي للجمعية،للجمعية

ذلك للجمعية العامة غير تقرير الاختصاص في ينعقد  ، حينئذعلى ذلكالقانون الأساسي 
   2.العادية

    حل الجمعية وفق القانون الأساسي-2
اتفق ما  وذلك إذا ،ًيتم الحل في هذه الطريقة وفقا لما نص عليه القانون الأساسي للجمعية

ن ً نظرا لانتهاء الأجل المحدد في القانوين بداية على انقضاء جمعيتهمالأعضاء المؤسس
   3. أو لاستحالة تحقيقه،الأساسي، أو بتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله

                                                
ا صفة التاجر عبد الرافع موسى، -1  .275 ص ، مشار إليه،الجمعيات الأهلية والأسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعمالها واكتسا
تمع المدنيدور القضاء الإ محمد إبراهيم خيري الوكيل،انظر،  -2  .1280 مرجع سابق، ص، داري والدستور في إرساء مؤسسات ا
 .114، ص حرية إنشاء الجمعيات في القانون الجزائري، مشار إليه خالد بوصفصاف، ًانظر أيضا،. 1281 نفس المرجع، ص - 3
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   حل الجمعية بالإرادة المعاكسة-3
سبق القول بأن الجمعية تتأسس بالإرادة الحرة لأعضائها الخالية من وسائل الضغط أو 

تؤسس : " ولها المتعلق بالجمعيات بق06-12 من القانون 06/1ًوهذا استنادا لنص المادة  ،الإكراه
ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت . الجمعية بحرية من قبل أعضائها المؤسسين

يمكن الجمعية أن تنحل ، وبناء على ذلك ."جب محضر اجتماع يحرره محضر قضائيبمو
 ، فكما يتمتع الشخص بحرية الانضمام إلى جمعية ما،بواسطة إرادة أعضائها المعاكسة

: كما أشارة الفقرة الثالثة من نفس المادة إلى أنه ،هاًع أيضا بحرية الانسحاب منبالمقابل يتمتف
  :يكون عدد الأعضاء المؤسسين كالآتي" ... 

  أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية،) 10( عشرة - 
  .على الأقل) 2(عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، منبثقين عن بلديتين ) 15( خمسة عشر - 
) 3(عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات، منبثقين عن ثلاث ) 21 ( واحد وعشرون- 

  ولايات على الأقل،
) 12(عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقين عن اثنتي عشرة ) 25( خمسة وعشرون - 

  ."ولاية على الأقل
ا  حالة تناقص عدد أعضاء الجمعية إلى موبالبناء على ما سبق ذكره، يمكن القول أنه في

 أو غيرها سواء بسبب الانسحاب الإرادي أو الوفاةًدد الأدنى المحدد قانونا لتأسيسها دون الع
   .ل بقوة القانون فإن الجمعية تح،من الأسباب

ًدد سببا كافيا لحل الجمـــــــــــــــثرية لا يعــــــــــــبقى الإشارة إلى أن موافقة الأكوت عية بل لابد ــــــــــــً
  1. ممارسة هذه الحرية حقهم في ذلك حرمان الأقلية منعلى وإلا ترتب ،اعمن الإجم

  المعترف لها بصفة النفع العام أو الصالح العام حل الجمعية -4
 فإنه ، عامصالحالعام أو النفع بال الموصوفنشاط الأما بالنسبة للجمعيات التي تمارس 

 بل ،لم يحدد المشرع هذه الشروط و،يجب أن ينص القانون الأساسي على شروط حل الجمعية
 هذا عدم إمكانيةعلى  نصت  06-12 من القانون 42/3إلا أن المادة  ،تركها لإرادة الأعضاء

 لجمعيةلصفة بالمنفعة العمومية خطار السلطة العمومية المختصة التي منحت إالحل إلا بعد 
                                                

 .54 ص ار إليه، مش،قانوني للجمعيات بالمغربالنظام ال ،عبد العزيز مياجانظر على سبيل المقاربة،  - 1
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أو / ه كنشاط ذي صالح عام وًإذا كانت الجمعية المعنية تمارس نشاطا معترفا ب: " ... بقولها
ذي منفعة عمومية، تتخذ السلطة العمومية المختصة التي أخطرت مسبقا، التدابير الملائمة أو 

  ."تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية نشاطها
اتخاذ الإجراءات الكفيلة السلطة العمومية المختصة تتولى بمقتضى نص هذه المادة و 

أن حل هذا النوع منه  مما يستنتج ، هذا الصنف من الجمعياتبالإبقاء على استمرار نشاط
 التي بطبيعة ، وإنما يتم بتدخل السلطة المختصة،من الجمعيات لا يتم بإرادة الأعضاء الخالصة

 وبناء ،الحال تتولى تعيين أشخاص لإدارة هذه الجمعية بغاية الحفاظ على استمرار نشاطها
معيات لا يتم إلا بموافقة وتدخل من السلطة العمومية  فإن حل هذا النوع من الج،على ذلك
  . المختصة

كيفيـــات تنظـــيم لالمحـــدد  ،405-05 المرســـوم التنفيـــذي رقـــم مـــن 54صت المـــادة وفي هـــذا الإطـــار نـــ
  : بقولهاالوطنية وسيرها وكذا الاعتراف لها بالمنفعة العمومية أو الصالح العام الاتحادات الرياضية

تمعة في دورة غير 3/4ة بأغلبية تقرر الجمعية العام"   أعضائها الحاضرين على الأقل وا
 الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد الموافقة عليه من طرف الوزير ،عادية

  ."المكلف بالرياضة
 من قانون الجمعيات 09المشرع الفرنسي حسب نص المادة  فإن ،وعلى سبيل الاستشهاد

 وفي كل ،ط الرجوع إلى القانون الأساسي لحل مثل هذا النوع من الجمعيات اشتر1901لسنة 
ً لا يعتد بقرار الحل إلا بعد عرضه على مجلس الدولة الذي يصدر مرسوما بذلك ،الأحوال

  1.بناء على مذكرة من وزارة الداخلية
   إرادة الأعضاءدون هاحلوتعليق نشاط الجمعيات : ًثانيا

حالات يتم  فإن هناك ،الحرةأعضائها  يكون بإرادة لجمعيات كان الأصل أن حل اإذا
تعليق نشاط  ويكون ذلك في ، دونما اعتبار لإرادة الأعضاءتعليق نشاطها أو حلهافيها 

  . بواسطة القضاءأو في حالة حلها ،لجمعيةا

                                                
ا صـفة التـاجر ، عبد الرافع موسى- 1 ، 277 ص ، مـشار إليـه،الجمعيات الأهلية والأسس القانونية الـتي تقـوم عليهـا ومـدى تجاريـة أعمالهـا واكتـسا

تمع المدني ،محمد إبراهيم خيري الوكيلًراجع أيضا،    : عنًنقلا. 1280، ص دور القضاء الإداري والدستور في إرساء مؤسسات ا
 Decret.1901.Article(13/1) al.1er, Decret. N 80-1074 du 17/12/1980.Dalloz,1981,p.18.                                 
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  لجمعيات  تعليق نشاط ا-1
 يعلق نشاط كل جمعية : "المتعلق بالجمعيات على أنه 06-12قانون  من ال39 نصت المادة

  ."أو تحل في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية
إن ما يستفاد من نص المادة السابقة أن الجمعية معرضة لتعليق نشاطها والذي هو أقرب 

 وذلك في حالة ما إذا تدخلت الجمعية في الشؤون ،للحل نتيجة توقف نشاطها لمدة محددة
لا ندري ما المقصود بالتدخل في الشؤون و1.بالسيادة الوطنية أو مست ،لداخلية للبلادا

 فنشاط الجمعية لا بد وأن يكون له نوع من ، والمساس بالسيادة الوطنية،الداخلية للبلاد
 لأن الجمعيات تقوم بنشاطات بصفتها بديل أو ،التدخل الإيجابي في الشؤون الداخلية للبلاد

 والجمعيات في ، سواء بأداء خدمات أو إشباع حاجات،ًلطة المختصة أصلاوسيط عن الس
 لعمل السلطات في مجال من مجالات حقيقة الأمر تقوم بواجب وطني سواء كان مكملا

ا تقوم بنشاطات التوعية،الحياة المتعلقة بالمواطنين  ترصد حيث ،المعارضةحتى  أو ، أو أ
  .أو التنبيه لهاتحاول تصويبها أخطاء السلطات في مختلف القطاعات و

على التعليق المؤقت نص  06-12 من القانون 3/41بموجب المادة المشرع  ومن المؤسف له أن
 إعذار قراراتخاذ هذا الويسبق  2 أشهر06بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة  لنشاط الجمعية
عدم تصحيح  وفي حالة ، أشهر03حكام القانون خلال مدة لأ ة الجمعيةبوجوب مطابق

ويبدأ   بذلك، الجمعية وتبلغنشاطقرار تعليق السلطة المختصة تصدر  ،الجمعية لتلك الخروق
 ويبقى للجمعية المتضررة من هذا القرار ،ولامراجعة للإدارة في قرارها. من تاريخ التبليغسريانه 

  .حق الطعن بإلغائه أمام الجهة القضائية المختصة

                                                
ـــا الـــتي تجــدر الإشـــارة إلى إن هـــذه الأوصـــاف -1 تهـــا خـــارج نطـــاق هـــذا القـــانون، مـــن خـــلال تطبيـــق قواعـــد تقنـــين  39 المـــادة جـــاءت  يمكـــن مجا

 .العقوبات والقوانين المكملة له
، و الــتي توجــب 63، 60، 55، 30، 28، 19، 18، 15 مــن قـانون الجمعيــات إلى الأفعــال المنــصوص عليهـا في المــواد 40 أحالـت المــادة - 2

  : كالتالي  أشهر وهي06لا تتجاوز ستة تعليق نشاط الجمعية لمدة 
  . إذا أخلت الجمعية بقواعد القانون الأساسي ومبادئ الديمقراطية فيما يتعلق بانتخاب الهيئة التنفيذية للجمعية-
  . إذا ما تخلفت الجمعية عن إبلاغ السلطات بما يطرأ من تعديل على القانون الأساسي-
  .ر الأدبية والمالية السنوية للجهة المختصة عدم تقديم نسخ من المحاضر والتقاري-
  . في حالة خرق القوانين الأساسية للجمعية الحقوق والحريات الأساسية لأعضائها-
  . عدم احترام إجراءات التصريح بالتأسيس وتسجيل الجمعية-
 .وانين الجمهورية مراعات أن تكون الجمعية الأجنبية مؤسسة وفق مقتضيات القانون، وألا تكون في حالة خرق لق-
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ًلإدارة من اتخاذ هذا الإجراء يعد انتكاسة وتراجعا عن كفالة ن تمكين اوجدير بالملاحظة أ
 ومن المفارقة أن قانون ،قيد يشبه حلها فتعليق نشاط الجمعية هو 1،حرية التجمعممارسة 

 إلىتعليق نشاط الجمعية الاختصاص ب عقدمنه   32وبنص المادة ) الملغى( 31-90الجمعــــيات 
  .ء على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصةبناذلك  حيث يتم ،السلطة القضائية

 اجاءت المتعلق بالجمعيات 06-12من القانون  65 و 39تين  أن الماد،وما يمكن استخلاصه
 ، فهو خاضع للسلطة التقديرية للإدارة،توضع ضوابط تحكم هذا التعليقولم  ،بمصطلح التعليق

على المشرع ألا يتخذ من تنظيم الواجب و ،حرية التجمعممارسة مما ينتج عنه بالضرورة تقييد 
تمع،ًحرية التجمع سبيلا للانتقاص منها ولا يتم هذا  ، إلا في إطار تغليب مصلحة ا

  .التوقيف إلا بواسطة القضاء
   للجمعيات الحل القضائي-2

بمقتضى حكم بإرادة أعضائها أو أنه لا يجوز حل جمعية ما إلا والعامة  القاعدة الأساس
القضاء هو الضامن لممارسة الحقوق أن  على اعتبار ،در عن محكمة مختصةقضائي يص

  . من خلال بسط رقابته على دعاوى حل الجمعيات ومنها حرية التجمع،،والحريات
للجمعية حق الطعن :" ... أنهعلى  06-21قانون المن  41/3نصت المادة في هذا الإطار و

ن القاضي الإداري يبسط  وبذلك فإ."ائية الإداريةبالإلغاء في قرار التعليق أمام الجهات القض
  .ً لاحقا وليس ابتداءالجمعيات بتعليق نشاط رتبطة السلطة العمومية الماترقابته على قرار
بناء  أن تطلب من المحكمة الإدارية المختصة حل الجمعياتللسلطة العمومية كما يجوز 

ًاطا ــــــــــــــــــإذا مارست الجمعية نش في حالةوهذا  ،قانوننفس ال من 43على أسباب بينتها المادة 
دف ـــــــــــــــــــــــــــى أن الجمعية خالفت الهـ بمعن،ا الأساسيقانونشطة على خلاف ما ورد بو أأ

                                                
ية ــــــــــعيات الأهلــــــــمـن المقـرر أن حـق المـواطنين في تكـوين الجم " :وعلى سـبيل المقاربـة نستـشهد بمـا ذهبـت إليـه المحكمـة الدسـتورية المـصرية بقولهـا - 1

ة، بـل يـستقل عنهـا، وأن الدســتور أراد ، وأن هـذا الحـق يتعـين أن يـتمخض عـن تـصرف حـر لا تتـداخل فيـه الجهـة الإداريـهـي فـرع مـن حريـة الاجتمـاع
ـيمن مفاهيمهـا علـى مظـاهر الحيـاة في أعمـاق منابتهـا، بمـا يحـول بـين الـسلطة العامـة وفـرض وصـايتها علـى العقـل الع ام، ــــــــــــــبضمانه لحرية التعبير، أن 

ًوألا تكـــون معاييرهـــا مرجعـــا لتقيــــيم الآراء الـــتي تتـــصل بتكوينـــه ولا عائقــــا دون تـــدف الحـــق في تكـــوين الجمعيــــات أورده محمـــد عبـــد الله مغــــازي، . "قهاً
 . 185 مرجع سابق، ص ،والمؤسسات الأهلية

تمـع فئـات كـل تمثلـت في مطالـب ظروف الوطنيـة ال، فـ ظـروف وطنيـة وإقليميـةفي جـاء 06-12القـانون إن  تجدر الإشارة إلى كما بـضرورة إطـلاق ا
، الـذي جـاء  بـالربيع العـربيف الإقليميـة فتتمثـل فيمـا عـبر عنـه أما الظـرو،مها وبلوغ أهدافها ورفع الوصاية عنهاحرية الجمعيات بما يمكنها من أداء مها

 .نتيجة تقييد حريات الأفراد العامة بما فيها حرية التجمع
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حصلت الجمعية على أموال من تنظيمات أجنبية ما  إذا ،الأمرونفس  ، من أجلهتكونتالتي 
 والتي توجب الحصول على الموافقة ،المحددة قانونالشراكة دون أن يكون ذلك في إطار ا

 توقف الجمعية عن ممارسة نشاطها ًوأخيرا، في حالة ة من السلطات العامة المختصة،المسبق
التوقف  من الذي يتثبتلقاضي الموضوع في ذلك  السلطة التقديرية عود وت،بشكل واضح

  . لجمعية عن النشاطل التام
،  مصلحة في ذلكإذا كان له للغيرحل الجمعية مجال  سحأن المشرع فدير بالملاحظة الجو

فيها  أن تكون يتوجب إلا أن الدعوى التي يرفعها الغير ،ً مثلاجمعيةمن نشاط  كأن يتضرر
ً ولذلك تعد الدعوى غير مقبولة قانونا إذا كانت المصلحة تنحصر ،المصلحة شخصية ومباشرة

 أما إذا كان من حرك ،يهدف إلى تحقيق المصلحة العامةفي الإدعاء بأن نشاط الجمعية لا 
ااالدعوى عضو ً فإن دعواه مقبولة شكلا وتبقى مسألة بحث مدى توافر عدم ، بالجمعية ذا

 كما يمكن الحكم على الجمعية 1. لقاضي الموضوعمشروعية الهدف من الناحية الموضوعية
   2.لجرائم المنسوبة إليها ويكون ذلك بسبب ا،بعقوبة تكميلية متمثلة في حلها

 )ترخيصالسحب  وأتعليق ( حل الجمعيات الأجنبية: ًثالثا
 على 06-12قانون ال من 3/68 و 65 تينوفيما يخص الجمعيات الأجنبية فقد نصت الماد

 الترخيص ويعد سحب ، وزير الداخليةمن قبل من الجمعية الترخيصإمكانية تعليق أو سحب 
دخل ــــــــــــــــــــ الأساسي أو عند قيامها بالتاقانوحالة مخالفة أحكام في ذلك يكون  و،بمثابة حل

 65ت المادة ــــــــــــــيث نصــــ ح، أو القيام بنشاطات يحظرها القانون،في الشؤون الداخلية للدولة
دون الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى : "  على هذه المحظورات بقولها 06-12قانون المن 

ما، يعلق أو يسحب الاعتماد الممنوح لجمعية أجللت قرر ــــــــــنبية بمــــــــــــــشريع والتنظيم المعمول 
رى غير تلك ـــــــــــــــمن الوزير المكلف بالداخلية عندما تقوم هذه الجمعية بممارسة نشاطات أخ

ا الأساسي أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الد يف ــــــــــــاخلية للبلد المضالتي تضمنها قانو
   :أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل

  السيادة الوطنية،ب - 
                                                

ا صـفة التـاجرالجمعيـات الأهليـة والأسـس القانونيـة الـتي تقـوم عليهـا ومـدى تجاريـة ،عبد الرافـع موسـى للاستزادة انظر، - 1 مـشار  ، أعمالهـا واكتـسا
 .280  ص،إليه
 . على العقوبات التكميلية ومنها حل الشخص المعنوي23-06 مكرر من القانون 18 نصت المادة - 2
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  النظام التأسيسي القائم،ب - 
  الوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني،ب - 
   النظام العام والآداب العامة،ب - 
  ".القيم الحضارية للشعب الجزائريب - 

حب الاعتماد إلى حل الجمعية الأجنبية يؤدي س: "  على أنه68/2كما نصت المادة 
ا الأساسي   ."ًوأيلولة أملاكها طبقا لقانو

 مجلس الدولة لإلغاء قرار سحب مالطعن أماحق لجمعية بالمقابل فإن المشرع كفل لو
  1.الترخيص

الجمعيات  المتعلق ب06-12قانون الأحكام  عليها تن المحظورات التي نصوما يؤسف له أ
 وهما عدم )الملغى( 31-90القانون  من 42المادة ا م عليهتنص مينعنصرين مه من خلت

 تتصل  من قيم العنصرينينما لهذوغني عن البيان ، المساس بالدين الإسلامي واللغة العربية
ًهذا يعد سهوا أو تراجعا لنا أن نتساءل هل و ،بكيان الأمة ماضيها وحاضرها ومستقبلها ً

  .يتوجب تداركهوعلى كل حال 
اء  تقييد حرية إنشفي عن نية المشرع في التوسع ئمراجعة هذه المحظورات تنبولعل 

، تمكن الإدارة من فضفاضةبصيغة  هذه العناصر جاءت؛ إذ الجمعيات وممارسة حرية التجمع
 على الجمعيات الأجنبية ة المحظورةج أي نشاط لا ترضى عنه ضمن العناصر الخمسادرإ

داخلية للدولة على أساس المسائل لل ةناقش ميأيمكن إدراج  فعلى سبيل المثال ،التدخل فيها
 أو يعد نشاط الجمعية ،ناقش من قبل أجانبت اأ بحجة مساس بالسيادة الوطنية اأ

ً بالنظام العام والآداب العامة خصوصا أن هذا المصطلح مطاط ا أو مساسالأجنبية إخلالا
ً نظرا لعدم وجود تعريف دقيق محدد ،عيةضمن بنوده الكثير من أنشطة الجمويمكن أن يدخل 

 لعدم وجود ، كما أن مصطلح القيم الحضارية غير واضح الدلالة،للنظام العام والآداب العامة
 والأولى بالمشرع النص على ،يخالفها من القيمعمامعايير دقيقة لتمييز القيم الحضارية للشعب 

                                                
 لـسنة 21دد  المتـضمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، الجريـدة الرسميـة، العـ2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08 من القانون  901المادة - 1

2008. 
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 واللغة العربية التي هي اللغة ،دين الدولةالدين الإسلامي باعتباره قيم كل من  ضرورة احترام
  1.الحضارية للأمة الجزائريةالروحية وهما أسمى القيم  باعتبارالوطنية والرسمية

  الفرع الثاني
  ات انقضاء أو حل الجمعيلىالآثار المترتبة ع

 فالمشرع لم يحدد ،ن قبل القضاء تترتب آثارهبعد صدور قرار حل الجمعية أو الحكم به م
ائيا تعتبر ،ريان آثار الحلبدء س ً وبناء عليه فبمجرد تحصين قرار الحل أو صيرورة الحكم 

تنعكس على الشخصية الاعتبارية  الحل قرارآثار وبناء على ذلك فإن  ،الجمعية كأن لم تكن
  .ًنشرحه تباعا أموال الجمعية المحلة، وهذا ما للجمعية، كما يتوجب قانونا أن تصفى

  على الشخصية الاعتبارية للجمعياتل آثر الح: ًأولا
يترتب عن الحل : "  المتعلق بالجمعيات على أنه06- 12 من القانون 44نصت المادة 

  ."ًالإرادي للجمعية أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا للقانون الأساسي
  فإن ذلك يقتضي، له كيان قانوني مستقل عن مؤسسيها اعتبارياباعتبار الجمعية شخصو

 والمشرع كما سبق القول لم يحدد ،بقاء الشخصية الاعتبارية للجمعية حتى تمام تصفية أموالها
بقاء  مما يقتضي الإ،ف للجمعية بحريتها في تصفية أملاكها كما أنه اعتر،ميعاد بدء اثر الحل

  .فية أملاكهاصعلى الشخصية الاعتبارية للجمعية إلى حين ت
تنتهي مهام المتصرفين عند انحلال "  المدني على أنه  من القانون444وقد نصت المادة 

 يجب ،ً وقياسا على ذلك،."الشركة أما شخصية الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية
ا وتحديد مآلها   .الإبقاء على شخصية الجمعية إلى حين تصفية كامل ممتلكا

 الحكم صراحة ببقاء ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى فقد على سبيل الاستشهاد،و 
 حتى وإن كان قرار الحل قد تم بمقتضى نص ،الشخصية المعنوية للجمعية حتى تمام التصفية

   2.قانوني

                                                
  .1996 من دستور الجزائر لسنة 3 و 2   المادتان- 1
ا صفــــــــــــــــالجمعيات الأهليـة والأسـس القانونيـة الـتي تقـوم عليهـا ومـدى تج ،عبد الرافع موسىأورده  - 2  ،مـشار إليـه ،ة التـاجرــــــــــارية أعمالهـا واكتـسا

 .290ص 
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اء ،بقاء الشخصية المعنوية للجمعية بعد حلها ضرورة قصوىو يعد  ً تتمثل عموما في إ
  أو عليها،لجمعيةمن ذلك المطالبة بالديون المستحقة لو ،كافة العمليات والمسائل العالقة

ا أو إرجاعها لذمت الجمع،وتسوية وضعية العقود إن وجدت ية ــــــ وتسليم الأملاك لأصحا
في الحالة العكسية، كما يعد بقاء الشخصية الاعتبارية للجمعية بعد الحل ضمان للدائنين 

  .الذين سيفقدون حقوقهم في حالة ما انقضت الشخصية الاعتبارية للجمعية
ً أن حل الجمعية هو إجراء لا بد أن يكون محددا سلفا الإشارة إليهوما تجدر  فإذا كان ،ً

تباعها فيتعين االقانون الأساسي للجمعية قد تضمن بيان هذا الإجراء والخطوات التي يجب 
ا وإلا كان للجهة التي أصدرت قرار الحل أن تقوم باتخاذ مثل هذه الإجراءات   .  الالتزام 

الجمعية على عكس الشركة لا تبتغي تقسيم أن إلى  يجب الإشارة ،ومن نافلة القول
  ملزمين06-12 من القانون 27ا وبموجب المادة هءأن أعضاكما ،ا تطوعينشاطه لأن ،الأرباح

 وقد ،راءات أيلولة الأملاك في حالة حلهاقواعد وإجبتضمين القانون الأساسي للجمعية 
غير ملتزمة قبل الغير وجمعية رصيد مالي أو أملاك تكون التصفية غير مفيدة إذا لم يكن لل

 كما يمكن أن تكون عملية التصفية بسيطة فتتم خلال الجمعية العامة للجمعية ،بعقد أو دين
  1.المنعقدة بغرض حل الجمعية

   تصفية أموال الجمعيات:ًثانيا
لاك الجمعية على أن قرار أيلولة أم المتعلق بالجمعيات 06-12 من القانون 44المادة نصت 

 وقد يتدخل القضاء في تحديد من تؤول إليه أملاك ،المنحلة يعود لأعضاء الجمعية كأصل عام
  .الجمعية في حالة ما تم حل الجمعية على يديه

 ،أن المشرع ترك الحرية للأعضاء في ذلك نجد  06-12 من القانون  44 و27 المادتينوباستقراء 
 ولا ،القانون الأساسي للجمعية كمبدأ عامأحكام   عليهتالاعتبار ما نصخذ في ؤحيث ي

  يكتنفها بعض الغموضالمسألة أن هذه ونرى ً،يتدخل القضاء في هذا الأمر إلا استثناءا
كان الأصل هو  ولئن،  البالغةًأن ينظم هذه المسألة نظرا لأهميتهاحيث كان على المشرع 

                                                
 :ً نقلا عن .120 ص مذكرة مشار إليها،لجمعيات في الفانون الجزائري، حرية إنشاء ا ، خالد بوصفصاف- 1

 - Rene Adenis, Devolution des Biens des Associations a but non lucratip, these de doctorat, universite de 
Paris, 1902, P. 85.                                                      
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 لا يمنع من الرجوع إلى القواعد  أنهغير ، القانون الأساسي للجمعيةفيالمسألة هذه تنظيم 
  . القانون الأساسي من تنظيم حل الجمعيةلا، إذا ما خالعامة في القانون

تتم التصفية عند الحاجة إما على يد  " : من القانون المدني على أنه445وقد نصت المادة 
  . وإما على يد مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء،جميع الشركاء

   . فيعينه القاضي بناء على طلب أحدهم،لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي وإذا 
وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة فإن المحكمة تعين المصفي وتحدد طريقة التصفية 

   .بناء على طلب كل من يهمه الأمر
  1."وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين

 قانون الجمعيات  السالفة وما نصت عليه أحكام445وتجدر الإشارة إلى أن أحكام المادة 
من  ، فللجمعية كامل الحرية ومطلق السلطة في تحديد مآل أموالها بعد حلهاً،لا يختلفان روحا

تصفية وما تتطلبه من عملية التقوم بإذ  ،ا الأساسيقانو ذلك في خلال التنصيص على
 ولا يقيدها في ذلك إلا ،لأصول واسترداد الديون ودفع المبالغ المستحقة للدائنيناستغلال ا

 يمنح إلىعادة ما  بل ،قيد عدم توزيع الأصول المتبقية على الأعضاء لتنافيه وهدف الجمعية
  .لةجمعية تنشد نفس هدف الجمعية المح

فقد يصعب على  ،ةً إذا كان حجم نشاط الجمعية متوسعا وأملاكها كثيرً،إلا أنه عمليا
يمكن النص على هذا و  مما يقتضي تعيين مصف،،تصفية بأنفسهمعملية الالقيام بها ئأعضا

تنعقد ق عليه في الجمعية العامة غير العادية التي افم الاتالإجراء بالقانون الأساسي أو يت
ظل  ة حول تصفية الجمعية وفيوفي حالة الاختلاف بين أعضاء الجمعي، بغرض حل الجمعية

قانون ال من 45 تطبق أحكام المادة ، بالقانون الأساسي يحسم هذا الخلافغياب وجود نص
 ، طبيعتهاالجمعية مهما كانأعضاء ات بين  التي تعقد الاختصاص للقضاء لفض النزاع12-06

  . لهااضي لن يخرج عن تعيين مصفيوبطبيعة الحال فإن حكم القا
 الضرورية لتصفية الجمعية من استرجاع للأصول وللمصفي أن يقوم بتأدية جميع الأعمال

 كما ، وبغرض تحقيق ذلك يمكنه رفع دعاوى قضائية في هذا الشأن،من الغير أو الأعضاء
 فله الحق بمطالبة ،يمكنه القيام باتخاذ التدابير التحفظية للحفاظ على الذمة المالية للجمعية

                                                
 . المعدل والمتمم من القانون المدني445 المادة -1
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 كما ،لات الحسابات والمراسلات وغيرها وسج،مسيري الجمعية بالحسابات المتعلقة بتسييرها
ً إلا أنه لا يمكن المصفي مباشرة أعمالا للجمعية إلا إذا كانت عطلة،ام العمليات المتميمكنه إ

  .1لازمة لإتمام أعمال سابقة
، ًوهذا يعد تبرعا للجمعية ًتطوعاقد يقوم بعملية التصفية المصفي تجدر الإشارة إلى أن و

ًجزءا من  أتعابه تبرتعالة هذه الحفي  وًيقوم بعمله مجانا وإنما بأجرلا إلا أنه في الغالب 
  .تكاليف التصفية أو من المصاريف اللازمة للتصفية تتحمله الجمعية عند التصفية النهائية

ا أمــــــ أن أصول الجمعية لا تخوغني عن البيان صرف فيها ــــــــــ لذلك فالت،والاــــــــــــــرج عن كو
 ولا يجوز لأعضاء ،ً أما الجانب المدين فيتم سداده أولا،يكون إلا في الشق الإيجابي الدائنلا 

، بعد سداد مستحقات الدائنينأي جزء من أصول الجمعية المتبقية بينهم  أن يوزعواالجمعية 
ية نــــــــــص العيـــــــــــ أن يطالبوا بالحصلهموز ــــــــــ ومع ذلك يج،احــلأن ذلك يعد بمثابة توزيع الأرب
 فإذا لم تعد ، إذا نص القانون الأساسي على ذلكاقار أو عالتي قدموها سواء كانت منقولا

   2. لا يمكن أن تؤول لأي عضو آخرصة العينية لصاحبها فإنهالح
ا، ،وفيما يخص الحصص العينية المتبقية  بما فيها الحصص العينية للأعضاء التي لم يطالبوا 

 وغيره من الأنشطة ، وخيري، واجتماعي، طابع إنسانيله معلوم أن الجمعية نشاطها وكما هو
فإن مآل هذه الأموال المتبقية بالضرورة يعود إلى عليه، بالبناء و ،تبتغي تحقيق الربحلا التي 

  .الجمعيات التي تنشد نفس هدف الجمعية المحلة
إما يد هذا التوزيع يقت رنسي الى ذهب المشرع الففقد وعلى سبيل المقاربة والاستشهاد،

 ، أو أن تكون ذات نفع عام،نشاط مماثل للجمعية التي تم حلهاالتي تقوم بعلى الجمعيات 
 ، تضم أعضاء من الجمعية التي تم تصفيتهاأن المستفيدةلجمعيات ل لايجوزفي كل الأحوال و

  3.لأعضاءاهؤلاء حتى لا يعتبر هذا نوع من التحايل لإعادة هذه الأموال إلى 
 فهي بحكم ،كما يمكن أن يوكل أمر هذه الأصول المتبقية إلى السلطة العامة المختصة

 وبحجم أنشطتها ،موقعها يفترض فيها أن تكون على دراية تامة بوضع جميع الجمعيات

                                                
  .المعدل والمتمم  من القانون المدني446 المادة - 1
ا صفة التاجر ،عبد الرافع موسى - 2  .294 ص مشار إليه، ،الجمعيات الأهلية والأسس القانونية التي تقوم عليها ومدى تجارية أعمالها واكتسا
  .295ص المرجع، نفس  - 3
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ا  مما يضع على عاتقها مهمة توزيع هذه الأصول على الجمعيات التي تنشد نفس ،واحتياجا
  . ودونما وضع أي اعتبار آخر،تقتضيه المصلحة العامةالأهداف حسبما 
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  الثاني الفصل

  لأحزاب السياسيةالقانوني ل مالنظا
لأحــزاب الــسياسية م القــانوني لنظـاتقتـضي دراســة إطــار ممارسـة حريــة التجمــع التعــرض إلى ال

مــــا محــــوران هامــــام القــــانونيأســــوة بدراســــة النظــــا ن لممارســــة حريــــة  للجمعيــــات علــــى اعتبــــار أ
  .التجمع

فالأحزاب السياسية هي في حقيقة الأمر مشروع سلطة وحكم، وذلك مـن خـلال أهـدافها 
ًالــتي تبتغــي الــسلطة أساســا أي الوصــول إلى الحكــم والــسلطة أو المــشاركة فيهــا، وهــذا لا يكــون 

جانـب وفي لـسلطة، لإلا في ظل دولة ديمقراطية تتبنى التعددية الحزبيـة وتـؤمن بالتـداول الـسلمي 
 فــإن هــدف وغايــة الأحــزاب الــسياسية يرتــب التزامــا علــى عاتقهــا مــن خــلال وضــع بــرامج آخــر

 أهدافها وكيفيـة معالجتهـا لمـشاكل الأمـة، ولمباشـرة ذلـك يتطلـب الأمـر تكـوين قاعـدة اتحدد فيه
هـا الانتخـابي الـذي يـسمح لهـا بالوصـول إلى ؤتمثل مناضليها وأتباعهـا ومحبيهـا يتكـون مـنهم وعا

شاركة فيهـا، إلا أنــه يجـب القــول أن هــذا الطمـوح ســيتبخر كلـه إذا لم يكــن هنــاك الـسلطة أو المــ
ا وتحقيق أهدافهاإطار قانوني يمكن الأحزاب السياسية من القيام بواج   .با

ن ممارســة الحريــة الــسياسية مــن خــلال إطــار الأحــزاب الــسياسية لا أومــا تجــدر الإشــارة إليــه 
ياسية واسـتمرارها وعـدم تقييـد أنـشطتها، وتحـصينها مـن تكون إلا بتيسير تأسيس الأحزاب الس

  .توقيف نشاطها أو حلها إلا بمقتضى القانون وبواسطة القضاء
وبالنظر لما للأحزاب السياسية مـن أهميـة ودور فعـال، فـإن دراسـتنا لهـذا الفـصل تقتـضي منـا 

مــــصادر التعــــرض للأحــــزاب الــــسياسية بــــالتعريف وبيــــان شــــروط التأســــيس، وتحديــــد هياكلهــــا و
   :نشرحه من خلال المباحث الآتيةرق توقيف نشاطها وحلها، وهذا ما تمويلها، وط
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   المبحث الأول 

  ماهية الأحزاب السياسية
الأحزاب السياسية عنوان للممارسة الديمقراطية، وإقرار تأسيس مما لا شك فيه أن حرية 

همية ذلك يقتضي الحال لمبدأ التداول على السلطة ومجال خصب لممارسة حرية التجمع، ولأ
حزاب  الأنواع ونظمالتطرق إلى مفهوم الأحزاب السياسية ، كما يتعين الوقوف على أ

  .كلا في كطلب مستقلتعرض إليه في السياسية، ذلك ما ن
  المطلب الأول

  السياسية مفهوم الأحزاب
ارك يشيفترض فيه أن  و التي تربط الشعب بالسلطة،زب السياسي حلقة الوصل الحعتبري

ً ونظرا لهذه ، ويشارك في صنع القرار،في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة
الأحزاب السياسية، وبيان أنواع الأحزاب التي قيلت في تعريفات ال  لبعضالأهمية سنتطرق

  :السياسية وأنواع النظم الحزبية فيما يلي
  الفرع الأول

  تعريف الأحزاب السياسية
حاطة بمصطلح الأحزاب السياسية بالنظر لتعدد مدلولاته واستعمالاته الإشارة تقتضي الإ

  .الفقهيالتشريعي والقضائي و، ثم بيان التعريف اإلى التعريف اللغوي له
  للأحزاب السياسية اللغوي التعريف: ًأولا

َحزب(جاء في مختار الصحاح  َ ُ الورد الذي يعتاده ً والحزب أيضا،الرجل أصحابه) َ
ُالحزب(القرآن، و) أحزاب(خص في الصلاة والقراءة، ومنه الش ) وتحزبوا(ًأيضا الطائفة، ) ِ

   1. تجمعوا
الطائفة من الناس والجمع أحزاب، وتجمع القوم ) الحزب(كما جاء في المصباح المنير 

  2.ًصاروا أحزابا، ويوم الأحزاب هو يوم الخندق

                                                
 .56، ص 1985بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان، ط  محمد بن أبي -1
 .207، ص 02، ط 01 المصباح المنير، المطبعة الأميرية، ج - 2
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ً كما جاء أيضا 1،)ا لديهم فرحونكل حزب بم(وقد ورد بالقرآن الكريم هذا المصطلح 
م 2،)ُأولائك حزب الله(  ويعني المصطلح الجماعة فيها قوة وصلابة، وكل قوم تشاكلت قلو

   3.وأعمالهم
يدل على الجمع من الناس الذين ) حزب(ومما سبق ذكره، يتضح أن المعنى اللغوي لكلمة 

 لابد لهذا الجمع من هدف فيد الجمع فقط، ولكنييتفقون حول غرض واحد، فالمعنى لا 
  .ًواحد، ولو لم يلق بعضهم بعضا

، فقد استخدم )سياسي(وحتى يستقيم المعنى، يجب التطرق إلى المفهوم  اللغوي لكلمة 
السياسة ً، كما تعني أيضا 4العرب لفظة السياسة بمعنى الإرشاد والهداية والقيام بشؤون الرعية

اً دراسة نظام الدولة بما يتخلله من أنشطة فردية  وتشمل أيض،يصلحه  بمايءالقيام على الش
  وجماعية تؤثر في مجريات الحياة العامة، 

يترتب عنه ) حزب(إلى المعنى اللغوي لكلمة ) سياسي(وبإضافة المعنى اللغوي لكلمة 
ا سياسية عندما يكون غرضها الأساسي هو الوصول إلى الحكم   .وصف الجماعة بأ

  للأحزاب السياسيةي التعريف التشريع: ًثانيا
 عرفه 1963  فدستور،ارتبط مفهوم الحزب السياسي بحسب المرحلة التي عاشتها الدولة

  ."جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر: "بقولهامنه   23المادة بموجب
روف وما تجدر الإشارة إليه، أن التوجه نحو الأحادية الحزبية خلال هذه الفترة أملته ظ

عاشتها الدولة آنذاك، منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، وجانب 
آخر يرتبط بالتمسك بالشرعية الثورية التي اعتبرت حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب 
الطلائعي، كما أن التوجس من عودة الصراعات الحزبية التي عاشتها الجزائر قبل الاستقلال 

  .هور أحزاب سياسية جديدةحال دون ظ
 مبدأ التوجه نحو الحزب السياسي الواحد إلى فترة Claud Vatin  و  Jeaun Lecaويرجع كلا من 

ستقلال، وخاصة أثناء مفاوضات إيفيان، حيث ورد في بيان أصدرته المحافظة لاما قبل ا
                                                

 .32 سورة الروم، الآية - 1

ادلة، الآية - 2  .22 سورة ا

 .18ص ، 1983التوزيع، الأردن، ط  نعمان الخطيب، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصر، دار الثقافة للنشر و-3
  .40 طارق فتح الله خضر، الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية، دار نافع للطباعة والنشر، مصر، ص -4
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والثورة إنما هي جبهة الاستقلال ما هو إلا مرحلة، الثورة غايتنا، (السياسية لجيش التحرير أن 
  1).التحرير الوطني كتنظيم وحيد

ومن جهة أخرى كان التوجه العام لقادة تلك المرحلة يرى بأن التعددية الحزبية يجب 
ا تمكن القوى الأجنبية من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وتعطي  تها، بدعوى أ مجا

  2.التضليلالفرصة للبعض بالداخل لتضخيم المشاكل وممارسة 
 لا يختلف عن سابقه، حيث 1976وجدير بالذكر أن مفهوم الحزب السياسي في دستور 

". يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد: "  منه على أنه94نصت المادة 
جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في : "  منه بقولها95/1ويترسخ هذا المبدأ بنص المادة 

تمع، باعتبارها أداة للثورة ". لادالب حيث أوكل إليها مهمة تعبئة الشعب وتأطير وتسيير ا
  . الاشتراكية في مجالات القيادة والتخطيط

 من 98وفي كل الأحوال، فإن الحزب يتولى الريادة، وهذا ما يستشف من نص المادة 
كما ". ياسية للحزب والدولةتتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة الس: "  بقولها1976دستور 

 من 102تسند أهم الوظائف لقادة حزب جبهة التحرير الوطني، وهذا ما عبرت عنه المادة 
الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة : " نفس الدستور بنصها على أن

  ".الحزب
يأخذ مفهوما  يةمرحلة اعتماد التعددية السياسفي لحزب السياسي اوبالمقابل فإن تعريف 

يديولوجي، إذ أن انتهاج أسلوب التعددية السياسية يقتضي لإآخر يحكمه التغير في الطرح ا
أن يكون معيار الوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه يبني على قواعد تنافسية تستوي فيها 

ا ا وميولا   .الحظوظ بين مختلف القوى السياسية باختلاف اتجاها
 يقر التعددية السياسية في تاريخ الجمهورية الجزائرية، حيث ول دستورأ 1989ويعد دستور 

الذي عرف الحزب بالجمعية  3 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي11-89صدر القانون 
تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي : "  منه بقولها02ذات الطابع السياسي بنص المادة 

                                                
  .24 ، ص1996ر، حسين بورادة، الإصلاحات السياسية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة الجزائ  أورده- 1

 .25 نفس المذكرة، ص - 2

  .1989 لسنة 27 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، الجريدة الرسمية، العدد1989 يوليو 4 المؤرخ في 11-89قانون رقم ال -3
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ستور جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي، ابتغاء  من الد40في إطار أحكام المادة 
ًهدف لا يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية ً."  

 لم ه إلا أن،كان المشرع الجزائري خطى خطوة إلى الأمام باعتماده التعددية السياسيةلئن ف
ولم يشر إلى ، ف الحزب على أنه جمعيةيفرق بين الجمعيات والأحزاب السياسية، حيث صن

الهدف الأساسي من تأسيس الحزب السياسي وهو الوصول إلى السلطة والمشاركة في إدارة 
دفة الحكم، ولعل المشرع قصد من ذلك التحكم في هذه الأحزاب، وتضييق مجال نفوذها 

ا، على  أساس نصه في ليحصر دورها في المعارضة السياسية دون تسلم السلطة والانفراد 
  .متن المادة المذكورة على المشاركة في الحياة السياسية دون ذكر المشاركة في السلطة

 06 المؤرخ في 09-97 منه صدر الأمر 42ً وتطبيقا لنص المادة 1996وبمقتضى صدور دستور 

 منه 02 الذي عرفت المادة 1 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية،1997  مارس
 من 42يهدف الحزب السياسي في إطار أحكام المادة : " بقولهاانطلاقا من هدفه الحزب 

الدستور، إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال جمع مواطنين 
   ".ًر ربحادج سياسي، دون ابتغاء هدف يجزائريين حول برنام

 تعديل جزئي لسابقه، حيث استبدل  أنه صدر به،ما يمكن استخلاصه من هذا التعريفو
مصطلح جمعية ذات طابع سياسي بمصطلح حزب سياسي، إلا أنه كسابقه عرف الحزب من 
خلال هدفه الذي لم يتغير في هذا التعريف، فأبقى على عبارة المشاركة في الحياة السياسية 

 ، إلى السلطةدون تحديد طبيعة هذه المشاركة، ولم يتطرق إلى الهدف الأساسي وهو الوصول
ا  من خلال تنفيذ برنامج سياسي منصوص عليه بالمادة ، والمشاركة فيها،والاستئثار 

  .المذكورة
وما يمكن الإشارة إليه أن المشرع أعاد صياغة تعريف الحزب السياسي بمقتضى صدور 

 2سيةالمتعلق بالأحزاب السيا و2012 يناير 12 المؤرخ في 04 -12القانون العضوي الجديد رقم 
تجمع مواطنين يتقاسمون نفس : " بأنهالسياسي  منه على تعريف الحزب 03الذي نصت المادة 

                                                
 .1997 لسنة 12 الجريدة الرسمية، العدد - 1
 .2012 لسنة 02 الجريدة الرسمية، العدد - 2
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الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل 
   ".ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العامة

ً أنه كان أكثر توضيحا من سابقيه، فقد عرف ،لتعريفما يمكن استخلاصه من هذا او
الحزب بأنه تجمع لمواطنين يصبون أفكارهم في مشروع أو برنامج سياسي، كما أشار بوضوح 

 وتقلد المسؤولية والقيادة بواسطة ، وهو الوصول إلى ممارسة السلطة،إلى الهدف من ذلك
  .نف من أجل تحقيق ذلكالآليات أو الوسائل الديمقراطية، وعدم استخدام الع

  .على سبيل الاستشهاد نعرض بعض التعاريف للحزب السياسي من التشريع المقارن
ا1967فقد عرف المشرع الألماني الأحزاب السياسية في المادة الثانية من قانون  :  بأ

جمعيات أشخاص ذات وضع دائم تساهم سواء على صعيد الدولة الاتحادية أو إحدى "
تكوين الإرادة السياسية، وتساهم في تمثيل الشعب في البوند ستاج أو مجلس الدويلات في 

ا في الممارسة بسبب قوة تنظيمها وعدد أعضائها والدعاية التي تتخذها،  الدولة، ويعترف 
ًوتقدم ضمانا كافيا للطابع الجدي لأغراضها المحددة سلفا ً."1   

 الأحزاب السياسية صفة وما يمكن استخلاصه من هذا التعريف أنه يسدل على
ا لا تختلف في تأسيسها عن الجمعيات، كما أجاز تأسيس الأحزاب  الجمعيات، مما يعني أ

ًكألمانيا مثلا، إلا ) المركبة(السياسية على أساس إقليمي، وهذا قد يصلح في الدول الاتحادية 
ائز الاعتراف أنه لا يصلح في الدول البسيطة مثل الجزائر، ويشير التعريف إلى أحد رك

بالأحزاب السياسية وهو التنظيم الذي يتبين من خلاله عدد الأعضاء الذين يستقطبهم 
ًالحزب ويجعل منهم وعاء انتخابي، كما يركز أيضا على الدعاية الحزبية باعتبارها صورة لمركز 

 أمام السلطة والرأي العام، وما يعاب على هذا التعريف أنه أهمل الهدف الأساسيالحزب 
ا والمشاركة فيها   .للحزب السياسي وهو العمل للوصول إلى السلطة والاستئثار 

 يالسياس النظام يقوم ":منه بقولها 05المادة بنص  التعددية السياسية2لمصري اويقر الدستور
 السلطات، بين والفصل للسلطة، والتداول السلمي والحزبية، السياسية التعددية أساس على

                                                
  .117، ص 2000 الأحزاب السياسية والحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ط  حسن البدراوي،- 1
  21:25: ، الساعة14/11/2014: بتاريخ: ، راجع الموقع الالكتروني التالي الهيئة العامة للاستعلامات، صادر عن2014  مصر لسنةدستور - 2

www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf  
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 الوجه على وحرياته، الإنسان حقوق واحترام مع السلطة، المسئولية وتلازم بينها، والتوازن
 ."الدستور في المبين

 مــــن نفــــس الدســــتور إلى كفالــــة الحــــق في تأســــيس الأحــــزاب الــــسياسية 74 المــــادة تكمــــا أشــــار
 تكــوين حــق للمــواطنين: " بموجــب الإخطــار، وبينــت الــضوابط الــتي تحكمهــا، وذلــك بقولــه

 قيـام أو سياسـي، نـشاط أي مباشـرة يجـوز ولا .القـانون ينظمـه بإخطـار الـسياسية، الأحـزاب
 علـى أو الأصـل أو الجـنس بـسبب التفرقـة ًبنـاء  علـى أو ،ديـني أسـاس علـى سياسـية أحـزاب
 طـابع ذي أو سـرى، أو الديمقراطيـة، لمبـادئ معـاد نـشاط ممارسـة أو جغرافي، أو طائفي أساس

 .عسكري شبه عسكري، أو
  ."قضائي بحكم إلا حزابالأ حل يجوز ولا

 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 02وقد عرف المشرع المصري الحزب السياسي في المادة 
ًيقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا : "  المعدل بأنه1977

مج القانون وتقوم على أهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برا
محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في 

  ".مسؤوليات الحكم
ًتسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا : "  من نفس القانون بقولها03وأضافت المادة 

على أساس لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن 
الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية 
والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور، وتعمل هذه 
الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم 

  1".ًسياسيا
                                                

 عبـد الكـريم، الحمايـة القـضائية لحريـة تأسـيس وأداء الأحـزاب الـسياسية، رسـالة لنيـل درجـة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، رجب حسن - 1
 الخـاص بنظــام 1977لـسنة  40حكـام القـانون لأ المعـدل 2011 لـسنة 12رسـوم بقـانون رقـم وللإشـارة فـإن الم .23 و 22، ص 2006مـصر، 

ع اجـــــــــــر.  الخـاص بنظـام الأحـزاب الـسياسية1977  لـسنة 40   مـن القـانون رقـم17، 11، 9، 8، 7، 1   بنـد 4، 5  عـدل نـص المـادتينالأحـزاب
  :في ذلك الموقع الالكتروني التالي

  -http://www.f-law.net/law/threads/51875 الجديد - الأحزاب-قانون– 2011-لسنة - 12 - رقم-بقانون–مرسوم  
   11:00 : على الساعة14/11/2014: بتاريخ
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يتضح من تعريف المشرع المصري للحزب السياسي، أن دور الحزب السياسي هو المشاركة 
في مسؤوليات الحكم ، وتجاهل هدف الحزب الأساسي وهو الوصول إلى السلطة والاستئثار 
ا وممارستها ، والمشاركة الفعلية في ممارسة السلطة، كما يعاب عليه تقسيم الشعب إلى فئات 

ن كان لهذه الفكرة ما يبررها في مرحلة زمنية معينة فلم يعد لها الآن فائدة، مختلفة، وإ
  1.ًخصوصا بعد التحول نحو النظام الرأسمالي

 من ظهير تنفيد القانون التنظيمي 02وقد عرف المشرع المغربي الحزب السياسي بنص المادة 
و تنظيم سياسي دائم، الحزب السياسي ه: "  بأنه2 المتعلق بالأحزاب السياسية29.11رقم 

ًيتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، 
يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ، ويسعون لتحقيق نفس 

  .الأهداف
ت ًيعمل الحزب السياسي طبقا لأحكام الفصل السابع من الدستور على تأطير المواطنا

  .والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام
كما يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددية 

 .والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية
 هقيدلى أحد مقومات الحزب وهو التنظيم ونص عأنه  ،ما يلاحظ على هذا التعريف

 على علم المغرب بما يعني نصتأحكام الفصل السابع من الدستور التي ضرورة احترام ب
بما يعني الاعتراف والإقرار ) الله، الوطن، الملك( وكذلك شعاره الذي يحمل عبارة ،تهدوح

بي النص على الهدف الأساسي للحزب  وقد أغفل المشرع المغر،بالنظام الملكي المتبع في الدولة
ا  بناء على ، نص على المساهمة في ممارسة السلطةحيث ،وهو الوصول إلى السلطة والانفراد 

 وعلى أساس الإيمان بالتعددية السياسية والتناوب في ممارسة السلطة بالوسائل ،إرادة الناخبين
  3. وفي نطاق احترام المؤسسات الدستورية،الديمقراطية

                                                
 .24، ص مشار إليه ،رجب حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية -1
 المتعلـق بـالأحزاب الـسياسية، الجريـدة 29.11 بتنفيـذ القـانون التنظيمـي رقـم 2011 أكتـوبر 22 صـادر قـي 1.11.166 ظهير شريف رقم  - 2

  .2011سنة  ل5989الرسمية، العدد 
  .ظهيرنفس ال - 3
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ًيما يخص المشرع الفرنسي فقد حسن فعلا حينما لم يضع للأحزاب السياسية قانون وف
ا، وأخضعها لأحكام قانون الجمعيات الصادر سنة   وترك مهمة تعريف 1901،1خاص 

  من دستور04عليه المادة على ضوء ما نصت 2الأحزاب السياسية ليتولاها الفقه والقضاء

  : بقولها  1958
"Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment 
et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté 
nationale et de la démocratie.  
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans 
les conditions déterminées par la loi.  
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des 

partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation".
3

 

فالمادة السالفة الذكر، تبين المبادئ التي تحكم سير ونشاط الأحزاب السياسي، سواء من  
 وممارستها لأنشطتها ، تأسيسهاات، أو من حيث ضمانقتراعلاا عن لتعبير االمساهمة فيحيث 

كما  .طيةالديمقر والوطنية ادةلسيا ادئمبا امحتر اومن ثم التأكيد على ضرورة بكل حرية،
دة لماالثانية من ة الفقرافي ارد لوأ المبدافي تطبيق لأحزاب السياسية المشاركة يتوجب على ا

كفالة مبدأ ، وتشير الفقرة الأخيرة إلى أن القانون يتولى نلقانواا دهلتي يحدوط الشرافق  و01
التعددية في التعبير عن الآراء، والمشاركة العادلة للأحزاب السياسية في الحياة الديمقراطية 

  .ةللأم
 :  من الدستور الفرنسي على أنه01/2وقد نصت المادة 

"La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales". 

اة بين الرجال والنساء في تقلد الولايات القانون يضمن المساوفنص هذه المادة يبين أن 
  . وكذا ممارسة المسؤوليات المهنية والاجتماعية،الانتخابية والوظائف الانتخابية

  للأحزاب السياسيةي التعريف القضائ :اًثالث
عرفت على سبيل المقاربة والاستشهاد، نورد ما تيسر لنا من أحكام القضاء المصري، فقد 

ًوفقا للمسلم به في الفقه : "  المصرية الأحزاب السياسية بقولهامحكمة القضاء الإداري

                                                
1  - www.ambafrance-at.org/IMG/pdf/partis_politiques-2.pdf  /07/2013 01:13:  الساعة 06 : بتاریخ  

 .24 مشار إليه، ص ،الأحزاب السياسيةرجب حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء  - 2
3  - www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf 
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الدستوري ومبادئ العلوم السياسية، أن الحزب لا يعدو أن يكون جماعة منظمة، أو جمعية 
موعة من المواطنين، يعمل كوحدة سياسية لتجميع الناخبين والحصول  ًمنظمة، أو تنظيما 

بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة، على تأييدهم، لأهداف وبرامج تتعلق 
ًوصولا للحصول على ثقة أغلب الناخبين بما يمكنه بشكل شرعي من وضع هذه الأهداف 

  1".والبرامج موضع التنفيذ
يبين هذا التعريف مقومات الحزب السياسي، فأشار إلى التنظيم على اعتباره من أهم 

بو إليه الحزب وهو الوصول إلى السلطة بطريقة عناصر الحزب، كذلك الهدف الذي يص
مشروعة، ووسيلته في ذلك جدب المواطنين لتأييده في الحصول على مبتغاه عن طريق 

  .الانتخاب
ًوعلى سبيل الاستشهاد أيضا عرفت المحكمة الدستورية العليا في مصر الحزب السياسي 

ل على ثقة الناخبين بقصد جماعات منظمة، تعمل بالوسائل الديمقراطية للحصو: "بأنه
المشاركة في مسؤوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف الإسهام تحقيق التقدم السياسي 

  ."والاجتماعي والاقتصادي للبلاد
ويشير هذا التعريف إلى التنظيم باعتباره من مقومات الحزب السياسي، مع التقيد 

ين قاعدته من الناخبين، لبلوغ هدف معين وهو بالوسائل الديمقراطية القانونية المشروعة لتكو
الات، وقد أغفل هذا التعريف  الاشتراك في مسؤوليات الحكم لتحقيق برامجه في مختلف ا
ا باستعمال  أحد أهم العناصر التي يقوم عليها الحزب وهي الوصول إلى السلطة والانفراد 

  .مختلف الوسائل القانونية متى أتيح له ذلك
  للأحزاب السياسيةريف الفقهي تعال:ًرابعا

اختلف الفقهاء في إيجاد تعريف جامع مانع للحزب السياسي، ويرجع ذلك لاختلاف 
زاوية النظر من فقيه لآخر، فالبعض عرف الحزب السياسي من خلال أهدافه وبرامجه على 

ًاعتبار أن لها دورا جوهريا في مرحلة تأسيس الحزب، وعلى ضوئها يتآلف أعضاء الح زب، ً
ويعبر هذا الاتجاه عن الفكر الليبرالي، بينما يركز الفكر الاشتراكي على التكوين الاجتماعي 

                                                
 .21 أورده رجب حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية، مشار إليه، ص - 1
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للحزب والمراتب الاجتماعية لأعضائه، كما يرى البعض الآخر أن التنظيم هو أساس مرتكز 
  1.الحزب السياسي فهو الذي يمد الحزب بأهميته

ًف باختلاف الزمان والمكان، نظرا لارتباطه وما تجدر الإشارة إليه، أن تعريف الحزب يختل
صر الفكر، الذي يقوم عليه بالعصر والوسط الاجتماعي والسياسي المتواجد فيه، مع بقاء عن

زب  بين كل الاتجاهات، فهو فكر سياسي متشابه يعمل جميع أعضاء الحا مشتركاقاسمالحزب 
تعاريف الفقهية للحزب تتعرض الدراسة لجملة من الو. على تطبيقه على أرض الواقع

  .السياسي
 )تجمع أفراد يؤمنون بنفس الفكر السياسي: (  الحزب بأنهonstantC-enjaminB قد عرفف

:  آخر يتمثل في الهدف الذي يبتغيه الحزب السياسي، فيعرفه بقـــــــــــــــــــــولهاويضيف كلسن عنصر
دف إلى(  ...   تمكينهم من ممارسة تأثير حقيقي تجمعات لأفراد يعتنقون نفس الأفكار، 

  .)على إدارة شؤون العامة
ويؤكد جوجيل على أن الرغبة في الوصول إلى السلطة هي أحد العوامل المهمة التي تميز 

تجمع منظم : ( الحزب عن غيره من التجمعات أو الجمعيات الأخرى، فيعرف الحزب بأنه
دف الاستيلاء على ً السلطة استيلاء كليا أو جزئيا والتعبير عن للمساهمة في الحياة السياسية  ً

  2).أفكار التجمع وتحقيق مصالح أعضاء الحزب
تنظيم شعبي يستقطب الرأي العام، : ( ويعرف الأستاذ ماجد راغب الحلو الحزب بأنه

  3).ويستهدف تولي السلطة في الدولة
جماعة من ( (: ووايت إبراهيم الحزب بأنه ن مصطفى صادقكما عرف من قبل الأستاذي

الناس يربطهم مبدأ أساسي واحد، ولهم نظام معين يسيرون عليه، وهم يرمون إلى تحقيق 
م   .))مبادئهم عن طريق استلامهم زمام الأمور في حكوما

                                                
ًراجـع أيـضا، صـباح صـبحي حيـدر، إصـلاح  .69 نبيلة عبد الحليم كامل، الأحـزاب الـسياسية في العـالم المعاصـر، دار الفكـر العـربي، مـصر، ص -1

، 2012، دار الكــــــــــــتب القانونيـة، مـصر، القــــــــــاهرة، ط ) سياسـية-دراسـة تحليليـة (حـزاب في الأنظمـة الديمقراطيـة الأحزاب السياسية، دور قـادة الأ
  . وما يليها33ص 

 .198، ص 2007 سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، مصر، ط  أوردته- 2
 .292، ص 2005نظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، ط  ماجد راغب الحلو، ال- 3
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تنظيم دائم يتحرك على ( (: الحزب بأنه André Hauriou  و Jean Gicquelويعرف الفقيهان 
 الدعم الشعبي، ويهدف للوصول إلى ممارسة مستوى وطني ومحلي من أجل الحصول على

  1.))السلطة بغية تحقيق سياسة معينة
 n MinhaV, anTr  و Gonidec  ,Pierre Françoisن  وفي نفس السياق يصف الفقيها

الحزب  
كل تنظيم يستحوذ على إطارات حزبية موزعة داخل إقليم الدولة، وهي ((: السياسي بأنه

تمع، كما أن هذه الإطارات تضع نصب عينيها  إطارات محترفة للسياسة هدفها صالح ا
ام إلى التنظيمات الأخرى ذات الاتجاه السياسي الوصول إلى السلطة منفردة، أو بالانضم

ا   2.))الواحد أو على الأقل التأثير في السلطة القائمة أو التأثير في قرارا
 تنظيم يضم مجموعة من الأفراد، تدين (: الحزب بأنه  Georges Burdeauكما عرف الفقيه 
ذلك بالعمل في آن واحد  وتعمل على وضع أفكارها موضع التنفيذ، و،بنفس الرؤية السياسية

على ضم أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى صفوفهم وعلى تولي الحكم أو على الأقل التأثير 
  3.)في قرارات السلطة الحاكمة

تمع المقسم  وفي نظر ماركس، الحزب هو تعبير عن مصالح طبقة اجتماعية، ومن ثم فإن ا
تمع بلا طبقات فلا أما إذا ألغيت. إلى طبقات يسمح بتكوين الأحزاب  الطبقات وأصبح ا

  4.محل لتعدد الأحزاب، ويكون نظام الحزب الواحد هو الحل الحتمي للمجتمع الشيوعي
جماعة متحدة من الأفراد، تعمل بمختلف ( (: ويعرفه الأستاذ سليمان محمد الطماوي بأنه

  5.))الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم، بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين

                                                
1  - Jean Gicquel et André Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, ed, Montchrestien, 
Paris,1985, P 228. 
2 -  Pierre François, Gonidec et Trâǹ, Văn Minh : politique comparée du tiers monde, ed, Montchrestien , 

Paris 1980, P 138. 
3  - Georges Burdeau - Traité de Science politique, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1957, 
paris, P: 263.  "nous dirons que constitue un parti tout groupement d individus qui professe les même vues 
politique, s efforcent de les faire prévaloir, a la fois en ralliant le plus grand nombre possible de citoyen et en 
cherchent a conquérir le pouvoir ou, du, moins, a influencer ses décisions.  " 

 .42طارق فتح الله خضر، الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية، مشار إليه، ص انظر،  - 4
ار الفكـــر العــربى للطباعـــة ، د)دراســـة مقارنــة( الــسلطات الـــثلاث في الدســاتير العربيـــة المعاصــرة وفي الفكـــر الإســلامي  ســليمان محمــد الطمـــاوي،- 5

 .627، مصر، ص والنشر
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جماعة من الناس لهم نظامهم الخاص ( (: أما الأستاذ رمزي طه الشاعر فيعرف الحزب بأنه
ا ويدافعون عنها، ويرمون إلى تحقيق  وأهدافهم ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتمسكون 

  1.))مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول إلى السلطة أو الاشتراك فيها
 في –تنظيم يضم مجموعة من الأفراد يعبر ( (:  الحزب بأنهويعرف الأستاذ فاروق عبد البر

 عن مصالح قوى اجتماعية محددة، ويعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للوصول إلى -جوهره
  2.))الحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين

ًرف الحزب تعريفا حديثا كل من الفقيهين عكما  ًLaPalombara و neuron يرتكز هذا التعريف 
تنظيم ((: على تحديد عناصر واضحة يتعين توافرها في الحزب السياسي حيث يعرفانه بأنه

دف الوصول إلى  دائم على المستويين الوطني والمحلي يسعى للحصول على مساندة شعبية، 
  3.))السلطة وممارستها، من أجل تنفيذ سياسة محددة

في الحزب السياسي وهي استمرارية ولعل هذا التعريف يبين المقومات التي يجب أن تتوفر 
التنظيم، وإقامة علاقة مستقرة ومستمرة على المستويين الوطني والمحلي، كذلك الرغبة في 
ًالوصول على السلطة وممارستها، وأخيرا الاهتمام بالحصول على سند شعبي من خلال 

  4.الانتخابات
 أنهعنه ب يمكن القول  السياسي، إلا انهرغم صعوبة إيجاد تعريف جامع مانع للحزبو

 تعمل ، ومبادئ سياسية متفق حولها،تنظيم علنيوي عبارة عن مجموعة من المواطنين ذ
دف الوصول إلى الس،بالوسائل المشروعة على استقطاب المواطنين  ،مارستهاـــــــــ وم،لطةــــــــــــــ 

  . أو مؤازرة وتأييد القائمين عليها،أو المشاركة فيها
الإشارة إلى أنه يخرج من نطاق هذا التعريف الأحزاب غير المعلنة أي التي لم كما تجدر 

تتأسس وفق القانون، وكذلك الأحزاب التي تلجأ إلى استخدام القوة والعنف للوصول إلى 
  . في الحكملك الأحزاب التي من مبادئها ألا تشتركالسلطة أو البقاء فيها، وكذ

  
                                                

 .104، ص 1979 ط ، مصر، القاهرة،مطبعة جامعة عين شمس رمزي طه الشاعر، الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة، - 1
 .119، ص 1998، ط 3، دار النهضة العربية، مصر، ج  حماية الحقوق والحريات العامةفي المصريدور مجلس الدولة عبد البر،  فاروق - 2
 .200مرجع سابق، ص ،  سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصرانظر، - 3
 .200 ص رجع،المنفس  -4
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  الفرع الثاني
   وغيرها من التجمعاتاب السياسية الأحزالتفرقة بين

تعد الأحزاب السياسية ذات أهمية بالغة في الحياة السياسية للأمة في مختلف النظم 
ا وسيلة لتحقيق الديمقراطية   .القانونية الديمقراطية، على اعتبار أ

وما تجدر الإشارة إليه أن مفهوم الكثير من التجمعات يقترب من مفهوم الحزب 
ن يختلف عنه في كثير من الأسس والمضمون، ولتبيان ذلك يجب الوقوف على السياسي، ولك

ًالتفرقة بين الحزب والجمعية، ثم بين الحزب والنقابة، وأخيرا التفرقة بين الحزب وجماعة الضغط، 
  :على الترتيب التالي

  اتوالجمعي الأحزاب السياسيةالتفرقة بين : ًأولا
ا  المتعلق بالجمعيات 06-12 من القانون 02 ادة حسب ما نصت عليه الميقصد بالجمعية  أ

كل تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، 
ًويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل 

ال المهني والاجتماعي  والعلمي والديني والتربوي ترقية الأنشطة وتشجيعها، لاسيما في ا
  .والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني
  04-12 من القانون العضوي رقم 03  بنص المادة أما الحزب السياسي فقد عرفه المشرع

تجمع مواطنين يتقاسمون نفس : "  بأنه1المتعلق بالأحزاب السياسية 2012 يناير 12المؤرخ في 
وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل الأفكار ويجتمعون لغرض 

وبذلك يمكن  ."ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العامة
  .عناصر الالتقاء والفرق بينهماإجمال 

  تجمع إرادي مدني مستمروالجمعية  الحزب -1
ان في هذه الخاصية فهما من خلال هذا العنصر يتضح أن الحزب والجمعيات يشترك

، ا سياسيا، بعكس التجمع المؤقت الذي لا يعد جمعية ولا حزبا مستمرا مدنيايعتبران تجمع
فالجمعية تكون لمدة محددة أو غير محددة، وهذا يرجع لطبيعة هدفها، أما الحزب فعادة ما 

شاركة فيها، كما يكون عبارة عن تجمع لمدة غير محددة بالنظر لسعيه للوصول إلى السلطة والم
                                                

  .2012 لسنة 02 الجريدة الرسمية، العدد -1
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ما لا يهدفان في نشاطهما إلى تحقيق ربح إلا  ما يفترقانأ  من حيث الانتساب إذ يمكن أ
م لأكثر من جمعية، وعلى العكس منه بالنسبة للحزب السياسي إذ ضللشخص الواحد أن ين

  .لا يمكن الانتساب لأكثر من حزب واحد
ون بناء على اقتناع بأفكاره  وغني عن البيان أن الانضمام إلى حزب سياسي يك

 أخلاقيا لا يمكن للفرد أن يعتنق أكثر من توجه سياسي واحد، إذا ،، ومن ثم فإنهوطروحاته
علمنا أنه يفترض ألا يكون هناك تماثل تام بين الأحزاب من حيث الفكر والبرامج، 

ال، فمن فالاختلاف أساس التعددية السياسية، أما النشاط الجمعوي فلا يثير هذا الإشك
حيث المبدأ فالنشاط الجمعوي طوعي، كما أن الانضمام لأكثر من جمعية لا تناقض فيه؛ 

  . فمبدأ التطوع يحكمه رغم تعدد الأنشطة زيادة على انتفاء سعي المتطوع للسلطة
  الغرضمن حيث  – 2

ا الأساسي يجتمع غير سياسيةدف الجمعية إلى تحقيق غرض أو أغراض   معينة بقانو
على جملة من  المتعلق بالجمعيات 06-12 من القانون 02ا أعضاؤها، وقد نصت المادة حوله

الات التي تنشط فيها الجمعيات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر وهي  ال المهني ا ا
  .والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني

دفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب وقد أشار المشرع  ًأيضا إلى أن الجمعيات تتميز 
السياسية، وبناء على ذلك، حظر على الجمعيات تكوين أي علاقة بالأحزاب السياسية سواء 

  1،أكانت تنظيمية أو هيكلية، أو أن تتلقي من الأحزاب إعانات أو هبات أو وصايا أو تمويل
 بحت، فهو يهدف غرضه سياسييزه عن الجمعية أن أما الحزب السياسي فإن أهم ما يم

  2.إلى الوصول إلى السلطة أو على الأقل المشاركة فيها
ومع التسليم بوجود فارق في الغرض بين الجمعية والحزب، إلا إن عبارة النشاط السياسي 

 كثيرة، قد تستغل في التضييق على الجمعيات، خاصة وأن مسائل اعبارة مرنة تحمل أوجه
                                                

 .المتعلق بالجمعيات 06-12 من القانون 13ادة  الم- 1

يتعـين لـشرعية قيـام أي مـن الأشـخاص : " ...  أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر على أنـهبة والاستشهاد في هذا الإطار،وعلى سبيل المقار - 2
وع ــــــــــــــص لـه هـذا النـــــــــــامهمـا وفي حـدود الغـرض والهـدف المخـصًالمعنوية المختلفة داخل الدولة في إطار سيادة الدستور والقانون، أن تنشأ وفقا لأحك

... ًمن الأشخاص المعنوية، فلا يجوز وفقا للدستور والقانون إنشاء حزب بحسب أهدافه وطبيعته وغاياته في صورة جمعية، ولا جمعيـة في شـكل حـزب 
رجـب حـسن  :في ذلـكانظــــــــــــــر . "اص بـهـــــــــــًقـا لأحكـام الدسـتور والنظـام القـانوني الخبل يتعين أن ينشأ الشخص المعنـوي بحـسب طبيعتـه وأهدافـه طب

 .29عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية، مشار إليه، ص 
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ا الجمعيات قد تالخد ا نشاط سياسي محظور وفقا ؤومة الاجتماعية التي تقوم  ًل على أ
للقانون، الأمر الذي قد يكون يشكل عدوانا على حق الأفراد في النشاط بحرية، الأمر الذي 

   1.ًيا على الحق في التجمعبينعكس سل
  ات والنقابالأحزاب السياسيةتفرقة بين ال: اًثاني

هدف إلى الدفاع عن مصالح أعضائه وتمثيل مهنتهم، وعلى وجه ي عتجمالنقابة هي 
م  التفصيل هي مجموعة من الأفراد يمارسون مهنة معينة يتفقون فيما بينهم على بذل نشاطا
وجزء من مواردهم على وجه دائم ومنظم لتمثيل مهنتهم والدفاع عنها وحماية مصالحهم 

 2.وتحسين أحوالهم
 م يقوم على أساس المهنة والعمل، إذ ينضوي تحت لوائه مجموعكما تعتبر بمثابة تنظي

 الهامة للعمل الجماعي  قطاع معين، ولذلك تعتبر من القنوات المنظمة الذين يعملون فيالأفراد
، سواء في أعضائهاوالعقبات التي تعترض طريق  والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل

، فضلا سعيهم للارتقاء بمجتمعهم ووطنهمية والمادية أو في المعنو سعيهم للنهوض بأوضاعهم
االأخلاقيات و الآدابممارسة المهنة ووضع  عن تنظيم  .3  الخاصة 

 المؤرخ في 14-90 من القانون 02وقد عرف المشرع الجزائري المنظمات النقابية بنص المادة 

4المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 1990 يونيو  02
يحق للعمال الأجراء من جهة، : " ابقوله 

والمستخدمين من جهة أخرى، الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة، أو الفرع الواحد، أو قطاع 
  ".النشاط الواحد، أن يكونوا منظمات نقابية، للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية

ء من جهة، يحق للعملاء الأجرا: " من نفس القانون على أنه 03كما نصت المادة 
ًوالمستخدمين من جهة أخرى، أن يكونوا لهذا الغرض تنظيمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا  ً
ًوإراديا في تنظيمات نقابية موجود شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية 

  ".لهذه التنظيمات

                                                
 .29 ص مشار إليه، ،الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، محمد عبد الله مغازي- 1
 .360، ص )بدون ذكر لسنة النشر(، 3 محمود جمال الدين زكي، قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة، ط - 2
  : الموقع الالكتروني التاليانظر - 3

http://www.mouwazaf-dz.com/t24485-topic#ixzz3J4xMfn4z    01:02: الساعة   15/11/2014    بتاريخ 
  . 1990 لسنة 23  الجريدة الرسمية، العدد- 4
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ما ،صر البشريوتشترك النقابة مع الحزب في السياسي في شرط التنظيم والعن  إلا أ
 أما الغاية من 1، الوصول إلى السلطةغرضهسياسي الزب الح الغرض، فمن حيثيختلفان 

تأسيس المنظمات النقابية هو الدفاع عن المصالح المادية والاجتماعية والمعنوية للأفراد المنتمين 
  .لمهنة معينة

تكون في الميدان  إلى نقابة واحدة وإن كانت الحرية النقابية مكفولة إلا أنه يتعين الانتماء
لى المنظمة النقابية أو إ بكامل الحرية في الانضمام ، مع احتفاظهالمنتمي إليه العامل أو الموظف

 على الحزب السياسيًأيضا نضمام أو الانسحاب منها بكل حرية، وهذا ما ينطبق عدم الا
  .الجمعيةو

 الانضمام للمنظمة النقابية أو عدم فيهو الحرية ن الأصل أوما تجدر الإشارة إليه، 
 يتعلق الأمر بالمنظمات المهنية مالاستثناء حينالانضمام إليها أو الانسحاب منها، وا

 لىإ هاطبيعتها القانونية، ولعل أهمها انتماءبميز هذه الأخيرة حيث تت، )النقابات المهنية(
اري ضمن الجهات حيث يدرجها جانب من فقه القانون الإد ،أشخاص القانون العام

والسلطات شبه الإدارية، لما لها من سلطة إصدار القرارات الإدارية يمكن الطعن فيها أمام 
  .القضاء الإداري

في إطار هذه الهيئات شبه الإدارية تحتل النقابات المهنية مكانة خاصة متميزة، حيث ف 
ً تماما عن ممارسة لنا عدم إمكانية اعتبارها منفصلةتؤدي خدمة عمومية، وهو ما يفسر 

تعد المنظمات من وجهة نظر العديد من شراح القانون الإداري السلطة العامة، كما أنه 
الأستاذ الدكتور مرافق عامة تخضع لقواعد القانون الإداري، وفي هذا الإطار يشير المهنية 

ن لتنظيم  بعض المهعزاوي عبد الرحمن إلى أن المشرع ولضرورات المصلحة العامة أخضع مزاولة
خاص واشترط فيمن يريد ممارستها التوفر على المؤهل العلمي والانضمام الإجباري للمنظمة 
أو النقابة المهنية المشرفة على مزاولة نشاط هذه المهنة، بحيث لا يجوز للأفراد مزاولة المهنة 

ًالمنظمة تنظيما خاصا قبل الانضمام إلى النقابة التي تمثلها، وإلا تعرضوا لعق وبات جنائية ً
لانتفاء الصفة القانونية عنهم، والتي تمنحهم الأهلية القانونية لهذه الممارسة، وهي أهلية 

                                                
 .30 مشار إليه، ص ،رجب حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية - 1
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خلاف الحزب السياسي على  وهذا 1.لاتكتسب إلا بعد التسجيل في جدول المنظمة
  . بكل حريةما أو الانسحاب منهماليها الانضمام حيث يمكنوالجمعية 

ًسياسي أيضا في أن النقابة تضم أصحاب المهنة الواحدة، وتختلف النقابة عن الحزب ال
لا تقتصر العضوية فيه وتبتغي الدفاع عن مصالحهم، على خلاف الحزب السياسي الذي 

الوصول إلى السلطة بوسائل ديمقراطية بوضعه مشروع سياسي على فئة بعينها، وأهم أهدافه 
  .ادة الشؤون العامةمشترك، يمكنه من ممارسة السلطات والمسؤوليات في قي

  وجماعات الضغط الأحزاب السياسيةالتفرقة بين : ًثالثا
 الضغط هي عبارة عن فئات معينة من الشعب، لها مصالح متقاربة تدافع عنها، جماعات

وتحل مشاكلها كجماعات وأفراد، وتلجأ هذه الجماعات إلى شتى الوسائل لتحقيق الأهداف 
  2.التي ترمي إلى الوصول إليها

ــاكمـ تلــك التنظيمـات القائمــة للــدفاع عــن مــصالح معينــة وهــي : " ًا يمكــن تعريفهــا أيــضا بأ
ًتمــارس عنــد الاقتــضاء ضــغطا علــى الــسلطات العامــة لــيس للوصــول إلى الــسلطة وإنمــا للحــصول 

  3."على قرارات تخدم مصالح تلك التنظيمات
ال اقتــصادي، ، فمنهـا الـتي نـشأت في مجـ حسب الغـرض والمـصلحةوتتنوع جماعات الضغط

 جماعـــــات ضـــــغط مكونـــــة في شـــــكل ًأيـــــضا، وتوجـــــد ... دور اجتمـــــاعي، أوديـــــنيوأخـــــرى ذات
ومـا يهمنـا في هـذا المقـام هـي وغيرهـا،  ... اتحادات، كاتحـاد الأطبـاء، والمهندسـين، والـصحفيين

في  وتأثيرهـــــا )Lobbies) (اللـــــوبي(ًجماعــــات الـــــضغط الـــــسياسية والـــــتي يطلـــــق عليهـــــا اصـــــطلاحا 
 الـرأي العـــام نحـو تحـــقيق أهــدافها، بـــما لهـا مــن قـدرات كبــيرة  الـسياسية مــن خـلال توجــهالعمليـة

تمــــعفي ا ــــتم بالمؤســــسات التربويــــة، وتــــستغلها ســــتخدام مختلــــف الوســــائل المــــؤثرة في ا ، كمــــا 
الات الفلسفية والمذهبية   4.لتغذية الرأي العام بوجهة نظرها، وخاصة في ا

                                                
  ، مكتبـة العلـوم القانونيـة والإداريـة، منـشورات عـالم الكتـب،)دراسة مقارنة(نظمة عبد الرحمن عزاوي، النظام القانوني لممارسة الأنشطة والمهن الم - 1

 .141 و90، ص2004، 01 ط الجزائر،
  .11 ص،1979 ط ، مصر، القاهرة، مطبعة جامعة عين شمسالإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة، ،  رمزي طه الشاعر-2
 .246ساسية للحريات العامة، رسالة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص  جابر سعد حسن، الضمانات الأ- 3
 .115 ص ، المرجع الأسبق،الإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة ،  رمزي طه الشاعر-4
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ى تحقيــــق مــــصالحها الاقتــــصادية أو الاجتماعيــــة، وإن كانـــــت وتعمــــل هــــذه الجماعــــات علــــ
 وتحاول التأثير علـى الـسياسة العامـة لـصـالحها وهـي ،تستعمل الوسائل السياسية في سبيل ذلك

 وإن كانـت تعمـل علـى تأييـد البــعض منــهم، كمـا ، فلا تقوم بتقديم مرشـحين لهـا،خارج الحكم
 والعمليــات غــير ، الطــرق والوســائل غــير العــــلنيةتلجــأ مــن أجــل تحقيــق أهــدافها إلى الكثــير مــن

  .1والرشوة  كالتجسس،المشروعة
 وبالتـــالي علـــى نــــتائج العمـــل الـــسياسي والانتخـــابي، ولاشـــك في تـــأثير هـــذه الوســـائل علـــى 

 تتفــــق آراؤهــــم  وسيــــــاسة ت هــــذه الجماعــــات بعـــــض المرشــــحين الــــذينالانتخــــاب إذا مــــا أيــــد
ــــم الانتخابيــــة حملاالإعانــــات الماليــــة لتغطيــــة نفقــــات  دعمهــــم بمــــن ثموأهـــــداف الجماعــــة، و

  2.جماعات الضغط فاظ على مصالحلضمان فوزهم لح
 والتكـــــوين، ،مـــــن حيـــــث المـــــشروعيةجماعـــــات الـــــضغط عـــــن الأحـــــزاب الـــــسياسية وتختلـــــف 

  :نبينه في الآتيومن حيث الوسيلة، وهذا ما  والهدف،
   من حيث المشروعية-1

 الجماعــــات المــــشروعة كالجمعيــــات، والنقابــــات، والأحــــزاب مــــن المفــــترض أن الــــضغط يــــأتي مــــن
الـسياسية المؤســسة وفــق مقتــضيات القــانون، والــتي تنــشط بــصفة علنيــة، وبوســائل ديمقراطيــة ســلمية، 

ـا نحـو مـا تـراه صـالحا عامـا ، ةفإذا ما قامت هذه الجماعـات بالـضغط علـى الـسلطة في اسـتمال ً قرارا ً
الـــذي مارســـته هـــذه الجماعـــات علـــى الـــسلطة هـــو عمـــل ) غطالـــض(فـــيمكن القـــول أن هـــذا العمـــل 

ـــا تقـــوم بـــه في حـــدود القنـــوات الـــشرعية ومـــا تـــسمح بـــه قوانينهـــا الأساســـية الـــتي تـــنظم  مـــشروع لأ
  .نشاطها

 بغــــرض تحقيــــق مــــصالح قــــد تــــضغط علــــى الــــسلطاتماعــــات الج ومــــن جانــــب آخــــر فــــإن هــــذه
يمكــن وصــف مــا تقــوم بــه بأنــه هنــا  العـام، فمعينــة تخــدم فئــة بعينهــا دون أي اعتبــار للــصالح) مطـامع(

عمــل غــير مــشروع، وذلــك لأن قــرارات الــسلطة يجــب أن تــصدر عــن طريــق الفهــم والــتفهم والإقنــاع 
  3.خدمة صالحها الخاصمنه  الذي يكون الغاية والقناعة، وليس عن طريق الضغط

                                                
 .81 و80 صإليه،مشار  ،الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية ، طارق فتح الله خضر-1
 ، جامعــة عـين شمــس، كليــة الحقـوق، رسـالة دكتـوراه،نظـام الانتخــاب وأثـره في تكــوين الأحـزاب الــسياسية ، محمـد عبـد العزيــز محمـد علــي حجـازي-2

 .247 و246 ص ،1997 سنة ، مصر،القاهرة
 .44 و 43 ص ، مصر، دار الجامعة الجديدة، جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدولية، محمد أبو ضيف باشا خليل- 3
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   من حيث التكوين-2
 القانون، أما جماعات الضغط سبق وأشرنا إلى أن الأحزاب السياسية تؤسس وفق أحكام

 ذوي مصالح - فإن عملية الانتقاء تدخل في تكوينها، حيث ينضم مجموعة من الأفراد 
  1.ت ذات مفهوم اجتماعي لسلوك موحد حتى تصل إلى مجموعا- مشتركة 

   من حيث الهدف-3
تنشأ الأحزاب السياسية من أجل بلوغ غرض سياسي معين وإن وجدت لها أهداف 

و اقتصادية، فما هي إلا وسائل لبلوغ الهدف الأساسي للحزب والمتمثل في اجتماعية أ
أما جماعات الضغط فهي تنشأ للدفاع عن بعض  الوصول إلى السلطة وممارسة الحكم،

المصالح، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، وإن كانت تستعمل الوسائل السياسية بغية 
  2.تحقيق ذلك

لوصول للسلطة وممارستها، وهي بذلك تحاول كسب تأييد والأحزاب السياسية هدفها ا
، ، وتؤطرها من البدية إلى النهاية في الحملات الانتخابيةشحينالرأي العام، وتقوم بتقديم مر

   3.بعكس جماعات الضغط التي تحاول التأثير على السياسة العامة لصالحها وهي خارج الحكم
   من حيث الوسيلة-4

ة إلى عدة وسائل من أجل تحقيق أهدافها، وهذه الوسائل تكون تلجأ الأحزاب السياسي
واضحة وعلنية، أما جماعات الضغط فيقوم بعضها بكثير من الطرق والوسائل غير العلنية، 

تقوم بالاتصال المباشر بأعضاء السلطة  أو4،ةات غير المشروعة كالتجسس، والرشووالعملي
م، أو التأث الس المنتخبة، أو التأثير في الرأي العام بمختلف التنفيذية للتأثير على قرارا ير في ا

الوسائل كتأليف الكتب والنشرات وعقد الندوات، والخطابة، واستعمال الأجهزة السمعية 
  5.والبصرية، وفي كل الأحوال استعمال كل وسيلة تغدي الرأي العام وتستميله نحو مصالحها

                                                
 .37مشار إليه، ص  ، جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدولية، أبو ضيف باشا خليل محمد- 1

 .113 ص ،مرجع  سابق الشاعر، الإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة،  رمزي طه - 2

 .81 ص، مرجع سابق،اية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسيةالحم ، طارق فتح الله خضر- 3

 .81 نفس المرجع، ص - 4
 .115 ص ، مشار إليه،الإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة ،  رمزي طه الشاعر- 5
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  المطلب الثاني
  ونظمها السياسية الأحزابأنواع 

تعددت اجتهادات الفقه في تصنيف الأحزاب السياسية، وذلك حسب الأسس التي تقوم 
 من أول الفقهاء الذين اهتموا بتصنيف الأحزاب السياسية Duvergerعليها، ويعتبر الفقيه 

ًواضعا في الاعتبار الإيديولوجية والعضوية معيارا في ذلك ً . 
ياسية توجد اختلافات بين نظم الأحزاب وبالإضافة إلى تعدد أنواع الأحزاب الس

السياسية التي تعنى ببيان مدى تمتع المواطنين بحرية تأسيس الأحزاب السياسية والتي تعتمد 
  :على التفصيل التاليمعيار التنافس كأساس في تصنيف النظم الحزبية، وهذا 
  الفرع الأول

  أنواع الأحزاب السياسية
 قسم الأحزاب السياسية من حيث الهيكل Duvergerسبقت الإشارة إلى أن الفقيه 

التنظيمي إلى أحزاب إطارات، وأحزاب جماهيرية وهو تقسيم كلاسيكي، وترى سعاد 
الشرقاوي أن الفقه تقدم خطوة إلى الأمام حينما صنف أحزاب الجماهير إلى أحزاب 

ياسية، مناضلين وأحزاب ناخبين، كما أن ذات الفقيه أضاف تقسيمات أخرى للأحزاب الس
 من حيث عدد ا آخر مؤسساسواء من حيث طبيعة اشتراك الأعضاء، كما أضاف صنف

  :موضوع النقاط الجزئية التاليةذلك الأصوات التي تحصل عليها الحزب، 
  من حيث الهيكل التنظيمي للحزب : ًأولا

  :وأحزاب جماهير ًوفقا لهذا التقسيم تقسم الأحزاب السياسية إلى أحزاب إطارات،
  الإطاراتحزاب  أ-1

دف إلى جمع  تعد هذه الأحزاب أسبق إلى الظهور في الحياة السياسية، وهي أحزاب 
الشخصيات البارزة التي يمكنها القيام ممارسة التأثير المعنوي، أو أن تكون ذات ملاءة مالية 

تم بنوعية الأعضاء د1تمكن الحزب من تغطية نفقات حملاته الانتخابية ونما ، فهذه الأحزاب 

                                                
 .213 ص ،مشار إليهالنظم السياسية في العالم المعاصر،  ، سعاد الشرقاوي- 1
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م  ويميز هذا النوع من الأحزاب بمرونة التنظيم وهشاشة الانضباط 1،وضع اعتبار لكثر
وفقدان الصلة بين الناخبين إلا في المرحلة الانتخابية، كما يتمتع الأعضاء فيها باستقلال 

   2.كبير، لأن الأجهزة المركزية للحزب لم تكن تمارس بصفة عامة سلطات واسعة عليهم
ًلأحزاب في صفوفها الطبقة الليبرالية التي تعتمد أساسا على الطبقة أو على وتضم هذه ا

، حيث كانت متوافقة مع مبدأ الاقتراع )الأحزاب الليبرالية(الطبقة الأرستقراطية البورجوازية 
المقيد، وبداية اعتماد الاقتراع العام، حيث كان الناخب يضع ثقته في أقلية مختارة لها مكانتها 

  3.عيةالاجتما
إضافة إلى الصنف الأول من أحزاب الإطارات ظهر في القرن العشرين صورة حديثة 
لأحزاب الأطر تتمثل في الأحزاب التي نجمت عن انضمام عدد كبير من الأعضاء كما هو 
الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حيث تطورت أحزاب الإطارات بواسطة نظام 

ًث يسجل الناخبون مسبقا كجمهوريين أو ديمقراطيين ويتلقون تبعا الانتخابات الأولية، حي ً
م   4.لذلك ورقة التصويت التي تسمح لهم باختيار مرشح حز
 صورة جديدة لأحزاب الأطر 1900وفي هذا الإطار ابتكر حزب العمال البريطاني سنة 

ممثلي فلجانه الأساسية مكونة من . عندما تكونت لجانه من أشخاص عاملين بارزين
ًالنقابات والجمعيات والتعاونيات والجمعيات الثقافية، وهؤلاء تجمعوا لكي يعملوا معا في 
ال السياسي، وتتولى هذه اللجان اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات، وتقوم بالدعاية  ا

 5.وجمع المال اللازم لذلك من الجماعات المشتركة في الحزب
   أحزاب الجماهير-2

وهذا . نوع من الأحزاب في الدول الغربية نتيجة للأفكار الاشتراكية والشيوعيةظهر هذا ال
النوع يهتم بضم أكبر عدد ممكن من الأفراد للمشاركة في عمل الحزب، كما يفرض على 

                                                
 ، كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية، مــذكرة لنيــل درجــة ماجــستير، مــساهمة الــشعب في الــسلطة مــن خــلال النظــام الحــزبي في الجزائــر،ة لمــزري مفيــد- 1

 .23 ص ،2007-2006 ، الجزائر، باتنة،جامعة العقيد الحاج لخضر
 .214 ص ،، مشار إليهالنظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 2
 .214 ص ،س المرجعنف - 3
جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنــــــــــــشر والتوزيـع، لبنـان، :  موريس دوفرجيه، المؤسسات السيـــــــــــــاسية والقانون الدستــــــــوري، ترجمـــــــــــة- 4

 .72، ص 1992ط 
 .215 الأسبق، ص ، المرجعالنظم السياسية في العالم المعاصر سعاد الشرقاوي، - 5
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ًأعضائه نوعا من الانضباط كالالتزام بدفع اشتراك بسيط سنوي أو شهري لتمويل ميزانية 
  1.الحزب
 الجماهير إلى دوافع مالية، حيث واجهت هذه الأحزاب مشكلة ترجع نشأة أحزابقد و

نقص الأموال، ولمواجهة ذلك عمدت إلى العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من 
أما السبب الثاني فيرجع إلى الرغبة في نشر الثقافة . الأعضاء لتغطية ذلك العجز المالي

ت عن الحياة السياسية في أوائل القرن السياسية بين طبقة العمال التي لم تكن لديها معلوما
 2.التاسع عشر

الأحادية السياسية  تبنت 1976 و 1963وما تجدر الإشارة إليه، أن الجزائر وفي ظل دستوري 
ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره حزب طلائعي يلبي حاجات الجماهير 

ــيــام حزب الطليعة الواحد، إن ضـــرورة ق( 1963وطموحهم، حيث جاء في مقدمة دستور 
ودوره المرجح في إعداد و مراقبة سياسة الأمة، هما المبدآن الجوهريان اللذان حملا على اختيار 
شتى الحلول لمعالجة المشاكل الدستورية التي تواجــه الـــدولة الـجزائرية و بذلك يتم ضمان السير 

  : ن طريق جبهة التحرير الوطني التيستور عالمنسجم و الفعال للنظم السياسية المقررة في الد
ا لتحقيق الاشتراكية-  ذ   .  تعبئ و تنظم الجماهير الشعبية، و 
ا-    .  و تدرك و تشخص مطامح الجماهير الشعبية بالاتصال الدائم 
  .  و تعد و تحدد سياسة الأمة و تراقب تنفيذها- 

ف أشد العناصر الثورية وعيا يتم إعداد هذه السياسة و تنشيطها و توجيهها من طرو  
  . ونشاطا

  .  كما تقيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها و قواعدها على مبدأ المركزية الديمقراطية- 
 إن الحزب وحده باعتباره الجهاز المحرك الدافع الذي يستمد قوته من الشعب، هو   

اقتصادية يمارسها الذي يستطيع أن يحطم أجهزة الماضي الاقتصادية، و يقيم مقامها نظما 
  . الفلاحون العاملون، و الجماهير الكادحة بصورة ديمقراطية

                                                
 .175 ص ،مشار إليهالحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية،  ، طارق فتح الله خضر- 1
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كما أنه على الشعب أن يسهر على استقرار الأنظمة السياسية للبلاد، هذا الاستقرار   
  . الذي هو ضرورة حيوية بالنسبة لمهام التشييد الاشتراكي التي تواجهها الجمهورية

 البرلماني التقليديان للحكم، فلا يمكن لهما أن يضمنا هذا أما النظام الرئاسي و النظام  
الاستقرار المنشود، بينما النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة، و على 

  . الحزب الطلائعي الواحد، فإنه يمكنه أن يضمن ذلك الاستقرار بصورة فعالة
لأمة، تسهر على هذا الاستقرار، كما ة ليإن جبهة التحرير الوطني التي تمثل القوة الثور  

ا ستكون خير ضمان لتجاوب سياسة البلاد مع المطامح العميقة للشعب   .)أ
ة اختيار الاشتراكي: "  منه على أنه10 الذي نصت المادة 1976وعلى نفس المنوال سار دستور 

جبهة التحرير : "  لتجسيد هذا الاختيار بقولها97 وجاءت المادة ."الشعب الذي لا رجعة فيه
الوطني هي القـــوة الطلائــعيــة لقيــادة الشعب وتنظيمه من أجل تجسيم أهداف الثورة 

 . الاشتراكية
وهــي . القوة المسيرة للمجتمعالوطني دليل الثورة الاشتراكية وتشكل جبهة التحرير   

   .أداة الـثــورة الاشتراكية في مــجـالات الــقـيـادة والتخطيط والتنشيط
تسهر جبهة التحرير الوطني على التعبئة الدائمة للشعب، و ذلك بالتربية العقائدية   

تمع الاشتراكي   . للجماهير وتنظيمها وتأطيرها من أجل تشييد ا
 حزاب الأحزاب الشيوعية والأحزابهذا الصنف من الأإطار ًكما يدخل أيضا ضمن 

ا شأن الفاشية، فالأحزاب الشيوعية كانت تسعى إلى جمع  أكبر عدد من الأعضاء شأ
ا عمدت في  تحقيق ذلك إلى الاهتمام بمكان عمل العضو سبيل الأحزاب الاشتراكية، إلا أ

حتى يتم توزيع خلايا الحزب على المشروعات المختلفة، مما يسهل اتصال الأعضاء فيما بينهم 
 أن تواجدهم في بصفة منتظمة، ما يمكنهم من معرفة تعليمات الحزب بشكل منتظم، كما

مكان عمل واحد يجعل مناقشتهم السياسية مرتبطة بالواقع، مما يخلق روابط متينة بين أعضاء 
  1.الحزب

 على عكس الأحزاب الاشتراكية - كما تحرص الأحزاب الشيوعية على قلة أعضاء الخلية 
ة تقسم إلى  حيث لا تضم الخلية الشيوعية إلا العشرات من المناضلين، وفي حالة كبر الخلي–

                                                
 .217 ص ،مشار إليه ،النظم السياسية في العالم المعاصر ،سعاد الشرقاوي - 1



199 
 

خليتين، وهذه الخاصية تزيد من التضامن بين أعضاء الحزب، لأن كثرة عدد الأعضاء تؤدي 
ا  إلى اختلافهم وصعوبة تنسيقهم، ولذلك فالأحزاب الشيوعية تتميز بمركزية شديدة تضمن 

  1.نشر إيديولوجيتها  ووحدة التفكير بين جميع الأعضاء
 أحزاب الجماهير، فهي تسعى لضم أكبر عدد كما تعتبر الأحزاب الفاشية من ضمن

ا تتبع في تحقيق ذلك طرق فنية متبعة في النظم العسكرية،  ممكن من المناضلين، إلا أ
فالعنصر الأساسي في الحزب الفاشي هو تجمع صغير من عشرة رجال يسهل جمعهم في أي 

كما . ة في الجيشلحظة، هذه التجمعات تنظم في شكل هرمي على غرار التنظيمات العسكري
ا   2.أن العنف يعد وسيلتها للوصل إلى السلطة والاحتفاظ 

 سعاد الشرقاوي إلى أنه في الوقت الحاضر توجد أحزاب ذات ميول يمينية ةوتشير الدكتور
ًتضم أعدادا كبيرة من الأعضاء، بما يمكن أن تعتبر أحزاب جماهير، وهذه الأحزاب ليست 

، وما يهم هذه الأحزاب هو الحصول على وعاء انتخابي في قائمة على إيديولوجية محددة
وهي    )Le Pragmatisme(ًالاستحقاقات الانتخابية، واضعا الحزب في ذلك اعتبارات عملية 

  3.الحصول على أكبر عدد من المقاعد والمناصب
    من حيث طبيعة الاشتراك:اًثاني

 إلى أحزاب مباشرة واحزاب يقوم هذا التصنيف على أساس العضوية في الحزب ويقسم
  :غير مباشرة

   أحزاب مباشرة-1
ا الأحزاب التي تكون العضوية فيها مفتوحة للأفراد مباشرة بعد تقديم طلب  ويقصد 

  4.الانضمام، ويلتزم فيه الأعضاء بدفع  الاشتراكات وحضور الاجتماعات بشكل منتظم
   أحزاب غير مباشرة-2

ضاء غير الأعضاء المؤسسين، إلا أنه يتمتع بتأييد أعله هذا النوع من الأحزاب ليس 
ًأعضاء النقابات والجمعيات، مثل حزب العمال البريطاني الذي تألف أساسا من هذه 
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الأحزاب الاشتراكية، الأحزاب الكاثوليكية، : الفئات، ويقسمها دوفرجيه إلى ثلاثة فئات
  1.والأحزاب الزراعية

  ل عليها في البرلمانمن حيث عدد الأصوات المحص: ًثالثا
ًوفقا لهذ التصنيف يغاير دوفرجيه بين الأحزاب وفقا لنسبة الأصوات المحصل عليها لشغل  ً

  :مقاعد البرلمان ويقسمها إلى ثلاثة أنواع
   أحزاب ذات أغلبية-1

ا الأحزاب التي تملك الأغلبية المطلقة في البرلمان، أو تجد نفسها قادرة على  ويعني 
ً ما بفعل الدور الطبيعي الذي تلعبه الأنظمة، ويعد وجود هذا الصنف عاديا ًامتلاكها يوما

ًبالنسبة للدول التي تأخذ بالثنائية الحزبية، ويعد أمرا استثنائيا بالنسبة للأنظمة ذات التعددية  ً
  2.الحزبية

   أحزاب كبيرة-2
ا الأحزاب التي لم تحصل على الأغلبية المطلقة، وإذا تبوأت الح ا يقصد  كم والسلطة فإ

تحتاج لممارسة مساندة الأحزاب الأخرى، بحيث لا يمكنها الحكم إلا في ظل حكومة 
 يساعدها حجمها في القيام بأدوار هامة داخل هذه التحالفات فتحصل على  ائتلافية،

ا تستطيع أن  الوزارات الأساسية والوظائف القيادية، أما إذا تواجدت في صف المعارضة فإ
ًدورا مؤثرا يزداد قوة بتحالفها مع غيرهاتمارس  ً.3 

   أحزاب صغيرة-3
ًهي الأحزاب التي تلعب دورا مكملا، سواء في الحكومة أو المعارضة حيث ينبغي عليها  ً
ا تبقى في موقع توجيه الانتقادات للسلطة  أن تقتنع ببعض المقاعد الوزارية الثانوية أو أ

  4.الحاكمة

                                                
1  - Murice Duverger, Les parties politiques, Librairie Armasnd colin, Paris, 1976, p : 384.                               

2 -  ibid, P: 384.                                                                                                                                                                                                                                                                           

3 -  ibid, P: 384 

4  - ibid, P: 384.                                                                                                                              
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  الفرع الثاني
 اب السياسية الأحزنظم

من المتفق عليه أنه لا يمكن فهم طريقة سير أي نظام سياسي لدولة ما من الناحية الواقعية 
 تعددت النظريات ، وقدإلا إذا عرفنا النظام الحزبي السائد، وعلاقات الأحزاب بعضها ببعض

  . ككلفي تصنيف الأنظمة السياسية، وكيفية امتزاج النظام الحزبي بالنظام السياسي للدولة

وفي هذا الإطار تعددت اجتهادات الفقه في تصنيف النظم الحزبية، فقد صنفها الفقيه 
Duverger نظام الحزب الواحد ونظام الحزبين ونظام تعدد الأحزاب، ولما كان : إلى ثلاثة أنواع

هذا التقسيم يتجاهل الكثير من الاختلافات بين النظم الحزبية سواء من حيث النشأة أو 
 الاجتماعي والفكري ومدى إمكانية التداول على السلطة،وعلاقة الأحزاب فيما الأساس

بينها، ولذلك عمد الفقهاء إلى إيجاد معيار آخر لتصنيف النظم الحزبية هو معيار التنافس، 
ًتصنيفا حديثا للنظم  Winner و LaPalombara و    Sartoriفقد قدم الفقيهان الأمريكيان  ً

  .لنظم الحزبية التنافسية، والنظم الحزبية غير التنافسيةالحزبية يتمثل في ا
  

  النظم الحزبية التنافسية: ًأولا
كل نظام حزبي تتمتع فيه كل الأحزاب السياسية بنفس "يقصد بالنظم الحزبية التنافسية 

كل نظام حزبي يسمح من خلاله للأحزاب "أو هي ". الفرص في التطلع إلى الأغلبية
  1".سلطة عن طريق التنافسالسياسية بتداول ال

 ما ذهبت إليه صباح مصطفى  ونؤيد2،وقد تعددت تصنيفات النظم الحزبية التنافسية
مع عدم اعتبار  ،المشار إليه )Schwartzenberg(المصري في التصنيف الثلاثي الذي وضعه الفقيه 

                                                
 .133، 2007ط مصر،  ، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،) الفاعلية، المقومات،الماهية( النظام الحزبي ، صباح محمد المصري- 1
  : النظم الحزبية إلى أربعة أقسام "Sartori " ه صنف الفقي- 2
   . نظم الحزب الغالب-4. ئية الحزبيةنظم ثنا -3.  نظم تعددية معتدلة-2.  نظم تعددية متطرفة -1

  :فقد صنف النظم الحزبية إلى ثلاثة أصناف )Schwartzenberg(أما الفقيه شوارتزنبرق 
  : نظم تعدد الأحزاب-1 
  . تعدد الأحزاب المعتدل) تعدد الأحزاب التام أو الكامل         ب)  أ
  : نظم الحزبين السياسيين-2
  .نظام الحزبين التام)               ب.     نظام الحزبين الناقص) أ

  : نظم الحزب المسيطر-3
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لحزب الغالب، نظم الحزب المسيطر من الأنظمة الحزبية التنافسية، واستبداله بتعبير نظام ا
نظام حزبي تعددي، ونظام الحزبين السياسيين، : وعلى ذلك تقسم النظم الحزبية التنافسية إلى

  . التنافسمعيار يتوافق واونظام الحزب الغالب، باعتباره تقسيم
   اب التامحز الأم تعددا نظ-1

زاب يقصد بنظام تعدد الأحزاب التام ذلك النظام الذي يوجد فيه عدد كبير من الأح
الصغيرة التي لا تحاول التكتل؛ إذ يحاول كل حزب أن يتمسك بموقفه المتشدد الذي يعبر عن 

  1.مصالح فئة محدودة
ًويتميز هذا النوع من النظم الحزبية بوجود معارضة فعالة تعمل من داخل النظام ووفقا 

توحد في قوة لقواعده، وليس من خارج النظام، كما لا تستطيع المعارضة أن تجمع قواها و ت
   2.واحدة لمواجهة الحكومة، وتقدم نفسها كبديل لها

ًوإن كان هذا النظام الحزبي يقدم خيارا للناخب نظرا لتواجد جملة من الأحزاب السياسية  ً
م تطلعاته، ئ من البرامج للناخب ليختار من بينها ما يلاا كبيراوالتي بطبيعة الحال تقدم عدد

  : عيوب رئيسة وهيإلا أن هذا النظام قد شابته
 عن تجميع المصالح وإغفاله المصلحة العامة، فالأحزاب في ظله تبدو عبارة عن العجز - 

  .جماعات ضغط، يدافع كل منها عن مصلحته خاصة ويغلبها على اهتمامه بالمصلحة العامة
 لا يتمتع الناخبون في ظل هذا النظام بحرية اختيار من يتولى تشكيل الحكومة، بل - 

ًذلك للمساومات التي تجرى بين الأحزاب بعضها البعض قبل الانتخاب، نظرا لصعوبة يخضع 
  3.حصول أ ي حزب لوحده على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة

ذا النظام إلى عدم الاستقرار الحكومي بسبب غياب الأغلبية البرلمانية -   يؤدي العمل 
  4. مساندة الحكومة لمدة طويلةالثابتة والمتجانسة القادرة على

                                                                                                                                              
 حزب شديد السيطرة) ب.                 حزب مسيطر عادي) أ

 .223 ص ،مشار إليه ،النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 1
 .119 ،1987 ط ، الكويت، عالم المعرفة، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، أسامة الغزالي حرب- 2
 .141 و 140مشار إليه، ص  ،) الفاعلية، المقومات،الماهية(النظام الحزبي  ، صباح محمد المصري- 3

 .223 ص ، مرجع سابق،النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 4
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وإن كان الظاهر في النظام السياسي الجزائري يوحي باعتماد نظام تعدد الأحزاب التام، 
وذلك من خلال كثرة الأحزاب السياسية الصغيرة، إلا أنه يفتقر للمعارضة الفعالة سواء من 

ت قواها وتوحدت داخل النظام أو من خارجه، كما أنه لم يسبق للأحزاب المعارضة أن جمع
   1.ظهور بعض إرهاصات ذلكإلا  اللهم في مواجهة الحكومة

  تعدد الأحزاب المعتدلنظام  – 2
تكوين يعني بتعدد الأحزاب المعتدل وجود تحالف ثابت ومتجانس بين الأحزاب يؤدي إلى 

ان اهات السياسية، وهاتًم عددا من الأحزاب المتقاربة في الاتججبهتين كبيرتين كل جبهة تض
الاختيار، وتقوم كل عملية يسهل عليه إذ بمقتضى ذلك  ؛تقدمان للناخب ببرنامجينالجبهتان 

 ويرى سارتورى 2.ًجبهة مكونة من عدد من الأحزاب بالعمل معا كوحدة واحدة داخل الدولة
م أن نظم التعددية المعتدلة يقع النظام الحزبي فيها بين نظام الثنائية الحزبية من جهة، وبين نظا

  3...تعدد الأحزاب المعتدل كما هو الحال في ألمانيا الاتحادية، وبلجيكا، وايرلندا 
ويعتمد نظام تعدد الأحزاب المعتدل على درجة صلابة التحالف وكيفية تحقيق الائتلاف، 
بمعنى أن نظام تعدد الأحزاب المعتدل يتوقف على طبيعة الأحزاب الداخلة في التحالف، وما 

ًبا جامدة تفرض على النواب المنتمين إليها التصويت على نحو معين، أم أحزابا إذا كانت أحزا ً
مرنة تترك لأعضائها حرية التصويت كما يشاؤون، فطريقة ودرجة تنظيم الأحزاب الداخلة في 

  4.التحالف تؤثر على نظام تعدد الأحزاب

                                                
 والحركـة الوطنيـة ، وحركـة الـشبيبة والديمقراطيـة،الحـر الحـزب الـوطني و،الحزب الـوطني الجزائـري: وهيعلنت عشرة أحزاب سياسية أوفي هذا الإطار  - 1

 ، والحـزب الجزائـري الأخـضر للتنميـة،الـوطني  والحزب الوطني للتـضامن، وحزب النور الجزائري، وجبهة النضال الوطني،الجزائري  وحزب التجديد،للأمل
بغيــة إعطــاء نفــس جديــد للحــراك  يمثــل عــدد مــن الأطيــاف الــسياسية" أحــزاب القطــب الــوطني" تجمــع سياســي يــسمىإنــشاء  عــن،وحركــة الانفتــاح

بمـا في ذلـك الانتخابـات المقبلـة وكـذا تعـديل  مواقـف موحـدة إزاء القـضايا الوطنيـة لتقـديم البـدائل الممكنـة"  البحـث عـن وغـايتهم ،الـسياسي في الجزائـر
  : راجع في ذلك الموقع الالكتروني التالي. الدستور

-www.echoroukonline.com/ara/?news=159544 10:24:  الساعة 16/11/2014: بتاريخ     
 ،حركـة النهـضةو، حركـة مجتمـع الـسلم وهـي  تكتـل حـزبي مكـون مـن أحـزاب ذات التوجـه الإسـلاميبأنـه لجزائر الخـضراءًكمـا يعتـبر أيـضا مـا يعـرف بـا

ـاء حيـث،حركة الإصلاحو  التجمـع الـوطني الـديمقراطي مـع جبهـة التحريـر الـوطني الـذي شـكلته التحـالف الرئاسـي  نـتج عـن تغـيرات سياسـية أهمهـا إ
  :انظر موقع وكيبديا الحرة. ر لتسع سنوات من أجل تنفيذ برنامج رئيس الحمهورية، والذي استمحركة مجتمع السلمو

http://ar.wikipedia.org/wiki الخضراء_الجزائر_تكتل 10:35:  الساعة16/11/2014:  بتاريخ   
 .141ص  مشار إليه، ،) الفاعلية، المقومات،الماهية(النظام الحزبي  ، صباح محمد المصري- 2
 .120ص   مرجع سابق،،الأحزاب السياسية في العالم الثالثزالي حرب،  أسامة الغ- 3

 .224 ص ،، مشار إليهالنظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 4
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ية إلى ظهور ائتلافين وما يمكن الإشارة إليه، أن نظام تعدد الأحزاب المعتدل يؤدي بالنها
كبيرين يتمتعان بدرجة من الثبات بما يفيد أنه نظام يقترب من نظام الحزبين السياسيين، 
وبالتالي فإن نظام تعدد الأحزاب المعتدل مرحلة وسطى بين نظام تعدد الأحزاب التام ونظام 

  .الحزبين السياسيين
  نظام الحزبين السياسيين: ًثانيا

من حيث التطبيق العملي ينتهي إلا أنه ع نظم تعدد الأحزاب، انوأ دأحنظام هذا اليعتبر 
إلى تركيز القوى السياسية حول حزبين كبيرين يستطيع أحدهما أن يحصل على الأغلبية 

إن نظام ( : Duverger وفي هذا المقام يقول الفقيه 1.البرلمانية، وأن يشكل الحكومة بمفرده
 الاختيار مًيعيا، ونقصد بذلك أن الشعوب دائما تكون أماًالحزبين السياسيين يبدو نظاما طب

  2.)ل سياسة تحتم الاختيار بين حلينبين سياستين فك
بية ــــــــــــ الأغلبية النسنظامبه وقد نشأ هذا النظام الحزبي في الدول الأنجلوسكسونية، ويرتبط 

ى أساس طريقة الانتخاب  في هذه الدول يقوم عل الانتخابي، خاصة أن النظامفي الانتخابات
  3.الفردي، حيث يفوز من يحصل على الأغلبية النسبية في أول دور للانتخابات
ح ـــــــــــهل الواضــــــــويحقق نظام الحزبين جملة من المزايا، إذ يمكن الرأي العام من الاختيار الس
يختار سية، كما في المسائل الأساسية، بحيث يقوم الناخب بدور مباشر في الحياة السيا

 مباشرة، لأن رئيس الحكومة هو زعيم الحزب الفائز في الانتخابات دون حاجة تهحكوم
تلاف حزبي، زيادة على ما تقدم فإن نظام الحزبين السياسيين يضمن الاستقرار الحكومي، لائ

  4.لكون الحزب المشكل للحكومة يتمتع بالأغلبية في البرلمان
  : لسياسيين إلى التصنيفات الآتيةويمكن تصنيف نظام الحزبين ا

  .نظام الحزبين الجامد، ونظام الحزبين المرن.
  .نظام الحزبين التام، ونظام الحزبين الناقص. 
  .نظام الحزبين المتوازن، ونظام الحزبين غير المتوازن. 

                                                
 .637 و636 ص ، مشار إليه،السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الإسلامي ، سليمان محمد الطماوي- 1
 .225 ص ،مشار إليه ،النظم السياسية في العالم المعاصر ،الشرقاوي  سعاد - 2
 .241ص  ،، مشار إليهالحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية ، طارق فتح الله خضر- 3
 .225 ص نفس المرجع، - 4
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   نظام الحزبين الجامد ونظام الحزبين المرن-1
من الحزبين، فنظام الحزبين الجامد يقوم يقوم هذا التصنيف على درجة تنظيم وسلوك كل 

ن ـحو معيــــــــــــعلى تنظيم تصويت أعضاء الحزب في البرلمان، بحيث يلزمهم بالتصويت على ن
  1.في المسائل الهامة

ًوتعتبر بريطانيا نموذجا لنظام الحزبين الجامد، إذ يتعين على نواب البرلمان أعضاء الحزب  ً
التصويت على المسائل الهامة داخل البرلمان، وإلا تعرضوا لعقوبة تباع تعليمات الحزب عند ا

  .العزل من الحزب، ويؤدي هذا التنظيم الجامد إلى توفير الثبات والاستقرار للحكومة
الولايات في ومثال ذلك . حرية التصويتين المرن فإنه يترك لأعضائه أما نظام الحزب
أعضاء ًعلى أعضائه نظاما للتصويت، فزبين لا يفرض أي من الححيث  ؛المتحدة الأمريكية
 فإن نظام الحزبين ، ونتيجة لذلك،ماحزأ دون استشارة م حسب قناعتهونالكونجرس يصوت

بصدد أي مشكلة توجد أغلبية  ، أنهوتجدر الإشارة إلى.  أي دورؤديداخل الكونجرس لا ي
  2.ومعارضة مختلفة عن الأغلبية والمعارضة بصدد مشكلة أخرى

مكن ــــــــــــ وي،زابـــــــــك يتضح أن الثنائية المرنة هي في الواقع قريبة من نظام تعدد الأحوبذل
أن تؤدي إلى عدم استقرار السلطة التنفيذية إذا لم يكن هناك فصل عضوي بين السلطات 

  .يوفر الاستقرار
 زب على قدرالح لأن يحصب ه يج بالنسبة لنظام الحزبين المرن، أن،وما تجدر الإشارة إليه

 اً خرقيعدعن هذه الطاعة له في مسائل محددة، وخروجهم  من طاعة الأعضاء معين
  .ولاء لهاللأيديولوجية الحزب، ولأهدافه، ومبادئه، وعدم 

   نظام الحزبين التام ونظام الحزبين الناقص-2
ين اللذين إن نظام الحزبين التام لا وجود له في الواقع إذ يوجد إلى جانب الحزبين الكبير

ال السياسي أحزاب صغيرة تعيش بجانبهما وتتفاوت أهميتها  خيرة وهذه الأ3،يسيطران على ا
  4.تتوقف على عدد الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب الصغيرة في الانتخابات

                                                
  .242ص  ،شار إليه، مالحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية ،طارق فتح الله خضر - 1
 .227ص  ،مشار إليه ،النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 2
 .147 ص مرجع سابق، ،) الفاعلية، المقومات،الماهية(النظام الحزبي  ، محمد المصري صباح- 3
 .227 ص ،المرجع الأسبقالنظم السياسية في العالم المعاصر، ،  سعاد الشرقاوي- 4
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 فأكثر من الأصوات، %  90 ففي نظام الحزبين التام يحصل الحزبان الكبيران على نسبة 
 الأغلبية المطلقة للمقاعد داخل ىا النظام يستطيع أحد الحزبين الحصول علوعلى أساس هذ

ئتلاف مع أحزاب ة إلى االبرلمان، ومن ثم يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده، ودون حاج
   1. مما يؤدي إلى تنحية الأحزاب الصغيرة،أخرى

المطلقة داخل يحصلان على الأغلبية  الناقص فإن الحزبين الكبيرين لاأما نظام الحزبين
 من الأصوات بينما تحصل % 80 و % 75البرلمان، فعادة ما يحصل الحزبان على نسبة بين 

ما يلجآن إلى الائتلاف مع الأحزاب  الأخرى الصغيرة على النسبة المتبقية، ومن ثم فإ
 فقد جرى تقليد في بريطانيا يتمثل في تشكيل حكومة 2،ًالأحزاب الصغيرة أو يأتلفان معا

  3.لافية من الحزبين الرئيسين في أوقات الأزماتائت
   نظام الحزبين المتوازن ونظام الحزبين غير المتوازن-3

هذا التصنيف يقوم على أساس كمي متعلق بعدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب 
 ن في هذه الحالة يكوناازن هو ثنائية حقيقية، لأن الحزبينفي الانتخابات، فنظام الحزبين المتو

اخبين الهامشيين ـــــــــــحياز أصوات النـــــً ويتبادلان السلطة تبعا لانً،بحجم وقوى متساوية تقريبا
صل عليها زبين في الأصوات المحأو المترددين لهذا الحزب أو ذاك، ولذلك يكون الفارق بين الح

ًضئيلا، وهذا الحال كان سائدا في بريطانيا منذ عام  يث حكم  ح1971 حتى عام 1945ً
  4.ً عاما12ً عاما بينما حكم العمال لمدة 14المحافظون لمدة 

أن يستمر أحد الحزبين في الحكم لمدة طويلة ًلفارق بين الحزبين كبيرا إلى حد أما إذا كان ا
وازن، ـــــــــويفقد الحزب الآخر الأمل في الوصول إلى السلطة، فإن نظام الحزبين يكون غير مت

ة نخرج عن نطاق نظام الحزبين بمعناه الحقيقي لندخل في نطاق نظام الحزب وفي مثل هذه الحال
فريقية مثل بوركينافاسو، الغالب، وقد ساد نظام الحزبين غير المتوازن في بعض الدول الإ

  5.والنيجر، وموريتانيا

                                                
 .244ص  ،مشار إليه ،الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية ، فتح الله خضر طارق- 1
 .228ص  ،مشار إليه ،النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 2
 .244ص  ،المرجع الأسبق ،الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية ، طارق فتح الله خضر- 3

 .148ص  ،مشار إليه ،) الفاعلية، المقومات،الماهية(النظام الحزبي  ، صباح محمد المصري- 4
 .229ص  ،مشار إليه ،النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 5
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   نظام الحزب الغالب-4
ل تعدد الأحزاب، يعتبر نظام الحزب الغالب من نظم الأحزاب التنافسية، فهو يوجد في ظ

ًومن النادر أن يسود في ظل نظام الحزبين، فنظام الحزب الغالب يستحوذ على السلطة نظرا 
ها ـكانية وصوللقوته ولحصوله على أغلبية حقيقية كبيرة تحول بين الأحزاب الأخرى وبين إم

زب ظام الح ننإ ف، للحزب الغالب، ولذلكدانداأتبقى هذه الأحزاب  إلى السلطة، إلا أن
  1.ًالغالب لايعد امتدادا لنظام الحزب الواحد الذي لا مكان فيه للانتقال السلمي للسلطة

، وقد  عاديةتهً حينما يترك مجالا للأحزاب الأخرى تكون سيطرفهذا النوع من الأحزاب
 السلطة دون أن يترك للأحزاب الأخرى إلا مكانة ضئيلة لا تكاد تذكر، فهنا إلىيصل 

  2. السيطرةيوصف بأنه شديد
ب ــــــــزب غالـــــــم التنافسية بأنه نظام حــــــــــكل من النظـــــــــــوبغض النظر عن وصف هذا الش

 فإن الغالبية العظمى من النظم التنافسية في العالم الثالث تندرج تحت هذا ،أو مسيطر
 ذلك لا يلغي  في هذه الدول، إلا أنوصحتهاالشكل وإن شاب الشك نتائج الانتخابات 

ر ــــــــــالث أكثــــــــــــحقيقة الوجود الرسمي أو الشكلي لهذا النوع من النظم التنافسية في العالم الث
  3.من غيرها

فإن السياسية الوضع في الجزائر عن هذا النطاق، حيث أنه ومنذ إقرار التعددية لم يخرج و
 2007 ففي انتخابات 4،هة التحرير الوطني تنعقد لحزب جبفي الانتخابات التشريعيةالأغلبية 

 حازت الجبهة على 2002 ماي 17، وفي انتخابات 389 من مجموع ا مقعد163حصلت على 
 عن 2012 مايو 10خابات التي جرت في ــــــــــــــــ، ولم يتغير الأمر في الانت389ً مقعدا من أصل 199

   . مقعدا462ً مقعدا من مجموع 220 حيث أحرز حزب جبهة التحرير الوطني ،هذا السياق
ن نظام الحزب الغالب يدرج ضمن النظم الحزبية التنافسية، وهذا يرجع إ ؛وخلاصة القول

تحصل عليها في الاستحقاقات هة الانتخابات وصدق النتائج المنزامدى بالأساس إلى 

                                                
 .120 ص ، مشار إليه،الأحزاب السياسية في العالم الثالث أسامة الغزالي حرب، - 1

 .230 ص ،مشار إليهالسياسية في العالم المعاصر، النظم  ، سعاد الشرقاوي- 2

 .120ص  ، المرجع الأسبق،الأحزاب السياسية في العالم الثالث أسامة الغزالي حرب، - 3

ور الأول في الـــــــــــد) المحلـة( الـتي حـصلت فيهـا الجبهـة الإسـلامية للانقـاذ 1991 ديـسمبر 26 الـتي جـرت بتـاريخ  باستثناء الانتخابات التـشريعية- 4
  .1992 لسنة 01، انظر الجريدة الرسمية، العدد 232ً مقعدا من مجموع 188من تلك الانتخابات على 
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تنافسي، الام نظال ما إذا فقد هذا الأمر فتنتفي صفةالانتخابية مقارنة بالأحزاب الأخرى، أ
  .ويندرج بذلك تحت الأنظمة الحزبية غير التنافسية

  غير التنافسي ام الحزبيالنظ: اًثالث
هو ذلك النظام الذي تنتفي فيه إمكانية التنافس بين الأحزاب السياسية، ولا يكاد يخرج 

طة، ــــــــــلسلطرة على اــــــــــتتمثل في وجود حزب واحد ينفرد بالسي: الحالة الأولىفحالتين، عن 
ًولا يسمح للأحزاب الأخرى بممارسة نشاطها، وهذا يجعل من الدولة جهازا ملحقا بالحزب،  ً

ًليا، مع وجود قيود فتكون حينما يتم الاعتراف بتأسيس الأحزاب شك: أما الحالة الثانية
سياسية،  من قبل الحزب المسيطر على السلطة على المشاركة الفعلية للأحزاب القانونية توضع

مما يؤدي بالضرورة إلى عدم إمكانية التنافس العملي، ويمكن تقسيم هذه الظاهرة إلى نظام 
  .الحزب الواحد، ونظام تعدد الأحزاب مع وجود حزب مسيطر

   نظام الحزب الواحد-1
ظهر هذا النظام الحزبي في بداية القرن العشرين مع الثورة الشيوعية، ثم انتشر بعد الحرب 

ً الثانية في الدول الاشتراكية، خصوصا في دول أوروبا الشرقية، ثم أخذت به دول العالم العالمية
  . حديثاالثالث التي نالت استقلالها

وما يميز هذا النظام هو سيطرة حزب واحد على الحياة السياسية دون منافس، فهو الذي 
عنه صفة   seilerله حق تمثيل الشعب، وحق ممارسة النشاط السياسي، وينكر الفقيه  

، على اعتبار أن نظام الأحزاب يتكون من علاقات تتفاوت بين معارضة وتعاون "النظام"
د ـــــــــــزب الواحــــــــــــــــــجال السياسي، ومن هنا، فإن نظام الحــــــأحيانا بين الأحزاب التي تنشط بالم

 من تصنيف النظم الحزبية، لا يسمح بوجود تفاعل بين مختلف القوى، لذلك وجب إخراجه
  1.ا بحتا ديكتاتورياواعتباره نظام

الأحزاب الشيوعية، والأحزاب : ويمكن تصنيف نظام الحزب الواحد إلى ثلاثة أنواع
  .الفاشية والنازية، والحزب الواحد في العالم الثالث

                                                
 .161ص  ،مشار إليه ،) الفاعلية، المقومات،الماهية(النظام الحزبي  ، صباح محمد المصري- 1
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   الحزب الواحد الشيوعي)أ
تعدد الأحزاب ما هو إلا صورة أساس هذا الحزب هي الفلسفة الماركسية، التي ترى أن 

تمع البورجوازي إلى طبقات تمع وإلغاء الطبقات 1؛لانقسام ا  إذ بمجرد قيام الثورة وتوحيد ا
تمع، فلا ضرورة لوجود أكثر من حزب واحد في أي  واختفاء الصراعات بين طبقات ا

تمع غير المنقسم يقتضي بالضرورة تبني نظام    2.الحزب الواحدمجتمع بلا طبقات، فا
ًوأبرز هذه النظم الشيوعية الشمولية الكلاسيكية هي الحزب الشيوعي السوفيتي سابقا، 
وفي الصين الشعبية، وفيتنام، وكوريا الشمالية، وتوصف هذه الأحزاب بأحزاب الاندماج 
الشامل، ولدى ظهور هذا النوع من الأحزاب يصبح من المستبعد ظهور النظام الحزبي 

ندة ــــــ، وهذا ما ذهب إليه الفقيه دوفرجيه في تعبيره عن الديكتاتورية المس3التنافسيالتعددي 
  4."النظام الجديد"إلى حزب واحد كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي بتسمية 

  الحزب الواحد الفاشي والنازي) ب
العامة في ظله يسيطر الحزب الواحد على كل مفاصل الدولة، وتمتد سيطرته إلى الحياة 

  5.والخاصة للمواطنين، ولا يعتد بالديمقراطية، ويعمل على تقديس الزعامة
ويرجع تبني نظام الحزب الواحد في هذا النظام إلى تخلي الدولة عن مبدأ الحياد السياسي، 
فإذا كانت الدولة الليبرالية دولة محايدة، بحيث لا توجه التقدم المادي والمعنوي للجماعات، 

ر على تسجيل النتائج، فإنه على العكس من ذلك بالنسبة للنظام الفاشي؛ إذ ولكنها تقتص
 وتدافع عن قيم أخلاقية، فالدولة بتصورها الفاشي هي واقعة ،يعبر عن دولة واعية لها إرادة

   6.روحية وأخلاقية على حد قول موسولوني

                                                
 .187 ص ،مشار إليه ية،الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياس ، طارق فتح الله خضر- 1
 .235 ص ،، مشار إليهالنظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 2
 .136 ص ، مشار إليه،الأحزاب السياسية في العالم الثالث أسامة الغزالي حرب، - 3

4  - Murice Duverger, op, p: 239.                                                                                                                       
 .640 ص ،مشار إليهالسلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الإسلامي،  ، سليمان محمد الطماوي- 5
 .237 ص ،مشار إليه ،النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 6
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ا وما تجدر الإشارة إليه، أن الأحزاب الفاشية والنازية ترتبط بأيديول وجية معينة تؤمن 
تمع، وتتخذ من السلطة الرسمية في الدول كار على ـــــــــــرض تلك الأفـــــــــــًة سندا لفــــــطائفة من ا

تمع ككل، وعلى ذلك لا يقبل الحزب الفاشي أو النازي بوجود حزب آخر في الدولة     1.ا
  في دول العالم الثالثالحزب الواحد ) ج

 من دول العالم الثالث نظام الحزب الواحد ، واختلفت في تبريرها لذلك، تبنىت الكثير
ًفتارة تستند إلى الرغبة في الحفاظ على الوحدة الوطنية، خوفا من الانقسامات التي يجرها تعدد 

ً، أو تمليه مواجهة ضرورات التنمية الملحة، نظرا لكون معظم الدول التي أخذت 2الأحزاب
  .عهد بالاستقلال كانت حديثة بنظام الحزب الواحد

ًفهو نظام لا يسمح رسميا بإقامة أحزاب أخرى، ولا يتيح الفرصة للتنافس، مما يجعل الحزب 
ًالوحيد محتكرا العمل السياسي، فهو الذي يسيطر على الحكومة وعلى البرلمان في وقت 

  3.واحد، ولا يسمح بوجود أي معارضة
 فالحزب يسيطر على 4،أ الفصل بين السلطاتومن خصائص الحزب الواحد إهداره لمبد

جميع المؤسسات داخل الدولة، كما ينعدم التنافس السياسي  وتكافؤ الفرص فيه، حيث لا 
يتاح التنافس فيه إلا بين قيادات الحزب الواحد، زيادة على أن التنافس فيه عبارة عن تمكين 

  5.الحزب من السلطة بغض النظر عن رأي المواطنين
ن فكرة الحزب الواحد في الجزائر تعود إلى تاريخ تأسيس جبهة التحرير إ ، البيانوغني عن
ويلها فيما بعد إلى حزب ، والتي صارت بمثابة الحزب الوطني الشامل، وتم تح1954الوطني سنة 

وطني واحد، واستندت في ذلك إلى الشرعية التاريخية في نضالها ضد المستعمر الفرنسي، 

                                                
 .166 ص ،مشار إليه ،) الفاعلية، المقومات،الماهية(النظام الحزبي  ،المصري صباح محمد - 1
 .237 ص ،، مشار إليه النظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 2
  .50 ص ،2010، دار بلقيس للنشر، الجزائر، ط )التطور والتنظيم( ياسين ربوح، الأحزاب السياسية في الجزائر - 3

بــاقي وينطبـق الأمـر ذاتـه علـى  ، ولم يقـل الـسلطة الـسياسية، علـى الوظيفـة الـسياسية منـه في الفـصل الأول مـن البـاب الثـاني1976ور  نـص دسـت- 4
والمطلــوب منهــا هــو العمــل علــى تحقيــق اختيــار الــشعب للنظــام الاشــتراكي الــذي لا رجعــة فيــه، والمعتــبر كأســاس  ،الــسلطات حيــث يعتبرهــا وظــائف

 .ل الوطنيلاستكمال الاستقلا
 .170 ص ،مشار إليه ،) الفاعلية، المقومات،الماهية(النظام الحزبي  ، صباح محمد المصري- 5
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الانفراد بممارسة للمشاركة السياسية مما أتاح لحزب جبهة التحرير الوطني اً وجعلت منه أساس
   1.العمل السياسي والنشاط الحزبي

، حيث نصت 1976 و دستور 1963وقد أخذت الجزائر بنظام الحزب الواحد في دستوري 
يقوم النظام السياسي الجزائري على مبدأ الحزب : "  على أنه1976 من دستور 94المادة 

جبهة التحرير هي الحزب : "  من نفس الدستور على أنه95كما نصت المادة ". احدالو
  .الواحد في البلاد

ًجبهة التحرير الوطني هي الطليعة المؤلفة من المواطنين الأكثر وعيا، الذين تحدوهم المثل 
يها ًالعليا للوطنية والاشتراكية، والذين يتحدون بكل حرية ضمنها، طبقا للشروط المنصوص عل

مناضلو الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال، . في القوانين الأساسية للحزب
  2."والفلاحين و الشباب، يصبون إلى تحقيق هدف واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية

الحزب هو : "  بقوله1976أما عن دور الحزب ووظائفه فقد أوضحها الميثاق الوطني لسنة 
قيادة الشعب وتنظيمه من أجل تجسيد أهداف الثورة، إنه يشكل دليل الثورة القوة الطلائعية ل

ذه . وهو أداة الثورة في مجالات القيادة، والتخطيط، والتنشيط. والقوة المسيرة للمجتمع و
ًالصفة يعمل دوما على تعميق الإيديولوجية في نطاق التوجيهات المحددة  في الميثاق، ويرسم 

شتراكية، ويحدد آفاقها، ويضبط الوسائل التي يجب توفيرها لدعم خطوط عمل الثورة الا
ا إلى الأمام   ."مواقعها، وتأمين مسير

 من نفس الدستور المبادئ التي ترتكز عليها المؤسسات المنتخبة،  99وقد حددت المادة 
لقرار، مبدأ القيادة الجماعية في المداولة، والأغلبية في اتخاذ ا: وعلى جميع المستويات وهي

  .والوحدة في التنفيذ، والوحدة في العقيدة والإرادة، وكذلك الانسجام في العمل
ن الحزب الواحد هو أساس لنظام ديكتاتوري ثوري أو محافظ، إ ؛وخلاصة القول

فالديكتاتورية الثورية تعمل على ميلاد نظام اجتماعي جديد، أما الديكتاتورية المحافظة فتقف 
  3.ظ بالقوة على النظام التقليديفي وجه التطور وتحاف

                                                
 .25 ص ،2007، 1.رابح كمال لعروسي، المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط - 1

 .1976 من دستور 95 و94 المادتان - 2
 .239 ص ،، مشار إليهالنظم السياسية في العالم المعاصر ، سعاد الشرقاوي- 3
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   نظام تعدد الأحزاب مع وجود حزب مسيطر-2
يعد هذا النظام الصنف الأخير في نظم الأحزاب غير التنافسية، فهو من الناحية الشكلية 

امها ـــــــــــــــــزًا أمـــــــــــلا يعارض تأسيس الأحزاب السياسية الأخرى، إلا أنه في الواقع يقف حاج
 وفي العادة أن هذه الأنظمة تظهر نتيجة لنجاح ثورة أو انقلاب 1،في الوصول إلى السلطة

ا بعض القادة أو الشخصيات البارزة التي تتمتع بأغلبية تؤيدها، وتعمل على الاستئثار  يقوم 
   2.بالسلطة السياسية وحرمان بقية الأجيال منها

حزاب السياسية، رغم عدم وجود معطيات وقد يتكون هذا النظام بواسطة استيراد فكرة الأ
ا، كما أن ظهورها في دول العالم الثالث في الغالب يعزى إلى  ًتكون سببا في وجودها ونشأ
عدم صدق نية النخبة الحاكمة المسيطرة في تطبيق نظام تعدد الأحزاب بمفهومه الصحيح، 

رته على السلطة والحياة وبذلك يقوم الحزب المسيطر بوضع نظام حزبي تعددي يضمن به سيط
  3.ًالسياسية، ويعمل جاهدا على إضعاف الأحزاب المعارضة

ويوجد هذا النظام بالكثير من دول العالم الثالث، نذكر منها على سبيل المثال، حزب 
، 2011 يناير 25المؤتمر الوطني في الهند، والحزب الوطني الديمقراطي في مصر قبل حله بعد ثورة 

لديمقراطي في ًرير الوطني الجزائري، الذي أصبح له منافسا الحزب الوطني اوحزب جبهة التح
  .الجزائر

ًوما تجدر الإشارة إليه، أن الحزب المسيطر في ظل نظام تعدد الأحزاب يعمل جاهدا للقيام 
 تشريعات تقيد إمكانية ممارسة بقية يعمل على وضعبما يمكنه من البقاء في السلطة، فقد 

ا، كما قد يضع الحزب المسيطر عوائق عملية بين التحام الشعب وبقية الأحزاب لنشاطه
 تجعل من اتصال الأحزاب قدالأحزاب الأخرى، وذلك بوضع عراقيل قانونية وإدارية 

ًبالجماهير أمرا عسيرا ً .  
ن التعددية الحقيقية هي التي توفر المنافسة السياسية الشريفة إوما يمكن قوله في هذا الصدد 

لف الأحزاب، على أن يكون القول الفصل لهيئة الناخبين، وعليه، فلا يكون هناك بين مخت

                                                
 .138 ص ، مشار إليه،الأحزاب السياسية في العالم الثالث أسامة الغزالي حرب، - 1
 .174 ص ،مشار إليه ،) الفاعلية، المقومات،الماهية(النظام الحزبي  ،ريصالم صباح محمد - 2
 .175 ص ،نفس المرجع - 3
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دأ يقتضي التداول ــــــــــــــــحزب مسيطر للأبد، لأن من طبيعة البشر الخطأ والصواب، وهذا المب
  .تطلعات أفراد الشعب، ويجعل من السلطة وسيلة لا غايةومال آعلى السلطة، بما يحقق 
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  نيالمبحث الثا
  شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية

وضع المشرع الجزائري جملة من الشروط يتوجب توافرها لتأسيس حزب سياسي، 
ًوالاستمرار في النشاط إذا كان مؤسسا، ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط عامة وشروط 

حزب خاصة، ويضاف إلى هذه الشروط الواجبة، إجراءات ينبغي على من يرغب بتأسيس 
ًتباعها حتى يمكن الاعتراف بحزبه قانونا، ويتمكن من النشاط على أرض الواقع، اسياسي 

  :وهذا ما سنشرحه على الترتيب التالي
  المطلب الأول

  يتهاواستمرار السياسية الأحزابشروط تأسيس 
 هارارـــــــــــمواستالأحـــــــــــزاب السياسية مشرع لتأسيس ـــــــيمكن تقسيم الشروط التي أوجبها ال

إلى شروط عامة يجب توافرها لقيام حزب سياسي، أما الشطر الثاني فيتعلق بالشروط الخاصة 
وية أو الانخراط ــــروط العضــزب السياسي، وكذلك شـــــــــــــــــــوالتي يجب توافرها في المؤسسين للح

حزاب السياسية في ظل قبل الغوص في ذلك نعرج على شروط تأسيس الأذه الأحزاب، و
تعلق بالأحزاب  الم09-97 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، والقانون 11-89القانون 

  :الفروع التاليةفي ذلك  ستعرضنالسياسية، 
   الأولالفرع 

  واستمراريتها الشروط العامة لتأسيس الأحزاب السياسية

ـــــسياسية الرجـــــوع تقتـــــضي  قـــــرار التعدديـــــة إإلى عهـــــد معالجـــــة شـــــروط تأســـــيس الأحـــــزاب ال
 وضــعت الإطــار الــذي يــنظم تأســيس 1989 مــن دســتور 40حيــث أن أحكــام المــادة  ،الــسياسية

 وبــذلك وضــعت حــدا لنظــام الحــزب ،)الجمعيــات ذات الطــابع الــسياسي(الأحــزاب الــسياسية 
حــق إنــشاء الـــجمعيات ذات الطــابع : " الواحــد المعتمــد منــذ الاســتقلال، فقــد نــصت علــى أن

 . سي معترف بهالسيا
ذا الـحق لضرب الـحريات   الترابية، والسلامة الوطنية، والوحدة الأساسية،ولا يـمكن التذرع 

  ."الشعب وسيادة البلاد،واستقلال 
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الذي  1 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي11-89 صدور القانون لى ذلكترتب عو
عريفا دقيقا، حيث اكتفى ت) اسيالحزب السي(الجمعية ذات الطابع السياسي لم يعرف 

تستهدف الجمعية ذات الطابع  : "بقولها 02 نصت المادة فقد، امن خلال غايته هاتعريفب
 من الدستور جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي، 40السياسي في إطار أحكام المادة 

ًيدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ابتغاء هدف لا    ".ديمقراطية وسلميةً
هذا القانون نصت أحكامه على الكثير من الالتزامات فجاءت وما تجدر الإشارة إليه، أن 

مجموعة  على 11-89 من القانون 03قد نصت المادة ف، )، لا يجوز، تمتنعيجب(في صيغ مختلفة 
من خلال أن تساهم كل جمعية ذات طابع سياسي يجب على  ":بقولهامن الممنوعات 

  :ما يأتيافها فيأهد
 .المحافظة على الاستقلال الوطني و السلامة الترابية و الوحدة الوطنية و دعمها - 
  .دعم سيادة الشعب و احترام اختياراته الحرة - 
 .حماية النظام الجمهوري و الحريات الأساسية للمواطن - 
 .طنية العربية الإسلاميةتدعيم و حماية الازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة في إطار القيم الو - 
  .احترام التنظيم الديمقراطي - 

حمايــة الاقتــصاد الــوطني مــن كــل أشــكال التلاعــب والاخــتلاس والاســتحواذ أو المــصادرة  -
 .المشروعةغير 

أن تمنــع في برنامجهــا وأعمالهــا التعــصب والتزمــت و العنــصرية زيــادة علــى ذلــك  عليهــا بويجــ
  ." اللجوء إليهعلى العنف بكل أشكاله أو والتحريض

تنـاغم م المشرع بالغ في التنـصيص علـى الالتزامـات الـتي يعـد الكثـير منهـا نأوجدير بالذكر، 
ربمــا يرجــع ذلــك إلى حداثــة العهــد بالديمقراطيــة ، و1989دســتور  مــن 40 المــادة  وفحــوىمــع نــص

  .والانفتاح السياسي

                                                
 .1989 لسنة 27 الجريدة الرسمية، العدد - 1
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بــضرورة اســتعمال ة سينون علــى إلــزام الجمعيــات الــسيا مــن هــذا القــا04المــادة كمــا نــصت  
يجـب علـى كـل جمعيـة ذات : "  بقولهافي ممارستها الرسمية  وأن تستعمل اللغة العربيةاللغة العربية

  ."طابع سياسي أن تستعمل اللغة العربية في ممارستها الرسمية
 يعد ذلك بمثابة تدعيم لاستعمال اللغـة العربيـة باعتبارهـا اللغـة الأم إذ ؛المشرع  فعلاوحسن 

ذا مـا يقلــل ــــــــــــــــرسميـة في الدولـة، إلا أنـه لم يرتـب جـزاء عنـد مخالفـة أحكـام المـادة المـذكورة، وهوال
  .من جدواها

لأول مرة من اختلاف فكري ومنهجي فقد المعتمد  السياسي نفتاح الاهروبالنظر لما قد يج
سياسي أن  ع ذات طابلا يجوز لأي جمعية : "بقولهات اروظإلى جملة من المح 05المادة أشارت 

  : ما يأتيتبني تأسيسها وعملها على قاعدة أو على أهداف تتضمن
  الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبية،   الممارسات- 
  التبعية،  إقامة علاقات الاستغلال و - 
 ،1954 سنة نوفمبرأول السلوك المخالف للخلق الإسلامي و قيم ثورة  - 
على أو عملها تأسيسها للجمعية ذات الطابع السياسي أن تبني في هذا الإطار لا يجوز  و

الانتماء إلى جنس أو عرق  أساس ديني فقط أو على أساس لغوي أو جهوي أو على أساس
  ."واحد أو إلى وضع مهني معين

ـــا لم تكـــن دقيقـــة بمـــا يكفـــي، إ ؛ويجـــدر بنـــا القـــول ـــا إلا أ ن هـــذه المـــادة ورغـــم كثـــرة محظورا
ــا جــاء ت بــصيغ فــضفاضة، كمــا أن الفقــرة الأخــيرة نــصت علــى عــدم جــواز تأســيس فممنوعا

الجمعيــة ذات الطــابع الــسياسي علــى أســاس ديــني فقــط، وعلــى الــرغم مــن هــذا المنــع تأســست 
، وحركـــة حمـــاس )المحلـــة(احـــزاب علـــى هـــذا الأســـاس فقـــط، وأبرزهـــا الجبهـــة الإســـلامية للانقـــاذ 

  ).حمس(
كم وظيفتهم يمنعون من مزاولة العمل السياسي، ن بعض الأفراد وبحأ ،وغني عن البيان

لس الدستوري، والقضاة، 11- 89 من القانون 09ًوتأكيدا لذلك منعت المادة   أعضاء ا
 من الانخراط في الجمعيات ذات الطابع وأعضاء الجيش الوطني الشعبي، وموظفو مصالح الأمن

م التأثير في مسار النشاط ال سياسي والانتخابي، مما يفقد العمل السياسي، لأن من شان تحز
  . السياسي مصداقيته، وبالتالي يصبح التفتح نحو تعدد الآراء دون جدوى
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ـــ، ولعــل الــسبب في ذلــك يعً لم يعمــر طــويلا11-89ن القــانون أومــا تجــدر الإشــارة إليــه،   ودـــــــــــ
إعـلان نتــائج  لـتالـتي توالظـروف الأحـداث نتيجــة الـذي تولـد  ،حتقـان النـشاط الـسياسيا إلى

 حصلت التي 1991 ديسمبر 26الانتخابات التشريعية الأولى في عهد التعددية السياسية بتاريخ 
ومــا  1، مقعــدا232 في الــدور الأول مــن أصــل ا مقعــد188 علــى ذنقــافيهــا الجبهــة الإســلامية للإ

تعطــل   نجــم عنــه، ودخــول الدولــة في دوامــة عنــفالانتخابــاتنتــائج هــذه لتلــى ذلــك مــن إلغــاء 
  .النشاط السياسي والحزبي

ى حـق التنـصيص علـ مـن جديـد تـضمن 1996 لـسنة تعـديل الدسـتوريالن أالجدير بالـذكر، و
الجمعيـــات "  وهـــو1989وأغفـــل المـــصطلح الـــذي تـــضمنه دســـتور  ،تأســـيس الأحـــزاب الـــسياسية

 بـــــه معـــــترف ّالـــــسياسية الأحـــــزاب إنـــــشاء حـــــق: " بقولهـــــا42 في مادتـــــه "ذات الطـــــابع الـــــسياسي

   .ضمونوم
 للهويــــة الأساســــية والمكونــــات والقــــيم الأساســــية، ّالحريــــات لــــضرب الحــــق ــــذا ّالتــــذرع يمكــــن ولا

 ّالــشعب، وســيادة الــبلاد، واســتقلال وســلامته، الــوطني الــتراب وأمــن الوطنيــة، والوحــدة الوطنيــة،

   .ّللدولة والجمهوري ّالديمقراطي ّالطابع وكذا
 أو ديــني أســاس علــى الــسياسية الأحــزاب تأســيس يجــوز لا ّالدســتور، هــذا أحكــام احــترام ظــل وفي

   .جهوي أو مهني أو جنسي أو عرقي أو لغوي
 الفقــرة في ّالمبينــة العناصــر علــى تقــوم الــتي الحزبيــة ّالدعايــة إلى ّاللجــوء الــسياسية للأحــزاب يجــوز ولا

   .ّالسابقة
   .الأجنبية لجهاتا أو للمصالح التبعية أشكال من شكل كل السياسية الأحزاب على يحظر

 طبيعتهمــــا كانــــت مهمــــا الإكــــراه أو العنــــف اســــتعمال إلى سياســــي حــــزب أي يلجــــأ أن يجــــوز لا

      .أوشكلهما
 ."قانون بموجب أخرى وواجبات التزامات ّتحدد

 1997 مـارس 06 المـؤرخ في 09-97هذا الحق والحرية صدر القانون العـضوي مارسة ًوتجسيدا لم
 الــذي لم يخــرج في تعريفــه للحــزب الــسياسي عــن نطــاق القــانون 2،ةالمتعلــق بــالأحزاب الــسياسي

                                                
  .1992 لسنة 01الجريدة الرسمية، العدد راجع في ذلك،  - 1

  .1997 لسنة 12 الجريدة الرسمية، العدد - 2



218 
 

بمــصطلح حــزب سياســي،  إلا مــا تعلــق بتغيــير مــصطلح الجمعيــة ذات الطــابع الــسياسي 89-11
وزيـادة علــى ذلـك، لم يتــضمن التعريـف أهــم هـدف لتأســيس الأحـزاب الــسياسية وهـو الوصــول 

  .إلى السلطة وممارستها
ـا التجربـة الحزبيـة فجـاءت لأوضـاع والأحـداث الـويظهر جليا تـأثر المـشرع با المـادة تي مـرت 

يجـب علـى : "  بقولها بجملة من الشروط تحكم نشاط الأحزاب السياسية09-97 من القانون 03
  :كل حزب سياسي أن يمتثل في جميع أنشطته المبادئ والأهداف الآتية

 الثلاثــة وهــي الإســلام والعروبــة  عــدم اســتعمال المكونــات الأساســية للهويــة الوطنيــة بأبعادهــا-
  والأمازيغية، لأغراض  الدعاية الحزبية،

  ،1954 احترام تجسيد مبادئ أول نوفمبر -
أو / أو العمــل الــسياسي أو الوصــول إلى الــسلطة و/  نبــذ العنــف والإكــراه كوســيلة للتعبــير و-

  البقاء فيها، والتنديد به،
  ام حقوق الإنسان، احترام الحريات الفردية والجماعية، واحتر-
   توطيد الوحدة الوطنية،-
   الحفاظ على السيادة الوطنية،-
   الحفاظ على أمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد،-
   التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،-
   تبني التعددية السياسية،-
   احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، -
  ".ام التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري احتر-
ـــا التجربـــة الديمقراطيـــة في و يـــستنتج مـــن أحكـــام هـــذه المـــادة مـــدى تأثرهـــا بالأزمـــة الـــتي مـــرت 

 تنص علـى عـدم اسـتعمال المكونـات الأساسـية للهويـة الوطنيـة مـن إسـلام وعروبـة ةالجزائر، فتار
الحزبيــــة، وتــــارت أخــــرى تؤكــــد علــــى ضــــرورة أن تنبــــذ الأحــــزاب وأمازيغيــــة، لأغــــراض  الدعايــــة 

الــــسياسية العنــــف والإكــــراه كوســــيلة للتعبــــير في العمــــل الــــسياسي، وعــــدم اعتمــــاده كوســــيلة إلى 
الوصـــول إلى الـــسلطة والبقـــاء فيهـــا، كمـــا يتوجـــب عليهـــا التنديـــد بـــه، مـــع اختيـــار وتبـــني خيـــار 

  . التداول على السلطةلتجسيد مبدألتعددية السياسية باعتباره آلية ا
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 حظــرت أي ارتبــاط بــين الأحــزاب 09-97 مــن القــانون 08ن المــادة أومــا تجــدر الإشــارة إليــه، 
تحظــر أي علاقــة عــضوية أو علاقــة ولاء أو : " الــسياسية وغيرهــا مــن المنظمــات الأخــرى بقولهــا

 كانـــت مهمـــا أخـــرى مدنيـــة منظمـــة أيـــة أو جمعيـــة أو ونقابـــة سياســـي حـــزب بـــين رقابـــةتبعيـــة أو 

  ".طبيعتها
ن الأحــزاب الــسياسية في حقيقــة أمرهــا تجــد قواعــدها في بــاقي المنظمــات أ البيــان، عــن وغــني

المدنيـــة الأخـــرى مـــن جمعيـــات ونقابـــات، ومـــا هـــذا الحظـــر إلا تخـــوف المـــشرع مـــن القواعـــد الـــتي 
 النقابـــة، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ونقابـــاتبعـــض الأحـــزاب الإســـلامية مـــن جمعيـــات، امتلكتهــا 

 إحـــسان، التابعـــة لــــحركة مجتمـــع الـــسلمو نقـــاذ، التابعـــة للجبهـــة الإســـلامية للإالإســـلامية للعمـــل
، ودون أن ننــسى رصــيد حــزب جبهــة التحريــر الــوطني في المنظمــات المدنيــة والنقابيــة، )حمــاس(

ومــن ضــمنها الاتحــاد العــام للعمــال الجزائــريين، ولهــذا حــاول المــشرع أن يــضع حــاجزا بــين هــذه 
 بـالرغم بينهـا فيمـا تتكامـل التنظيمـات فمختلـف يـنجح، ولـن لم ذلـك أن وباعتقادنـا ت،التنظيمـا

 أنـه العلـم مـع التجمـع، حريـة ممارسـة علـىً قيـدا يعـد وبالتالي ،أنشطتها ومجال وسائل اختلاف من

  .ونقابات وجمعيات أحزاب من التجمع حرية ممارسة عناصر بين حواجز بناء يمكن لا
 ةــــــــــــــــــــالــسياسي الأحــزاب بعــث إعــادة 09-97 القــانون مــن 09 لمــادةا حظــرت أخــرى جهــة ومــن

 يجـوز لا " :نـصها فجـاء الأمـة، ومـصالح الجزائريـة، التحريـر ثـورة لمبـادئ مخـالف سـلوك لها كان التي

 منظمـــة أو حــزب يملكهــا مميـــزة أخــرى علامــة رمـــزاأو أو اسمــا لنفــسه يختـــار أن سياســي حــزب لأي

 مخـالفين عملهـا أو موقفهـا كـان والـتي طبيعتهـا تكن مهما حركة ملكتها أن سبق أو قبله من وجدا

  ".ومثلها 1954 نوفمبر أول ثورة ومبادئ الأمة لمصالح
ــا الــتي المــادة هــذه في والجديــد  مــصالح " مــصطلح إضــافة هــو 11-89 القــانون مــن 08 المــادة تقا

 الحـزب لإعـادة محاولـة أي أمـام الطريـق قطـع هو المصطلح هذا إدارج من المشرع غاية ولعل ،"الأمة

   .المستقبل في المحل
 الـشروط مـن جملـة نجـد الـسياسية بـالأحزاب المتعلـق 04-12 رقـم العـضوي القانون إلى وبالرجوع

 وهـــي شـــروط يمكـــن وصـــفها بالعامـــة، لاعتمادهـــا 09 حـــتى المـــادة 05 المـــادة مـــن ابتـــداء جـــاءت
  . اسية، شأنه في ذلك شأن الكثير من التشريعاتكضوابط لتأسيس واستمرار الأحزاب السي
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ــا القــانونأومــا تجــدر الإشــارة إليــه،   العــضوي المــنظم للأحــزاب ن جــل الــشروط الــتي جــاء 
ـــا جـــاءت بـــصيغ مختلفـــة، 1 مـــن الدســـتور42، هـــي تكـــرار لمـــا ورد بـــنص المـــادة الـــسياسية  ولـــو أ

لس الدستوري في رأيه حول مطابقة  قا نون الأحزاب الـسياسية للدسـتور وعلى ذلك؛ أشار ا
ًإلى أن نقـــل بعـــض أحكـــام قـــانون الأحـــزاب الـــسياسية حرفيـــا لا يـــشكل في حـــد ذاتـــه تـــشريعا،  ً
ًوبالتــالي لا يــضيف جديــدا إلى النظــام القــانوني، بــل مجــرد نقــل لأحكــام يعــود فيهــا الاختــصاص 

لمصادقة والتعـديل لنص آخر هو الدستور، يختلف عن القانون العضوي في إجراءات الإعداد وا
  2.المقررة في الدستور

 المتعلق بالأحزاب 04-12 من القانون 05وبالرجوع إلى هذه الشروط، فقد نصت المادة 
يمنع تأسيس حزب سياسيي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة : " السياسية على أنه

  .الوطنيةعلى كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة 
مسؤوليته ــــــــــــــكما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف ب

لعنف والتخريب ضد الأمة افي المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو إلى 
  ."ومؤسسات الدولة

 3دالة الانتقالية، السالفة الذكر، نجد المشرع تبنى تطبيق مبدأ الع05فباستقراء نص المادة 
ا معالجة الأزمة ال، الذي جاء بغرض ّيثـاق السلم والمصالحة الوطنيـةًوذلك استنادا لم تي مرت 

                                                
  .حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون: "  من الدستور على أن42نصت المادة  - 1

ذا الحق لضرب الحر يات الأساسية، والقيم والمكونـات الأساسـية للهويـة الوطنيـة، والوحـدة الوطنيـة، وأمـن الـتراب الـوطني وسـلامته، و لا يمكن التذرع 
  .واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة

  .و عرقي أو جنسي أو مهني أو جهويوفي ظل احترام أحكام الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أ
  .و لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة

  .  يحظر على الأحزاب السياسية كل أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية
 ."و الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهمالا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أ

الجريــدة  ، يتعلــق بمراقبــة مطابقــة القــانون العــضوي المتعلــق بــالأحزاب الــسياسية، للدســتور،2012 ينــاير 08مــؤرخ في  /د.م. ر/ 01 رأي رقــم - 2
  .2012 لسنة 02العدد  الرسمية،

ئية وغــير القــضائية الــتي قامــت بتطبيقهــا دول مختلفــة مــن أجــل معالجــة مــا ورثتــه مــن إلى مجموعــة التــدابير القــضا العدالــة الانتقاليــة مــصطلح شيريــ - 3
ّ، وبـرامج جـبر الـضرر وأشــكال متنوعـة مـن إصــلاح حقيــقتّوتتـضمن هـذه التـدابير الملاحقــات القـضائية، ولجـان ال. انتهاكـات جـسيمة لحقـوق الإنــسان

ــةالمــن " خاصــا "ًوليــست العدالــة الانتقاليــة نوعــا. المؤســسات ــة/ّ إنمــا مقاربــة لتحقيــق العدالــة في فــترات الانتقــال مــن النــزاع و،عدال ومــن . أو قمــع الدول
ــة الانتقاليــة اعترافــا بحقــوق الــضحايا وتــشجع الثقــة المدنيــة، وتقــوي ســيادة القــانون  ّخــلال محاولــة تحقيــق المحاســبة والتعــويض عــن الــضحايا، تقــدم العدال ّ ً ّ

  /http://ar.wikipedia.org: لكتروني  في ذلك الموقع الا.قراطيةــوالديم
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الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، بسبب إلغاء الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 
  . وما أعقبها من أحداث مأسوية تعرضت لها الجزائر طيلة عشر سنوات1991
 على ضرورة استبعاد كل فقد نصت أحكامهبالرجوع إلى ميثاق السلم والمصالحة، و

 كما أقصى 1.شخص تثبت مسؤوليته عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية
ل ــــــــــــــرة كــــًهذا الميثاق  أيضا من الحق في تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في هيئاته المسي

  2.ارك في أعمال إرهابية ورفض الاعتراف بمسؤوليته في الاشتراك ذلكــــــــــمن ش
ذه المادة من تأسيس حزب سياسي، أو تبوؤهم مراكز  ََفإذا كان المشرع حرم المعنيين  َ
ا تحقق  قيادية بالحزب، إلا أنه لم يمنع هؤلاء المواطنين من الانخراط في الأحزاب التي يرو

ومع أن ميثاق السلم . ًء خاليا من الإشارة إلى هذه النقطةطموحهم، لأن نص المادة جا
والمصالحة أقر بموجب استفتاء شعبي، إلا أنه يجب على القضاء أن يعالج الأمر بما يكفل 

  .للأفراد حقهم في حرية تأسيس وإدارة الحزب السياسي
ً أو رمزا ًلا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما: "  فنصت على أنه06أما المادة 

ًكاملا أو علامة كاملة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها 
حركة مهما كان تكن طبيعتها وكان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول 

  ."1954نوفمبر 
مبادئ استقلال وبطبيعة الحال، لا يمكن القبول بكل ما يمت بصلة إلى أي توجه يخالف 

قد يختلف حوله، فما يراه البعض من مصالح " مصالح الأمة " إلا أن مصطلح . الوطن وحريته
 من الواجب توضيح هذه المصالح أو الاستغناء لهذاالأمة، قد يراه البعض الآخر غير ذلك، 

                                                
 و إن كان مستعـدا للـصفح، لـيــس بوسـعه أن يـنـسى العواقـب ،جزائري إن الشعب الـ: "من ميثاق السلم والمصالحة على أنه )ثالثا(نصت الفقرة  - 1

  . الـمأساوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الإسلام ديـن الدولة
 تــحت أي غــطاء كـان، ، من تكـرار الوقوع في مثـل تلك الــضـلالات، و يـقــرر بـسيـادة حـظــر مــمارسة أي نـشاط سياسـيالاحتياطإنـه يؤكد حقه في 

ّ، يتـضمـن تنفــيذ ميثــاق 2006 فبرايـر سـنة 27ّ مـؤرخ في 01-06مـر رقـم الأ:   في ذلـك.من قبل كل مـن كانـت له مسؤولية في هذا العبث بالديـن
  .2006 لسنة 11 ، العددالجريدة الرسمية، ّالسلم والمصالحة الوطنيـة

إن الـشعـب الـجــزائري صـــاحب : "في آخرهـا بـالقول يـةالـسلم والمـصالحة الوطنـن تنفــيذ ميثـــاق متـضالم 01-06 مـن الأمـر  )ثالثـا(نـصت الفقـرة  - 2
ـــة  ـــم الأضـــرار البــشـريـة و الـمادي ـــارسة النــشـاط الــسيـاسي لكـــل مــن شــارك في أعمــال إرهابيـــة و يــصر، رغـ ـــق في مـمـ الــسـيادة يـــقرر أيــضا ألا يــسوغ الـحـ

ـدعــو ـــــــــــــاســة تـــــــــــــــــر و تطبيـــق سيـــــــــــــ بـمــسـؤوليـتــه فــي تدبـيالاعـترافديـن لأغراض إجرامية، علـى رفــض الفــظيعة التي تسبب فيها الإرهــاب والعبث بال
   ".دا ضد الأمة و مؤسسات الـجمهوريةإلـى ما يزعـم جها
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عن هذا الشرط، لأن المؤسس الدستوري والمشرع نصا على ما يكفي من الشروط التي تحمي 
  .مصالح الأمة

يجب أن يكون إنشاء الحزب : "  القانون على أنهذات من 07وقد نصت المادة السابعة 
  ".ًالسياسي وسيره وعمله ونشاطه مطابقا لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي

 في تحديد الشروط الواجبة لتأسيس 07ونعتقد أنه كان على المشرع أن يكتفي بالمادة 
ن أهم هذه الشروط وردت بالدستور، وهو القانون الأسمى في الدولة، ًحزب سياسي؛ نظرا لأ

وحتى لا يفهم من النص على هذه الشروط في قانون الأحزاب السياسية هو مخاطبة للسلطة 
التنفيذية وحدها، مما يجعل الإدارة تتعسف في قبول تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية تحت 

  ً.زب والشروط المطلوبة قانونامة أهداف الحءستار البحث في مدى ملا
رامها حيث نصت ــــــــــــــمجموعة من الثوابت والقيم الواجب احتـ فجاءت ب08أما المادة 

  :ًلا يجوز طبقا لأحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة: " على أنه
   للقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية،- 
   والخلق الإسلامي،1954 لقيم ثورة أول نوفمبر - 
   للوحدة والسيادة الوطنية،- 
   للحريات الأساسية،- 
   لاستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة،- 
   لأمن التراب الوطني وسلامته،- 

  ".ًتمنع على الأحزاب السياسية كل تبعية للمصالح الأجنبية أيا كان شكلها
ا هي القيم والمكوأول هذه المبادئ ة، ـــــــــــــــونات الأساسية للهوية الوطنيــــــ التي يجب مراعا

 منه نصتا على هذه 42ولم تشر المادة إلى هذه المكونات، إلا أن ديباجة الدستور، والمادة 
  . المكونات، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية

ق في تأسيس حزب سياسي لضرب وقد شدد المؤسس الدستوري على عدم التذرع بالح
هذه المكونات، مما يجعل من النص عليها في قانون الأحزاب السياسية مخاطبة للسلطة 
ًالتنفيذية وحدها لكي تتحكم في نشأة الحزب أو استمرار قيامه، فاستنادا إلى هذا النص 
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حجة البحث ــــــــ بحق في تأسيس الأحزاب السياسيةـــــــــتوري تستطيع الإدارة مصادرة الــالدس
  .مة أهداف الحزب والقيم المذكورةءفي مدى ملا

 والخلق الإسلامي، وبالرجوع إلى بيان أول 1954ويتعلق المبدأ الثاني بقيم أول نوفمبر 
 ضمن إطار ،اجتماعية ذات سيادةولة جزائرية ديمقراطية دإقامة نوفمبر، نجد أول أهدافه هو 

 وما يمكن 1.يع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو دينياحترام جم، والمبادئ الإسلامية
ًاستنتاجه أن قيم أول نوفمبر مبنية أساسا على مبادئ الشريعة الإسلامية، والخلق الإسلامي 

 من الدستور نصت على أن الإسلام دين 02يتواجد حيث تكون مبادئه، كما أن المادة 
احترام مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي الدولة، وعليه كان على المشرع التنصيص على 
ا نداء أول نوفمبر   .1954بطبيعتها تحتوي المبادئ التي جاء 

لا تتغير ولا تتأثر جاء بجملة من المبادئ  1954وغني عن البيان، أن بيان أول نوفمبر 
ام احتر، وسيادة ضمن إطار المبادئ الإسلاميةوديمقراطية ذات دولة إقامة بعوامل الزمن، وهي 

  .جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني
ًما تحقق كالاستقلال مثلا، ومنها ما كان وليد ظروف مرتبطة  1954فمن مبادئ نوفمبر 

بفترة زمنية محددة، فهو يخضع لهذه الظروف والمتغيرات التي تطرأ عليها، وعلى ذلك، فلا 
يها الأجيال المتلاحقة رغم المتغيرات، وإنما يمكن الجزم بكل المبادئ الواردة بالبيان لتسير عل

لة جزائرية إقامة دويجب الوقوف على ما يناسبنا منها في وقتنا الحالي، وهو العمل على 
  2.احترام الحريات الأساسية، في ظل ديمقراطية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية

قد ـــــ ونعت42ما ورد بنص الماد ــ فهي تكرار ل08ادة وص عليها بالمــــــود المنصــــــــــــأما بقية البن
  .ًأن تكرار ذلك لا يضيف جديدا، لذلك سنتحاشى الرجوع إلى هذه البنود

                                                
 www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/1nov54.htm-:        ع الالكتروني التالي الموقراجع ،1954 بيان أول نوفمبر - 1

 يعتريهـا مـا يعـتري الطبـع ،ًضرب نوعـا مـن القداسـة علـى تجـارب بـشرية قادهـا مجموعـة مـن البـشرتـط و الـشرهأن هـذيعتبر في نظر بعض الباحثين  - 2
ـا أتـت  الخطأ والصواب،البشري من  كما أن هذه الشروط تقود إلى نتيجة غير منطقية وهـي جمـود الفكـر الإنـساني عنـد حـدود تجـارب بـشرية بحجـة أ

ـا  بمبادئ وأهداف لا يجوز الخروج عليها، مع أن هذه الأهداف وتلك المبادئ قد تكون وليدة ظروف موضـوعية محكومـة بالزمـان والمكـان، ومـن ثم فإ
 . 57مشار إليه، ص الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، للاستزادة راجع، نبيلة عبد الحليم كامل، . رضة للتبديل والتغييرتكون ع
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أ ـــــــــزب السياسي أن يلجـــــــــــمكن الحــــــلا ي: "  التي نصت على أنه09وبالرجوع إلى المادة 
كما لا يمكنه أن يستلهم من برنامج . و شكلهماإلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبيعتهما أ

  ".ًعمل حزب سياسي محل قضائيا
ا الدولة الجزائرية خلال   ولعل المشرع استلهم فحوى هذه المادة من الأحداث التي مرت 

ذه الصياغة، وما يمكن قوله ن المادة تضمنت أ ؛العشرية السوداء، وعلى ذلك جاءت المادة 
ًاجة لإيرادها؛ إذ أن اللجوء إلى العنف والإكراه هو أمر مجرم قانونا التزامات بديهية لا ح

 09 كما أن الحظر المذكور في الشطر الأول من المادة 1 لمواجهته نصوص عقابية رادعة،اوشرع
  . من الدستور42هو نقل حرفي لما ذكره المؤسس الدستوري في الفقرة الأخيرة من المادة 

 هو عدم السماح بإنتاج حزب يستنسخ برنامج حزب الجبهة 09/2ولعل المقصود من المادة 
مطاط وفضفاض، فقد تتشابه " الاستلهام"ن مصطلح سلامية للإنقاذ المحل، ونعتقد أالإ

أن الأحزاب التي تتبنى وًالبرامج وتتباين الوسائل والأساليب والممارسات العملية، خصوصا 
كان " الاستلهام" الخوف من مجرد التشابه  تتشابه إلى حد كبير، لذلك فإنا إسلاميامشروع

  .الأجدر بالمشرع عدم الالتفات إليه
ً فإن تشابه برامج الأحزاب وأساليبها لا يصح أن يكون سببا للحيلولة ،وعلى كل حال

ا بتنفيذ برنامج معينفدون تأسيسها،   بينما ،قد لا يثق الناس في إمكان قيام مجموعة بذا
خرى تقوم على المطالبة بتنفيذ برنامج مشابه، فالعبرة ليست بالمبادئ يثقون في قدرة مجموعة أ

ا   2.والأساليب كما تسطر على الورق منفصلة عن المنادين 
الحزب السياسي في حالة النشاط  04-12من القانون العضوي رقم  46وقد ألزمت المادة 

السياسي في إطار يلتزم الحزب : " بجملة من المبادئ و الأهداف، فجاء نصها كالآتي
  :نشاطاته باحترام المبادئ والأهداف الآتية

   خصائص الدولة ورموزها،- 
                                                

ًيعتـبر فعـلا إرهابيـا أو تخريبيـا، في مفهـوم هـذا الأمـر، كـل فعـل : "  المعدل لقانون العقوبات علـى أنـه11-95 مكرر من الأمر 87 المادة نصت - 1 ً ً
  :من الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتييستهدف أ

م أو حـريتهم -  بث الرعب في أوساط الـسكان وخلـق جـو انعـدام الأمـن مـن خـلال الاعتـداء المعنـوي أو الجـسدي علـى الأشـخاص أو تعـريض حيـا
  م،أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكا

 . عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية-
 .73 ص مشار إليه، ،الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية ،رجب حسن عبد الكريم -  2
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   ثوابت الأمة،- 
   تبني التعددية السياسية،- 
   ممارسة النهج الديمقراطي في مساره،- 
   نبذ العنف والإكراه بكل أشكاله،- 
   الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،- 
   ". النظام العام- 

 حيث 46ً ينطبق أيضا على نص المادة 08وباعتقادنا أن ما ينطبق على بنود نص المادة 
ا لم تأت وفي مواد قانون الأحزاب  بجديد، بل اكتفت بإعادة ما سبق ذكره في الدستور أ
يمنع على : "  فقد نصت على وجوب استعمال اللغة العربية بقولها48أما المادة السياسية، 

  ".ي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاتهالحزب السياس
اسية ـــــزاب السيــــــــحاع الأـــــن تعميم استعمال اللغة العربية يقتضي إخضأوغني عن البيان 

ً، استنادا على ما نصت ا ونشرياا، وصحفها ومراسلاافي نشاطاإلى ضرورة اعتمادها 
 العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، إلا أن واقع الحال أن اللغةب 1996 من دستور 03عليه المادة 

 وهي تسعى إلى الوصول إلى السياسية الأحزاب يلزمشرط هذا اليبين غير ذلك، فإذا كان 
ش يقول غير ي، والواقع المعوالالتزام بهتقيد السلطة اليمارس من باب أولى على من السلطة، ف

اً المركزية منها، لا تحترم هذا الشرط، حيث نجد ذلك؛ إذ أن معظم الدوائر الحكومية خصوص
ا مكتوبا كبيراجزء حتم ــــــــــب يـــــــــــه، فإن الواجـــــــ، وعلي)الفرنسية( بلغة أجنبية ا من مراسلا

ذا الشرط أولا، حتى يتسنى لها إلزام غيرها به   .ًعلى السلطة أن تلزم نفسها 
تمع المدني، فقد نصت المادة ما يخص علاقة الأحزاب بمنظماتوفي  من القانون 50 ا

 الا يمكن أن يكون للحزب السياسي ارتباط: "  للأحزاب السياسية على أنه04-12العضوي 
  ". مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسيا أو رقابيا أو تبعياعضوي

و تجمع مواطنين يتقاسمون نفس وبطبيعة الحال، فإن الحزب السياسي وكما سبق تعريفه ه
الأفكار يجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية 

  .و سلمية إلى ممارسة السلطة والمسؤوليات في قيادة الشؤون العامة
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 بينما الجمعيات هي عبارة عن تجمع أشخاص طبيعيين أومعنويين على أساس تعاقدي، 
طة ــــــــــــــجل ترقية الأنشأًخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من يشتركون في تس

الات، المهنية والاجتماعية والعلمية والدينية والثقافية والرياضية والبيئية والخيرية  في مختلف ا
  .والإنسانية

: بقولهامنه  02 حيث نصت المادة 14-90أما التنظيم النقابي فقد بينه المشرع في القانون 
يحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمين من جهة ثانية، الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة "

ن مصالحهم أو الفرع الواحد، أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا تنظيمات نقابية للدفاع ع
  1."المادية والمعنوية 

ئل لتنشيط وترقية مختلف ومما سبق يتضح أن الجمعية هي تجمع لتسخير المعارف والوسا
ًمجالات حياة الإنسان تطوعا، ودون غرض تحقيق الربح، بينما النقابة هي تجمع فئة معينة 
يجمعهم نشاط أو مهنة واحدة، يبتغون من وراء ذلك تحسين ظروفهم المادية والمعنوية، أما 

ه الوصول ئراالأحزاب السياسية فهي تجمع لأفراد يجتمعون حول برنامج سياسي يبتغون من و
  .إلى السلطة، والمشاركة في الحكم

ًولئن كان الاختلاف من حيث المفهوم واضحا، فإن الأمر في العمل الميداني يختلف، 
فالأحزاب السياسية تجعل من الجمعيات والنقابات قاعدة عريضة تستعملها في المناسبات 

ا كانو ا مؤسسين لجمعيات مدنية، ًالانتخابية، فمثلا الكثير من الأحزاب المعتمدة قاد
   2.وأعضاء في لجان مساندة لبرامج أحزاب

أن هذا الشرط تحكمي، فالواقع يثبت أنه لا يمكن الفصل بين تجب الإشارة إليه، وما 
تمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو إنسانية أو غير ذلك، فالعمل  مختلف تجمعات ا

ن به بذلك، ـورح العاملـــــعته عمل سياسي، وإن لم يصــالتطوعي التي تقوم به الجمعيات بطبي
ا الجمعيات يفترض أن توكل لمؤسسات  لم أو م إليه، لأن الأعمال التي تقوم  تذهب إراد

الدولة، ونتيجة لاتساع نطاق احتياجات الأفراد تركت السلطة هذا الهامش ليقوم به الأفراد 
  .بدلها في شكل عمل جمعوي

                                                
 المعـدل والمـتمم ،23 العـدد، ممارسـة الحـق النقـابي، الجريـدة الرسميـةيفيـات  المتعلـق بك،1990 يونيـو 2 المـؤرخ في 14-90 من القانون 2 المادة - 1

 .1991 لسنة 68العدد ، ، الجريدة الرسمية1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 30-91بالقانون 
        www.elkhabar.com/ar/politique/298992.html-                                      :؛ انظر الموقع الالكتروني التاليجريدة الخبر - 2
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ي، ـــــــــــــــــــ ابتداء، فهو بالنتيجة عمل سياسا سياسيلاـــــــــــــلم يكن عم بي وإنأما العمل النقا
ًلأن استقرار العمال ماديا واجتماعيا هو استقرار للوطن ومؤسساته العامة والخاصة على حد  ً

  .ي الاقتصاد الوطنيض الفوضى وينمسواء، الأمر الذي يكفل السلم الاجتماعي ويقو
ا تشكل عبئا على دارسها، قد  أن المشرع ن استنتاجهوما يمك ًأكثر من الشروط لدرجة أ

فهي متعددة وغير منطقية، مما يخرجها عن دائرة هدف تنظيم تأسيس واستمرار الأحزاب 
 42رع بنص المادة ـــــــــ أن يتقيد المشضلــــــــــنف، وذلكحكم السلطة في ـــــــالسياسية إلى غرض ت

  .كفيل بتنظيم الحياة السياسيةباعتقادنا   فهوتور وما جاءت به من شروطمن الدس
  الفرع الثاني

  يتهاواستمرار الشروط الخاصة لتأسيس الأحزاب السياسية
المتعلقة ، و من الدستور42 المادة ت عليها الشروط التي جاءت نصالفرع في هذاعالج ن

الشروط وي أو عرقي، وكذلك ة على أساس ديني أو لغتأسيس الأحزاب السياسيعدم ب
موانع التأسيس والانخراط، وهذا  والخاصة بالمؤسسين للحزب السياسي والمنخرطين فيه،

  :موضوع النقاط التالية
  عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو جهوي: ًأولا

 يجوز لا تور،ّالدس هذا أحكام احترام ظل وفي ... " :أنه على الدستور من 42/3 المادة نصت

   .جهوي أو مهني أو جنسي أو عرقي أو لغوي أو ديني أساس على السياسية الأحزاب تأسيس
  تأسيس الأحزاب على أساس دينيعدم جواز  -1

 تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أساسه في الدول الأوروبية الأكثر د منعيج
 إلا أن ذلك ،دولةـــــــــــبدأ فصل الدين عن ال وهي دول قائمة على م،ًتطبيقا لمبادئ الديمقراطية

لاتحاد اً ففي ألمانيا مثلا نجد ،لم يمنعها من القبول بتأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية
كأول Konrad Adenauer  بتعيين  قام الحزب المسيحي الديمقراطيكما  1،الديمقراطي المسيحي

 وأدى منذ ، بمثابة تجمع شعبي بدون منازع ويعد الحزب،مستشار ألماني للجمهورية الاتحادية
لة ت ويشكل هذا الحزب تقليديا ك، إلى طبع المنهج السياسي في ألمانيا1945تأسيسه سنة 

                                                
يــشترك في الائــتلاف الحــاكم ، أنجــيلا ميركــل ، ترأســه في الوقــت الحــالي المستــشارة الألمانيــةألمــاني سياســي هــو حــزب لاتحــاد الــديمقراطي المــسيحيا - 1
 /www.ar.wikipedia.org/wiki المسيحي_الديمقراطي_لاتحاد ا:ع الاكتروني التاليوقالمفي ذلك .  2009 منذ عام الحزب الديمقراطي الحر مع
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 النفوذ الواسع يذ سيحيالاتحاد الاجتماعي الم  مع شقيقهالاتحاديمشتركة داخل البرلمان 
 2،حيــمقراطي المسيـــــــهو الحزب الديكما ينشط بإيــــــــــــــــطاليا حزب مسيحي  1.بافاريا بولاية

اب السياسية على أساس ديني وتتحالف مع أحزاب ذات و في لبنان تقوم مجموعة من الأحز
  3.مرجعية إسلامية

ا نصت على أن  02وبالرجوع إلى المادة  كما ". الإسلام دين الدولة " من الدستور نجد أ
 لا يمكن التذرع بحق تأسيس الأحزاب السياسية : " من الدستور على أنه42/02نصت المادة 

الإسلام والعروبة "  الوطنية التي بينتها ديباجة الدستور وهي لضرب المكونات الأساسية للهوية
 من القانون العضوي للأحزاب السياسية نصت في بندها 08، كما أن المادة "والأمازيغية 

الثاني على عدم جواز مناقضة أي حزب مؤسس أو قيد التأسيس لقيم ثورة أول نوفمبر 
  .والخلق الإسلامي

رقى الأمم، فلم ــــــــــــارات وتـ الدول، وتقوم على مبادئه الحض أن الدين تؤسس عليهمادامو
لا تقوم عليه الأحزاب السياسية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالدين الإسلامي الذي جعله الله 

  .الآخرةسبيلا للنجاة في ًعز وجل شريعة للناس ومنهاجا في الدنيا و
هو الخوف من التطرف الذي يمس وإذا كان مبرر منع تأسيس أحزاب على أساس ديني 

بالوحدة الوطنية، فكيف يخشى من التطرف الذي ينجر عن التدين، ولا يخشى من التطرف 
  4.الذي قد ينجر عن عدمه

ر ــــــــــ يقهذا الأخيره، فإذا كان ــــــــــــيناقض الدستور نفسلا رى، يجب أن ــــــــــــــومن جهة أخ
د ـــــــــــــــــد المكونات الأساسية للدولة الجزائرية هو الدين الإسلامي، ثم يؤكــــــــــــــأن أحبفي ديباجته 

 منه بأن الإسلام دين الدولة، مما يقتضي أن يستنار بمبادئه في كل مناحي حياة 02في المادة 
أن الدولة، كما يجب أن تتناغم باقي أحكام الدستور مع هذه القواعد الأساسية والعامة، إلا 

                                                
 -/www. ar.wikipedia.org/wiki  المسيحي_الديمقراطي_لاتحاد  ا          في ذلك،                                              انظر - 1

والـذي امتلـك نفـس الـشعار وهـو درع  لحـزب الـشعب الإيطـالي  كخلف إيـديولوجي1943في إيطاليا تأسس عام  ديمقراطي مسيحي هو حزب - 2
  /www ar.wikipedia.org/wiki -لييطالإا_المسيحي_الديمقراطي_لحزب ا                                      ،في ذلكانظر   ً.بايحمل صلي

ورية ـــــــــــــــــــــــــــعودتـه بعـد خـروج القـوات الـس أعقـابوفي . مـن منفـاه "ميـشال عـون " عـودة  بعـد2005 سـبتمبرًأصبح التيار الوطني الحر حزبا في  - 3
  .زب اللهـــــــــــــــــًاسيا لحــــــــــــــًوشـكل هـذا التحـالف داعمـا أس حـزب الله خـلال الانتخابـات النيابيـة وتحـالف فيمـا بعـد مـع تيـار المـردة مـن لبنـان، تحـالف مـع

  /www. ar.wikipedia.org/wiki-  الحر_الوطني_التيار              ،                                                            في ذلكانظر
 .73 ص ،مشار إليه ،)التطور والتنظيم( الأحزاب السياسية في الجزائر ، ياسين ربوح- 4
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نعها تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني، فهل بم 42الغريب ما جاءت به المادة 
ًالمقصود بذلك الدين الإسلامي؟ أم غيره من الأديان؟ فإذا كان الدين الإسلامي مكونا 
ا للوصول  للهوية الوطنية، فالحزب السياسي هو من يجسد هذه الهوية في برامجه التي يسعى 

، 42يضعها حيز التنفيذ، لذلك على المؤسس الدستوري أن يراجع أحكام المادة إلى السلطة ل
تمع  ًكما يجب أيضا على المشرع أن يفسر هذه المادة وفق المبادئ العامة التي تحكم ا

  .الجزائري المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الدستور
 التوجه يذلاواة بين كل التيارات، فكما يمكن نه يجب المسأوما يمكن قوله في هذا المقام 

 بكل حرية دون قيد، فالأمر ا سياسياالعلماني أو الاشتراكي أو الشيوعي، أن يؤسس حزب
ًكذلك يجب تطبيقه على الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، وهذا إعمالا لما جاء في ديباجة 

  .ًالدستور، وتطبيقا لروح المادة الثانية منه
  لغوي أو جهويتأسيس الأحزاب على أساس  عدم جواز -2

 هذا المنع أساسه في الحفاظ على وحدة الأمة وسلامة التراب الوطني، إلا أن ذلك يجد
نه أقر بالتعدد اللغوي أيطلب منا الوقوف والتأمل بإمعان، فبالرجوع إلى أحكام الدستور نجد 

تور ـــــــــــــ من الدس)مكرر( الثالثة د نصت المادةــــــــــــًوالجهوي الذي يعد تميزا للدولة الجزائرية، فق
ا . تمازيغت هي كذلك لغة وطنية: " على أن تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعا

  1".اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني
 أخرى إلى جانب اللغة وطنيةفالمؤسس الدستوري أقر صراحة بوجود لغة تمازيغت كلغة 

ا اللسانية التي تنتشر في ربوع الوطن، ولا يمكن وهذا يتطلب الأم، العربية  تطويرها بكل تنوعا
ا  ا عنها، وعن أصحا ال للتعبير  تصور هذا التطوير والترقية لهذه اللغة إلا من خلال فتح ا

تمع المدني، والأحزاب السياسية   .من خلال منظمات ا
تثبت أن الجزائر عرضة للمطالب الإثنية،  2002 و 1980ولعل أحداث منطقة القبائل لسنة 

ا في إطار قنوات قانونية رسمية  مما يجعل التنفيس عن هذه الاختلافات، والتعبير عن انشغالا

                                                
 .2002 لسنة 25 العدد الجريدة الرسمية، ، والمتضمن تعديل الدستور2002 أبريل 10 المؤرخ في 03-02 مكرر من القانون 3 المادة - 1
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ا المختلفة 1هي الأحزاب السياسية، ً يعد ضمانا لوحدة الدولة واستقرارها، والاعتراف بمكونا
  .التي تجعل منها دولة قوية

  والمنخرطين فيه ين للحزب السياسي لشروط الخاصة بالمؤسسا: ًثانيا
من ية إلى الشروط الواجب توافرها فيأشار المشرع في القانون العضوي للأحزاب السياس

يرغب في تأسيس حزب سياسي، والشروط المتعلقة بالانخراط في الحزب، كما بين حالات 
  .التنافي أو الحظر

  زب السياسيالحنخرطين في والم الشروط الخاصة بالمؤسسين -1
ا يقضي برفض تأسيس الحزب، وقد نص  17ت المادة ـــــــــــــــــهي شروط واجبة بداية، وغيا

  :من قانون الأحزاب السياسية على هذه الشروط وهي
ية ــــــــــنسية الأصلوي في ذلك الجــــــــــــزائرية، ويستـــــــــــــع العضو المؤسس بالجنسية الجـــــــــــــ أن يتمت)أ

 ومقارنة بقوانين الأحزاب السياسية السابقة نجد أن المشرع استغنى عن بعض 2أو المكتسبة،
س أو ــــو المؤســـــــــ اشترط في العض11-89كانت ملازمة لهذه المادة، ففي القانون التي الأحكام 

 09-97 أما القانون 3ات على الأقل، سنو10المسير الجنسية الأصلية، أو الجنسية المكتسبة لمدة 
 وعلى ذلك 4ًاشترط في العضو المؤسس الجنسية الجزائرية وأن لا يكون حائزا جنسية أخرى،

خفيف ــــــــــــر إلى هذا التــــــــــــــــازل عن الشروط السالفة، وإن كان ينظـــــــــــيمكن القول أن المشرع تن
 خطوة محمودة تشجع ممارسة حرية التجمع، إلا أنه ى أنه شروط التأسيس و التسيير علفي

كان على المشرع الإبقاء على شرط عدم ازدواج الجنسية في العضو أنه يجب القول وبصدق، 

                                                
 .73 ص ،مشار إليه ،)ظيمالتطور والتن(الأحزاب السياسية في الجزائر  ، ياسين ربوح- 1
لــــس  06-12 ورد في مــــشروع القــــانون - 2 المتعلــــق بــــالأحزاب الــــسياسية شــــرط الجنــــسية الأصــــلية بالنــــسبة لمؤســــسي الحــــزب الــــسياسي، إلا أن ا

ًقــد تنــاول موضــوعا ًاعتبــارا أن المــشرع باشــتراطه الجنــسية الأصـلية في العــضو المؤســس للحــزب الـسياسي، يكــون : الدسـتوري تــصدى لهــذا الــشرط بقولـه
ــالرأي رقــم   والمتعلــق بمراقبــة مطابقــة الأمــر المتــضمن 1997 مــارس 06د المــؤرخ في . م/ ق عــض.أ. ر01ســبق للمجلــس الدســتوري أن فــصل فيــه ب

  . من الدستور30ًالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، بعدم مطابقة هذا الشرط للدستور، استنادا للمادة 
ائيـة وغـير قابلـة للطعـن، وترتـب آثــــــــارها طالمـا أن الأسـباب الـتي استنـــــــــــــد إليهـــــــــــا واعتبا لـس الدسـتوري وقراراتـه  رًا لما سبق، يتعين التذكير بأن آراء ا

تعلـق بمراقبـة مطابقـة القـانون ، المد.م. ر/ 01رأي رقـم انظـر في ذلـك، . في منطوقها لا زالت قائمة، وما لم تتعـرض تلـك الأحكـام الدسـتورية للتعـديل
   .1997 لسنة 12، الجريدة الرسمية، العدد العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور

  .1989 لسنة  ذات الطابع السياسيالمتعلق بالجمعيات 1989 يوليو 5 المؤرخ في 11-89قانون رقم  من ال19 المادة - 3
 12 العـدد، الجريـدة الرسميـة ، المتـضمن القـانون العـضوي المتعلـق بـالأحزاب الـسياسية1997 مـارس 6المـؤرخ في  09-97من الأمـر 13 المادة - 4

 .1997لسنة 
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المؤسس أو المسير لحزب سياسي، لما لها قد ينجر عنها من انعكاسات سلبية، فباعتقادنا أنه 
نس بجنسيتهما، لذلك واحتياطا  بالنسبةهنفسالولاء لا يمكن أن يكون للشخص  ً للدولتين ا

زائرية، وعدم حيازة جنسية الجنسية الج من اشتراط 09-97يجب البقاء على ما جاء به القانون 
  .أخرى

يكتشف  في هذه المرحلةن سنة على الأقل، ون خمس وعشري  أن يبلغ العضو المؤسس س)ب
  .، وعلى ذلك يتحمل المسؤوليات بهقوميكون على وعي تام بما يو، اتبرالخيكتسب و الحياة

أن يتمتع العضو المؤسس بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه ) ج
وهو شرط منطقي، فمن . بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد إليه اعتباره

ه حيز التنفيذ، يفترض  يسعى لوضعا سياسيايبتغي الترشح لتولي مناصب قيادية، ويحمل برنامج
  .من يطمح في القيادةا فيفيه النزاهة والخلق الرفيع، لذلك يعتبر هذا الشرط ضروري

ًأن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر ) د  ومثلها بالنسبة 1954ً
 في التلاشي بتدخل عامل أ، ولعل هذا الشرط بد1942للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو 

 مما يقلل من حظوظهم في تأسيس أحزاب 71 قد بلغوا سن 1942ن في سنة والزمن، فالمولود
ا   .سياسية وقياد

الأحزاب السياسية،  من قانون 05ألا يكون في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة ) ه
  .تفصيل هذه النقطةوقد سبق 

سية هو أن يكون ضمن ولعل الشرط الجديد الذي جاء به قانون الأحزاب السيا) و
 من الدستور والتي نصت 29ًالأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء، واستنادا لنص المادة 

به ـــــــــــــــــــــمييز يعود سبـولا يمكن التذرع بأي ت. كل المواطنين سواسية أمام القانون: " على أنه
 أو ظرف آخر، شخصي أو إلى المولد، أو العرق، أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط

  ."اجتماعي
، وكان على المشرع أن يراعي أحكام ا دستوري وغني عن البيان أن هذا الشرط يثير إشكالا

 )مكرر( 31لهم هذا الشرط من المادة ــــــــــــمشرع قد استـــــــــــ من الدستور، وإذا كان ال29المادة 
لى ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تعمل الدولة ع: " من الدستور حيث نصت على أنه
الس المنتخبة   ."يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. حظوظ تمثيلها في ا
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وباعتقادنا أن المشرع جانب الصواب حينما أدرج هذا الشرط التحكمي، فهو لا يساهم 
قيد المسألة، فإذا كان في إثراء الحياة السياسية من خلال مشاركة المرأة بقدر ما يزيد في تع

الشرط يزيد من حريات تمثيل المرأة فبالمقابل يعمل على تقييد حرية الرجال في تأسيس أحزاب 
ؤسس مجموعة من النساء تسياسية، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، هل يمكن أن 

ً حزبا سياسيا ؟ بطبيعة الحال الجواب هو نعمنوحده  اا إجحافيمكن ذلك، إذا أليس هذ. ً
  .؟ بمبدأ دستوري هو المساواة أمام القانونبحق الرجل، وإخلالا

 آخر، وهو إهمال الشباب، فإذا نص القانون العضوي كما أن هذا الشرط يطرح إشكالا
للأحزاب السياسية على ضرورة تمثيل المرأة في تأسيس حزب سياسي، فمن حق الشباب 

  .زب سياسي، مما يخل بمبدأ المساواةًأيضا أن تكون لهم نسبة ممثلة في تأسيس ح
وبناء على ما سبق، فإنه على المشرع مراجعة هذا الشرط، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة 
بين المواطنين أمام القانون، وأن يعمل على ترقية المرأة بشتى الوسائل التي تؤهلها لقيادة 

  .انونية من هدفها الصحيح، فيفرغ المادة القامؤسسات الدولة، لا أن يجعل منها ديكور
 من القانون 10وفيما يتعلق بالمنخرطين أو أعضاء الحزب السياسي فقد نصت المادة 

 ةيمكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد القانوني: " العضوي للأحزاب السياسية على أنه
  ".الانخراط في حزب سياسي واحد من اختيارهما أو الانسحاب منه في أي وقت

راء المادة السالفة، نجد أن المشرع لم يقيد الأفراد في الانخراط في حزب سياسي إلا فباستق
 في  سنة كاملة، حتى تكون للشخص الأهلية القانونية الكاملة18بقيد السن القانوني وهو 

ً، كما اشترط أيضا الانخراط في حزب سياسي واحد، مفهوم القانون الدستوري والانتخابي
ين، وهذا أمر منطقي، ف لا يمكن تصور شخص يدافع عن برنامجين مختلفين، أو حتى متشا

وقد أورد المشرع مصطلح الاختيار، بحيث لا يجوز إجبار الأفراد على الانخراط في حزب 
سياسي، أو إكراههم على تركه، كما يلاحظ إغفال المشرع إدراج شرط الجنسية، مما يعني أنه 

  .نسية المكتسبةيستوي في ذلك الجنسية الأصلية، والج
  زب السياسيالح موانع التأسيس أو الانخراط في -2

الأفراد المحظور عليهم الانخراط  من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، 10/02بينت المادة 
في حزب سياسي أثناء ممارستهم لنشاطهم، مما يعني أنه من باب أولى محظور عليهم المشاركة 
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ل هذا الحظر القضاة، وأفراد الجيش الوطني الشعبي، وأسلاك في تأسيس حزب سياسي، ويشم
لس الدستوري، وكل عون من أعوان الدولة المتواجدين بمراكز السلطة  الأمن، وأعضاء ا

م الأساسي على هذا الحظر   .والمسؤولية وينص قانو
ويرجع سبب هذا الحظر إلى ما يحيط هذه الوظائف من حساسية، فهذه الفئات يفترض 

تمع، سواء أفراد وتنظيمات مختلف أمنيها الحياد، والوقوف على مسافة واحدة ف  كانوا  ا
ًحكاما أو محكومين، وأن أي تعبير منهم عن انتمائهم السياسي سيكون له بالغ الضرر على 

م وعلى استقرار الوطن أيضا   .ًمؤسسا
المنازعات التي تثور ومن المعلوم أن القضاة تنحصر مهمتهم في الفصل باسم الشعب في 

تمع : "  من الدستور على أنه139بين الأفراد، فقد نصت المادة  تحمي السلطة القضائية ا
 المادة بينتكما ". والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية

ي انتماء القاضإن  ف،وعلى ذلك. مبادئ الشرعية والمساواةهو  أن أساس القضاء 140
ًالسياسي يجعل منه خصما وحكما، وتتأثر أحكام القضاء وفق اتجاهات القضاة السياسية،  ً

  . فيفسد القضاء، وتفقد النصوص الدستورية قيمتها
لس الدستوري المكلفينطبق الأمر نفسه و  من 163 بموجب المادة ينعلى أعضاء ا

ء، وانتخاب رئيس الدستور بالسهر على احترام الدستور، وصحة عمليات الاستفتا
فإذا كان الدستور قد أناط .  نتائج هذه العملياتونالجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن

لس الدستوري هذه المسؤوليات، فإن ضمان نزاهة   تقتضي ألا يكون لهم انتماء أعضائهبا
  .سياسي معين

ل اعتداء، وعلى ذلك أما أفراد الجيش الوطني الشعبي فمهمتهم حماية حدود الدولة من ك
فهم لا يمثلون أو يميلون إلى تيار سياسي معين،  كذلك الأمر بالنسبة لمختلف أسلاك الأمن؛ 
إذ تنحصر مهمتهم في حماية أمن المواطن وأمن الدولة، ولا يجوز لهم بأي حال حماية فصيل 

  .سياسي أو اتجاه سياسي بعينه
 كذلك على بقية الفئات التي تمارس وما ينطبق على الأصناف السالفة الذكر، ينطبق

ا الأساسي انتما   .ها لأي تيار سياسيءوظائف السلطة والمسؤولية، ويحظر قانو
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سالفة الذكر أي انخراط ر على الفئات حظقد  أنه وإن كان المشرع ،وما تجدر الإشارة إليه
 من إبداء في حزب سياسي طيلة فترة أدائهم لوظائفهم أو عهدهم، إلا أن ذلك لا يمنعهم

م السياسية بواسطة ممارسة حقهم في اختيار مرشحيهم في مختلف  آرائهم وقناعا
الاستحقاقات الانتخابية، وبذلك تتوفر لهم وسيلة لدعم الاتجاه السياسي الذي يرون فيه 

  . صلاح الأمة
  المطلب الثاني

   السياسيةالأحزابإجراءات تأسيس 
لصدور قرار الترخيص بممارسة نشاط أو حرية معينة، طلب البادرة الأولى اللازمة اليعتبر 

وحتى يعتمد حزب سياسي ويمارس 1.إذ بدونه لا يمكن أن يوجد الترخيص كقرار فردي آذن
تقديم طلب التصريح  لب من الأعضاء الراغبين في تأسيسهنشاطاته على أرض الواقع، يتط

  .ًنتعرض له تباعاة اعتماد الحزب السياسي، هذا ما لي ذلك مرحلبالتأسيس، وي
  الفرع الأول

   حزب سياسيتأسيسمرحلة طلب التصريح ب
ا   يعد نظام التصريح بالتأسيس بمثابة رقابة مسبقة للإدارة، وهو أول خطوة يقوم 

ن لحزب سياسي، ويقتضي ذلك تقديم طلب تصريح بالتأسيس للسلطة والأعضاء المؤسس
صول على رخصة تسمح للأعضاء المؤسسين ًالمعنية مقابل وصل إيداع يقدم وجوبا، ثم الح

سباب رفض تسليم الرخصة، وهذا ما بعقد مؤتمرهم التأسيسي، كما يمكن للإدارة وبناء على أ
  : على التوالينشرحه 

  تقديم الطلب: ًأولا
يشكل الطلب من الناحية القانونية الإجرائية السبب المباشر الدافع لتحرك الإدارة بإعمال 

ا بشكل معين م، كما يجب أن إراد  في مجال مراقبة وتوجيه ممارسة الأفراد حقوقهم وحريا
ًيقدم الطلب في شكله ومضمونه القانونيين المطلوبين حتى يقع لزاما على الإدارة مراعاته 

                                                
 .240، ص مشار إليها الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة ،عزاوي  عبد الرحمن- 1
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ًوالاستجابة له بمنحه ترخيصا بممارسة النشاط أو الحرية المرغوب فيها ممارسة قانونية مشروعة، 
  .  كما في مسألة الحال هنا تأسيس حزب سياسي1،وفي الوقت المناسب

 من القانون العضوي للأحزاب السياسية فإن التصريح 19وحسبما نصت عليه المادة 
 أعضاء 03بتأسيس حزب سياسي يتم بواسطة إيداع ملف لدى وزير الداخلية، يتقدم به 

ت المحلية، كما مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرا
ًيتطلب الملف تعهدا مكتوبا يوقعه عضوان  ¼مؤسسان على الأقل عن كل ولاية منبثقة عن  ً

) الملغى( للأحزاب السياسية 09-97وقد كان يشترط في القانون . ولايات الوطن على الأقل
ً عضوا يقيمون فعلا في 25 أعضاء مؤسسين، ويحرر ويوقع التعهد من قبل 03توقيع  ً1/3   

        2.ولايات الوطن على الأقل
 من القانون العضوي للأحزاب السياسية أن يتضمن التعهد 19وقد اشترطت المادة 

   :المطلوب الآتي
ا-    . احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول 
  . عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل أقصاه سنة- 
  نسخ، 03 مشروع القانون الأساسي للحزب في - 
   مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،- 
   للأعضاء المؤسسين،03 مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم - 
   3. شهادة إقامة الأعضاء المؤسسين- 
 ألغى اشتراط شهادة إثبات عدم تورط مؤسس الحزب السياسي  فعل المشرع حينمااحسنو

 09-97ثورة الجزائرية الذي ورد بالقانون العضوي  في أعمال ضد ال1942المولود قبل يوليو 
                                                

 .240، ص ة مشار إليهاأطروحالرخص الإدارية في التشريع الجزائري،  عبد الرحمن عزاوي، - 1

  ).الملغى(،  المتعلق بالأحزاب السياسية09-97من القانون  14 المادة - 2
لس الدستوري على شرط - 3 أن اشـتراط الإقامـة علـى الـتراب الـوطني يتعـارض مـع مقتـضيات المـادة : "  شهادة الإقامـة للمؤسـسين بقولـهوقد علق ا

ًيتمتـع بحقوقـه المدنيـة والـسياسية أن يختـار بحريـة مـوطن لإقامتـه، واعتبـارا أن المؤسـس الدسـتوري باقتـصاره  من الدستور، التي تؤكد حـق كـل مـواطن 44
على ذكر حرية اختيار موطن الإقامـة دون ربطـه بـالإقليم، كـان يهـدف إلى تمكـين المـواطن مـن ممارسـة إحـدى الحريـات الأساسـية المكرسـة في الدسـتور 

ًن إقامتــه داخــل أو خــارج الــتراب الــوطني، واعتبــارا بالنتيجــة أنــه إذا كانــت نيــة المــشرع باشــتراطه تقــديم العــضو المؤســس والمتمثلــة في حريــة اختيــار مــوط
للحزب السياسي شهادة الإقامة، لا يقصد منها اشتراط إقامة المعني على التراب الوطني، بل اشترطها كوثيقة في الملف الإداري، ففـي هـذه الحالـة يعـد 

 والمتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة الأمـــر 1997 مـــارس 06د المـــؤرخ في . م/ ق عـــض.أ. ر01الـــرأي رقــم : ًابقـــا للدســـتور،  راجـــع في ذلـــكهــذه الـــشرط مط
 .1997 لسنة 12الجريدة الرسمية، العدد المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، 
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زمن، ـــــعل عامل الــــــــ ، فمن جهة أن هذا الشرط يكاد يزول بف)الملغى(للأحزاب السياسية 
  . ومن جهة أخرى، فإن الحظر المطلق لممارسة الحريات يتعارض مع أحكام الدستور

 بتأسيس حزب سياسي، ليس وما تجدر الإشارة إليه أن تحضير وثائق ملف التصريح
 .بالأمر اليسير، حيث أن ذلك يتطلب عقد لقاءات واجتماعات بين الأعضاء المؤسسين

والمتعلق بالاجتماعات  1989 ديسمبر 31 المؤرخ في 28-89وبالعودة إلى نصوص القانون 
على  منه نصت 04، فإن المادة 1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19-91 القانونالعمومية والمعدل ب

ومكانه، واليوم والساعة  ًكل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه،: " أنه
اللذين يعقد فيهما، ومدته، وعدد الأشخاص المقرر حضورهم، والهيئة المعنية به عند 

". وهذا التصريح يوقعه ثلاثة أشخاص، موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم الوطنية. الاقتضاء
  1.م تقديم هذا التصريح بعقد الاجتماع إلى الواليعلى أن يت

م وعناوينهم، وكذلك رقم بطاقة  ويسلم على الفور وصل يبين أسماء المنظمين وألقا
التعريف الوطنية وتاريخ تسليم الوصل ومكانه، هذا من جهة، والهدف من الاجتماع وعدد 

لتي يعقد فيها، ومدته، من جهة الأشخاص المنتظر حضورهم فيه، ومكانه، وتاريخه، والساعة ا
  2.أخرى، ويجب أن يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة

 الأعضاء المؤسسين من شرط الترخيص بعقد ثير الاستغراب، أن المشرع لم يعفوما ي
اللقاءات والاجتماعات التحضيرية، مما يعني تقييد مرحلة التحضير والإعداد لتأسيس حزب 

قد ) الترخيص( ولما كان الوصل هو بمثابة ترخيص بعقد اجتماع، فغياب هذا الوصل سياسي،
مة تكوين حزب سياسي غير مرخص به، الأمر الذي يجعل تأسيس  يؤدي إلى توجيه 

  .الأحزاب السياسية رهن ترخيص بعقد اجتماع عمومي
ريات العامة، وغني عن البيان أن الدستور عندما خول المشرع سلطة تنظيم الحقوق والح

ومن بينها حرية تأسيس الأحزاب السياسية، كان يقصد قيام المشرع بوضع الترتيبات 
ذه الحرية لا ليرهقموالإجراءات التي تسهل على المواطنين التمت  ويصعب عليهم التمتع ع 

اً، ًا، فقيام المشرع بوضع إجراءات تعسفية على الحرية تجعل استخدام الأفراد لها شاقا ومرهق

                                                
 .1991 لسنة 62 العدد ،، الجريدة الرسميةًراجع أيضا .1989 لسنة 04  العدد،الجريدة الرسمية - 1
 .19-91 المتعلق بالاجتماعات العمومية والمعدل بالقانون 28-89 من القانون 04 المادة - 2
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ًفإن من شأن ذلك أن يخرج المشرع عن غايات الدستور، ويجعله منحرفا في استعمال سلطته 
  1.التشريعية

وصل إيداع م يرتب المشرع على التصريح بتأسيس حزب سياسي ضرورة تسلوهذا، 
وثائق مطابقة وزير الداخلية من التحقق الحضوري من ممثلة في م الجهة المختصة  قيا بعدًوجوبا
بمعنى أن معاينة وثائق الملف تتم فور تسليمه وبحضور هؤلاء المؤسسين ،  للقانونالملف

  إذا أحسن تطبيقه، بخلافيعد ضمانة لحرية التجمعحد ذاته  فيوهذا  2المودعين للملف،
على أن يتم  منه 12 المادة تنصالذي ، )الملغى( للأحزاب السياسية 09-97القانون العضوي 

 وزير المكلف بالداخلية مقابل وصل، لدى الياسي بإيداع ملفيح بتأسيس حزب سالتصر
  .  للوصلا فورياخي لا تتضمن تسليمعلى التراالجملة جاءت ف

كما يجب التأكيد على أن رفض تسليم الوصل لا ينبغي تفسيره على أنه رفض للترخيص 
 في قراره بتاريخ ًإلا أنه يعد تجاوزا للسلطة، وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي

1930،3 أكتوبر 24
ً ى،  يجب العلم بأن الوصل ليس منشئاهذا من جهة، ومن جهة أخر 

ًللحزب لأنه لا يشكل اعترافا قانونيا بالحزب المزمع تأسيسه، وإنما هو مجرد إجراء مضمن  ً
مه للملف المقدم للإدارة ومثبت لتاريخ الإيداع، وهو يكتسي أهمية خاصة؛ ذلك أن يوم تسلي

  4.يمثل تاريخ بداية احتساب الآجال القانونية
وتجب الإشارة إلى إمكانية امتناع الإدارة عن تسليم وصل الإيداع للأعضاء المؤسسين، وفي 
هذه الحالة يمكن تسجيل رفض الإدارة تسلم الوثائق المطلوبة بواسطة محضر قضائي، ثم يتم 

لى وزارة إق البريد في رسالة مضمونة الوصول ًبعد ذلك إرسال الوثائق المطلوبة قانونا عن طري
الداخلية، ويقوم توقيع العون المكلف باستلام الوثائق على الجزء المتعلق بالإعلام بالاستلام 

                                                
هالـة محمـد طـريح، حـدود سـلطة المـشرع المـصري في تنظـيم الحقـوق والحريـات العامــة انظـر علـى سـبيل المقاربـة والاستـشهاد مـن التـشريع المـصري،  - 1

 .246، ص مشار إليهمانات المقررة لممارستها، والض
    . المتعلق بالأحزاب السياسية04-12من القانون  18 المادة -2

3 -  Voire Arret.prunget.24 oct 1930 .page.865                                                                                                       
  .30، ص ، مشار إليهالنظام القانوني للجمعيات بالمغرب عبد العزيز مياج، ًأيضا،انظر  

، )بــين الحريـة والتقييــد( اسية ــــــــــــ المتـضمن القــانون العـضوي للأحــزاب الـسي09-97ًإدريـس بــوكرا، نظـام اعتمــاد الأحـزاب الــسياسية طبقـا للأمــر  -4
لد )إدارة(مقال منشور بمجلة المدرسة الوطنية للإدارة   .61، ص 1998 ،02 العدد 08، ا
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 ويعد هذا التاريخ بمثابة تاريخ الإيداع الذي 18مقام الوصل الواجب تسليمه بمقتضى المادة 
  .تحتسب من خلاله الآجال القانونية

  صدور الترخيص :ًثانيا
ا أحيانا، بمقتضاها إن السلطة الإدارية مجبرة على القيام بخطوات معينة، تتوسع  ًسلطا
قد ف، من ثم إصدار قرارهاًوتضيق أحيانا أخرى، فهي تقوم بعملية التحقيق في الطلب، و

ًيجابيا صريحا أو ضمنيا، كما يمكن أن يكون قرارا سلبياإًيكون قرارا  ً ً ًً.  
يق فيه ــــــــ عملية تتعلق بفحص الطلب ودراسته والتدقوتحقيق الطلب، وهويتطلب ذلك 

ق ـــــــــــــ وتتمثل ضرورة نظام الفحص أو التحقي1.من حيث استيفاؤه للشروط القانونية المطلوبة
ًفي وجوب تدخل الإدارة مقدما في النشاط المطلوب مزاولته لتحقيق الغاية الوقائية وهي حماية 

ًلعام بأبعاده ومقوماته المختلفة؛ ولهذا السبب أيضا كان الاعتراف للإدارة بسلطة النظام ا
ًتقديرية في الموافقة على الترخيص أو رفضه في حدود معينة وذلك حتى لا يكون عملها عملا 

ًآليا بحتا ً.2  
وتتدخل الإدارة ممثلة في وزير الداخلية في التدقيق والتحقق من ملف التصريح بالتأسيس، 

المبادئ التي يقوم عليه الحزب مع أحكام مطابقة ومن خلال ذلك تتمكن السلطة من مراقبة 
ويمكن لوزير الداخلية . ًالقانون والدستور، كما تتحقق أيضا من صحة مضمون التصريحات

الاستماع لأي عضو مؤسس وأن يطلب أية وثيقة تكميلية وكذلك استبدال أو سحب 
ًه الشروط المطلوبة قانونا استنادا للمادة أي عضو لا تتوفر في) إقصاء(  من قانون الأحزاب 20ً

يوما للتأكد ) 60(للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ستون : "  التي تنص على أنالسياسية
  .من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي

يقة ويقوم خلال هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات ويمكنه طلب تقديم أي وث
 من 17ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط كما هي محددة في المادة 

  ".هذا القانون العضوي

                                                
 .244، ص الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة مشار إليها عبد الرحمن عزاوي، - 1

 .404، رسالة مشار إليها، ص )دراسة مقارنة(نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري  محمد الطيب عبد اللطيف، - 2
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ًوفي هذا الإطار يتضح جليا أن لوزير الداخلية إمكانية اتخاذ قرارات تتعلق بتنظيم الحزب 
ة دون وجود السياسي ذاته أو بأحد المؤسسين وذلك قبل نشر التصريح في الجريدة الرسمي

  1.ضمانات للأعضاء المؤسسين للطعن في القرار الذي يتخذه على هذا المستوى
ا المنظمة  ويرتبط الاختصاص المقيد للسلطة الإدارية في مجال التراخيص الإدارية بمجالا
ًتنظيما دقيقا بنصوص قانونية، فتتصرف الإدارة في إطارها وتلتزم بمنح الرخصة إذا كان مركز  ً

ً متلائما مع مضمون تلك النصوص المنظمة لها، فيقع لزاما على الإدارة التصرف في الطالب ً
رًا ما نجد أنفسنا أمام دًالاتجاه الذي حدده القانون سلفا، دون إمكانية للاختيار، إلا أنه نا

ذا الفهم الواضح    2.مثل هذا الوضع و
 ًلى أن لوزير الداخلية أجلا من القانون العضوي للأحزاب السياسية ع20وقد نصت المادة 

ً يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس حزب سياسي، مما يعد قيدا زمنيا لصالح 60أقصاه  ًً
طالبي التصريح في مواجهة الإدارة، لأن هذه الأخيرة ملزمة بتسليم وصل إيداع فور التحقق 

  . رفض تسليم الوصلمن وثائق الملف وبحضور المؤسسين، وبناء على ذلك لا يمكن للإدارة
ًوباستيفاء الشروط السالفة الذكر يصدر وزير الداخلية ترخيصا للحزب السياسي بعقد 

من ذات القانون، ولا يعد هذا الترخيص بمثابة اعتماد  21ًمؤتمره التأسيسي اسنادا للمادة 
للحزب السياسي، بل هو ترخيص يمكن مؤسسي الحزب السياسي من القيام بما يلزم لعقد 

، ولا يعتد بقرار الترخيص أمام الغير إلا بعد ً لاحقاؤتمرهم التأسيسي، وتقديم طلب الاعتمادم
 وهذا في حد 3إشهاره من قبل الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل،

ذاته خطوة مهمة في تبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، إذ أن مؤسسي الحزب 
 القيام بعملية الإشهار القانوني لمباشرة عملية تأسيس إلىالة سيسارعون السياسي لا مح

م،  وهذا خلاف لما كان معمولا  للأحزاب السياسية الذي 09-97 به في القانون العضوي حز
 وما قد الجريدة الرسمية،  منه على أن يتولى وزير الداخلية نشر التصريح في 15نصت المادة 

                                                
 .48ص  الأحزاب السياسية، مقال مشار إليه، تمادإدريس بوكرا، نظام اع - 1
 .248، ص الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة مشار إليها عزاوي عبد الرحمن،  انظر، لمزيد من التفصيل- 2
اسي وألقــاب وأسمــاء الإشــهار اســم ومقــر الحــزب الــسي مــن القــانون العــضوي للأحــزاب الــسياسية إلى وجــوب أن يتــضمن هــذا 21المــادة وتــشير  - 3

 .ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي الموقعين على التعهد



240 
 

لقيام بعملية الإشهار، الأمر الذي يعود بالضرر على مؤسسي  في اءيصحب ذلك من بط
  .الحزب السياسي

ًوقد يكون الترخيص صريحا أو ضمنيا، كما يمكن السلطة رفض التصريح بالتأسيس،  ً
فيكون الترخيص الصريح بواسطة قرار صادر عن وزير الداخلية، بعد التدقيق والتحقق من 

  . عضاء المؤسسين للحزبمتطلبات الملف، ويبلغ القرار إلى الأ
 من قانون الأحزاب السياسية فيتجلى حينما تمتنع 23أما الترخيص الضمني حسب المادة 

 الإدارة عن الرد بالإيجاب أو السلب على طلب التصريح بالتأسيس خلال الأجل المحدد لها
المؤتمر ً يوما، فيعد ذلك بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد 60 وهو

  .التأسيسي للحزب
ًأما في حالة عدم توافر شروط التأسيس المطلوبة قانونا يصدر وزير الداخلية قرار رفض 

 60ًالتصريح بالتأسيس، على أن يكون هذا القرار مسببا، وفي خلال الأجل المحدد بستين 
باعتباره الجهة  1ًيوما، ويمكن للأعضاء المؤسسين فقط الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة

ا الفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات  الأولى والأخيرة المنوط 
   2.الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

أننا بصدد وًالنقطة، خصوصا  بجديد في هذه  الإشارة إليه، أن المشرع لم يأتوما تجدر
، وفي ظل معطيات محلية وإقليمية غير مطمئنة،  لتنظيم الأحزاب السياسيةقانون جديد

 لممارسة حرية اا يعد تقييدفالمشرع مكن الإدارة من سلطة رفض التصريح بالتأسيس، مم
  .التجمع

                                                
 . للأحزاب السياسية04-12من القانون العضوي  من 22 المادة -1

 لـسنة 21 العـدد، الجريـدة الرسميـة المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريـة، ،2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08 من القانون 901 المادة - 2
2008. 
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  الفرع الثاني
  لحزب السياسيا مرحلة اعتماد

ا الأعضاء المؤسس حزب لن لوتتطلب هذه المرحلة جملة من الإجراءات والشروط يقوم 
 للحزب، وما يتطلبه ذلك من إجراءات يًتتمثل أساسا في عقد المؤتمر التأسيسسياسي، وال

  .وشروط ، وعلى إثر ذلك يتقدم مفوض الحزب بطلب اعتماد الحزب السياسي
  سياسيال حزبلل يعقد المؤتمر التأسيس: ًأولا

على الشروط المتعلقة بعقد المؤتمر  04-12من القانون العضوي  25 و 24نصت المادتان 
  . يرتبط بالمؤتمرينما  للحزب، فمنها ما يتعلق بأجل انعقاد المؤتمر ومنها يلتأسيسا

  نعقاد المؤتمرلالأجل ا شرط -1
 الأعضاء قبلينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب بعد استكمال مرحلة التحضير له من 

دة  وقد اشترطت الما2 على رخصة بذلك،هذا بطبيعة الحال يكون بعد حصولهم و1.المؤسسين
 من القانون العضوي للأحزاب السياسية عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال سنة واحدة 24

ا من تاريخ إشهار قرار ترخيص التصريح بالتأسيس في يوميتين إعلاميتين وطنيتين   .يبدأ حسا
  نجد أن -  للأحزاب السياسية09- 97 به في القانون العضوي وعلى عكس ما كان معمولا

ى إمكانية تمديد أجل عقد المؤتمر التأسيسي بقرار من وزير الداخلية، وذلك في المشرع نص عل
 أشهر، كما أضاف ضمانة أخرى هامة باعتقادنا 06 ولمدة لا تزيد عن 3حالة القوة القاهرة

وتتمثل في إمكانية الطعن في رفض طلب تمديد أجل عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي 
 الموالية لقرار رفض التمديد أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا ً يوما15خلال خمسة عشر 

  .الاستعجالية
   التأسيسي انعقاد المؤتمرشروط -2

 من القانون العضوي للأحزاب السياسية على الشروط المتعلقة 25 و 24نصت المادتان 
عقاده واثبات ًبانعقاد المؤتمر التأسيس والتي تتمثل أساسا في عدد أعضاء المؤتمر ومكان ان

                                                
 .50ص  مشار إليه، مقال الأحزاب السياسية، إدريس بوكرا، نظام اعتماد - 1
 .   المتعلق بالأحزاب السياسية04-12 من القانون العضوي رقم 21المادة  - 2

، وأنـه لم يكـن بوسـع شـخص أو فريـقتلك الواقعة أو الظرف الاسـتثنائي الـذي يتـصف بــأنه خـارج عـن سـيطرة أي  "القوة القاهرة"يعني مصطلح  - 3
 . يتحرز منه أو أن يتجنبه بصورة معقولةأنالفريق الشخص أو ذلك 
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فالمؤتمر لا يصح .  صحة انعقاده، مع إضافة شرط جديد يتعلق بتمثيل نسبة من النساء
 16 عدد الولايات على الأقل، أي أكثر من 3/1ًانعقاده إلا إذا كان ممثلا بأكثر من ثلث 

 مؤتمر، منتخبين من طرف ألف 500 و 400ولاية موزعة عبر التراب الوطني، وبحضور ما بين 
ً عشر مؤتمرا عن 16 منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة 1600مائة وست

وفي كل الأحوال يجب  أن يكون .   عن كل ولاية100كل ولاية، وعدد المنخرطين عن مائة 
  .ضمن المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء

على التراب الوطني، أنه يجب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي ويجتمع ، وما تجدر الإشارة إليه
ولإثبات استيفاء هذه الشروط أوجب القانون أن يحضر هذه العملية موظف عمومي هو 

  . ويعد هذا المحضر أحد عناصر ملف طلب الاعتماد1بذلك محضرا، ويحرر المحضر القضائي
 جاء ببعض 24وما يمكن استخلاصه من هذه الشروط، أن المشرع بوضعه للمادة 

حزاب السياسية، سواء من حيث للأ 09-97 من القانون العضوي 18بالمادة التعديلات مقارنة 
 ولاية على الأقل إلى أكثر من الثلث، أي 25التخفيض في عدد الولايات الممثلة في المؤتمر من 

  . منخرط1600  منخرط، إلى 2500 ولاية، كما خفض من عدد المنخرطين من 17
لشروط ورغم التعديلات التي أدخلت عليها لا تعد أن هذه اًأيضا،  وما يجب الإشارة إليه 

مشجعة لممارسة حرية التجمع، فهي أقرب إلى الشروط التحكمية الإقصائية، لأن العبرة 
ذا الكم من الولايات الممثلة في المؤتمر التأسيسي، ولا في عدد المؤتمرين الممثلين عن  ليست 

مة لها، لأنه بإمكان المؤسسين وبتدخل ولايات الوطن، وباعتقادنا هي شروط شكلية لا قي
عنصر المال يمكن جمع هذا العدد الهائل من المؤتمرين بشتى الطرق، واستنساخ برنامج مماثل 

  .لبرامج أحزاب أخرى في غياب التميز في برنامج الحزب
وإذا كان غرض المشرع من هذه الشروط هو تأكيد التمثيل الوطني للأحزاب السياسية، 

ثبت غير ذلك، فالكثير من الأحزاب وإن كانت تأسست وفق الشروط القانونية أ فإن الواقع
أحزاب "المطلوبة إلا أن حقيقة الأمر هي أحزاب جهوية وللإشارة إليها قد يستعمل مصطلح 

                                                
المـــصادقة علــى القـــانون ومكتــب المــؤتمر، وعــدد المــؤتمرين الحاضـــرين،  و يــذكر في المحــضر ألقـــاب وأسمــاء الأعــضاء المؤســـسين الحاضــرين والغـــائبين،- 1

  .كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمروالإدارة، وهيئات القيادة والأساسي، 



243 
 

وانحسار مشاركتها وفوزها في مناطق محددة بعينها وفي مختلف الاستحقاقات " مجهرية
  .الانتخابية

 فإن هذا الشرط يقتضي تفعيله من خلال ما يحصل عليه الحزب في وبناء على ما سبق،
 االاستحقاقات الانتخابية، وبذلك يتبين حقيقة التمثيل الوطني للحزب، لأنه سيكون تعبير

راع، ـــــــــــــاديق الاقتـــــــعن فكر سياسي وبرامج توضع أمام الناخب ليحكم عليها من خلال صن
  .اد تطبع على الأوراق بغرض الحصول على اعتمادأن يكون من خلال أعد لا

كما يعد إدراج شرط وجود نسبة من النساء لتمثل في المؤتمر التأسيسي للحزب شرط غير 
دستوري لإخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون، فزيادة تمثيل النساء بالأحزاب السياسية وبالشأن 

يئة هذه الفئة فكريا له ذه المهمة، من خلال النظام الاجتماعي وثقافة ًالعام يكون من خلال 
ا المشرع من خلال سلطته التقديرية في  تمع، لا أن يكون بموجب سلطة فوقية يتدخل  ا
ًتنظيم الأحزاب بفرض شروط تجعل من تأسيس الأحزاب السياسية أمرا شاقا وهذا يعد  ً

  .يالدستورالمؤسس ًانتهاكا لمقاصد 
   التأسيسيتمرد المؤإلغاء ترخيص عق -3

اية طبيعية باستنفا ًالقاعدة العامة أن ينتهي الترخيص الإداري باعتباره عملا قانونيا   دً
أي بانتهاء موضوعه أو انقضاء المدة المقررة لصلاحية الترخيص، . الغرض من إصداره ومنحه

  1ً.انوناأو لأسباب واقعية أو قانونية ترجع لإرادة المرخص له نفسه مما يؤدي إلى سقوطه ق
ويسقط الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي بسبب عدم عقد المؤتمر 
التأسيسي خلال سنة واحدة من تاريخ إشهار التصريح بالتأسيس، ويترتب على ذلك عدم 

ن ويضعهم تحت طائلة العقوبات الواردة بنص ومشروعية أي نشاط يقوم به الأعضاء المؤسس
العضوي للأحزاب السياسية وهي الغرامة التي تتراوح بين ثلاثمائة ألف  من القانون 78المادة 

  . دج600.000 دينار و ستمائة ألف  دج300.000
اعتماد الحزب السياسي: اًثاني  

بعد إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب يخضع الأعضاء 
  .شروط المرتبطة بقرار اعتماد الحزبالمؤسسون للحزب إلى جملة من الإجراءات وال

                                                
 .291، ص الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة مشار إليها عبد الرحمن عزاوي، - 1
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  سياسيالزب الح إجراءات طلب اعتماد -1
 يفوض المؤتمر : " من القانون العضوي للأحزاب السياسية على أن27نصت المادة 

يوما التي تليه  )30( يقوم خلال الثلاثين ًالتأسيسي صراحة إثر انعقاده عضوا من أعضائه
   ".ير المكلف بالداخلية، مقابل تسليم وصل إيداع حالابإيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوز

إيداع ملف طلب الاعتماد لدى وزير الداخلية، ويشهد على هذا التفويض وهذا، يقضي ب
 أشغال المؤتمر لىالمحضر القضائي المكلف بمتابعة كل العمليات أو الشكليات التي تترب ع

داع ملف طلب الاعتماد، مقابل وصل ً يوما كأجل لإي30حدد القانون مدة قد التأسيسي، و
  .إيداع تسلمه الإدارة حال تقديم الطلب إلى العضو المفوض من قبل المؤتمر التأسيسي

  سياسيالزب الحاعتماد ملف  اتطلبمت -2
 من القانون 28 يتطلب ملف اعتماد حزب سياسي جملة من الوثائق نصت عليها المادة 

نسخة من محضر عقد وطلب خطي للاعتماد، : العضوي للأحزاب السياسية وتتمثل في
برنامج الحزب و نسخ،  من ثلاثالقانون الأساسي للحزب السياسيوالمؤتمر التأسيسي، 

ًقائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا تتوافق والشروط ونسخ، ثلاث السياسي في 
قوق المدنية والسياسية، التمتع بالحوالسن، والجنسية، : ( وهي17المنصوص عليها في المادة 

ممثلة ـــبة الــــــــــحقق شرط النســـــــــتوألا يكونوا في حالة تنافي و 1954السلوك تجاه ثورة نوفمبر و
  . ً، وأخيرا إرفاق النظام الداخلي للحزب السياسي)من النساء

الأولى  أن هذه الشروط وللوهلة -  ونشاطره الرأي - وعلى حد قول الأستاذ بوكرا إدريس 
 اغير مقيدة لممارسة حرية التجمع، إلا أوتبدو غير مقيدة لحرية تأسيس الأحزاب السياسية 

م يجدون أنفسهم ملزمين بتقديم  ًفي حقيقة الأمر تشكل عبئا على الأعضاء المؤسسين، لأ
ا للإدارة عند تقديم طلب التصريح بالتأسيس   .وثائق سبق وأن تقدموا 

  زب السياسيالحرفض اعتماد أو  قرار اعتماد -3
أن إيداع ملف طلب اعتماد حزب سياسي يكون على مستوى فكما سبق القول و  

 29ادة ـــــــــــــاً حسب المـــــــــــ يوم60 قدره مشرع أجلاــــوزير الداخلية، هذا الأخير منحه المصالح 
ابقة ملف طلب القانون العضوي للأحزاب السياسية، وذلك بغرض مراقبة مدى مطمن 

لإدارة ممثلة في وزير الداخلية لًالاعتماد والشروط المنصوص عليها قانونا، وبمقتضى ذلك يمكن 
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اقصة، ــــــــــــــــــائق النــــــض الوثــــــــــــــــــــكمال بعـــــــــــــــ سواء تعلق الأمر بطلب است1إجراء التدقيق اللازم،
  .ًيئات القيادية للحزب لا يستوفي الشروط المطلوبة قانونااستخلاف أي عضو في اله وأ

 ويعتمد الحزب بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية يبلغه إلى الهيئات القيادية في الحزب
 ومن ثم يكتسب الحزب الشخصية المعنوية والأهلية القانونية بداية الجريدة الرسمية، وينشره في 

   2 الرسمية،الجريدةمن تاريخ هذا النشر في 
الحزب بالقبول أو الرفض مؤسسي ً يوما المتاح للإدارة للرد على 60كما يعتبر انقضاء أجل 

  .هو بمثابة اعتماد للحزب، وتلزم الإدارة ممثلة بوزير الداخلية بمنح الاعتماد للحزب السياسي
ن القانون وإذا كان للسلطة الإدارية ممثلة في وزير الداخلية سلطة اعتماد حزب سياسي، فإ

ًأجاز لها أيضا أن ترفض منح الاعتماد، حيث يتم ذلك بموجب قرار إداري مسبب صادر 
ًعن وزير الداخلية، يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه أمام مجلس الدولة خلال شهرين من 

ويعد قبول مجلس الدولة للطعن المقدم من قبل المؤسسين للحزب . تاريخ تبليغ قرار الرفض
ً بمثابة اعتماد، ويترتب على ذلك تسليم قرار الاعتماد من قبل وزير الداخلية فورا إلى السياسي

  .الحزب السياسي

                                                
لـس الـشعبي الـوطني حـ )التدقيق اللازم للملفات( العبارة ه وقد استغلت السلطة التنفيذية هذ- 1 ول عـدم الفـصل  وكانت محل استجواب من قبـل ا

ــا ،  ً نائبــا 39ونــسوق مثــال لــذلك يتعلــق بخــصوص الاســتجواب المــودع مــن قبــل في طلبــات اعتمــاد أحــزاب طالــت مــدة التــدقيق في أعــضائها وملفا
 أشـهر بمـا 10ن ًالـتي أودعـت ملفهـا كـاملا لـدى وزيـر الداخليـة، ولم تتلـق أي رد مـدة تزيـد عـ" الجبهة الديمقراطية"والمتعلق بموضوع عدم اعتماد حزب 

ً يوما، وفي معرض رد وزيـر الداخليـة ربـط عـدم التقيـد بالمـدة المحـددة لـلإدارة بطـول الإجـراءات، الـتي تتطلـب جمـع 60فيه مخالفة للأجل المحدد للرد ب 
ومي، وتأسـف بـشأن القـضية ًالسياسي، معتبرا مسألة الوقت ليـست لهـا أيـة صـبغة ذات طـابع عمـالكثير من المعطيات والمعلومات، وربط ذلك بالمناخ 

ا، نحـن في مرحلـة جمـع المعلومـات اللازمـة " ًالمستجوب حولها قائلا  أنه على أساس المعطيات التي بين أيدي الإدارة لا يمكننا اتخاذ القرار النهائي بـشأ
ــائي لــس الـشعبي الــوطني، المؤرخــة في الجريـدة :  . بالنــسبة إلى هـذه المبــادرةونتمـنى أن نــتمكن في المـستقبل القريــب مـن اتخــاذ قـرار  الرسميــة لمـداولات ا

وباعتقادنــا يعتــبر هـــذا التــصرف يــشكل خطــورة علـــى تأســيس إطــار ممارســة حريـــة . ، الــدورة العاديـــة الثامنــة259، الــسنة الرابعــة 2001 أبريــل 23
 قانوني وما هو سياسي، إذ يحـتم الواجـب علـى الـسلطة التجمع، وهو من قبيل الإجراءات التحكمية للسلطة الإدارية، إذ يجب عدم الخلط بين ما هو

الإدارية ممثلة في وزير الداخلية أن تتخذ أحد إجرائين؛ إما الفصل بقبول طلـب الاعتمـاد أو رفـضه مـع التـسبيب حـتى يتـسنى للأعـضــــــــــــــــاء الراغبـــــــــــــــين 
ــا اللجــوء إلى القــضاء صــاحب الولايــة العامــة في الفــصل في هــذا النــزاع، ولــيس في تأســيس حــزب سياســي وممارســة حقهــم الدســتوري في التجمــع ً قانون

ًللإدارة أن تماطل ولا تصدر قرارا سواء كان ايجابيا أو سلبيا مما يعتبر تعديا وخرقـا للقـانون والدسـتور وبالتـالي حرمـان الأفـــــــــــــــراد مـن مباشـرة حقـــــــــــــــــــهم 
  .ية التجمع  دون وجه حقفي ممارسة حر

بــأن طلبــات اعتمــاد أحــزاب سياســية  وفي نفــس الإطـاـر في مناســبة أخــرى أقــر وزيــر الداخليــة بــصفته المكلــف بــإجراءات اعتمــاد الأحــزاب الــسياسية
ة حريــة التجمــع بمــا ً، وهــذا يعطــي انطباعــا لا يــدع مجــال للــشك بــأن الــسلطة الإداريــة تعطــل حــق ممارســ" ليــست أولويــة بالنــسبة للــسلطات" جديــدة  

  :راجع جريدة الخبر في الرابط الإلكتروني التالي. يخالف أحكام الدستور والقانون العضوي للأنتخابات
 -www.elkhabar.com/ar/feed/politique/246235.txt 14/06/2013 بتاریخ  22:16 الساعة   

   المتعلق بالأحزاب السياسية، 04-12 من القانون العضوي رقم 32 و 31 المادتان - 2
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ويتبين مما سبق ذكره أن لوزير الداخلية إمكانية اتخاذ قرارات تتعلق بتنظيم وسير الحزب 
 للحزب السياسي ذاته، أو بالتغيير في قياداته بالاستبدال والإقصاء، دون تمكين المؤسسين

  . للسلطة من قبل الإدارةاالسياسي من الطعن في قرار وزير الداخلية، مما قد يعد تجاوز
وتزداد خطورة هذه السلطات الممنوحة للإدارة حينما تتدخل بواسطة قرار إداري يقضي 

 الحال بالنسبة لرفض اعتماد حزب سياسي، وكان يًبتقييد ممارسة حرية محمية دستوريا، كما ه
 يضع على ا دستوريابالمشرع أن يوكل هذا الأمر إلى القضاء، لأن على المشرع التزامالأجدر 

عاتقه وهو بصدد تنظيمه للحريات ومن بينها حرية التجمع أن يجعل استخدام الأفراد لها 
ًاستخداما كاملا غير منقوص على اعتبار أن التمتع بحرية منقوصة يجعلها غير ذات جدوى  ً

ابحيث لا تحقق الهدف  1. الحقيقي من تمتع الأفراد 

                                                
 .240ص ، مشار إليهحدود سلطة المشرع المصري في تنظيم الحقوق والحريات العامة والضمانات المقررة لممارستها،  هالة محمد طريح، - 1
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  المبحث الثالث
  ةب السياسياحزي والمالي للأالتنظيم الهيكل

 هما المحددان للشكل الذي يتخذه ةحزب السياسيي والمالي للأأن التنظيم الهيكللاشك 
تم من خلاله تحديد هيئات الحزب ينشاط الحزب السياسي لتحقيق أهدافه، فالتنظيم الإداري 

لمركزية والمحلية ويبين العلاقة سواء بين الهيئات أو الأفراد داخل الحزب السياسي ا
السياسي،كما لا يخفى على أحد أن تمويل الأحزاب السياسية يعد من الأهمية بمكان للحزب 

، الأمر الذي نبينه في السياسي لأنه الأساس الذي يتوقف عليه وجودها وممارسة نشاطها
  .مطلبين مستقلين

  ولالمطلب الأ
  ةب السياسياحزللأي التنظيم الهيكل
؛ إذ يعتبر الطريقة التي يتم من ةحزب السياسي يعد التنظيم أحد العناصر الرئيسية للأ

 نظام تبادل خلالها تنظيم المهام وتحديد الأدوار فيما بين المنتسبين للحزب السياسي، كما يبني
زمة بين الأقسام المختلفة والعاملين المعلومات، وتحديد آليات التنسيق و أنماط التفاعل اللا

  1.فيها
ًوعادة ما ينبني تنظيم الهيكل الإداري للحزب السياسي بدءا من أصغر وحدة يتألف منها 

ا هي هيكله التنظيمي، وتنتهي بأعلى هذه التنظيمات،  وتنبع أهمية هذه التنظيمات من كو
 وبواسطتها يضطلع الحزب ،سياسي بين أصغر وأكبر وحدة داخل الحزب التحدد العلاقةالتي 

  . نشاطاتهبتعريف أعضائه خاصة والجماهير الأخرى عامة بمواقف الحزب من خلال
ويتم تحديد التنظيم الهيكلي الإداري للحزب السياسي في القانون الأساسي والنظام 

ه  من35الداخلي للحزب، وفي هذا الإطار نص القانون العضوي للأحزاب السياسية في المادة 
وينبغي أن يحدد . يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي: " على أن

  :وجوبا ما يأتي
ا،-  ا وصلاحيا    تشكيلة هيئة المداولة وطريقة انتخا
ا، -  ا وصلاحيا ا وتجديدها ومدة عهد   تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخا

                                                
  .39، ص 2006، 1العامة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، ط  محمد قاسم القريوتي، السياسة - 1
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 ظل احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي  أسس الحزب السياسي وأهدافه في- 
  والتشريع الساري المفعول،

   التنظيم الداخلي للحزب،- 
   إجراءات الحل الإرادي للحزب السياسي،- 
   الأحكام المالية،- 

ينص القانون الأساسي على أن تتضمن هيئة المداولة والهيئة التنفيذية للحزب من بين 
  .اضلاتأعضائها نسبة ممثلة من المن

  .يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة من يوكله بإيداع القانون الأساسي بوزارة الداخلية
يوضع نموذج من القانون الأساسي النموذجي تحت التصرف على مستوى إدارة وزارة 

  ".الداخلية
  الفرع الأول

  ةب السياسياحزلأ ل العامالتظيم الهيكلي
 مستويات، أولها ة من ثلاثةب السياسياحز للأالعامفي الغالب يتكون البناء الهيكلي 

القاعدة وهي الخلية الأولى والتي تتولى تنفيذ تعليمات وتوجيهات وتوجهات القمة، وثانيها 
سد ــــــــــــــالمستوى الأوسط الذي يتمخض عنه فروع ترتبط بالقمة، وثالثها المس توى الأعلى ا

  . عن مختلف المناطق، ولجنة قيادة مركزية يضم ممثلينافي شكل مجلس وطني يشكل برلمان
  القاعديالهيكلي التنظيم : أولا

يعد التنظيم القاعدي أصغر التنظيمات الحزبية التي يتكون منها الهيكل العام للحزب 
ا   1.السياسي، يتوزع عليها أعضاء الحزب السياسي ولها قيادة خاصة 

لسياسية في الجزائر تتنوع من حيث والهياكل القاعدية في التنظيم الداخلي للأحزاب ا
 الحال بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، أو ي كما ها بلدياتسميتها، فقد تسمى مجلس

أو الجمعية العامة بالنسبة لحركة مجتمع  القسمة كما هو الشأن بالنسبة لجبهة التحرير الوطني،
  .السلم

                                                
 64، ص مشار إليه رابح كمال لعروسي، المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر، - 1
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لسياسية في الجزائر يأخذ نفس ولعل هذا التصنيف القاعدي المعتمد من قبل الأحزاب ا
ْصفات الشعبة التي تعد من ابتكار الأحزاب الاشتراكية على اعتبار أن الشعب هي أكثر  َ ُ
مركزية، وتجد الأحزاب السياسية الجزائرية غايتها في اعتماد الشعبة لغاية كسب دعم أفراد 

ا الاجتماعية    1.الشعب لها من خلال توسيع قاعد

 في زب السياسي الأداة المناسبة والناجعة لنشر مبادئ وأهداف الحلنواة أو اتشكل الخلية و
ات السكانية وفي محليا في خلايا على مستوى التجمع، حيث تجتمع المواطنين   أوساط

 وقانونه الأساسي ونظامه زبنشاطها من برنامج الحأو النواة تستمد الخلية ى، والأحياء والقر
  2.اديةالداخلي وتوجيهات هيئاته القي

من جميع المناضلين المهيكلين مجموع الخلايا المكونة من الجمعية العامة البلدية  شكلتتو
لس البلديلانتخابثلاث سنوات   على مستوى البلدية وتجتمع مرة في ، هذا الأخير يعد  ا

  لمدةالجمعية العامة للمناضلين على مستوى البلدية يتم انتخابه من قبل الهيئة القيادية البلدية
  3. سنواتثلاث

وفي نفس السياق تعد القسمة بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الهيكل الأساسي 
القاعدي الذي يقوم عليه الحزب والوعاء الإقليمي على مستوى البلدية أو الدائرة الحضرية في 

رة الحضرية، ًالمدن الكبرى، وتتشكل أساسا من مجموع الخلايا الموجودة بإقليم البلدية أو الدائ
  4.أمين القسمةو معية العامة للقسمة، مكتب القسمةوتتكون القسمة من الج

سميات، حيث تتكون تلم عن هذا التنظيم وإن اختلفت الولم تختلف حركة مجتمع الس
الخلية الأولى للحركة من الجمعية العامة البلدية، يليها المكتب التنفيذي البلدي، ثم مجلس 

موعة، وهي مجموعة من الأسر على مستوى حيز جغرافي محدد الشورى البلدي، وهن اك ا

                                                
 .65 نفس المرجع، ص - 1

  :ع الالكتروني التاليراجع الموق من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي،  56، 55، 54:  المواد- 2
 -www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?category_id=7 

  :ع الالكتروني التاليالموقراجع من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي،   58، 57 المادتان - 3
 -www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?category_id=7 

  :ع الالكتروني التاليالموقراجع   القانون الأساسي لحزب التحرير الوطني، - 4
-www.pfln.dz/?page=kanon  



250 
 

موعة مكتب، والأسرة هي أصغر وحدة  من تراب البلدية كالأحياء والقرى ويسير ا
  1.تنظيمية

  الهيكلي على المستوى الولائيالتنظيم : ًثانيا

 لأهميته توليه ًيعد التنظيم على المستوى الولائي همزة وصل بين قاعدة الحزب وقمته، ونظرا
  .الأحزاب السياسية عناية خاصة، سواء من حيث دقة التنظيم أو اختيار الأعضاء

لس الولائي   يمثل الهيئة القيادية على مستوى – بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي -فا
الولاية، حيث يتألف من مجموع أعضاء أمانات المكاتب البلدية، وكذا النواب في البرلمان، 

لس الولائي لمدة. أعضاء الحكومة المنتمين للولايةو  سنوات، يجتمع برئاسة  أربعينتخب ا
لس في أول اجتماعه مكتبا ولائيا لمدة  ًالأمين الولائي في دورات عادية، وينتخب ا أربع ً

 أعضاء، من بينهم امرأة على الأقل، ويجتمع هذا  خمسةسنوات، يتكون على الأقل من
 بدعوة الاقتضاءكما يمكن له أن يجتمع عند .  برئاسة أمينهً يوما15ة عادية كل المكتب في دور

  2.من الأمين الولائي
وتشكل المحافظة في حزب جبهة التحرير الوطني، التنظيم الوحيد على المستوى الولائي، 
حيث يجمع مجلس المحافظة كامل أمناء القسمات على مستوى الولاية، وكذا المنتخبين 

لسب   3. الشعبي الولائي، ومسئولي مجموعة الاتصالا
 من القانون الأساسي للحركة على 38أما بالنسبة لحركة مجتمع السلم فقد نصت المادة 

ممثلي البلديات  هيئة شورية على مستوى الولاية ويتشكل منهو مجلس الشورى الولائي  أن
ولى بدعوة من المكتب يعـقد مجلس الشورى الولائي جلسته الأ، ووالمؤسسات والكفاءات

التنفيذي الوطني وتحت إشرافه، ينتخب خـلالها رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه ورئيس 
  4. أشهر في دورة عادية03، ويجتمع كل ونائبه المكتب الولائي

                                                
  :ع الالكتروني التاليالموقراجع  ، انون الأساسي لحركة حمسالقمن  50 – 44:  المواد- 1

-www.hmsalgeria.net 
  : التاليع الالكترونيالموقراجع من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي،   68 المادة - 2

 - www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?category_id=7 
  :ع الالكتروني التالي الموقراجع القانون الأساسي لحزب التحرير الوطني،  -3

http://www.pfln.dz/?page=kanon  
  :ع الالكتروني التالي الموقراجع  ،ون الأساسي لحركة حمسانالقمن  40 مكرر، 39، 39، 38: المواد - 4

- www.hmsalgeria.net 
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 مجلس الشورى الولائي فإن من القانون الأساسي للحركة  39 وحسب ما نصت عليه المادة
ب تخ، ويسهر على تنفيذ قرارات الحركة وتطبيق قوانينها، فهو يحياتصلايتمتع بجملة من ال

 أعضاء كي، كما يزالولائي ونائبه رئيس المكتب التنفيذي الولائي ونائبه ورئيس مجلس الشورى
المكتب التنفيذي الولائي وميزانيته السنوية   على برنامجصادق، ويالمكتب التنفيذي الولائي

  . بعد المداولة والإثراء
ا وجيقيم و، ويالتي تعرض عليه  في القضاياداولًويمكنه أيضا أن ي ه الأعمال التي تقوم 

، ويمكنه تكوين لجان مؤقتة أو دائمة، وله الحق في المستوى الولائي مؤسسات الحركة على
ما من مهامهما  إعفاء رئيس المكتب الولائي أو رئيس مجلسًأيضا  الشورى الولائي ونوا

، على لجنة الانضباط الولائية إحالة الأعضاء، وكذلك غلبية المطلقة من أعضائهبموافقة الأ
يمكنه اتخاذ ، وفي كل الأحوال تجميد العضوية في الحركة لمدة لا تزيد عن ستة أشهرويمكنه 

  .الإجراءات التي يراها مناسبة في حالة عدم المصادقة على تقرير المكتب السنوي
  لى المستوى الوطني عالهيكليالتنظيم : ًثالثا

يعتبر التنظيم الهيكلي على المستوى الوطني أعلى مستوى إداري للحزب السياسي الذي 
تخضع له التنظيمات القاعدية والولائية، وعادة ما تتكون هذه الهيئة العليا للحزب من المؤتمر، 

لس الوطني أو مجلس الشورى الوطنيو  الأمين العامو   .ا
 القانون العضوي للأحزاب السياسية أن يحدد القانون الأساسي وفي هذا الإطار أوجب

ا، كما يبين أيضا  ا وصلاحيا ًللحزب السياسي تشكيلة هيئة المداولة، ويبين طريقة انتخا
ا، كما  ا وصلاحيا ا وتجديدها ومدة عهد تشكيلة الهيئة التنفيذية للحزب وكيفية انتخا

اسية أن يدار الحزب السياسي ويقاد بواسطة أجهزة أوجب القانون العضوي للأحزاب السي
ًمنتخبة مركزيا ومحليا على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين، ويتم  ً

  1.تجديدها في إطار ديمقراطي شفاف
ويعتبر المؤتمر الهيئة العليا للحزب، ومرجع قراراته الهامة والحاسمة، وحسب القانون الأساسي 

 سنوات ويمكن أن ينعقد  خمس ينعقد في دورة عادية كلجمع الوطني الديمقراطي فإن المؤتمرللت
لس الوطني، أو بطلب من استشارة باستدعاء من الأمين العام بعد استثنائيةفي دورة   3/2 ا

                                                
    .  المتعلق بالأحزاب السياسية04-12من القانون العضوي رقم  38 و35 المادتان - 1
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لس الوطني ترسل الدعوة للمؤتمر وجدول أعماله وكل الوثائق اللازمة لأشغاله و  ،أعضاء ا
المناضلون في القاعدة ، ويقوم  على الأقلانعقاده أشهر من  ثلاثةلهيئات والمعنيين به قبلإلى ا

  .مندوبيهم إلى المؤتمر طبقا لأحكام النظام الداخلي للتجمعبانتخاب 
لس الوطني ،بحكم الصفة  يشارك في المؤتمرو  وأعضاء الحكومة أعضاء البرلمانو أعضاء ا

وفق الشروط التي حددها القانون الأساسي  المنتخبون من القاعدةالمندوبون و المنتمين للتجمع
  1.للتجمع

من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي فإن    39وحسب ما نصت عليه المادة 
  :الآتيالمؤتمر يتمتع بصلاحيات مطلقة، حيث يقوم ب

   مكتب المؤتمر نتخاب ا- 
   المصادقة على نظامه الداخلي وجدول أعماله و- 
   إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما،الاستماع - 
  المصادقـــة على القانون الأساسي للتجمع أو تعديله، - 
  ،تحديد السياسة العامة للتجمع والمصادقة على برنامجه - 
ا،او  تناول القضايا ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والدولية -    تخاذ المواقف بشأ
  مناقشة اللوائح والتوصيات والمصادقة عليها، - 
  لتجمع،ل الأمين العام انتخاب - 
  .لس الوطني أعضاء اانتخاب - 

 كما هو الحال بالنـسبة للتجمـع الـوطني -ويعد الأمين العام للحزب الركيزة الثانية بعد المؤتمر
، ويتمتــع  سـنوات05ينتخـب مـن طـرف المـؤتمر لمـدة  حيـث -الـديمقراطي وجبهـة التحريـر الـوطني

لــــس و 2بجملــــة مــــن الــــصلاحيات، ًفي حالــــة وفــــاة أو اســــتقالة الأمــــين العــــام، يجتمــــع وجوبــــا ا
                                                

  :ع الالكتروني التالي الموقراجعمن القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي،   39 إلى 34من :  المواد- 1
 - www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?category_id=7 

  :بالمهام الآتيةالأمين العام للتجمع يضطلع  من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي 41 حسب نص المادة - 2
  ،يجسد وحدة القيادة    -
  ،يمثل التجمع لدى الهيئات الوطنية والدولية         -
لس الوطني و المكتب الوطني ويمكنه أن يفوض ذلك إلىيرأس اجت         -   عضو من المكتب الوطني، ماعات ا
  ،يوزع المهام على أعضاء المكتب الوطني         -
لس الوطني و المكتب الوطني،         -   يضبط جدول أعمال ا
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أمــين  لانتخــاب اســتثنائي  بالنيابــة يقــوم بــدعوة مــؤتمر عــامأمــين تعيــين و،لإثبــات الــشغور الــوطني
 مـــن تـــاريخ إثبـــات شـــغور ابتـــداء أشـــهر كحـــد أقـــصى ثلاثـــةو ذلـــك في غـــضون  عـــام للتجمـــع

ً، ولم يحدث هذا منذ اسـتقالة الأمـين العـام للتجمـع  ممـا يعـد خرقـا للقـانون العام صب الأمينمن
الأساســـــي للحـــــزب، ودليـــــل قـــــصور في تـــــسيير هـــــذه الأحـــــزاب وانعـــــدام الديمقراطيـــــة الحقيقيـــــة 

  .بداخلها، مما يجعلها أسيرة مراكز قرار داخل الحزب أو التجمع
لس الوطني وفي الترتيب الثالث نجد  العليا للتجمع بين   الهيئة القيادية الذي يمثل ا

ذه الصفة فهو  مؤتمرين    . المؤتمر، مسؤول أمام  و 
 ،من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي  44 المادةوبالرجوع إلى ما نصت عليه 

لس الوطني يتشكلفإن عضوا ينتخبهم المؤتمر حسب التوزيع العددي للمقاعد    272  من  ا
مة، رئيس مجلس الأ، وبالنسبة لبعض الشخصيات ك يحدده المؤتمرحسبماو مقاطعة  كل ولايةل

لس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة، يعينون بحكم الصفة في الحالة التي تكون فيها رئيس ا
 يرئيسل ، كذلك الأمر بالنسبة سنوات05لمدة   في التجمع ًإحدى هذه الشخصيات مناضلا

موعتين البر ما لمانيتين للتجمع في غرفتي البرلمان، يعينان بحكم الصفة، و لفترةا في   عهد
ًهذه المهمة، عندما يكون كلاهما أو أحدهما، ليس عضوا منتخبا من طرف المؤتمر ، إضافة إلى ً

لس الوطني  أمناء م في هذه المهمة إن لم يكونوا أعضاء في ا   .الولايات لمدة عهد
لس الوطني و  يوما الموالية للمؤتمر، للقيام بالمصادقة 15أولى دوراته في أجل أقصاه يعقد ا

يجتمع   ، كما على النظام الداخلي للتجمع وانتخاب المكتب الوطني باقتراح من الأمين العام
لس الوطني في دورة عادية كل   الاقتضاء عند استثنائية أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة 06ا

                                                                                                                                              
  هو الناطق الرسمي باسم التجمع، و له أن يفوض هذه المهمة،         -
  يسهر على السير الحسن لهيئات و هياكل التجمع على كل المستويات،         -
لس الوطني،         -   يقدم عرضا عن نشاط المكتب الوطني إلى ا
ا،         -   ينسق بين أقسام المكتب الوطني و يتابع نشاطا
لس الوطني و المكتب الوطني،         -   يسهر على تنفيذ قرارات ا
  يوجه هيئات التجمع على ضوء قرارات و توصيات المؤتمر،         -
  أثناء غيابه من بين أعضاء المكتب الوطني، عنه يعين من ينوب         -
 ،للمؤتمر و المالي يقدم التقرير الأدبي     -
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لس الوطني 1. أعضائه2/3للتجمع أو بطلب من  العامالأمين  باستدعاء من  ويتمتع ا
   2.بصلاحيات واسعة

لس الوطني، المكتب الوطني الذي يع  الحلقة التي تربط التنظيم بين المستوى دويأتي بعد ا
 ة التنفيذية للمجلس الوطني، ومسؤولاالمكتب الوطني هو الهيئالوطني والمستوى المحلي، ويعتبر 

لس الوطني من بين  17 إلى  13 يتشكل المكتب الوطني منحيث ه، أمام عضوا ينتخبهم ا
يجتمع المكتب الوطني مرة في كل شهر على الأقل وله أن يجتمع ، و سنوات05  أعضائه لمدة

  الهياكل والأقسام الدائمة للإدارة و التسيير، كما يكلف بإحداثكلما دعت الضرورة لذلك
 كما 3، للحزبلنظام الداخلياوالأساسي تجمع وفقا لأحكام القانون المركزي لل على المستوى

  4.ًيحوز أيضا جملة من الصلاحيات

                                                
  :التاليع الالكتروني  الموقراجعمن القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي،   47 إلى 44من :  المواد- 1

 - www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?category_id=7 
لس الوطني على  من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي 45 المادة تنص - 2   :وهيصلاحيات ا
  . المكتب الوطنيانتخاب  -
  .المصادقة على النظام الداخلي للتجمع  -
  .احترامه السهر على تطبيق القانون الأساسي و  -
  .السهر على تنفيذ برنامج التجمع  -
  .تنفيذ قرارات وتوصيات ولوائح المؤتمر  السهر على -
  .تحديد الأهداف الرئيسية للنشاط الحزبي للتجمع  -
   .لدوليةوقرارات المؤتمر ومستجدات الساحة السياسية الوطنية وا من توصياتً السياسية للتجمع انطلاقا تحديد التوجهات والمقاربات -
  .تقييم العمل والأداء الحزبي في جميع الميادين  -
  .مناقشة تقارير المكتب الوطني و إبداء الرأي فيها -
  .مناقشة الميزانية السنوية للتجمع والمصادقة عليها  -
  .المنتمين للتجمع و أعضاء الحكومة ،الدبلوماسيةمبلغ الاشتراك السنوي للمناضل، ومبلغ المساهمات المالية للمنتخبين، أعضاء الهيئة  تحديد -
  .لجنة الانضباط الوطنية  تأسيس-
الس و ممثليه في مختلف المؤسسات الوطنية والمحلية -   .متابعة نشاط منتخبي التجمع في مختلف ا
  .تقييم مشاركة مناضليه الأعضاء في الحكومة و متابعة -
  .الأخرى مع الأحزاب لتحالفو ا العمل المشترك ما يخص سياسة التجمع في تحديد -
 .تحضير المؤتمر -
  :ع الالكتروني التالي الموقراجع القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي،   من53، 52، 49، 48 : المواد- 3

 - www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?category_id=7 
  :وهي الوطني كتبصلاحيات المعلى يمقراطي  من القانون الأساسي للتجمع الوطني الد51 المادة تنص - 4
لس الوطني، -   إدارة وتسيير مجموع أعمال التجمع فيما بين دورتي ا
لس الوطني، -   العمل على تطبيق قرارات وتوصيات ا
  إعداد النظام الداخلي للتجمع، -
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لداخلي بين االتنسيق  ومن خلال واقع الأحزاب السياسية، نخلص إلى أن ،ومما سبق ذكره
 الحزب السياسي الديمقراطية داخلكذلك انتهاج  و،المركزيةالهيئات لحزب وعلاقته باتنظيمات 

العلاقة بين تنظيمات الحزب على مختلف هو بالتنسيق الداخلي له أهمية كبيرة، فالمقصود 
ا ا ودرجا   ومدى سلطتها على التنظيمات الأدنى، من حيث كيفية اتصالها ببعضها،مستويا

  .منها درجة وخضوعها للأعلى منها
ا في ، إلا أفنية أن مشكلة التنسيق مشكلة من قد يتبادر إلى الذهن وعلى الرغم مما 

ة يؤثر على درجة الواقع مشكلة سياسية حيوية ، لأن التنسيق بين التنظيمات الحزبية المتشا
م ومد ولعل الأحزاب قوية . ى مساهمتهم في رسم وتنفيذ سياستهارتباط الأعضاء بحز

ا لقواعد ثابتة في تشكي ا وتالتنسيق هي الأحزاب التي تخضع تنظيما نظيم لها واختصاصا
ا ية  وتبين تلك القواعد كيف،اسة الحزب، بحيث تؤدي إلى مشاركة فعلية في توجيه سيعلاقا

على المستوى ، وعلاقة القيادات تشكيل مستويات الحزب القيادية، وسلطات تلك القيادات
     1.الوطني وبقواعده على المستوى المحلي

، مما يؤدي  لمثل هذه القواعد التنسيق تفتقر فإن الأحزاب ضعيفة،وعلى العكس من ذلك
ا الحزبية   حول كيفية اؤولستيبقى الو ،الداخلية، وتنازعها في الاختصاصإلى تباين تشكيلا

  .، ومقدار ما تتمتع به كل واحدة منها من سلطاتارتباط التنظيمات الحزبية ببعضها
ب ًونظرا لما يلاحظ على الساحة السياسية من اختلافات طفت على سطح الأحزا

بينت حجم الضعف الهيكلي لهذه التنظيمات حيث الكبرى ناهيك عن الأحزاب الصغرى، 
ول ــــــــــــ وسيلتها للوصيعدالذي  وافتقارها للأسس الديمقراطية التي ينبني عليها العمل السياسي

  .لى السلطة، سواء على المستوى القاعدي أو على المستوى الوطنيإ

                                                                                                                                              
  إعداد برنامج النشاط الدوري للتجمع، -
  لوطنية والإقليمية والدولية وإبداء الرأي فيها،دراسة القضايا المطروحة على الساحة ا -
لس الوطني وإعداد أشغاله وجدول أعماله في دوراته العادية والطارئة،استدعاء -    ا
  العمل على حضور التجمع الدائم في الساحة السياسية والإعلامية الوطنية وفي النشاط السياسي الإقليمي والدولي، -
  لقاعدية والمحلية للتجمع،متابعة وتنشيط الهيئات ا -
  .على الهيئات المحلية للتجمع تأمين الرقابة -
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  الثانيالفرع 

  يةب السياساحزلألخلي التنظيم الدا
يعتبر النظام الداخلي للحزب السياسي الإطار الذي يعكس وجه الديمقراطية داخل الحزب 

يحدد : "  من القانون العضوي للأحزاب السياسية على أنه43السياسي، وقد نصت المادة 
م وكذا الكيفيات والقواعد  النظام الداخلي للحزب السياسي حقوق المنخرطين وواجبا

الإجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات العادية وغير العادية والاجتماعات الدورية و
ومنه يجب الإشارة إلى الأحكام المتعلقة بالعضوية بالحزب السياسي، ثم التطرق إلى ".للهيئات

  .الأحكام المتعلقة بالاجتماعات والتصويت
  الأحكام المتعلقة بالعضوية بالحزب السياسي: ًأولا

تقسيم الأحكام المتعلقة بالعضوية بالحزب السياسي إلى قسمين، أولها الشروط يمكن 
المتعلقة بالعضوية في الحزب السياسي وأسباب فقدها، وكذلك حقوق وواجبات العضو 

  .بالحزب، وثانيها الأحكام المتعلقة بالاجتماعات والتصويت والانضباط بالحزب السياسي
  ي وأسباب فقدها شروط العضوية في الحزب السياس-1

 الانخراطيتم تكاد تشترك كل الأحزاب السياسية في الشروط المتعلقة بالعضوية، حيث 
من النظام الداخلي  10، فقد نصت المادة القاعدي  بصفة شخصية على مستوى التنظيم

  1:للتجمع الوطني الديمقراطي على شروط العضوية بالحزب وهي
  الجنسية الجزائرية، -  
   سنة كاملة،18مر المنخرط عن أن لا يقل ع  -
  أن لا يكون محل إدانة جزائية عن جريمة مخلة بالشرف، - 
   التحريرية،1954 موقفا مضادا من ثورة نوفمبر اتخذأن لا يكون قد  - 
و أن لا تكــــون لــــه علاقــــة أو  أن لا يكــــون لــــه موقــــف مــــضاد للمــــصلحة العليــــا للــــوطن، -

  تواطؤ مع الإرهاب،
  .دنية والسياسية كاملةأن يتمتع بحقوقه الم  - 
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حسن السيرة "وزيادة على الشروط السابقة أضاف حزب جبهة التحرير الوطني شرط 
  1.من العضوية بالحزبغير المرغوب فيهم   وهو شرط فضفاض قد يقصي"والسلوك

طلبات الانخراط تودع مقابل وصل بالمكتب فبالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، فإن 
ًكل طلب للانخراط في التجمع لا يتلقى صاحبه ردا في أجل أقصاه  ، والبلدي للتجمع ّ ّ  30 

ّ إلى أمين المكتب البلدي استفسار ّ صاحبه الحق في تقديملّيخو  ،بعد تاريخ الإيداع  ًيوما
ّللتجمع ّ.  

في حالة الرفض أو عدم الرد على طلب  من النظام الداخلي على أنه 08 ةدالماوقد نصت 
معني بالأمر رفع طعن إلى الأمين الولائي للتجمع و ترفع نسخة إلى ، يمكن للالاستفسار

موقعة من طرف أمين   أمين المكتب البلديعن  الانخراط بطاقة  وتصدر.الأمين العام للتجمع
  2.المكتب الولائي

ًأما فقدان العضوية بالحزب السياسي فيكون نتيجة لأسباب محددة سلفا بالنظام الداخلي 
عدم تسديد  كما تكون بسبب ، العضو، أو استقالته أو عزلهوفاة للحزب، وتتمثل في

ًكما تفقد العضوية أيضا .عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب   أو السنوي،الاشتراك
، كذلك الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرةبسبب 

ائية لارتكاب جريمة الأمر في حالة    .مخلة بالشرفالإدانة بعقوبة 
   حقوق وواجبات العضو بالحزب السياسي-2

يقتضي هذا العنصر كفالة حق العضو في المساهمة في الحياة السياسية للحزب من خلال 
، لأن الممارسة الديمقراطية تقتضي ًأيضا بيان حقوقه وكفالة ممارستها، وتبيان الواجبات بدقة

تعلم وتلقن لمناضليها، وإلا فإن مبدأ التعددية أن تبدأ وتمارس من داخل الأحزاب السياسية، و
  .ًأن يكون شعارا أجوف لا فائدة مرجوة منهإلا لا يغدو 

حقوق وواجبات مناضليها على وقد نصت مختلف الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية 
فعلى سبيل المثال لا الحصر حدد النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي حقوق مناضليه 

  3:ا يليبم
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في   المحددة  أن ينتخب داخل هيئات التجمع وينتخب فيها وفقا للشروط والمقاييس - 
  النظام الداخلي،

  ذي ينتمي إليه  في الإطار التنظيمي الاقتراحاتهأن يبدي رأيه ويقدم  - 
خالفة للبرنامج السياسي ويدين التصرفات المنافية والم  البناءةالانتقاداتأن يقدم  - 

  وصه الأساسية،ولنص للتجمع
ا نظاميا وهيكليا،  -   المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة التي يرتبط 
  ،يقة يراها ضرورية للهيئات العلياأي تقرير أو وث أن يرفع - 
أن يمكن من الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة غيره من مناضلي التجمع أمام    -

  ه وسلوكه،الهيئات المكلفة بالنظر في نشاط
  . و العدول عنها قبل أن تصبح نافذةالاستقالة  -

الديمقراطي إلى أن التجمع يؤمن لتجمع الوطني  من النظام الداخلي ل16كما نصت المادة 
و الحماية الضرورية على مستوى البرلمان   الدعم-إضافة إلى حقوقهم كمناضلين - لمنتخبيه 

الس الشعبية البلدية والولائية لمما   . و الحزبيةالانتخابيةرسة مهامهم وا
تمع   -   ،بغرض التعريف و ترويج أنشطتهم في أوساط ا
   ، محل قذف بغض النظر عن الأحكام القانونية في الموضوعفي حالة كونه  -
م - محــــل ضــــغوط لحملهــــم علــــى القيــــام بــــسلوك أو عمــــل منــــافي للقــــانون و  في حالــــة كــــو

  .التنظيم الجاري المفعول
ما سلف ذكره فإن النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني يضيف لحقوق زيادة على 

  :مناضليه الحق في
الس المنتخبة -    .المساهمة في تقويم عمل الهيئات التنفيذية للحزب وا
  .وممارسة النقد بحرية وموضوعية داخل الأطر النظامية للحزب - 
في الحزب أمام الهيئات المكلفة الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضلين آخرين  - 

  .بالنظر في نشاطه وسلوكه
  .التعبير عن آرائه في صحافة الحزب - 
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كما يحق للعضو بالحزب الترشح لمباشرة مسؤوليات داخل إطار الحزب وتختلف الشروط 
المطلوبة لذلك من حزب سياسي لآخر، ولعل حزب جبهة التحرير الوطني يعد من الأحزاب 

ذلك بتوفر أقدميه   صعبة نوعا ما لتولي المسؤوليات بالحزب، حيث يتمًالتي تضع شروطا
 من النظام الداخلي لجبهة التحرير 14محددة في المنخرط لتولي مسؤولية، فقد نصت المادة 

حق الترشيح والترشح مكفول لجميع المناضلين والمناضلات وفق شروط الممارسة الوطني أن 
  1:يلي في الانخراط وبدون انقطاع حسب ماة قدميالأالنضالية وهذا على أساس 

 . سنوات على الأقل للمسؤولية في مستوى القسمة03لمدة  - 
 . سنوات على الأقل للمسؤولية في مستوى المحافظة أو لمندوبي المؤتمر05لمدة  - 
لس الوطني للحزب07لمدة  -    . سنوات على الأقل للعضوية في ا
  .ية في الهيئة التنفيذية سنوات على الأقل للعضو10لمدة  - 

ًوطالما أن للعضو بالحزب السياسي حقوقا، فطبيعة الحال تقضي أن تكون عليه واجبات، 
كل عضو يلتزم من النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي على أن  12 المادةوقد نصت 
  2:أساسا بما يلي في التجمع،

  للتجمع وتطبيقه،جل تجسيد البرنامج السياسي أالنضال الفعلي من   -
   لأحكامهما،الامتثال القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع و احترام  -
   المبادئ الأساسية للتجمع،احترام  -
   داخل التجمع وتشجيع الممارسة الديمقراطية في صفوفه،الانسجامالعمل على تقوية    -
تمع في تطبيق البرنامج الذي يقره التجمع والتعريف به ونشره والدعو  - ة له في صفوف ا

  إطار القوانين السارية المفعول،
  التحلي بالغيرة الوطنية وبالسلوك المثالي،   -
  وضع المصلحة العليا فوق المصالح الشخصية والذاتية،  -
تمع،الاجتماعيةمحاربة الآفات  -     وكل الظواهر السلبية المضرة با
   النظامي للتجمع،الانضباطاحترام   -
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 إليه الانتماء على تقوية صفوف التجمع بتشجيع المواطنين والمواطنات علىالعمل  - 
  ولاسيما ذوو المصداقية والتأثير منهم،

   والصرامة في تنفيذ قرارات التجمع وتوجهاته،الانضباط - 
  بانتظام،  و المساهمة السنوية الاشتراكتسديد   -
   لأي تنظيم سياسي آخر،الانتسابعدم    -
  جمع خارج هيئاته وأطره الرسمية وفقا لقواعد العمل فيه، التانتقادعدم   -
عدم الوقوف إلى جانب حزب آخر في أية مبادرة لا تتماشى مع مواقف التجمع   -

  .وتوجهاته
  من النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي على المنتخبين15كما أوجبت المادة 

الس الشعبية البلدية والولائيب م البرلمان وفي ا  لخدمة المصلحة الانتخابيةة تكريس عهد
  : بما يأتيالالتزامالعامة، و 

  .الامتناع، في كل الحالات، عن استغلال العهدة الانتخابية لأغراض شخصية أو حزبية   -
الامتناع في كل الحالات عن القيام بأي تصرف أو اتخاذ قرار مخالف للقانون والنظام  - 

  .الساري المفعول
على ثقة الناخبين التي وضعوها فيهم وفي التجمع و ذلك بتكثيف العمل الجواري المحافظة  - 

مو تعميق الروابط مع المواطنين و نقل  الس الشعبية التي هم أعضاء فيها انشغالا  إلى ا
  .وتقديم حصيلة نشاطهم إلى ناخبيهم بانتظام

يئات الحزب والمشاركة في نشاطاته -    .توثيق الارتباط المنتظم 
يلتزم كل من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني على أن  10 المادةًكما نصت أيضا  

  :أساسا بما يلي  عضو في التجمع،
 .الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب - 
 .حضور الاجتماعات - 
  .دفع الاشتراكات وتسديد المساهمات المقررة بانتظام - 
 برنامج الحزب والالتزام بخطه السياسي الذي انتهجته قيادته وتطبيق العمل على تطبيق - 

ا واحترام السلم النظامي للحزب ا وتعليما  .قرارا
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 . فئوي أو نخبوي-  عرقي - نبذ كل مظاهر التفرقة المبنية على أساس جنسي جهوي - 
 .الحفاظ على أسرار الحزب ووثائقه وعدم التحدث باسمه إلا بتفويض منه - 
 .دعم وحدة الوطن والشعب وتنمية الروح الوطنية بين الجزائريين والجزائريات - 
 .النضال من أجل تقوية الانسجام وروح التضامن بين مناضلي الحزب - 
    الدفاع عن الحزب ومصالحه في جميع المواقع وفي كل الظروف والحالات - 

  بالحزب السياسيالأحكام المتعلقة بالاجتماعات والتصويت والانضباط : ًثانيا
   الأحكام المتعلقة بالاجتماعات والتصويت-1

 اجتمــاع علــى اعتبــارزب جبهــة التحريــر الــوطني  مــن النظــام الــداخلي لحــ12  نــصت المــادة 
زائــــد واحـــد مــــن  %50  :ــــــالهيئـــة في جميــــع المـــستويات نظاميــــا وقانونيـــا إذا تــــوفر فيـــه النــــصاب بـ

ف الهيئـــات النظاميـــة قبـــل اتخاذهـــا علـــى أســـاس  مناقـــشة القـــرارات مـــن طـــر، كمـــا يجـــبأعـــضائه
يـــتم التـــصويت علـــى المـــسائل الإجرائيـــة واللـــوائح و .الأغلبيـــة مـــع احـــترام رأي الأقليـــة وتدوينـــه

 وفي ،والقــرارات برفــع الأيــدي، ويمكــن أن يــنص النظــام الــداخلي للحــزب علــى إجــراءات أخــرى
  .كل الحالات فإن الأغلبية شرط في المصادقة

  1:جمع الوطني الديمقراطي فإن اجتماعات هيكله تكون كالآتيوبالنسبة للت
لس البلديلانتخاب سنوات 03  تجتمع الجمعية العامة البلدية مرة في-    .  ا
 وله أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،كل شهر واحدةمرة  يجتمع المكتب البلدي - 

  .البلديبدعوة من أمين المكتب 
لس الولائي -   أشهر تحت رئاسة الأمين الولائي، وله أن يجتمع بصفة 04كل  يجتمع ا

 .طارئة كلما اقتضى الأمر ذلك
كما يمكن له أن يجتمع عند .  يوما، برئاسة أمينه15  مرة كل يجتمع المكتب الولائي  -

 .الاقتضاء بدعوة من الأمين الولائي
لس الوطني أولى دوراته في أجل أقصاه  - ية للمؤتمر، للقيام بالمصادقة  يوما الموال15يعقد ا

 .على النظام الداخلي للتجمع وانتخاب المكتب الوطني باقتراح من الأمين العام

                                                
  :ع الالكتروني التالي الموقراجع ، النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي- 1

- www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?news_id=67&category_id=7 



262 
 

 يجتمع المكتب الوطني مرة في كل شهر على الأقل وله أن يجتمع كلما دعت الضرورة - 
 .لذلك 
لس البلدي كل -  الأمين  أشهر بدعوة من المكتب البلدي و يترأس أشغاله 03 يجتمع ا

  .البلدي
أو بالمصادقة برفع الأيدي على  ّ المستويات بالاقتراع السريلك على  تتم الانتخابات و

في حالة الانتخاب  . من القانون الأساسي18ً المعروض على الهيئة الناخبة وفقا للمادة الاقتراح
 فوز السري يتم ترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح و يعلن

ًفي حالة تساوي الأصوات بين مناضلين يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا، أما في . الناجحين ً
  .حالة تساوي الأصوات بين مناضل و مناضلة تعلن المناضلة هي الفائزة

وفي حالة تسجيل خلل يمس بالسير العادي لهيئة منتخبة، يرفع التماس مصادق عليه من 
  .خبة المعنية للأمين العام للتجمع في اجتماع مخصص لهذا الغرض أعضاء الهيئة المنت3/2طرف 

وفي كل الأحوال وعلى كل المستويات فإن المصادقة على المداولات بالتجمع الوطني 
  .ّالديمقراطي تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين

  ام المتعلقة بالانضباط بالحزب السياسي الأحك-2
 ضوابط لسير الحزب، وإقرار جزاءات تحرص كل الأحزاب السياسية على وضع

وعلى سبيل المثال والاستشهاد نصت أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي . للمخالفين
خضوع جميع المناضلين لقواعد الانضباط وجوبا، للتجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة 

م الداخلي وكل لوائح وتدابير النظا الأساسي وبذلك يتعين عليهم احترام أحكام هذا القانون
وتعليمات التجمع، كما يجب الالتزام بالسرية وعدم إفشاء أسرار الحزب و الامتناع عن 

االإدلاء بتصريحات غير مأذون  .1  
لة الانضباط هيئات محلية ووطنية يحدد تشكيلها وعملها النظام الداخلي أوتتولى مس

إلا بعد الاستماع إليه وتمكينه من أي مناضل   حق للتجمع، ولا يتخذ أي إجراء تأديبي في

                                                
  :تروني التاليع الالك الموقراجع ، النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي -1

- www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?news_id=67&category_id=7 
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ويعد رفض المثول أمام هيئة الانضباط خطأ جسيما يترتب عنه تجميد . حق الدفاع عن نفسه
   1.جال التي يحددها النظام الداخليالعضوية في التجمع مؤقتا لحين المثول ضمن الآ

 نصت المواد ولا تكاد تختلف قواعد الانضباط في حزب التحرير الوطني عن سابقه،  فقد
رفض المثول أمام لجنة من القانون الأساسي على قواعد الانضباط، والتي تعد  26 إلى 22من 

، الانضباط خطأ جسيما يفضي إلى تجميد تلقائي للعضوية حتى مثول المعني بالأمر أمامها
مي إليها قرارات التوقيف إلى الموافقة الصريحة من الهيئة التي تعلو الهيئة التي ينتكما أخضعت 

  .المناضل
 إلى حزب سياسي هؤثبت عنه انتمايكل مناضل  السياسي زبالعضوية في الحيقصى من و
 للمناضل ويحق . سواء بالانخراط أو بنشاط فعلي أو عند تعرضه لعقوبة مخلة بالشرف،آخر

لال سنة ــــــــــــــــــته وهذا خــــــــالمقصى أن يلتمس من لجنة الانضباط المركزية إعادة النظر في قضي
  2.من تاريخ صدور القرار

  المطلب الثاني
  ةحزب السياسيالتنظيم المالي للأ

، فهو ضروري ةب السياسياحزمما لا شك فيه أن التمويل الحزبي يعد شريان نشاط الأ
ً، خصوصا في ظل التقدم التكنولوجي والتقني الحديث، ولعل ا واستمرار نشاطههالوجود

وبالرجوع . وال؟ـــــــــ هو من أين تحصل الأحزاب السياسية على هذه الأمالتساؤل الذي يطرح
 فإن هذا التمويل يتأتى من اشتراكات الأعضاء 3إلى القانون العضوي للأحزاب السياسية،

ًوالهبات والوصايا والتبرعات، والعائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته، وأخيرا، المساعدات 
لعام ، التمويل ا: الدولة، وبذلك يمكن حصره في نوعين من التمويلالمحتملة التي تقدمها 

  :نتولى بيانه في ما يأتيوالتمويل الخاص، وهذا ما 
  الفرع الأول

  ةحزب السياسيللأالتمويل العام 

                                                
 :على الموقع الالكتروني التالي النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطيراجع  -1

- www.rnd-dz.com/view_histo_fond_ar.php?news_id=67&category_id=7  
                                                           www.pfln-dz-:ع الالكتروني التالي الموقراجعير الوطني،  النظام الداخلي لحزب جبهة التحر-2

    .  المتعلق بالأحزاب السياسية04-12من القانون العضوي رقم  52 المادة -3
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ا كنوع من المساعدة ىحدإ الدولة أو تقدمهالذي هو التمويل التمويل العام   مؤسسا
 وتختلف النظم المقارنة في إقرار هذا 1.لقيام بدورها الهاملللأحزاب السياسية والمساندة 

ًالتمويل من عدمه نظرا لأسباب معينة، كما يتنوع التمويل العام إلى تمويل عام مباشر وتمويل 
  .عام غير مباشر

  الإقرار و الحظربين  ةحزب السياسيللأالتمويل العام : ًأولا
تمويل العام للأحزاب السياسية، فمن هذه قرار الإتختلف الأنظمة القانونية في مسألة 
خر يقره ويعمل به، وبطبيعة الحال لكل منهما لآالأنظمة من يعارضه ويحظره، والبعض ا

  .مبرراته في ذلك
  ةحزب السياسيللأحظر التمويل العام رأي فريق  -1

الها يستند الفريق المعارض للتمويل العام للأحزاب السياسية إلى جملة من الحجج يمكن إجم
    2:في الآتي

 بالمال قد لا يرغبون في بر الأفراد على مساندة أحزاب يصادر حرية الناخبين، إذ يج- 
ا، على اعتبار أن تمويل الدولة للأحزاب السياسية يكون من الخزينة العامة؛ إذ يأتي  مساند

  .جزء من ذلك التمويل من حصيلة الضرائب
 على الدولة لا يستهان ا ماليائ، لأنه يضيف عبلأحزاب السياسية يحد من حرية إنشاء ا- 

ا المالية الأخرى، مما قد يؤدي بالدولة إلى العمل على الحد من ظهور  به، إضافة إلى التزاما
  .أحزاب جديدة

ً يحدث فجوة بين الأحزاب وأفراد الشعب، لأن التمويل العام يجعل الأحزاب أقل حماسا - 
  .سيضعف اهتمامه بالمواطنينفي طلب التمويل الخاص، وبالتالي 

                                                
، 2011ورة، مـصر، ط ــــــــــــــكر والقـانون، المنـصــــــــــــــ، دار الف)ة مقارنـةدراسـ( محمد إبراهيم خيري الوكيـل، الأحـزاب الـسياسية بـين الحريـة والتقييـد - 1

  .423ص 
 . وما يليها75، ص 2008دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط ، )دراسة مقارنة( عيد أحمد الغفلول، تمويل الأحزاب السياسية - 2
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  ةحزب السياسيللألتمويل العام رأي الفريق المقر ل -2
يعتبر الاتجاه السائد في الكثير من النظم القانونية والسياسية، ويسوق المؤيدون لهذا الاتجاه 

  :جملة من الحجج والمبررات نجملها في الآتي
ًمن قيامها بوظائفها، خصوصا في غياب هذا النوع من التمويل للأحزاب السياسية يحد  - 

ظل تزايد تكاليف النشاط الحزبي والسياسي؛ فالأحزاب أصبحت تأخذ الشكل المؤسسي 
ويتوزع العمل فيها بين قطاعات عديدة، الأمر الذي يوجب على الأحزاب السياسية 
 الاستعانة بعناصر بشرية ذات كفاءة سواء من أعضاء الحزب أو من خارجه، وبطبيعة الحال

ا دون مقابل مادي، كما يجزم بعدم قدرة أعضاء الأحزاب السياسية على  لن تقدم خدما
  1.تمويل كل أنشطتها

يتفق التمويل العام ومبدأ المساواة في الحياة السياسية، والنشاط الحزبي، وبذلك يضمن  - 
سية تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية، حيث أن هناك الكثير من الأحزاب السيا

  2.الصغيرة لها قلة من الأعضاء، وبالتالي تكون مواردها الخاصة قليلة
تكوين الإرادة "  نفع عام سواء في أوقات الانتخابات ا نشاط الأحزاب السياسية ذيعد - 

ومن ثم فالتمويل العام يكون " تكوين الرأي العام والتثقيف السياسي " غيرهاأو في " العامة
  3.بمثابة أمر مهم

مويل العام يقلل من مخاطر التمويل الخاص، هذا الأخير قد يفتح الباب أمام قضايا  الت- 
فساد كبيرة من خلال رغبة أصحاب رؤؤس الأموال وأصحاب المصالح في السيطرة على 

 فالتمويل العام يكون بمثابة صمود للأحزاب السياسية أمام إغراء المال 4.نشاط الأحزاب
  .حياة السياسيةالخاص، وما يجره من فساد لل

                                                
1- Jan-Claude Masclet, Le prix de la démocratie, recherché sur la réglementation des dépenses et des 
ressources des partis politiques et sur la question de leur financement public, ed, economica, paris, 1984. 

 .يليها  وما78، ص اب السياسية، مشار إليهتمويل الأحزحمد الغفلول،  عيد أ-2
 .424 مشار إليه، ص ،)دراسة مقارنة(وكيل، الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد محمد إبراهيم خيري ال - 3
 .81 و80سبق ، ص الأرجع الم، تمويل الأحزاب السياسيةحمد الغفلول،  عيد أ-4
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  ةحزب السياسيللأالتمويل العام أنواع : اًثاني
 التمويل العام للأحزاب السياسية على فكرة المساعدة للأنشطة ذات النفع العام، يرتكز

 النفع العام المتمثل في النشاط التي تقوم به الأحزاب السياسية، فإن يًونظرا للدور الهام ذ
  1ل ما تقدمه من مساعدات عامة مالية وغير مالية،الدولة تدعم هذه الأنشطة من خلا

وعلى غرار التشريع الفرنسي وغيره من التشريعات الأخرى، أخذ المشرع الجزائري بمبدأ 
، ضوي للأحزاب السياسية من القانون الع52بنص المادة التمويل العام للأحزاب السياسية 

  :لة مما يأتيتمول نشاطات الحزب بالموارد المشك: " تي جاء فيهالا
   اشتراكات أعضائه،- 
   الهبات والوصايا والتبرعات،- 
   العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته،- 
 ." المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة- 
   التمويل العام المباشر-1

هو ذلك الدعم المالي المباشر الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، والمقيد في ميزانية 
ا 52 وبالرجوع إلى القانون العضوي للأحزاب السياسية نجد أن المادة ،ةالدول  نصت في فقر

المساعدات المحتملة التي تقدمها " الأخيرة على أن من بين مصادر تمويل الأحزاب السياسية 
يمكن الحزب السياسي : "  من نفس القانون العضوي على أنه58، كما نصت المادة "الدولة

وعدد فيد من إعانة مالية من الدولة حسب المقاعد المحصل عليها في البرلمان المعتمد أن يست
الس   .منتخباته في ا

 الذكر، نجد أن المشرع الجزائري أقر بمبدأ التمويل العام المباشر وباستقراء المادتين سالفتي
شرة  ولئن كانت هذه المساعدات المالية تشجع الحزب السياسي على مبا،للأحزاب السياسية

ًنشاطه السياسي، إلا أن ذلك قد يجعل الحزب مرتبطا بالسلطة المانحة للدعم، فالدولة لم تميز 
  .بين الأحزاب السياسية والجمعيات بدعمها المالي لها

محتمل، وبذلك فهو غير هو دعم  الدعم المالي الذي تقدمه الدولة وتجدر الإشارة إلى أن
انحة السلطة التقديرية الكاملة في منحه لمن شاءت من منتظم وغير دائم، مما يعطي السلطة الم

                                                
1- Jan Claude Collirad, les parties politiques oublies des libertés publiques, droit et libertés a la fin du xx Siec 
le paris, Editions A, pendone,1984, p 416. 
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حد ذاته إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في في الأحزاب، ومنعه عن من شاءت، و
  . عملياأحكام الدستور، الأمر الذي ينعكس على سير ممارسة حرية التجمع

ن هو في حد ذاته قيد كما أن تقييد الدعم المالي بما يحصل عليه الحزب من مقاعد بالبرلما
على ممارسة حرية التجمع، حيث أن الدعم مفترض في كل نشاطات الحزب وفي كل 

ا؟   . الاستحقاقات الانتخابية، فالسؤال الذي يطرح لماذا الانتخابات التشريعية بذا
ًدا آخر ـــــــــــــاف قيـــــــ أض04-12وما يزيد من الغرابة أن القانون العضوي للأحزاب السياسية 

الإعانة المرتبطة بعدد منتخبات ب بقوانين الأحزاب السياسية السابقة، والمتعلق اًيكن موجود لم
الس؟ ًوهذا يطرح إشكالا بالنسبة للأحزاب التي لم تحصل فيها المنتخبات على 1.الحزب با

 نتائج مرضية، وكذلك بالنسبة للأحزاب الجديدة التي لم يسبق أن ترشحت للاستحقاقات
ا لم تكن موجودة، وبالتالي فهذا هدم لمبدأ المساواة؛   شرعلذلك على الموالانتخابية بحكم أ

تمكين كل الأحزاب السياسية من نفس الحظوظ في الدعم المالي مع وضع ضوابط تدعم 
  .جدية تأسيس الأحزاب السياسية، وجدية الترشح

ًاسية، أنه لا يعد دعما بقدر ما وما يمكن قوله حول الدعم المالي المباشر للأحزاب السي
ًيعد تعويضا للأحزاب عن مصاريف الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم فلا تستفيد منه إلا 
ا الانتخابية ومصروفات الاستحقاقات الانتخابية،  الأحزاب الكبيرة التي تستطيع تمويل حملا

ف من هذه المعادلة، ويترتب على ذلك خروج الأحزاب الصغيرة ذات التمويل الخاص الضعي
فيصبح التمويل العام برمته بدون فائدة تذكر، لأنه أقصى الأحزاب الصغيرة من الاستفادة 

  2.منه
ا تضع  ضوابط للحصول على التمويل مجموعة وبالرجوع إلى النظم القانونية المقارنة، فإ

ب في آخر العام المباشر، فالضابط الأول يرتبط بعدد الأصوات التي تحصل عليها الحز
انتخابات تم تنظيمها، سواء محلية أو تشريعية أو غيرها، أما الضابط الثاني، فيتمثل في النتائج 

                                                
     .  المتعلق بالأحزاب السياسية04-12القانون العضوي رقم  من 58 المادة - 1

 بعـض  المنظم مبدأ المساواة بين من يتولى تنظيم أمورهم، ولما كـان المقـام هـو مقـام تعـويض عـن نفقـات أو من الشروط القانونية للتنظيم أن يراعي- 2
كل من أنفق عما أنفقه بـل أن المنطـق قـد يقتـضي مراعـاة الـصغير في هـذا المقـام بقـدر أكـبر المساواة يقضي بتعويض نفقات صرفت بالفعل فإن منطق 

حـــزاب  محمــد إبــراهيم خـــيري الوكيــل، الأ،انظــر في ذلـــك. مــن الكبــير ذو الإمكانيـــات الــذي ربمــا لـــن يتــأثر إذا لم يعــوض علـــى نحــو مــا يتـــأثر الــصغير
 .426السياسية بين الحرية والتقييد، مشار إليه، ص 
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التي حققها الحزب في آخر انتخابات، وهو ما يمكن قياسه بعدد المقاعد التي حصل عليها 
  1.الحزب الاستحقاق الانتخابي
 الدعم المالي المباشر الأحزاب التي صل علىيحًفي ألمانيا مثلا إن فوعلى سبيل الاستشهاد 

 على الأقل من عدد الأصوات الصحية في الانتخابات التشريعية وانتخابات %5فازت بنسبة 
 2. على الأقل من الأصوات الصحيحة في الانتخابات المحلية%1البرلمان الأوربي، وعلى نسبة 

  المباشرغير  التمويل العام -2
السياسية من الحصول على دعم مالي عام غير مباشر المقصود به هو تمكين الأحزاب 

التمكين الإعلامي للأحزاب، وتمويل مراكز وًيأخذ صورا متعددة، منها الإعفاء الضريبي، 
  3.البحث التابعة للأحزاب السياسية

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري فنجد أنه أغفل ذكر هذا النوع من التمويل العام غير 
 01-12ن العضوي للأحزاب السياسية، إلا أن القانون العضوي للانتخابات المباشر في القانو

 منه على أحد أنواع التمويل العام غير المباشر وهو التمكين الإعلامي 191نصت المادة 
  .للأحزاب السياسية في مرحلة الحملة الانتخابية

مالية كبيرة لا ومما لا شك فيه أن استغلال الأحزاب لوسائل الإعلام قد يكلفها مبالغ 
دول ـــــــــــــــــــــر من الــــــــــــــــــ ولذلك تعمد الكثي4،ًقدرة لها على تدبيرها انطلاقا من مواردها الخاصة

  5.ًإلى تخصيص ساعات بث معينة للأحزاب في وسائل الإعلام العامة، والخاصة أحيانا
 أن  يجـب: " لانتخابـات علـى أنـه من القانون العضوي ل191وفي هذا الإطار نصت المادة 

 احترامـه المترشـحين يتعـين علـى  الـذي  الانتخـابي  بالبرنـامج ترشـيح  إيـداع  كـل  يـصحب 
 أو  التـشريعية أو  المحليـة  للانتخابـات  مترشـح  لكـل  يكـون و.ةالانتخابيـ  الحملـة  أثنـاء 
 التلفزيـة  الإعـلام  لوسـائ  في  عـادلا  للنـاخبين مجـالا  برنامجـه يمتقـد  قـصد  الرئاسـية 
 مترشـح كـل بـين متـساوية   الممنوحـة الحـصص  مـدة  تكـونو .والمحليـة  الوطنيـة والإذاعيـة 

                                                
 .90، ص مشار إليه، تمويل الأحزاب السياسية عيد أحمد الغفلول، - 1
 .91المرجع، ص  نفس -2

 .113، ص المرجع نفس -3
علــوم الــسياسية، جامعــة ســعيدة،  محمــد رحمــوني، ضــمانات حــق الانتخــاب في التــشريع الجزائــري، مــذكرة لنيــل درجــة ماجــستير، كليــة الحقــوق وال- 4

  .139، ص 2007-2008
 .113ص ، مشار إليهتمويل الأحزاب السياسية،  ،عيد أحمد الغفلول -5
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 تبعـا  والتـشريعية  المحليـة  الانتخابـات  إلى بالنـسبة  وتختلـف الرئاسـية،  للانتخابـات  وآخـر 
   سياسـية  مجموعـة أحـزاب  أو  سياسـي  حـزب  يرشـحهم الـذين المترشـحين عـدد  لأهميـة 

 هـذه  في  الـواردة  الترتيبـات  نفـس مـن بمبـادرة مـنهم المتكتلـون الأحـرار،  المترشحون  يستفيد
  .  نفسها  وحسب الشروط  المادة 

 الاستشارات  إطار  في  بالحملة الانتخابية  تقوم  التي  السياسية  الأحزاب  تستفيد
  1."العمومية  الإعلام  وسائل  في  عادل مجال  من  الاستفتائية 

  الفرع الثاني
  ةحزب السياسيللأ التمويل الخاص

من القانون العضوي للأحزاب السياسية التمويل الخاص للحزب  52حددت المادة 
العائدات والهبات والوصايا والتبرعات، واشتراكات الأعضاء، : السياسي في ثلاثة عناصر

  .المرتبطة بنشاطات الحزب وممتلكاته
  لأعضاءاشتراكات ا: ًأولا

 من القانون العضوي للأحزاب السياسية على أن تدفع اشتراكات أعضاء 53نصت المادة 
الحزب السياسي بما فيها اشتراكات المقيمين بالخارج في حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية 

  2.أو مالية وطنية، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة على المستوى الوطني
رط في الحزب السياسي سواء كان من الأعضاء المؤسسين والعضو هو شخص طبيعي منخ

أو المسيرين أو المنخرطين، وأن يكون جزائري الجنسية، ويستوي في ذلك الجنسية الأصلية 
   3. سنةةوالجنسية المكتسبة، وأن يكون قد بلغ سن الرشد القانوني وهو تسع عشر

 09-97ا في القانون العضوي  أن المشرع تخلى عن قيدين أوردهم،وما تجدر الإشارة إليه
أن يكون الاشتراك بالعملة الوطنية، وتحديد مقدار قيمة الاشتراك : للأحزاب السياسية وهما

ا دفع اشتراك العضوية بالنسبة للمنخرطين %10بنسبة   حيث لم يحدد نوع العملة التي يتم 
ئات الحزب المداولة بالحزب المقيمين بالخارج، كما أوكل مهمة تحديد مقدار الاشتراك لهي

                                                
  .2012 لسنة 01 العدد، الجريدة الرسمية -1

      .  المتعلق بالأحزاب السياسية04-12القانون العضوي رقم من  62، 53 المادتان - 2

  . المعدل والمتمم من القانون المدني40 المادة ، ًأيضاانظر .  ون القانذاتمن  10 المادة - 3
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 ولعل من شأن تحرير الأحزاب السياسية من القيدين هو تمكينها من الحصول 1والتنفيذية،
على اشتراك بالعملة الصعبة، إضافة إلى تمكينها من رفع مقدار الاشتراك، مما يساهم في زيادة 

ه لمختلف مداخيل الحزب الأمر الذي ينعكس على قدرته على ممارسة نشاطه، وتقديم مرشحي
  .الاستحقاقات الانتخابية

وعلى عكس ما ذهب إليه المشرع الجزائري، وعلى سبيل الاستشهاد فقد حدد المشرع 
 7500 مقدار اشتراك أعضاء الحزب السنوي الأقصى 2000-916الفرنسي بمقتضى القانون 

  2.أورو
  الهبات والوصايا والتبرعات: اًثاني

لأحزاب السياسية على إمكانية أن يتلقى الحزب من القانون العضوي ل 54نصت المادة 
السياسي هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني، كما أوجب القانون أن يكون مصدر 
 اهذه الهبات والوصايا والتبرعات شخص طبيعي معروف، فلا يجوز أن يكون مصدرها شخص

 المتبرعين للحزب وما يدعو للاستغراب هو سعي السلطة لمعرفة الأشخاص الطبيعيين. امعنوي
  .؟ذلك السياسي؟ وما الغرض من

مرة  100  وما يمكن تثمينه أن المشرع رفع من قيمة هذه الهبات والوصايا والتبرعات من 
القانون من  30المادة ، حسبما ورد بللأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع الواحد في السنة

مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن  300 ، إلى)الملغى(للأحزاب السياسية  09-97العضوي 
لا يمكن أن : "  بقولها04-12 من القانون 55، وهذا ما قضت به المادة التبرع الواحد في السنة

ولا يمكن أن تتجاوز . ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين
 ." هبة وفي السنة الواحدةضمون لكلمرة الأجر الوطني الأدنى الم )300(ثلاثمائة 

كما أن المشرع أعفى الأحزاب السياسية من قيد التصريح بالهبات والوصايا والتبرعات 
، وهذا في حد ذاته يصب 04-12 من القانون  54المادة حسبما قضت به لدى وزير الداخلية 

  .بافي تيسير ممارسة النشاط الحزبي، وبالتالي ينعكس على ممارسة حرية التجمع إيجا

                                                
 .  المتعلق بالأحزاب السياسية04-12القانون العضوي رقم من  53 المادة - 1

2 -www.uni-mannheim.de/edz/pdf/dg4/AFCO105_FR.pdf  23:36الساعة   23/07/2013 بتاریخ  
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وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع حظر على الأحزاب السياسية تلقي أي دعم مالي أو 
 1مادي، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أجنبية وتحت أي صفة أو شكل،

ًولعل الغرض من هذا القيد حماية الحياة السياسية من التدخل والتبعية الأجنبية، خصوصا أن 
  .ة في الجزائر غير محصنة وحديثة عهد بالديمقراطيةالأحزاب السياسي

االعائدات ا: اًلثثا   لمرتبطة بنشاطات الأحزاب السياسية وممتلكا
أتاح المشرع الجزائري للحزب السياسي الحصول على عوائد استثمارية ترتبط بنشاطه غير 

وجهة لخدمة التجاري بغرض تمويل أنشطته، وتعتبر من مصادر تمويل الحزب طالما كانت م
  2.أغراض الحزب ونشاطاته

ومن الأنشطة الاستثمارية غير التجارية للحزب السياسي، استثمار أموال الحزب في 
لات الحزبية، واستغلال دور النشر والطباعة، وتنظيم الندوات  إصدار الصحف وا

  3...والاحتفالات الاجتماعية والثقافية والمباريات الرياضية
ارن أباحت بعض القوانين صراحة للأحزاب الانخراط في أنشطة ذات وفي التشريع المق

. طابع تجاري، إذا كان الهدف من وراء ذلك مساعدة الأحزاب على تحقيق أهدافها المشروعة
ً فضلا عن العديد من الدول قد درجت على التسامح مع الأحزاب فيما تمارسه من ؛هذا

  4. طائلةًأنشطة تجارية مقنعة تجني من ورائها أرباحا

                                                
      .  المتعلق بالأحزاب السياسية04-12القانون العضوي رقم  من 56 المادة - 1

      .القانون العضويذات  من 57 المادة -2

 . القانون العضويذات من 47 المادة - 3

تحــصيل عائــدات أنــشطتها في لأحــزاب الـسياسية  مــن قـانون الأحــزاب الــسياسية صـراحة علــى حــق ا12نــصت المــادة ًدولــة الكــاميرون مـثلا ففـي  -4
ــــة والاقتــــصادية؛ ــــسا، وألمانيــــا، والــــدول  بمــــا يــــوحي بــــأن للأحــــزاب أن تــــستثمر أموالهــــا في الأنــــشطة ذات الطــــابع التجــــاريالثقافي ، وفي ايطاليــــا، وفرن

. ، لوحظ انخراط أحزاب سياسية معينة في أنشطة ذات طابع تجاري، بـالرغم مـن عـدم إقـرار تلـك الأنـشطة بواسـطة القـوانين ذات الـصلةةالاسكندينافي
ـــتمعيــد أحمـد الغفلــول، .  ذلــك إلى مجـرد تــسامح الــسلطات العامـة في هــذه الــدولوتـستند الأحــزاب في ، )دراســة مقارنــة(اسية ـــــــــــويل الأحـزاب الــسيــــــــــــــ

 .41، ص مشار إليه
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  المبحث الرابع
  حدود حرية الأحزاب السياسية

 إذا كان الأصل هو إطلاق حرية الأفراد في تأسيس الأحزاب السياسية، ومباشرة العمل 
السياسي لتكوين الرأي العام للوصول إلى السلطة، إلا أنه توجد حدود قد تحد من حرية 

سياسي؛ فقد نص المشرع في هذا الإطار تأسيس الأحزاب السياسية وبالتالي ممارسة العمل ال
على جملة من الأحكام تتعلق بتوقيف نشاط وحل الأحزاب السياسية، وأفرد جزاءات تترتب 

  : فيما يلينشرحهافي حالة مخالفة هذه الأحكام، ذلك ما 
  المطلب الأول

  أحكام توقيف نشاط الأحزاب السياسية وحلها
لقة بتوقيف نشاط الأحزاب السياسية، وكذلك نتعرض في هذا المطلب إلى الأحكام المتع

  .هاالوقوف على الأحكام المتعلقة بحل
  الفرع الأول

  الأحكام المتعلقة بتوقيف نشاط الأحزاب السياسية
الأصل أن توقيف نشاط الأحزاب السياسية هو قرار تصدره هيئة المداولة للحزب 

  .ون الأساسي للحزب السياسيالسياسي أو المؤتمر، وذلك وفق ما نصت عليه أحكام القان
 ولأسباب واضحة ،كما يفترض أن يوكل أمر توقيف نشاط الأحزاب السياسية للقضاء

  .تتعلق بمخالفة أحكام الدستور والقوانين
وما يمكن الإشارة إليه أن المشرع الجزائري أقر توقيف نشاط الأحزاب السياسية، إلا أنه 

وقيف نشاط الحزب السياسي قبل الترخيص له الأول يتعلق بت: يجب التفرقة بين أمرين
  .واعتماده، والثاني يتعلق بتوقيف نشاط الحزب السياسي الذي تم اعتماده

  في طور التأسيستوقيف نشاط الأحزاب السياسية : ًأولا
ا،  في طور التأسيسمكن المشرع الإدارة من وقف نشاط الأحزاب السياسية  وغلق مقرا

المبررة لهذا التصرف؛ الأمر الذي يعد ضربة قاصمة لممارسة حرية دون تحديد دقيق للأسباب 
للأحزاب  من القانون العضوي 64التجمع، حيث أن المبررات التي نصت عليها المادة 

دون الإخلال بأحكام : "  جاءت فضفاضة وتحتمل التأويل، فقد نصت على أنهالسياسية
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وفي حالة خرق الأعضاء المؤسسين هذا القانون العضوي والأحكام التشريعية الأخرى، 
م قبل انعقاد المؤتمر أو بعده، وفي حالة الاستعجال  ا أو لالتزاما للحزب للقوانين المعمول 
والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام، يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يوقف 

ًبقرار معلل تعليلا قانونيا، كل النشاطات الحزبية للأعضا ء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي ً
  ."تستعمل لهذه الأنشطة

ط ًإن المشرع لم يكن دقيقا في تحديد موجبات وقف نشاط الأحزاب السياسية، فالشرو
ة ومطاطة، فالمشرع  دون الإخلال بأحكام هذا القانون "بدأ المادة بقوله جاءت متشا
   ."العضوي والأحكام التشريعية الأخرى

ن هذه الشرط كاف لتقييد الأحزاب السياسية باحترام أحكام القانون، فإ وباعتقادنا
دخل ضمن ي) ا القوانين المعمول(والتساؤل الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هل مصطلح 

. نطاق أحكام القانون العضوي للأحزاب السياسية والأحكام التشريعية الأخرى أم لا؟
ًون العضوي جاء خصيصا لتنظيم الحياة الحزبية، وإن والجواب بطبيعة الحال نعم، لأن القان

  .كان به قصور فيكمل من الأحكام التشريعية الأخرى
 الملقاة على عاتق مؤسسي الحزب قبل انعقاد المؤتمر تأما المبرر الثاني فيتعلق بخرق الالتزاما

ريح بتأسيس التأسيسي أو بعده، فالمرحلة التي تسبق انعقاد المؤتمر التأسيسي تتعلق بالتص
وما يصحب ذلك من حزب سياسي الذي يتم بواسطة إيداع ملف لدى وزير الداخلية 

  . شروط
نصت  فقد كذلك الأمر فيما يتعلق بالإجراءات التي تصحب انعقاد المؤتمر التأسيسي

 يفوض المؤتمر التأسيسي : " هللأحزاب السياسية على أن 04-12العضوي  من القانون 27المادة 
يوما التي تليه بإيداع ملف ) 30(يقوم خلال الثلاثين ًر انعقاده عضوا من أعضائه صراحة إث

  ".طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية، مقابل وصل إيداع حالا
ويشهد على هذا التفويض المحضر القضائي المكلف بمتابعة كل العمليات أو الشكليات 

ً يوما كأجل لإيداع ملف طلب 30دد القانون مدة التي تترب عن أشغال المؤتمر التأسيسي، وح
الاعتماد، مقابل وصل إيداع تسلمه الإدارة حال تقديم الطلب إلى العضو المفوض من قبل 

ب جزاءات لمخالفة الإجراءات، في هذا الأمر حينما رتالمشرع فصل  ولقد .المؤتمر التأسيسي
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ًافر شروط التأسيس المطلوبة قانونا ما يتعلق بطلب التصريح بالتأسيس وفي حالة عدم توففي
ًيصدر وزير الداخلية قرار رفض التصريح بالتأسيس، على أن يكون هذا القرار مسببا، وفي 

ً يوما، ويمكن للأعضاء المؤسسين فقط الطعن في هذا القرار أمام 60خلال الأجل المحدد 
ذا الشرط ضمن مبررات  ومن هذا المنطلق يمكن القول أنه لا مبرر لإدراج ه1مجلس الدولة،

  باعتبار أن طلب التصريح بالتأسيس مرفوضاوقف نشاط الأحزاب السياسية قبل اعتماده
  .من أصله

عتماد الاأما ما يتعلق بمرحلة ما بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي فإن الأمر يتطلب إيداع ملف 
ن القانون  م28 من الوثائق نصت عليها المادة وهذا يتطلب مجموعةسياسي الحزب لل

، وقد يتطلب إيداع ملف الاعتماد عقد اجتماعات للأحزاب السياسية 04-12العضوي 
وترتيبات من قبل الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي، فعلى سبيل المثال إذا لم ترخص 

عيق نشاط الحزب السياسي يًالإدارة بعقد هذه الاجتماعات، فبطبيعة الحال ستكون سببا 
ً لذلك كان من الضرورة بمكان تحديد الأسباب تحديدا دقيقابحجة خرق القانون، ً.  

كما أضاف المشرع سببين آخرين مطاطين وهما حالة الاستعجال و الاضطرابات الوشيكة 
 كذريعة لوقف نشاط الأحزاب السياسية قبل نالوقوع على النظام العام، وقد يستخدما

لاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام اعتمادها، وباعتقادنا أن حالة الاستعجال ترتبط با
  .العام وهو ما يحقق لها ظرف الاستعجال الذي تبرر به الإدارة تدخلها لمنع حدوث الفوضى

وقد ربط المشرع تدخله في هذه الحالة بالحفاظ على النظام العام من الاضطرابات الحالة، 
نه يتمثل أى والاضطرابات، كما ًعلما أن النظام العام هو تلك الحالة التي تتعارض مع الفوض

 2بصفة جوهرية في النظام في الشوارع، ولا يعنى إلا بمنع الاضطرابات في مظاهرها الخارجية،
وعلى ذلك فإن مواجهة هذه الحالة تكون بواسطة الوسائل القانونية المكفولة لسلطات 

  . الضبط الإداري

                                                
      .  المتعلق بالأحزاب السياسية04-12القانون العضوي رقم من  22 المادة -1

 .38ات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، مشار إليه، ص  محمد أحمد فتح الباب السيد، سلط-2
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وقف نشاط الأحزاب السياسية وقد أوجب المشرع على الإدارة تعليل قرارها القاضي ب
ا تعليلا قانونيا، وتبليغه فور صدوره للأعضاء المؤسسين، الذين يمكنهم الطعن في ًوغلق مقرا  هً

   1.أمام مجلس الدولة
 في أن المشرع جعل توقيف نشاط حزب سياسي في 64وتكمن خطورة ما تضمنته المادة 

داري صادر عنها، وتستقل بتقدير طور التكوين سلطة بيد الإدارة تصدره بموجب قرار إ
ًعلما أن وقف نشاط حزب سياسي يعني وقف إجراءات تأسيسه . ًأسبابه، وينفذ فورا

شرع في كانعقاد مؤتمره التأسيسي وتقديم طلب اعتماده، مما يعني اعتبار الحزب كأن لم ي
  .إجراءات تأسيسه

  المعتمدةتوقيف نشاط الأحزاب السياسية : اًثاني
هو عليه الحال بالنسبة للأحزاب السياسية غير المعتمدة التي أقر المشرع على عكس ما 

ا، فإن الأمر مختلف بالنسبة للأحزاب السياسية  للإدارة إمكانية توقيف نشاطها وغلق مقرا
ا لا يكون إلا بواسطة القضاء، حيث تلجأ ها المعتمدة، حيث أن توقيف نشاط أو غلق مقرا

ا الحزب الإدارة ممثلة في الوزير  المكلف بالداخلية إلى إخطار مجلس الدولة بالخروق التي قام 
  .السياسي المعتمد

 للأحزاب السياسية إلى ضرورة أن يسبق 04-12 من القانون العضوي 67 المادة توقد أشار
 من قبل وزير الداخلية بضرورة العمل على هاطلب توقيف نشاط الأحزاب السياسية إعذار

وفي حالة عدم .  لذلك أجلااالقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، ومنحهمطابقته لأحكام 
لس الدولة للفصل في توقيف نشاط  استجابة الحزب لمتطلبات الإعذار، فإن الأمر ينعقد 

  ً.الحزب السياسي المخالف، على أن يكون هذا التوقيف لنشاط الحزب وغلق مقراته مؤقتا

 المدة التي يفصل فيها مجلس الدولة في طلب توقيف نشاط  المادة المذكورة أعلاهولم تحدد
 للأحزاب 04-12 من القانون العضوي 76وبالرجوع إلى المادة لكننا ًالحزب السياسي مؤقتا، 

ا نصت على أنه يفصل مجلس الدولة في كل القضايا المطروحة عليه في : " السياسية نجد أ
  ."الافتتاحيةأجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع العريضة 

                                                
      . بالأحزاب السياسية المتعلق04-12القانون العضوي رقم من  64 المادة -1
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وعلى كل حال، وإن كان الوجه الظاهر في هذا الإطار أن توقيف نشاط الحزب السياسي 
ًو غلق مقراته يكون مؤقتا، وبواسطة القضاء، يعد ضمانة هامة للحزب السياسي في مواجهة 
تعسف الإدارة، إلا أن الوجه الآخر يتجلى في حرمان الحزب السياسي من حق التقاضي 

، وذلك بالنظر إلى اختصاص مجلس الدولة بالنظر في توقيف نشاط الحزب أو على درجتين
  .ًغلق مقراته، وإن كان ذلك مؤقتا

ًكما تجب الإشارة إلى أن توقيف نشاط الحزب السياسي وإن كان مؤقتا، وبواسطة 
ًالقضاء الذي يعد ضامنا لممارسة الحقوق والحريات العامة، ومن بينها حرية التجمع، إلا أن 

زب الحتوقيف النشاط يعني وضع حد لممارسة حرية التجمع بواسطة إطار قانوني منظم هو 
سياسي، لذلك كان على المشرع أن يقيد اللجوء إلى وقف نشاط الأحزاب السياسية في ال

ًأضيق الحدود، حفاظا على الحق في ممارسة هذه الحرية، وما قد ينجر عن توقيف نشاطات 
ور للنشاط الحزبي، ويجعل من النشاط السري للأحزاب السياسية الأحزاب السياسية من فت

  .ًوما قد يشكله من خطورة بديلا عن النشاط العلني القانوني
  الفرع الثاني

   الأحزاب السياسيةبحلالأحكام المتعلقة 
ًيقتضي الحال وإعمالا لمبدأ حرية الأفراد في تأسيس الأحزاب السياسية أن يمكن هؤلاء 

م إراديا، وإلى جانب الحل الإرادي للحزب السياسي فإن المشرع ًالأفراد أيضا ً من حل حز
  .يخول هذا الحق في حل الحزب السياسي للقضاء بناء على طلب الإدارة

  لأحزاب السياسيةلالحل الإرادي : ًأولا
الأصل أن الجهة التي سعت لتأسيس الحزب السياسي هي التي تملك حرية حله وانقضائه، 

 بمقتضى التنصيص عليه في قوانينها الأساسية، وهذا ما أقره المشرع الجزائري في ويتم ذلك
يوضح القانون : " جاء فيها للأحزاب السياسية، حيث 04-12 من القانون العضوي 69المادة 

  .ويتم من قبل الهيئة العليا للحزب. الأساسي إجراء الحل الإرادي للحزب السياسي
  ".الداخلية بانعقاد هذه الهيئة وبموضوعهايتم إعلام الوزير المكلف ب

وبالنظر لخطورة حل الحزب السياسي، وما ينجم عنه من انتهاء نشاطاته، فإنه ينعقد إلى 
  .ًفي الحزب، وذلك نظرا لخطورة الأمرأعلى هيئة 
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وعلى ذلك فإن حل الحزب السياسي وفق هذا الطريق يخضع للإجراءات والقواعد التي 
لقانون الأساسي للحزب السياسي الموضوع من قبل مؤسسي الحزب نصت عليها أحكام ا

  .والموافق عليها من قبل مؤتمر الحزب
ا كمبدأ عام، ففي فرنسا مثلا، الأصل أن الأحزاب  ًوتعد هذه القاعدة هي المعمول 
السياسية تخضع في حلها للقواعد والأحكام المنظمة للجمعيات، والتي نصت عليها قواعد 

 والذي يقضي بأن الحل الاختياري تحدده قواعد النظام الداخلي 1901لصادر عام القانون ا
  .للحزب

ولئن كان مصير بقاء الحزب وتقرير حلـه هـو بيـد هيئـات الحـزب العليـا ولا دخـل لـلإدارة في 
 ســـالفة  مـــن القـــانون العـــضوي للأحـــزاب الـــسياسية69ذلـــك، إلا أن الـــشطر الأخـــير مـــن المـــادة 

م الإدارة ممثلــة في الــوزير المكلــف بالداخليــة بانعقــاد الهيئــة المخــول لهــا حــل ، يــشترط إعــلاالــذكر
ًالحـزب الــسياسي، وإعلامــه أيـضا بموضــوع الاجتمــاع؛ وهــذا يعـني تــدخل الإدارة غــير المباشــر في 
وقف هذا القرار المتعلق بحل الحزب من خلال تصرف سلبي لـلإدارة؛ يتمثـل في عـدم الترخـيص 

ه، إذا كـان مـن شـأن ئلذي سيفـضي إلى حـل حـزب سياسـي بـإرادة أعـضابعقد هذا الاجتماع ا
ذلـــــك أن يقـــــيم لـــــلإدارة توازنـــــات سياســـــية، ومـــــن ذلـــــك يظهـــــر تـــــدخل الإدارة في تقييـــــد إرادة 
م مـن خـلال خـضوعهم لرخـصة لعقـد الاجتمـاع المتعلـق  م بـإراد مؤسـسي الحـزب في حـل حـز

وهيئاتــه في ممارســة حقهــم الطبيعــي في ــذا الأمــر الــذي يعــد مــن صــميم إرادة مؤســسي الحــزب 
ًيجابيا أو سلبياإًالتجمع، وتقرير مصير تنظيمهم دونما تدخل من الإدارة، سواء كان تدخلا  ً .  

  لأحزاب السياسيةي لالحل القضائ: ًثانيا
ًيــا وبواســطة أعــضاء الحــزب أنفــسهم، فــإن المــشرع رادإن حــل الأحــزاب الــسياسية يــتم إذا كــا

 للأحـــزاب الـــسياسية بإمكانيـــة حـــل الحـــزب الـــسياسي بواســـطة 04-12عـــضوي أقــر في القـــانون ال
القــضاء بطلــب مــن الإدارة؛ حيــث يمكــن لــوزير الداخليــة أن يطلــب ذلــك أمــام مجلــس الدولــة، 

: "  حيــث جــاء فيهــا مــن القــانون العــضوي للأحــزاب الــسياسية70وهــذا مــا نــصت عليــه المــادة 
  : الحزب السياسي أمام مجلس الدولة في حالةيمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل

 قيـام الحــزب بنــشاطات مخالفــة لأحكــام هــذا القـانون العــضوي أو غــير تلــك المنــصوص عليهــا -
  في قانونه الأساسي،
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  انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على الأقل، )04( عدم تقديمه مرشحين لأربعة -
  عد أول توقيف، أعلاه، ب66 العود في مخالفة أحكام المادة -
  ." ثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي-

  :وبالرجوع إلى الشروط المنصوص عليها بمتن المادة سالفة الذكر يمكن استنتاج مايلي
 يتعلـق بحالـة قيـام الحـزب الـسياسي بنـشاطات مخالفـة لأحكـام الـذي لشرط الأولبالنسبة ل

لـسياسية، وكـذلك إذا مـارس الحـزب الـسياسي نـشاطات غـير منـصوص عليهـا قانون الأحـزاب ا
  .في قانونه الأساسي، عندئذ يمكن طلب حله من قبل الإدارة أمام القضاء

ولعــل الــشطر الأول مــن هــذا الــشرط منطقــي، حيــث يتوجــب علــى الحــزب الــسياسي التقيــد 
لــشطر الثــاني، فبنظرنــا جــاء بمـا نــصت عليــه أحكــام القــانون العــضوي للأحـزاب الــسياسية، أمــا ا

ًفــــضفاضا، حيــــث كـــــان مــــن الواجـــــب التــــدقيق في تبيـــــان النــــشاطات المحظـــــور علــــى الأحـــــزاب 
ا، حيـــث مـــن البـــديهي أن كـــل النـــشاطات الـــتي لا تخـــالف قـــانون الأحـــزاب  الـــسياسية مباشـــر
ًالــسياسية يفــترض أن تتــضمنها القــوانين الأساســية للحــزب الــسياسي تــصريحا أو تلميحــا ، ممــ ا ً

  .يعني أن الشطر الثاني من هذا الشرط يتضمنه بالضرورة الشطر الأول
سياسي مرشــحين لأربعــة انتخابــات علــق بعــدم تقــديم الحــزب الــوالمت لــشرط الثــانيوبالنــسبة ل

  . متتالية تشريعية ومحلية على الأقل
 ا اسـتحقاقات انتخابيـة، يعـد حزبـ أربعـةوفي تقديرنا أن الحزب السياسي الـذي يتخلـف عـن

إن كــــان القـــــصد مــــن ذلــــك هـــــو إلا غــــير جــــاد في ممارســـــة ومباشــــرة العمــــل الـــــسياسي، اللهــــم 
احتجاجــه علــى طريقــة مباشــرة العمــل الــسياسي أو الاحتجــاج علــى القــوانين الــتي تــنظم العمــل 
الــسياسي، وعلــى كــل حــال، علــى الحــزب الــسياسي المــشاركة في العمــل الــسياسي، وتحــت أي 

  .  استحقاقات انتخابية أربعةظرف لا يمكنه مقاطعة 
تعلـق بـالحزب الـسياسي الـذي تم توقيفـه، بعـد قيامـه بمخالفـة الم الشرط الثالـثوفيما يخص 

 مـن نفـس 66 للأحـزاب الـسياسية، وهـذا مـا نـصت عليـه المـادة 04-12أحكام القانون العـضوي 
ي التوقيــف ينجــر عــن مخالفــة الحــزب الــسياسي لأحكــام هــذا القــانون العــضو: " بقولهــاالقــانون 

  . الذي يصدر عن مجلس الدولة،المؤقت لنشاطاته
  ."ويترتب على التوقيف المؤقت توقف نشاطاته وغلق مقراته
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 بثبــــوت عـــدم قيــــام الحــــزب الـــسياسي بالنــــشاطات التنظيميــــة  والمــــرتبطالــــشرط الرابــــعأمـــا 
ت المنـــصوص عليهـــا في قانونـــه الأساســـي، ولعـــل مـــا يجعـــل الأحـــزاب الـــسياسية عرضـــة للـــصراعا

ا التنظيميـــة المنــصوص عليهـــا في القــوانين الأساســـية،  والانــشقاقات، هـــو عــدم قيامهـــا بنــشاطا
خاصـة مــا تعلـق منهــا بتجديــد القيـادة، حيــث نجـد أن التغيــير يــتم خـارج نطــاق مـا نــصت عليــه 
قواعـــد القـــوانين الأساســـية، وهـــذا راجـــع لعـــدم احـــترام أعـــضاء الحـــزب الـــسياسي قيـــادة وقاعـــدة 

 إلىى ضحــراك داخلــي أفــ، ممــا أســفر عــن  العلاقــة بيــنهممنين الأساســية الــتي تــنظكــام القــوالأح
رى بـــوقــت طويــل تــترأس تــشكيلات سياســية كطــرح تغــيرات شملــت قيــادات سياســية ظلــت و ل

  1.وعريقة في العمل السياسي
ومـــا يجـــب الإشـــارة إليـــه، أن حـــل الحـــزب الـــسياسي وإن كـــان بيـــد القـــضاء ، إلا أن المـــشرع 

ة مــن اتخــاذ إجــراءات في حــق الأحــزاب الــسياسية لا تقــل مــن حيــث تأثيرهــا علــى مكــن الإدار
ن الحـــل، حيـــث يمكـــن لـــلإدارة ممثلـــة في الـــوزير المكلـــف بالداخليـــة في حالـــة عـــنـــشاط الأحـــزاب 

الاســتعجال وقبــل الفــصل في الــدعوى القــضائية المرفوعــة ضــد الحــزب الــسياسي، اتخــاذ التــدابير 
  2.حالة الاستعجالالتحفظية الضرورية لمواجهة 

 مــن تــدابير حالــة الاســتعجال الــتي -والغريــب في الأمــر أنــه علــى الحــزب الــسياسي المتــضرر 
ــا الإدارة  ً أن يقــدم طعنــا أمــام مجلــس الدولــة الفاصــل في القــضايا الاســتعجاليه يطلــب –تقــوم 
  3. التحفظية المقررة في حقهتفيه إلغاء الإجراءا
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، زاب تتمثــل في التقاضــي علــى درجتــين المتعلــق بــالأحزاب الــسياسية عــن ضــمانة هامــة للأحــ04-12 لقــد تخلــى المــشرع في القــانون العــضوي - 3
برفــع ) مــن قبــل الإدارة(يمكــن مؤســسي الحــزب الطعــن في قــرار الــرفض : " منــه علــى أنــه 17/2ة  المــادنــصت) الملغــى(  09-97 القــانون أنحيــث 

ـا مقـر الحـزب(دعوى أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة  ، خـلال أجـل شـهرا ابتـداء مـن تـاريخ تبليـغ  قـرار الـرفض) الغرفة الإداريـة الـتي يقـع في دائر
، حيـث يـستنتج أن المـشرع قـانون الأحـزاب  أمـام مجلـس الدولـة كدرجـة ثانيـة للتقاضـيًلـشأن قـابلا للاسـتئناففي هـذا ايكون القرار القضائي الـصادر و

الملغـى أحـسن فعــلا حينمـا أعــاد تنظـيم الاختـصاص القــضائي بالنـسبة للــدعاوى المرفوعـة ضــد قـرارات الـسلطة الإداريــة المركزيـة ممثلــة في وزيـر الداخليــة، 
ًا نـصت عليـه أحكـام القـانون الجديـد للأحـزاب الـسياسية، ممـا يعـد انتقاصـا وتراجعـا عـن مـنح ضـمانة هامـة لممارسـة وجعله بـدرجتين، وهـذا خـلاف مـ

، عـزاوي عبـد الـرحمن، عمـار معاشــو، تعـدد مـصادر القاعـدة الإجرائيـة في المنازعـات الإداريــــــــــــــــة في النــــــــــــــــظام الجزائــري:  انظـر في ذلـك.حريـة التجمـع
  . وما يليها22، ص 1999، 02دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر، ط 
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لطعــن القــضائي لا يوقــف قــرار الإدارة المتخــذ ضــد الحــزب  كمــا تجــب الإشــارة إلى أن هــذا ا
الــسياسي، والأصــل أن الإدارة هــي الــتي عليهــا رفــع دعــوى اســتعجاليه لوقــف نــشاطات الحــزب 

  .كإجراء تحفظي يصدر عن القضاء بصفته الجهة المختصة بذلك
الاســتعجال يــسمح للخـصوم مــن الحــصول علــى أوامــر قــضائية بــإجراء ن فــإوكمـا هــو معلــوم 

، كمــا يجــوز في حالــة الاســتعجال  أقــرب الآجــال و بأقــصر الإجــراءاتمطلــوب مــن القاضــي في
القـصوى أن يكــون أجـل التكليــف بالحـضور مــن ســاعة إلى سـاعة، كمــا يمكـن أن يكــون خــارج 
ســـاعات وأيـــام العمـــل، وللقاضـــي الحـــق في الفـــصل خـــارج ســـاعات العمـــل، وحـــتى خـــلال أيـــام 

د ر للتنفيـــذ بمجـــبلـــةام الـــصادرة في المـــادة الاســـتعجالية قاحكـــالعطـــل، زيـــادة علـــى ذلـــك تعـــد الأ
  .1  غيابياا للمعارضة أو الاعتراض على النفاذ المعجل في حالة صدورهةغير قابل، وصدورها

ا الإدارة في هـذه الحالـة إلا وبناء على ما سبق ، لا يمكن تفسير هذه الإجراءات التي تقوم 
ـا توقيــف  ، م في التجمــع مــن ممارســة حقهــي وحرمــان مؤســسيهمؤقــت لنــشاط الحــزب الــسياسأ

حيث لم يحصر المشرع الحالات الـتي يـشملها هـذا الظـرف الاسـتعجالي، بـل تركهـا مفتوحـة، ممـا 
  .يجعل منها سلطة تقديرية بيد الإدارة قد تستخدمها بما يخالف القانون

ائيــا توزيــع أملاكــه حــسب ما يقتــضيه وفي كــل الأحــوال، يترتــب علــى حــل الحــزب الــسياسي 
ثـر ذلـك توقـف نـشاطات إالقانون الأساسي للحزب المحل ما لم يقرر القضاء غير ذلك، وعلى 

  2.كل هيئات الحزب، وتغلق مقراته، وتوقف نشرياته، كما يتم تجميد حساباته
  المطلب الثاني

   توقيف نشاط الأحزاب السياسية وحلهالىالأحكام الجزائية المترتبة ع
 المتابعــــة الجزائيــــة للأحــــزاب الــــسياسية عقوبــــات تــــسلط عليهــــا لــــىعبطبيعــــة الحــــال يترتــــب 

بمقتضى منعها من النشاط بعد توقيفها أو حلها، ويـستند في ذلـك إلى عـدم مـشروعية النـشاط 
ًالتي تقوم به هذه الأحزاب الـسياسية، وبدرجـة أشـد عـدم مـشروعية وجودهـا أصـلا بعـد الحكـم 

                                                
 الجريــدة الرسمـــية،، نون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة المتــضمن قــا2008 فبرايــر 25 المــؤرخ في 09-08 مــن القــانون رقــم 305-299  المــواد - 1

  .2008 لسنة 21 العدد
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زب الــسياسي أو نــشاطه ، ثم نعــرج إلى العقوبــات نعــالج عــدم مــشروعية الحــبحلهــا، وعلــى ذلــك 
  ً.المقررة المتعلقة بتوقيف نشاط الحزب السياسي أو حله تباعا

  الفرع الأول
  أو نشاطه عدم مشروعية الحزب السياسيماهية 

لا يمكن تسليط العقوبة إلا في حالة مخالفة قاعدة قانونية، وإذا كان الأمـر في أساسـه يتعلـق 
، فإنـــه مـــن الـــضرورة ًق الحـــزب الـــسياسي المحـــل قـــضائيا، أو الموقـــوف نـــشاطهلحـــبـــالجزاء الـــذي ي

بمكـان الوقـوف علـى الأســاس الـذي ينبـني عليــه هـذا الجـزاء ، لـذلك ؛ يجــب تبيـان المقـصود مــن 
ًعــــدم مــــشروعية الحــــزب الــــسياسي أو نــــشاطه ، كمــــا يجــــب أيــــضا الوقــــوف علــــى صــــور عــــدم 

  .مشروعية الحزب السياسي أو نشاطه
  لمقصود بعدم مشروعية الحزب السياسي أو نشاطها: ًأولا

، بيــان مفهــوم عــدم دم شــرعية الحــزب الــسياسي أو نــشاطهيقتــضي بيــان مفهــوم المقــصود بعــ
المــشروعية بــصفة عامــة، كمــا يجــب التعــريج علــى طبيعــة عــدم المــشروعية، ثم التطــرق إلى أســاس 

  .عدم المشروعية
   مفهوم عدم المشروعية-1

عية بــــصفة عامـــة علــــى كـــل تــــصرف يقـــوم بــــه الـــشخص في العــــالم يطلـــق لفـــظ عــــدم المـــشرو
الخـــارجي ويخـــالف الأوامـــر والنـــواهي المنــــصوص عليهـــا في القـــوانين الـــسارية في الـــبلاد في وقــــت 

ديدها بالضرر   1.معين، ويترتب عليه الإضرار بالحقوق والمصالح محل الحماية أو 
ـــا إلى كمـــا يقتـــضي مفهـــوم عـــدم المـــشروعية أن توكـــل مهمـــة حـــصر ا لجـــرائم وتحديـــد عقوبا

الــسلطة التــشريعية، فهــي الجهــة الوحيــدة الــتي يعهــد إليهــا بيــان الأفعــال الــتي تعــد جــرائم، وهــي 
 فالفعـل أو الامتنـاع يتـصف بعـدم 2التي تقـرر الجـزاء الجنـائي الـذي يترتـب علـى وقـوع كـل منهـا،

ريمــة إلا إذا نــص القــانون علــى ًالمــشروعية تبعــا للــنص عليــه في التــشريعات الجنائيــة، ولا تقــوم الج

                                                
، قوق جامعـة القـاهرة، مـصرـــــــــــــــــ كلية الح حسني الجندي، نظرية الجريمة المستحيلة في القانون المصري والمقارن والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه،- 1

 .617، ص 1980ط 
 .42، ص 1988 ، طالجامعية، القاهرة، مصر، الدار )القسم العام( علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات - 2
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تجــريم هــذا الفعــل أو ذاك الامتنــاع والعقــاب عليــه، فــإذا انتفــى هــذا الــنص انعــدم تجــريم الواقعــة، 
  . بالتبعية لذلكوانتفت صفة عدم المشروعية

ًوترتبط صفة عدم المشروعية أيضا بعلة التجريم، وهي الإضرار أو التهديـد بـالخطر للحـق أو 
ــا جــديرة بالحمايــة القانونيـــة، ومــن ثم كــان محــل التجــريم هــو الفعـــل أو المــصلحة يــرى المــشر ع أ

ذا الحق أو تلك المصلحة   . ًالامتناع الذي يولد اعتداء أو يحدث مساسا 
ا عـن صـفة التعـارض،  والحكمة من ذلك أن الواقعـة الماديـة المطابقـة لا تـستطيع التعبـير بـذا

ريم عـــن طريــق التثبـــت مــن صـــفتها الــضارة أو المهـــددة  بعلـــة التجــهــاوإنمــا يكـــون مــن الـــلازم ربط
  1.بالخطر على المصالح محل الحماية

وفي حالة ما انتفى هذا الربط بين الواقعـة والعلـة فبالـضرورة تنتفـي صـفة عـدم المـشروعية عـن 
 وبالتـالي الفعل أو الامتناع، وبالتلازم ينتفي الركن الشرعي، وعلى ذلك تنتفـي الـصفة الإجراميـة

  .عقوبة جزائيةفلا 
   طبيعة عدم المشروعية-2

إن التـــشريعات العقابيـــة تحـــدد الأفعـــال المنهـــي عنهـــا وتقـــرر عقوبـــات توقـــع علـــى المخـــالفين 
ا، بمــا يعــني أن المــصالح الجــديرة بالحمايــة تحــدد أولا، ومــن ثم توضــع القواعــد الــتي تجــرم  ًلمقتــضيا

ا   .كل سلوك مضر بتلك المصالح أو التهديد المحيط 
بنــاء علــى ذلــك، تتحــدد طبيعــة عــدم المــشروعية علــى أســاس موضــوعي ولــيس بــالنظر إلى و

ًشـــخص الجـــاني، ومــــن ثم يـــتم التقيـــيم بعيــــدا عـــن شـــخص الجــــاني، إذ أن الظـــروف الشخــــصية 
ًلمرتكــب الجريمــة ومــا إذا كــان أهــلا لتنفيــذ القواعــد التــشريعية مــن عدمــه يتعلــق ببحــث المــسؤولية 

ن بنــصوص وو الــركن المعنــوي، وبنــاء عليــه فــإن كــل الأشــخاص مخــاطبالجنائيــة، ومجــال بحثهــا هــ
  2.قانون العقوبات بغض النظر عن ظروفهم النفسية أو العقلية

   أساس عدم المشروعية-3
تتحقق عدم المشروعية عند تعارض الفعل أو الامتناع مع قاعدة قانونية، فـأي نـشاط سـواء 

وعية إلا إذا نـــاقض قاعـــدة قانونيـــة ولم يـــرد ســـبب ًيجابيـــا لا يوصـــف بعـــدم المــشرإًكــان ســـلبيا أو 

                                                
 .171، ص 1990 ط ،بي، القاهرة، مصر، دار الفكر العر)القسم العام(، قانون العقوبات  محمد سلامة مامون - 1
  .212، ص رسالة مشار إليها،  الجنائية للجمعيات غير المشروعة، المسؤولية عبد الله يوسف مال الله المال- 2
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 وصـف عـدم المـشروعية إلا علـى الفعـل ا وبناء على ذلـك لا يمكـن إطلاقـ1قانوني يقرر الإباحة،
  .الذي تعارض مع الواجب الذي تفرضه الأوامر القانونية دون الاعتداد بالمضمون المادي لها

تـصطدم بالمبـدأ الـذي ينبثـق عـن مـصدر وبوجه آخر تظهر فيه الواقعة غير مـشروعة، حينمـا 
ًمــادي للقــانون؛ فالجريمــة وفقــا لهــذا المفهــوم هــي ســلوك يــشكل اعتــداء علــى المــصالح الأساســية 
رمة ليست قاعدة جامدة تجرم أفعالا معينـة مـن أجـل التجـريم  ًللجماعة، وعليه؛ فإن القاعدة ا

ا تجرمها    2.دد الحقوق والمصالحا تنطوي عليه من خطورة اجتماعية بمفقط، بل أ
ًودرءا للتنـــاقض بـــين عـــدم المـــشروعية الـــشكلية الـــتي تقتـــضي التطـــابق بـــين الواقعـــة والنمـــوذج 
ـــــرم، وعـــــدم المـــــشروعية الماديـــــة الـــــتي تتمثـــــل في ضـــــرورة تحقيـــــق الـــــسلوك للإضـــــرار  التـــــشريعي ا

يهــــا يجــــب تــــضمين كــــل واقعــــة معاقــــب علبالمــــصلحة محــــل الحمايــــة أو تعريــــضها للخطــــر، فإنــــه 
عنــــصرين أساســــيين، أولهمــــا مطابقــــة الواقعــــة للتــــشريع القــــانوني بحيــــث تتــــوفر العناصــــر اللازمــــة 
والأركـــان المكونـــة للجريمـــة، أمـــا الأمـــر الثـــاني فيتعلـــق بتحقـــق الإضـــرار بـــالحق أو المـــصلحة محـــل 

  .الحماية القانونية أو تعريضها للخطر
  أو نشاطهالسياسي  صور عدم مشروعية الحزب -4

ًلإشــــارة إلى أن الحــــزب الــــسياسي يتطلــــب وجـــوده أساســــا القيــــام بــــبعض الأفعــــال  ســـبقت ا
 04-12العـــضوي القــانون اللازمــة ، كمــا حــدد القــانون مجــال نــشاطه، وبالمقابــل نــصت أحكــام 

للأحزاب السياسية على الأفعال الـتي تـضفي علـى الحـزب الـسياسي أو نـشاطه عـدم المـشروعية 
  :موضوع النقاط الجزئية التالية، ذلك ع وًأو تجعل منه تنظيما غير مشر

  التأسيس )أ
ًيعتــبر التأســيس الخطــوة الأولى لبنــاء الحــزب الــسياسي، ســواء كــان مــشروعا أو غــير مــشروع، 
فبمقتضاه يظهر إلى الوجود الكيان المـادي لهـذا التنظـيم، بحيـث أنـه قبـل ذلـك لم يتحقـق وجـود 

ًهذا التنظيم، ويعد التأسيس تصرفا ماديا يعبر  عن مـضمون يخـتلج في الـنفس يتجـسد في صـورة ً

                                                
  .213، ص رسالة مشار إليها،  الجنائية للجمعيات غير المشروعة، المسؤولية مال الله المال عبد الله يوسف- 1

  .218، ص نفس الرسالة - 2
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فكرة يتم إبرازه عن طريق كل من تثور لديـه بـإعلان النوايـا وتلاقـي إرادات كـل مـن اعتملـت في 
   1.نفسه فكرة إنشاء التنظيم أو طرحت الفكرة عليه فاستجاب لها

ويتطلـــب تأســـيس الحـــزب الـــسياسي تعـــدد الأشـــخاص، إذ لا يمكـــن تـــصور تأســـيس حـــزب 
لا بتـوفر مجموعـة مـن الأفــراد، مـع ضـرورة تـوفر الاتفـاق علــى ذلـك فيمـا بيـنهم، بحيــث سياسـي إ

  2.في غياب الاتفاق لا يتحقق معنى الحزب السياسي أو التنظيم
ًويتحقــق تأســيس الحـــزب الــسياسي بوصــفه تنظيمـــا غــير مــشروع بالـــدعوة إلى تأسيــسه بـــأي 

ا،  فقد يكون ذلك نتيجة وجـود صـلة وثيقـة وسيلة كانت، ولا عبرة بالوسيلة التي تم التأسيس 
ــم علـــى هــذا التأســيس، وقــد يكـــون نتيجــة الــترويج لهـــذا  بــين مجموعــة مــن الأفـــراد تلاقــت إراد

  .الغرض عن طريق منشورات توزع على العامة
ويشترط لاعتبـار التأسـيس غـير مـشروع أن يـتم علـى خـلاف أحكـام القـانون، ويتحقـق هـذا 

زب الــــسياسي دون الحــــصول علــــى اعتمــــاد مــــن قبــــل الــــسلطة الــــشرط في حالــــة تم تأســــيس الحــــ
  3.المختصة، أو في حالة إعادة تأسيسه أو تنشيطه بعد حله أو وقف نشاطه

  الإدارة )ب
ـا أوسـع ، وبمفهومن انجاز الأعمال بواسطة الموظفينالإدارة فيقصد ب  تنطـوي علـى انجـاز فإ
ة ـــــــــــــــعلــى مجموع الإدارةوتــشتمل ، ة المتــوفرة باســتخدام المــوارد البــشرية والماليــة والتقنيــالأهــداف

  . الرقابة، التوجيه، التنظيم،التخطيط: وهيوظائف من  ال
ال قـد لا أحيث الحياتية؛ترتبط الإدارة بجميع الأنشطة و يكـون  ن التصنيف على أساس ا

 الإدارة ولكــــن يمكننــــا أن نــــصنف. الأنــــشطة الحياتيــــة منوعــــة وغــــير منحــــصرةف ؛اًدقيقــــتــــصنيفا 
إدارة : فتـــصبح الإدارة بـــذلك نـــوعين،  علـــى أســـاس الهـــدف مـــن النـــشاطً وشـــاملاًتـــصنيفا عامـــا

                                                
نام، القسم الخاص في قانون العقوبات- 1 بـدون ذكـر (ن على النـاس في أشخاصـهم وأمـوالهم، ، العدوا العدوان على أمن الدولة الداخلي، رمسيس 

 .143، ص 1982  ط،، مصر)لدار النشر

لــسياسي هــو تجمــع مــواطنين يتقــاسمون نفــس الأفكــار الحـزب ا: " حزاب الــسياسية علــى أن المتعلــق بــالأ04-12 مــن القــانون 03 نـصت المــادة - 2
لـشؤون ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسـي مـشترك حيـز التنفيـذ للوصـول بوسـائل ديمقراطيـة وسـلمية إلى ممارسـة الـسلطات والمـسؤوليات في قيـادة ا

 ."العامة
 ر،ــــــــــــ، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، مـص)القواعـد الموضـوعية (- دراسـة مقارنـة - محمد أبو الفتح الغنـام، مواجهـة الإرهـاب في التـشريع المـصري - 3
 .75، ص1996 ط
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إدارة  ، و)طــاع الحكـومي أو الإدارة العامــةإدارة الق(الأنـشطة ذات الهـدف الخــدمي الاجتمـاعي 
  1).إدارة القطاع الخاص أو إدارة الأعمال(الأنشطة ذات الهدف المادي 

الــسياسي التوجيــه والإشــراف والتنــسيق، وتتحقــق أعمــال الإدارة بتــسيير وتعــني إدارة الحــزب 
العمل التنفيذي في الحزب السياسي على نحو تتحقق به أهدافه، وتنفذ بـه سياسـة التنظـيم الـتي 
ترسمها رئاسة الحزب، كتسيير العمل داخل الحزب، وقيام كـل عـضو بتنفيـذ مـا هـو مطلـوب منـه 

  2.امر للأعضاءمن مهام، وإصدار توجيهات وأو
 بموجـب المـادة 04-12ويعد فعـل الإدارة أحـد الأفعـال الـتي جرمهـا قـانون الأحـزاب الـسياسية 

ً منــه، ويــستوي في ذلــك الحــزب الــذي لم يحــصل علــى الاعتمــاد أصــلا، أو الحــزب الــذي قــام 78
  .بأفعال مجرمة بعد توقيف نشاطه أو الحزب الذي أعيد تأسيسه بعد حله

  :)ضمامالان ( الانتماء)ج
رمــــة الانتمــــاء أو الانــــضمام إلى حــــزب سياســــي خــــلال مــــدة توقيــــف  يعــــد مــــن الأفعــــال ا
نــشاطه، أو الانتمــاء إليــه عنــد إعــادة تأسيــسه بعــد حلــه، حيــث يفــترض وجــود هــذا الحــزب أو 

 بعـــد ذلـــك العـــضوية فيـــه، ويأخـــذ هـــذا الفعـــل صـــورة الانـــضمام النـــشاط غـــير المـــشروع، ثم يـــأتي
 فعـــل المـــشرع الجزائـــري حينمـــا ذكـــر مـــصطلح الانتمـــاء، حيـــث أن ا، وحـــسنوالانخـــراط والانتمـــاء

ًمــصطلح العــضوية والانخــراط يفترضــان أن مــن يطلبهمــا يكــون مؤمنــا بأفكــار الحــزب الــسياسي، 
بينمــا مـــصطلح الانتمـــاء يحمــل في مـــضمونه الإيمـــان بأفكـــار الحــزب الـــسياسي وطلـــب العـــضوية 

ال، فــلا يــشترط لوجــوده أن يكــون الــشخص قــد تقـــدم  والعــبرة في الانتمــاء هــي بواقــع الحــ،فيــه
بطلــب إلى أحــد الأحــزاب الــسياسية بالانتمــاء إليهــا فقبلــت طلبــه، بــل يتحقــق الانتمــاء بــسعي 
ًالحزب السياسي إلى الشخص عارضا عضويته عليه، فيقبل الشخص الانتماء، وبأي الـصورتين 

  .يتم الانتماء
طلــب بالانتمــاء، ولا يتحقــق الانتمــاء إذا لم يقبـــل ولا يتحقــق الانتمــاء إلا في حالــة قبــول ال

ًالطلـــب، بحيـــث يتوجـــب أن يـــصادف إبـــداء رغبـــة الـــشخص في الانتمـــاء قبـــولا ممـــن لـــه ســـلطة 
ًالموافقـــة علـــى الانتمـــاء للحـــزب، إلا أن هنـــاك رأيـــا مخالفـــا ذكـــره الأســـتاذ أحمـــد صـــبحي العطـــار  ً

                                                
1  - www.ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6083f0c37847fc0c 01:19 : الساعة14/06/2013: بتاريخ  
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 عــضويته شــفاهة أو كتابــة، أو تقــدم ًمفــاده أن الــشخص يعتــبر منتميــا للتنظــيم إذا تقــدم بطلــب
ولا يتحقـــق الانتمـــاء إلا بـــإرادة الـــشخص الحـــرة، فـــلا يعتـــد .  بطلبـــه ولم يكـــن قـــد بـــت فيـــه بعـــد

 وعليـــه وجــب علـــى القاضــي التثبـــت مـــن 1بالانتمــاء إلى الحـــزب الــسياسي إذا تم تحـــت الإكــراه،
  .يمتوفر رغبة الشخص في الانتماء للحزب السياسي، ووجود قبول من التنظ

 غـير مـشروع، إلا أنـه يـساهم في اسـتمرار ا كيانـئ أن الانتمـاء لا ينـش،وما تجدر الإشارة إليه
ًنـشاطه أو تكوينـه ويــدعم تواجـده، وعليـه فــإن فرضـية اعتبــار التنظـيم موجـودا تعــد ركنـا مفترضــا  ً ً

  2.في جريمة الانتماء إليه
   صرف أموال الحزب السياسي بما يخالف القانون)د

ًالحزب السياسي ضمانا لحسن سير عمله وبقائه وبلوغ أهدافه، ونظـرا لمـا ينطـوي تعد أموال  ً
عليــه فعــل التـــصرف في أمــوال الحــزب وإنفاقهـــا فيمــا يخـــالف أهدافــه الــتي نـــصت عليهــا أحكـــام 

  .رعاية خاصةيوليها المشرع فالقانون من خطورة وتبديد لأموال الحزب 
 مــــن أشــــخاص ا ولا يعــــد شخــــصا عامــــاوعلــــى الــــرغم مــــن أن الحــــزب الــــسياسي لــــيس مرفقــــ

أمـوال الحـزب أى المـشرع أن يكفـل حمايـة ورعايـة ًالقانون العام، إلا أنه ونظرا لطبيعته الخاصة ارتـ
 مـــن قـــانون 79الـــسياسي، فاعتبرهـــا في حكـــم الأمـــوال العامـــة، وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه نـــص المـــادة 

ك الحـــزب الـــسياسي وكـــذا يعاقـــب علـــى تحويـــل أو اخـــتلاس أمـــلا: " بقولهـــاالأحـــزاب الـــسياسية 
  .ًاستعمالها لأغراض شخصية، طبقا للتشريع المعمول به

حينمــــا ســــلط العقوبــــة علــــى كــــل تحويــــل أو اخــــتلاس لأمــــلاك الحــــزب وحــــسنا فعــــل المــــشرع 
الفقه على توافر فعل الاخـتلاس القانون ووقد أكد  3،السياسي أو استعمالها لأغراض شخصية

غـــير المــسلم إليـــه بـــسبب وظيفتــه إلى ملكـــه، ويتحقـــق ذلـــك ًقانونــا عنـــدما يـــضيف الجــاني مـــال ال
ًعمــلا بــأن يظهــر بمظهــر المالــك، وأن تتجــه نيتــه إلى اعتبــاره مملوكــا لــه، فــالاختلاس لــيس فعــلا  ًً

                                                
   .298رسالة مشار إليها ، ص ، جمعيات غير المشروعة الجنائية لل، المسؤولية عبد الله يوسف مال الله المال-1
 .299 نفس الرسالة، ص - 2

ـــرع المــصري في ظــل قــانون الأحـــــــــــاعتــبر المــش وعلــى ســبيل الاستــشهاد  وفي هــذا الإطــار- 3   علــى 14 بــنص المــادة 1977لــسنة  40زاب رقــم ــــــــــــــــ
 تطبيق أحكام قانون العقوبات كما اعتبر القـائمون علـى شـؤون الحـزب والعـاملون بـه في حكـم المـوظفين أموال الحزب في حكم الأموال العامة في" :أن

 محمـد إبـراهيم خـيري الوكيـل، ،في ذلـكانظـر  ."أحكـام قـانون الكـسب غـير المـشروعًالعموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور وتسري علـيهم جميعـا 
 .451، صمشار إليه، )دراسة مقارنة(يد الأحزاب السياسية بين الحرية والتقي
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ًماديــا محــضا ولــيس نيــة داخليــة بحتــة، وإنمــا هــو عمــل مركــب مــن فعــل مــادي هــو الظهــور علــى  ً
  1.نية التملكالشيء بمظهر المالك، تسانده نية داخلية هي 

ًويتحقـــق الـــركن المـــادي لهـــذه الجريمـــة بمجـــرد إتيـــان الجـــاني ســـلوكا ماديـــا مـــؤداه تحويـــل حيازتـــه  ً
الناقصة على المال المملوك للحـزب الـسياسي إلى حيـازة كاملـة بنيـة تملكـه، ويعـبر عـن هـذه النيـة 

 مالكــه، بــصورة قاطعــة كاســتعمال هــذا المــال أو التــصرف فيــه بــشكل لا يتــصور حدوثــه إلا مــن
ولا ينتفـــي فعـــل اخـــتلاس مـــال الحـــزب، بـــرد المـــال بعـــد اختلاســـه ولا يتـــأثر الفعـــل بمـــا يمكـــن أن 
يعرض من وقائع لاحقة عليه، كما تجدر الإشارة إلى عـدم تـصور الـشروع في جريمـة الاخـتلاس، 
على أساس أن الفعل الذي يكشف على نحو قاطع عن اتجـاه إرادة الجـاني إلى نقـل حيـازة المـال 

   2.لكاملة إليه تقع به الجريمة تامةا
ــق الــــركن المعنــــوي تــــوافر القــــصد الجنــــائي الخــــاص، فــــضلا عــــن تــــوافر القــــصد  ًويتطلـــب لتحقــ
الجنائي العام لدى الجاني، والمتمثـل في العلـم بـأن حيازتـه للمـال المملـوك للحـزب حيـازة ناقـصة، 

رتــه لــذلك الحــزب، وأن هــذا وأن وجــود هــذا المــال في حيازتــه لم يكــن إلا بــسبب وظيفتــه أو إدا
المـــال غـــير مملـــوك لـــه، وأن القـــانون لا يجيـــز لـــه أن يبـــسط ســـلطته عليـــه، ثم اتجـــاه إرادتـــه طواعيـــة 

  3.وبإدراك إلى ارتكاب فعل الاختلاس
  المتعلقة بتوقيف نشاط الحزب السياسي أو حلهعلى الأفراد والعقوبات المقررة : اًثاني

ء المخــــــالفين لأحكــــــام القــــــانون العــــــضوي للأحــــــزاب أقــــــر المــــــشرع متابعــــــة ومعاقبــــــة الأعــــــضا
ــا، ويــستوي في هــذه المتابعــة وتــسليط العقوبــة بــين الأعــضاء  الــسياسية، والتــشريعات المعمــول 
القيــــاديين للحــــزب الــــسياسي أو الأعــــضاء العــــاديين، مــــتى تــــوفرت صــــفة التجــــريم كمــــا ســــبقت 

 تبيانــه في نعمــل علــى، ذلـك مــا الإشـارة إلى ذلــك، وتتنــوع العقوبــة بحـسب درجــة خطــورة الجــرم 
   :الآتي

                                                
   .234، مشار إليه، ص )القسم الخاص( أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات - 1

، دار الكتـب القانونيـة، المحلـة الكـبرى، مـصر، )دراسة مقارنة بـين التـشريعين الفرنـسي والمـصري(  حسني قمر، الحماية الجنائية للحقوق السياسية - 2
 .110، ص 2006ط 

  .111، ص  نفس المرجع- 3
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   الغرامة-1
 للأحــزاب الـسياسية علـى عقوبـة الغرامـة الماليــة 04-12 مـن القـانون العـضوي 78نـصت المـادة 
 دج  علــــى كــــل مــــن يخــــالف أحكــــام قـــــانون 600.000.00 دج  إلى 300.000.00الــــتي تقــــدر مــــن 

ًو تـــسييره أيـــا كـــان الـــشكل أو الأحـــزاب الـــسياسية، ســـواء بتأســـيس حـــزب سياســـي أو إدارتـــه أ
ًالتــسمية الــتي يأخــذها، وتطبــق ذات العقوبــة المتمثلــة في الغرامــة الماليــة علــى كــل مــن يــدير حزبــا 

عــــاد يًسياســـيا أو يــــسيره أو ينتمـــي إليــــه، وذلــــك بالنـــسبة للحــــزب الــــذي يـــستمر في نــــشاطه أو 
 في حالـة  دج 1000.000.00 يرتفـع سـقف الغرامـة إلى تأسيسه خلال مدة توقيفه أو بعـد حلـه، و

  .اختلاس أموال الحزب أو تمويل نشاطه بصورة خفية
، يمكـــن التنويـــه بـــأن )الملغـــى( المتعلـــق بـــالأحزاب الـــسياسية 09-97ومقارنـــة بأحكـــام القـــانون 

المـشرع تخلـى عـن العقوبـة القاسـية الـتي أفردهـا لمثـل هـذه الأفعـال، والمحـددة بـالحبس مـن سـنة إلى 
بالمقابـــل رفـــع ســـقف الغرامـــة الماليــة، حيـــث كانـــت مقـــدرة في ظـــل القـــانون  ســنوات، إلا أنـــه  05

  . دج100.000.00دج و  5000.00القديم ما بين 
كمــا تثبــت المــسؤولية المدنيــة لأعــضاء الحــزب الــسياسي إذا كيــف تجمعهــم علــى أنــه تجمهــر، 

 بموجــب وبـذلك تثبــت مـسؤوليتهم، ويلزمــون بـدفع التعــويض المـالي عــن الأضـرار الــتي قـد تحــدث
  .تدخل القوة العمومية

ويعــاب علــى المــشرع الجزائــري أنــه لم يفــرق في تقريــر العقوبــة بــين العــضو المؤســس، والعــضو 
المنتمـي أو المنخـرط في الحـزب الـسياسي، علـى أسـاس أن فعـل الانتمـاء لحـزب سياسـي لا يخلـق 

ًكيانا غير مشروع، ولذلك يعد نشاطا أقل جسامة من التأسيس ً.  
ن للحـزب الـسياسي الـذي يكـون قيـد التأسـيس وهل الأعضاء المؤسـسهو لتساؤل وما يثير ا

ــا مؤســس78ن بأحكــام المــادة ومعنيــ  الحــزب أثنــاء عمليــة التحــضير و وهــل الأعمــال الــتي يقــوم 
م تـدخل في نطـاق إدارة حـزب سياسـي أو تـسييره بمفهـوم المـادة الـسالفة الـذكر؟ . لتأسيس حـز

ترخــيص بعقــد الاجتماعــات التحــضيرية، أو تــراخيص عقــد المــؤتمر وهــل تلكــؤ الإدارة في مــنح ال
لة عــــن تأســـيس أو إدارة أو تــــسيير ءالتأسيـــسي للحـــزب يمكــــن أن يـــضع الحــــزب في دائـــرة المـــسا

  .حزب سياسي بما يخالف أحكام القانون؟
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ً، فإنـــه يجـــب علـــى المـــشرع أن يكـــون دقيقـــا في توضـــيح وتفـــسير أحكـــام وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق
 قـــانون الأحـــزاب الـــسياسية، بمـــا يزيـــل الريبـــة والـــشك، ويطمـــئن المؤســـسين لحـــزب  مـــن78المـــادة 

  .سياسي من عدم تعسف الإدارة ووضعهم تحت طائلة أحكام المادة المذكورة
ً ويؤخذ على المشرع أيضا مضاعفة الغرامة المالية، فإذا كان غرضه هو تشجيع ممارسـة حريـة 

ًريــا بــه الإبقــاء علــى نفــس الغرامــة الماليــة المــذكورة التجمــع بمــا كفلتــه أحكــام الدســتور، فكــان ح
بالقـــانون الملغـــى، حـــتى لا يكـــون الغـــرض مـــن الغرامـــة الماليـــة هـــو إثقـــال كاهـــل المؤســـسين لحـــزب 
م حـــتى يتـــسنى لهـــم  سياســـي، بـــل يكـــون هدفـــه هـــو تحفيـــز مؤســـسي الحـــزب علـــى إتمـــام إجـــراءا

إذا علمنــا أنــه لــيس مــن مــصلحة ة خاصــالنــشاط في العلــن، ودخــول الاســتحقاقات الانتخابيــة، 
الحزب النشاط في الخفاء، فالعمل السياسي يقتضي الظهور ومقارعة الأحداث، ومخاطبة الـرأي 

  . العام، والناخبين على وجه الخصوص
   العقوبة السالبة للحرية-2

سبقت الإشارة إلى أن المشرع أضفى على أموال الحزب الـسياسي صـفة المـال العـام، وخـصه 
 مـــن القـــانون العـــضوي للأحـــزاب الـــسياسية 79ً نظـــرا لخـــصوصيته، حيـــث نجـــد أن المـــادة بحمايـــة

ــنــصت علــى معاقبــة كــل مــن يحــول أو يخــتلس أمــلاك الحــزب الــسياسي، كمــا يعاقــب أي ًضا ــــــــــــــــــــــ
  .من يستعمل هذه الأملاك للأغراض الشخصية

ـا  مكـرر مـن قـانون العقوبـات نجـد119وبالرجوع إلى المادة  يعاقـب : " نـصت علـى أنـهقـد  أ
  كـل دج 200.000.00 إلى دج 50.000.00وات وبغرامة مـن  سن03 أشهر إلى 06ة تبالحبس من س

 2006 فبرايـــر ســـنة 20 المـــؤرخ في 01-06 مـــن القـــانون رقـــم 02عمـــومي في مفهـــوم المـــادة موظـــف 
 أو اخــتلاس أو تلــف  تــسبب بإهمالــه الواضــح في ســرقةوالمتعلــق بالوقايــة مــن الفــساد ومكافحتــه،

ـــأو ضــياع أمــوال عموميــة أو خاصــة أو أشــياء تقــوم مقامهــا أو وثــائق أو ســندات أو عق ود ـــــــــــــــــــــــ
  ." وظيفته أو بسببهابحكمأو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء 

ًوبالنتيجة، فإن ما يترتب على حمايـة المـال العـام مـن تـسليط للعقوبـات ينـسحب أيـضا علـى 
  أموال الحزب السياسي، وهذا أمر محمود، 

 مـــن القـــانون العـــضوي للأحـــزاب الـــسياسية إلى تطبيـــق أحكـــام قـــانون 80كمـــا تحيلنـــا المـــادة 
:  بقولهــامكافحــة الفــساد علــى كــل فعــل معاقــب عليــه يحــدث في إطــار نــشاط الحــزب الــسياسي
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اد ومكافحتــه علــى كــل تطبــق العقوبــات المنــصوص عليهــا في القــانون المتعلــق بالوقايــة مــن الفــس"
  ."فعل معاقب عليه يحدث في إطار نشاط الحزب السياسي وتسييره

 علـى أن منـه 72 المتعلق بمكافحة الفساد نجد أنـه نـص في المـادة 01-06وبالرجوع إلى القانون 
 والــتي نــصت 01-06 القــانون مــن 29المــادة  مــن قــانون العقوبــات بــنص الملغــاة 119المــادة تعــوض 
  إلى  دج200.000.00مـن  وبغرامـة سنوات 10عشر  إلى 02سنتين عاقب بالحبس من ي: " على أنه

ً كـــل موظـــف عمـــومي يخـــتلس أو يبـــدد أو يحتجـــز عمـــدا وبـــدون وجـــه حـــق أو  دج1000.000.00
ًيستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيـان آخـر، أيـة ممتلكـات أو أمـوالا 

ا إليه بحكـم وظائفـه أو  مالية عمومية أو خاصة اأو أوراق أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد 
  ."بسببها

كمــا يعتــبر مــن صــميم دعــم نــشاط الحــزب الــسياسي وضــعه المــالي، حيــث نجــد أن القــانون 
دون الإخـــــلال : "  منـــــه بقولهـــــا38 المتعلـــــق بمكافحـــــة الفـــــساد تـــــصدى لـــــه بـــــنص المـــــادة 06-01

 بتمويـــل الأحـــزاب الـــسياسية يعاقـــب كـــل مـــن قـــام بالأحكـــام الجزائيـــة الـــسارية المفعـــول، المتعلقـــة
 ســـنوات، 10  إلى  02 بعمليــة تمويــل نـــشاط حــزب سياســـي بــصورة خفيـــة، بــالحبس مـــن ســنتين 

  ." دج 1000.000.00  إلى   دج200.000.00 وبغرامة من 
 81ســالفة الــذكر، يحيلنــا قــانون الأحــزاب الــسياسية إلى أحكــام المــادة زيــادة علــى العقوبــات 

نون المنظم للاجتماعـات والمظـاهرات العموميـة، الـتي نـصت علـى معاقبـة أعـضاء الحـزب من القا
الــسياسي الــذين ينظمــون اجتماعــات أو مظــاهرات بمــا يخــالف أحكــام القــانون المــذكور، وهــذا 

  .دون الإخلال بعقوبات أخرى تم التنصيص عليها في قوانين أخرى
قــانون بالالمعـدل  1989  ديـسمبر سـنة 31في ؤرخ المـ 28-89 رقـم نونوبـالرجوع إلى أحكـام القـا

، فقـــد المظـــاهرات العموميـــةلاجتماعـــات ووالمتعلـــق با 1991 ديـــسمبر ســـنة 2 مـــؤرخ 19 - 91رقـــم 
 أشـهر 03 يعد مسؤولا و يعاقب بالحبس من : " بقولها19 – 91  معدلة بالقانون23المادة نصت 
  :العقوبتين فقط هاتين دىبإحو أ  ج د15.000 إلى  دج 3.000.00   و بغرامةإلى سنة

  . كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها-
  . كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة-
  . من هذا القانون09 كل من خالف أحكام المادة -
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 للثوابـــت أو مظـــاهرة كـــل مناهـــضة اجتمـــاعيمنـــع في أي : "  علـــى أنـــه09وقـــد نـــصت المـــادة 
كــل مخــالف ، و كــل مــساس برمــوز ثــورة أول نــوفمبر أو النظــام العــام و الآداب العامــة ،طنيــةالو

عليهـــا بـــالحبس مـــن شـــهر  مـــن هـــذا القـــانون يعاقـــب 15 و 12  و10 و 08 و 04لأحكـــام المـــواد 
ا وهذ،  العقوبتين فقطبإحدىأو  دج 10.000  إلى  دج 2000  أشهر و بغرامة من 03واحد إلى 

 عمـــومي كمـــا هـــو اجتمـــاع أي أثنـــاء ارتكـــاب جنايـــة أو جنحـــة تابعـــة في حالـــةدون المـــساس بالم
   .منصوص عليها في قانون العقوبات

ومــا يمكــن اســتنتاجه، أن هــذه الترســانة مــن المــواد الــضابطة لحريــة التجمــع هــي في حقيقتهــا 
ًمقيـــدة لـــه، نظـــرا لمـــا تحتويـــه مـــن تـــشديد، وألفـــاظ فـــضفاضة قـــد تحتمـــل التأويـــل، مـــا يجعـــل مـــن 

  .المقبلين على ممارسة حقهم في التجمع السلمي إعمال الكثير من الحسابات
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  الباب الثاني
ا   ضوابط ممارسة حرية التجمع وضمانا

حريـــة التجمـــع كغيرهـــا مـــن الحريـــات لا يمكـــن أن تكـــون حريـــة مطلقـــة، بـــل يتطلـــب الحـــال 
أو تقييـدها مـع تنظيمها من خلال خضوعها لضوابط تحـدد معـالم ممارسـتها دون انتقـاص منهـا 

تمــع، وتختلــف  الوضــع في الحــسبان مــسألة الحفــاظ علــى النظــام العــام وكيــان الدولــة واســتقرار ا
ًهذه الضوابط التي تحكم تنظيم ممارسة حرية التجمع ضـيقا واتـساعا، حيـث تكـون هـذه الحريـة  ً

مــن أمــن ممارســة في ظــل الظــروف العاديــة، وذلــك نتيجــة لمــا تتمتــع بــه الدولــة لمــة لءأكثــر ملا
واســتقرار، وعلــى خــلاف ذلــك إذا مــا طــرأت ظــروف اســتثنائية غــير معهــودة فإنــه يــنجم علــى 
ًذلـــك وضـــع ضـــوابط غـــير مألوفـــة تـــنعكس ســـلبا علـــى ممارســـة حريـــة التجمـــع مـــن خـــلال تقييـــد 
ممارســـتها، لـــذلك تحـــرص التـــشريعات علـــى ضـــبط هـــذه الظـــروف الاســـتثنائية بوســـائل وأدوات 

في التــشريعات  اتهم في التجمــع دون تكــدير للنظــام العــام، وضــابطهقانونيــة تحفــظ للأفــراد حــري
احترام مبـدأ المـشروعية، وأن تقـدر الـضرورة بقـدرها علـى اعتبـار أساسـي مفـاده أن القـوانين ظل 

تمع   .سواء العادية منها أو الاستثنائية إنما وضعت لغاية حماية الأفراد في ا
ها أو تقييــدمــن الحريــة  تجــنح نحــو الانتقــاص  مــاةوغــني عــن البيــان أن ســلطات الــضبط عــاد

إن تيــــسر لهـــا ذلــــك، وعليـــه فــــإن الداســــتير تتـــدخل ومــــن ورائهـــا التــــشريعات المنظمــــة ممارســـتها 
للحريــات بــصفة عامــة والمنظمــة لحريــة التجمــع بــصفة خاصــة بوضــع جملــة مــن الــضمانات تقــي 

ـا ومثالـب انتهاكهـا، فيعمـد المؤسـس الدسـ توري إلى إلـزام مختلـف حرية التجمع سـوء العـصف 
ًالسلطات العامة في الدولة بضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، هـذا المبـدأ يجـسد عمليـا 
مــن خــلال عــدم اعتــداء ســلطة علــى أخــرى ممــا يقتــضي بالــضرورة أن تمــارس كــل ســلطة رقابتهــا 

  .نونيةعلى الأخرى في ظل أحكام الدستور واحترام مبدأ المشروعية وتدرج القواعد القا
 أقر الدستور الجزائري الرقابة الدسـتورية بواسـطة مجلـس دسـتوري، ،وعلى غرار دساتير العالم

كمـا نــصت أحكامــه علــى الرقابـة علــى أعمــال الــسلطة التنفيذيـة، وأوكــل مهمــة حمايــة الحريــات 
  .الأساسية ومن ضمنها حرية التجمع إلى القضاء باعتباره عنوان الحقيقة

 معالجــة ضـــوابط ممارســة حريــة التجمــع في الظـــروف نعمــل علــىإننـــا ، فنــاء علــى مــا ســبقوب
  .العادية والاستثنائية في الفصل الأول، ثم نعرض لضمانات ممارسة هذه الحرية في الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  ضوابط ممارسة حرية التجمع

م، أو  ليس هناك حريات عامة مطلقة يستطيع الأفراد ممارستها على هـواههيجب الإقرار بأن
كمــا تمليـــه علــيهم مـــصالحهم الذاتيــة الـــضيقة، لأن هـــذا يعــني أن تعـــم الفوضــى وبالتـــالي تختفـــي 

، ولـــذلك كـــان مـــن الـــضروري إيجـــاد هامقومـــات الدولـــة فيـــسقط نظامهـــا ممـــا يـــنجم عنـــه ســـقوط
ضـــوابط قانونيـــة تحـــدد الأطـــر الـــتي تـــضبط ممارســـة حريـــة التجمـــع ســـواء في الظـــروف العاديـــة أو 

  .نائيةالظروف الاستث
من هـذه الحريـات حريـة ضـ ومـن -  الإقـرار الدسـتوري للحريـات العامـةوغني عن البيـان أن 

ا وتــــشجيعها والتنــــصيص عليهــــا في صــــلب الدســــتور، -التجمــــع  وكــــذلك ، والتكفــــل بــــضما
 بمــا يجعــل نــصوص الدســتور قابلــة للتطبيــق علــى مــن خــلال هــذه الحريــةتــدخل المــشرع  بتنظــيم 
رض الواقــع، وبــالنظر لمــا قــد تــسببه ممارســة هــذه الحريــة مــن اضــطراب قــد تيــسير ممارســتها علــى أ

ى هـذه الـضوابط وتتجل، تهايمس أو يخل بالنظام العام، كان من الضروري وضع ضوابط لممارس
في جملــة مــن الــصور الــضبطية الــتي تمارســها الإدارة المنظمــة لممارســة حريــة التجمــع، كمــا تتخــذ 

ـــــضبط ممار وتتـــــسع هـــــذه . ســـــة نـــــشاط إطـــــار ممارســـــة حريـــــة التجمـــــعًبعـــــض الآليـــــات ضـــــمانا ل
ــا  الإجــراءات وتــضيق بحــسب الظــروف المحيطــة بالممارســة، بحيــث تختلــف الوســائل الــتي تواجــه 
ا ممارسـة حريـة التجمـع في  سلطة الضبط الظروف العادية عن الوسائل والإجراءات التي تجابه 

  .الظروف الاستثنائية
 –لضوابط التي تحكم ممارسة حرية التجمـع في الظـروف العاديـة  أن ا،ما تجدر الإشارة إليهو

ً تختلف اختلافا بينا عن الضوابط التي تحكم -بطبيعة الحال   الظـروف الاسـتثنائية وذلـك هـا فيً
ــــذه الحريــــة،  بــــالنظر لطبيعــــة الظــــرف، إلا أن ذلــــك لا يعــــني اســــتغلال هــــذا الظــــرف للعــــصف 

 الـــضرورة تقـــدر بقـــدرها، وبالتـــالي فـــلا يـــستخدم مـــن الأســـاس والمعيـــار الواجـــب العمـــل بـــه  أنف
القواعد لمواجهة الظرف الاستثنائي إلا القدر الضروري الذي يكفل  الحفاظ علـى النظـام العـام 

 بيــان الــضوابط الــتي علــىتنــصب وبنــاء علــى ذلــك فــإن دراســتنا لهــذا الفــصل . بكافــة عناصــره
، ويليــه التعــريج علــى الــضوابط ) أولمبحــث (تحكــم ممارســة حريــة التجمــع في الظــروف العاديــة

  . )مبحث ثان(التي تحكم الظروف الاستثنائية 
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  المبحث الأول
  )بين التنظيم والتقيد( في الظروف العادية  ممارسة حرية التجمعضوابط

مما لا شك فيه أن حرية التجمع لا تجد ضالتها إلا من خلال ممارستها، وكما سبقت 
وبناء على  ،وأهدافهاضمن إطار قانوني، يحدد أسس بنائها الإشارة أن هذه الحرية تمارس 

ذلك يتم ضبط ممارسة هذه الحرية على أرض الواقع، بما يضمن ممارستها كفالة لحق الأفراد، 
، بدء بمبررات هذه الضوابط وإحاطتها بضوابط تضمن المحافظة على النظام العام في الدولة

  .انتهاء بنطاق سلطات هذه الهيئات كلا في مطلبمرورا بوسائل الهيئات المكلفة بالضبط، و
  المطلب الأول

  مبررات ضبط ممارسة حرية التجمع في الظروف العادية
ــ ة إذا كــان الأصــل هــو كفالــة ممارســة الحريــة في كامــل صــورها، فــإن مــبررات ضــبط هــذه الحري

ر لـضبط ممارسـة تطـرق لمفهـوم النظـام العـام كمـبر، وبنـاء عليـه ن في حفظ النظام العـاماد غايتهتج
  .لى إعمالهخصائص النظام العام والآثار التي تترتب عحرية التجمع، ثم توضيح 

  الفرع الأول
   كمبرر لضبط ممارسة حرية التجمع النظام العام

، فـإن مـدلول هـذه الفكـرة 1إذا كان النظام العام يعني تلك الحالة الـتي تتعـارض مـع الفوضـى
تمـع ممـا يعكـر صـفو ينطبق على كافـة مجـالات القـانون، إ ذ تمثـل أسـاس تـدخل الدولـة لوقايـة ا

حياته وأمنه، إلا أنه، يجـب ألا نـسترسل في اسـتخدام المـصطلح بمـا قـد يقيـد ممارسـة هـذه الحريـة 
أو يعطلهــا، ممــا يتنــافى وحريــة الأفــراد في ممارســتها، لــذلك؛ وجــب التطــرق لمفهــوم النظــام العــام 

  .وتقسيماته
  لعاممفهوم النظام ا: ًأولا

ا، فالفقيـــهف فكـــرة مرنـــة ومطاطـــة اختلـــيعـــد مفهـــوم النظـــام العامـــة   الفقهـــاء حـــول مـــدلولا

GEORGE BURDEAU فكرة ذات مضمون واسـع تـشمل صـور النظـام ( : يعرف النظام العام بأنه 
 2).العام المادي والأدبي والاقتصادي كافة وتمتد لتشمل صور النشاط الاجتماعي كافة

                                                
1  - Maurice HAURIOU, précis de droit administrative et droit public, paris, 1933, P 323.                                 

2  - George BURDEAU, Manuel de droit publique, L.G.D.J, Paris, 1948, P37 
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 النظــــام العــــام مفهــــوم (:  إلى تعريــــف النظــــام العــــام بقولــــهDEBBACHEينمــــا يــــذهب الفقيــــه ب
متغـــير، يلخــــص روح الحــــضارة وحقبــــه مــــع الــــزمن وينطـــوي علــــى مجمــــوع المتطلبــــات الــــتي تعتــــبر 

  1).أساسية لحماية الحياة الاجتماعية
والواجـــب . ع أن النظــام العــام يتمثــل بــصفة جوهريــة في الــشوارJEAN DEDIERويــرى الفقيــه 

الأساســـي علـــى كـــل حكومـــة هـــو الحفـــاظ عليـــه، والحكومـــة الـــتي ينفـــرط منهـــا عقـــد النظـــام في 
  2.الشارع لن تكون خليقة بصفتها تلك، لأن الدولة ستسودها الاضطرابات والفوضى

أن النظــام ) PASCU(ويعــبر الــبعض عــن النظــام العــام بأنــه فكــرة سياســية، حيــث يــرى الفقيــه 
رة سياســية يــزداد تركيــزه في الحمايــة علــى كــل مــا يتــصل بالــسلطة الــسياسية العــام في جــوهره فكــ

ا ا الدولة للدفاع عن وجودها وفرض إراد   3.وأهدافها؛ إذ يعد وسيلة تستعين 
 ويقتضي هذا المفهـوم أن النظـام العـام يمثـل الأمـن الـذي تـشعر بـه سـلطات الحكـم ؛ إذ أن 

ا الضبطية لأغرا ض سياسية أمر طبيعي على اعتبار أن الحريات العامـة استغلال الدولة لسلطا
ـــا أمـــور مجـــردة تمـــارس في فـــراغ، وإنمـــا هـــي حقـــوق تمـــارس  لغايـــات لا ينظـــر إليهـــا علـــى أســـاس أ

بـــصفة جماعيـــة في إطـــار منظمـــات تخـــشى الـــتي تمـــارس سياسية الـــ متنوعـــة مـــن ضـــمنها الحريـــات
في مواجهـة هـذه الحريـة لا تتجـه إلى الدولة بأسها ؛ وبناء علـى ذلـك فـإن الـضوابط الـتي توضـع 

  .حماية أمن مختل، وإنما تتجه إلى توقي أي إخلال محتمل
وانتقد هذا الرأي على أسـاس أن القـول بالطبيعـة الـسياسية للنظـام يعـد خطـأ، إذ أن النظـام 
العام يعبر عن الأسس والمفاهيم والعقائد السائدة في مجتمع، كما أن القـول بفكـرة النظـام العـام 

  4.هو ما تشعر به السلطة الحاكمة، فإن ذلك لم يعد ينطبق إلا على السلطة البوليسية
أضـحى مفهـوم النظـام العـام فقـد ًونظرا لتوسع دور الدولة وزيادة تدخلها في مناحي الحيـاة، 

لا يقتصر على استتباب النظام في الشوارع فقـط ؛ بـل يتعـدى هـذا المـدلول وهـذه الغايـة بحيـث 

                                                
  .151 البوليس الإداري، مشار إليه، ص ،الخيرأبو محمد سعيد العادل أورده  - 1

2  - Jean DEDIER, Les principes de la législation Française sur le maintiens de l'ordre publique, thèse 
université de Paris, Faculté de droit, 1938,P7. 

يد، سلطات الضبط الإذكر هذا الرأي  - 3 داري في الظروف الاستثنائية، دراسـة مقارنـة، أطروحـة لنيـل درجـة دكتـوراه، محمد شريف إسماعيل عبد ا
  .23 ، ص1979كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 

ـــزرق- 4 ـــد، حبـــشي ل ـــوم  ، حريـــة الاجتمـــاع العـــام في الجزائـــر بـــين التنظـــيم والتقيي مـــذكرة لنيـــل درجـــة ماجـــستير في القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق والعل
  .82، ص 2008اسية، جامعة سعيدة، السي
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ًعــد مــن ذلــك، بحيــث أصــبح اســتتباب النظــام في الــشوارع يمثــل جــزءا مــن مهمــة ينــصرف إلى أب
  . الضبط وليس غايته المنشودة

ومن هذا المنطلق، فإن النظام العام على اعتبار أنه غاية فإنه ينـسحب إلى ممارسـة امتيـازات 
نيــة، ولا الـسلطة العامـة في مجتمـع مـا، وهـو يتــصل بفكـرة الاسـتقلال والأمـن في العلاقـات القانو

يقتصر فقط على حفـظ النظـام العـام في الـشارع وإن كـان هـذا الغـرض يـدخل في إطـار الـضبط 
 حيـث ترتـب علـى اتـساع مفهـوم النظـام 1.إلا أنه يتجـاوزه حيـث توجـد أهـداف أخـرى للـضبط

العـام وتنــوع غاياتــه ليــشمل جميـع أبعــاد الأنــشطة في الدولــة، وبـذلك يــصبح حفــظ النظــام العــام 
ًبيا، بـــل يأخـــذ طابعـــا إيجابيـــا ووقائيـــا، وأحيانـــا طابعـــا إنـــشائيا، وخاصـــة في مجـــال لـــيس فقـــط ســـل ً ً ً ً ً ً

  .، ومنها موضوع بحثنا هذاالتراخيص التي تمثل أهمية كبرى في ممارسة مختلف الأنشطة
مجموعــة القواعــد : " الأســتاذ عــادل الــسعيد محمــد أبــو الخــير مفهــوم النظــام العــام بأنــهعــرفوي

ــم الأفــراد، ســواء كانــت تلــك القانونيــة الــتي تــ تمــع مباشــرة أكثــر ممــا  ــم ا نظم المــصالح الــتي 
  2."المصالح سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية

ظـــاهرة :" ويـــذهب في هـــذا الاتجـــاه الأســـتاذ ســـعد عـــصفور حيـــث عـــرف النظـــام العـــام بأنـــه
ــدف إلى المحافظــة علــى الأســس والقــيم والمبــاد تمــع قانونيــة واجتماعيــة  ئ الــتي يقــوم عليهــا ا

تمـع نفـسه، وهـذه أو والتي لا يجوز مخالفتهـا بـأي حـال مـن الأحـوال  التفـريط فيهـا وإلا تحلـل ا
القواعــــد تجــــد مــــصدرها في القــــوانين أو العــــرف أو أحكــــام القــــضاء وتتــــصف بالمرونــــة والنــــسبية 

  3."لدولةوتختلف باختلاف النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في ا

وقـــد كـــان للقـــضاء دور بـــارز في تحديـــد مفهـــوم النظـــام العـــام، حيـــث نجـــد أن مجلـــس الدولـــة 
لا ي المظهـر الخـارجي والفرنـسي كـان يخـول لـسلطات الـضبط التـدخل في النظـام العـام المـادي ذ

لــس عــدل عــن  هــذا الاتجــاه، وأجــاز لــسلطة هــذا يتجــاوزه إلى المعتقــدات والعواطــف، إلا أن  ا

                                                
  .26ص مذكرة مشار إليها،  ، النظام العام بوصفه قيدا على الحريات العامة، إقبال عبد العباس يوسف الخالدي- 1
 .153 ص مشار إليه،  البوليس الإداري،،أبو الخيرمحمد سعيد العادل  - 2

 ، جامعـــة القـــاهرة، كليـــة الحقــوق،دكتـــوراهلنيـــل درجــة  أطروحـــة ،علـــى الحريـــات العامــةً وقايـــة النظــام الاجتمـــاعي باعتبارهـــا قيــدا ، محمــد عـــصفور- 3
 .44 ص ،1961
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 فقـــــضى بـــــشرعية قـــــرار الإدارة منـــــع ،أن تتـــــدخل للحفـــــاظ علـــــى النظـــــام العـــــام الأدبيالـــــضبط 
  1.مطبوعات تصف الجرائم والفضائح في الأماكن العامة

:  الجمعيــــة العموميــــة للفتــــوى والتــــشريع بمجلــــس الدولــــة المــــصري النظــــام العــــام بأنــــهتوعرفــــ
ه كيـــان الدولـــة، كمـــا الأســـاس الـــسياسي والاجتمـــاعي والاقتـــصادي والخلقـــي الـــذي يقـــوم عليـــ"

  2."ترسمه القوانين النافذة فيها
القواعـــد القانونيـــة الـــتي تعـــد مـــن النظـــام : " وذهبـــت محكمـــة الـــنقض المـــصرية إلى القـــول بـــأن

ـــا تحقيـــق مـــصلحة الأفـــراد فيجـــب علـــى جميـــع الأفـــراد مراعـــاة هـــذه  العـــام هـــي قواعـــد يقـــصد 
ات فيمـا بيـنهم حـتى لـو حققـت لهـم هـذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقـ

   3."ةالاتفاقات مصالح فردية باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العام
ًيعـــد مـــساسا بالنظـــام العـــام تـــأليف : " كمـــا قـــضت محكمـــة القـــضاء الإداري المـــصري بأنـــه

تمـعالكتب أو إلقاء المحاضرات التي تح  الـذي يتمـسك بتعـاليم ض على الإلحاد والإباحية في ا
   4."الأديان السماوية

 عليهــا النظـام القــانوني ينبـنيمحوريــة  تعــد فكـرةالنظــام العـام  أن فكـرة ،ومـا تجــدر الإشـارة إليــه
بــضبط الإرادات حيــث تقــوم  ،م قــانوني وضــعياكلــه، فهــي ذات وظيفــة لا غــنى عنهــا لأي نظــ

ـا؛ ة عـا الجمإرادةفي ها ود حدفرادد إرادة الأجًباعتبارها حدا عليها، فت  بمـا بـل إرادة الدولـة ذا
  .تقتضيه المصلحة العامة، دون شطط أو تفريط في حريات الأفراد والجماعات

  عناصر النظام العام: اًثاني
كانت أولى المحاولات التي بذلت لتحديد عناصر النظام العام هي محاولة المشرع الفرنسي 

تصاص وظيفة البوليس حيث نص  عند تحديد اخ عند قيام الثورة الفرنسية وذلك1789سنة 
ن غاية الضبط هي كفالة حسن النظام والأمن والقيمة العامة، وفسر الفقهاء هذه على أ

ا تعني الأمن والصحة والسكينة العامة،  وتطور هذا المفهوم للنظام العام بفعل 5العبارة بأ

                                                
  .76أورده عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، مشار إليه، ص  - 1
  .152 ص مرجع سابق، ، البوليس الإداري،أبو الخيرمحمد سعيد العادل أورده  - 2

  .31، مذكرة مشار إليها، ص  النظام العام بوصفه قيدا على الحريات العامة،إقبال عبد العباس يوسف الخالدي أورده  - 3
  .77ص  أورده عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، مشار إليه، - 4

 .46ص مذكرة مشار إليها، ًإقبال عبد العباس يوسف الخالدي، النظام العام بوصفه قيدا على الحريات العامة،  في ذلك، انظر - 5
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تمع فأدخلت عليه عناصر وتأثير المتطلبات السياسية والاقتصادية وحتى الفلسفية د اخل ا
  .  ًنعالجه تباعاو ما جديدة تواكب هذه التحولات، وه

   العناصر التقليدية للنظام العام-1
الأمن العام : نحصر في ثلاثة عناصر وهييمفهوم النظام العام أن يجمع على الفقه يكاد 

  .والصحة العامة والسكينة العامة
   الأمن العام) أ

لأفراد من الأخطار سواء كان مصدرها الطبيعة كالفيضانات والزلازل يقصد به حماية ا
 أم كان مصدرها الإنسان كما في ارتكاب الجرائم والحوادث الناتجة عن التجمهر ،وغيرها

 ويترتب على ذلك أن يقوم الضبط 1.ً أو كان راجعا إلى الحيوانات المفترسة،والمظاهرات
دد الإداري بمنع التجمعات الخطرة في ال طريق العام، ومنع المظاهرات والاضطرابات التي 

  2.الأمن العام للدولة
هذه المفاهيم تلقي على سلطة الضبط واجب القيام بجملة من  أن ،غني عن البيانو

منع سلطة  إذ ينعقد لها ؛الإجراءات كمنع الاجتماعات والمظاهرات التي تخل بالأمن
ا تملك دائما التدخل للمحافظة على الاجتماعات قبل انعقادها كإجراء وقائي، ً كما أ

ا تملك حل الاجتماع وفضه بالقوة  النظام العام والأمن العام ومنع كل انتهاك للقانون، كما أ
أما بالنسبة للمظاهرات فلسلطة الضبط أن تمنعها إذا رأت أن من . بعد عقده كإجراء وقائي

ا أن تعرض النظام العام أو الأمن للخطر   3.شأ
المتعلـــــــــق  31/12/1989 المـــــــــؤرخ في 28-89 مـــــــــن القـــــــــانون 06وتجـــــــــدر الإشـــــــــارة إلى أن المـــــــــادة 

4والمظاهرات العمومية الاجتماعات
أقرت لسلطات الضبط بأن تطلب من المنظمين للاجتمـاع  

العــام قبــل انعقــاد اجتمــاعهم تغيــير المكــان المخــصص لعقــد الاجتمــاع العــام مــن خــلال اقــتراح 
مـــن  18ه ضـــمانات الأمـــن، كمــا يمكـــن ســـلطات الــضبط وبموجـــب المـــادة مكــان آخـــر تتـــوافر فيــ

                                                
 . 41 ، ص محمد أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، رسالة مشار إليها - 1
ي- 2  .62، ص  الاستثنائية، رسالة مشار إليهاد، سلطات الضبط الإداري في الظروف محمد شريف إسماعيل عبد ا
 .154، ص مشار إليه عادل السعيد محمد أبو الخير، - 3
  .1989نة  لس04 الجريدة الرسمية، العدد - 4
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نفــس القــانون أن تطلــب مــن المنظمــين لمظــاهرة تغيــير مــسلك المظــاهرة، وهــذا مــن خــلال اقــتراح 
  .مسلك آخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة

التذرع بحماية النظام العام بغاية الالتفاف على الحريات عدم وفي كل الأحوال، يجب 
ا أساس النظام العام في مدلوله الواسع هو حماية الحريات وليس با لانتقاص منها أو مصادر

ا   . تقييدها أو العصف 
  السكينة العامة) ب

ا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء  ومنع الضوضاء ، بل والطمأنينةويقصد 
ق راحة الأفراد بإزالة أسباب الإزعاج ومنع إقلا. ية وفي الطرقات العامةنداخل المناطق السك

لمحاربة الضوضاء بمنع استعمال مكبرات الصوت وتنظيم استخدام الأجراس في الكنائس 
  1.وتنظيم استعمال المذياع أو منع استخدام أبواق السيارات في أماكن معينة

ار نصت  وفي هذا الإط2لسكينة العامة اعتبار أكبر في المساء يبرر اتخاذ إجراءات أشدفل
:  على أنه3 المتعلق بالاجتماعات28-89 المعدل للقانون 19-91 من القانون2 مكرر 20المادة 

يخضع تركيب أو استعمال الأجهزة الصوتية الثابتة، المؤقتة أو النهائية، إلى رخصة مسبقة "
  . يمنحها الوالي

 20 كمــا نــصت المــادة "تمنــع الأجهــزة الــصوتية الثابتــة بقــرب المؤســسات التعليميــة والمستــشفيات
، يخـــضع )2(مكـــرر  20دون الإخـــلال بأحكـــام الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة : "  علـــى أنـــه03مكـــرر 

استعمال الأجهزة الصوتية المتنقلـة، ومكـبرات الـصوت الـتي يمكـن أن تـزعج راحـة الـسكان، إلى 
ابية ــــــــــــخالمــشرع أخــضع التجمعــات الانتأن  وتجــب الإشــارة إلى ."رخــصة مــسبقة يمنحهــا الــوالي

الــــتي تنعقــــد طيلــــة مــــدة الحملــــة الانتخابيــــة إلى أحكــــام قواعــــد قــــانون التجمعــــات والمظــــاهرات 
   4.السالفة الذكر

  
                                                

  .63، ص الاستثنائية، رسالة مشار إليهاسلطات الضبط الإداري في الظروف مد شريف إسماعيل، مح - 1

 .52 مصر، ص ،)بدون ذكر لدار وسنة النشر( ، دراسة مقارنة،لمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري ح- 2
 .1991 لسنة 62 الجريدة الرسمية، العدد - 3

 لـــسنة 01 العـــدد، الجريـــدة الرسميـــة، المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات، 2012 ينـــاير 14 المـــؤرخ في 01-12 مـــن القـــانون العـــضوي 192 المـــادة - 4
2012. 
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   الصحة العامة) ج
وتعني القضاء على الأمراض ومخاطرها وذلك عن طريق الوقاية منها، والمقصود هنا هو 

 وقد تزايدت أهمية هذا العنصر 1العامة،صحة الأفراد والحيوانات، وسلامة العقارات والطرق 
بسبب الازدحام السكاني وتعقد الحياة الحديثة وسهولة الاتصال بين الناس، حيث أصبحت 
ًالأمراض تأخذ شكل الكوارث الاجتماعية الحقيقية والتي تكون قابلة لأن تحدث اضطرابا 

  2.ًجسيما في النظام العام
  السكينة العامة ) د

طات والمقصودبه أن تعمل سل، ذي أضافه الفقه لعناصر النظام العامهذا هو العنصر ال
تمع  الضبط على أن يتحاشى المواطنون الإزعاج الزائد عن الحد المتطلب للحياة في ا
كالضوضاء الناتجة عن استخدام مكبرات الصوت، أو الضوضاء الناتجة عن التجمعات الليلية 

   3.المقلقة لراحة السكان
شارة إلى أن المشرع بموجب قانون الاجتماعات العمومية أخضع تركيب أو وقد سبقت الإ

استعمال الأجهزة الصوتية الثابتة، المؤقتة أو النهائية، إلى رخصة مسبقة يمنحها الوالي، والأمر 
ذاته ينطبق على استعمال الأجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات، 

  .لصوتية المتنقلة، ومكبرات الصوت التي يمكن أن تزعج راحة السكانوكذلك الأجهزة ا
   التوسع في مفهوم النظام العام -2

إذا كان النظام العام في مفهومه التقليدي يعني المظهر المادي الذي يتحقق بحماية أفراد 
تمع وسكينته وصحته، فإن التوسع والتطور تمع من كل ما من شأنه المساس بأمن ا  ا

الذي طرأ ويطرأ باستمرار على مفهوم النظام العام إلى اعتبار الآداب العامة ، وجمال الرونق 
  .والرواء من أهداف الضبط الإداري

                                                
  .64 ، صالاستثنائية، رسالة مشار إليهاسلطات الضبط الإداري في الظروف محمد شريف إسماعيل،   - 1

  .154 ص مشار إليه، عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، - 2

 .42 ، صممارسة حرية الاجتماعات العامة، رسالة مشار إليها محمد أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال  - 3
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  الآداب العامة) أ
معيار الآداب هو الناموس : " بقوله الآداب العامةعبد الرزاق السنهوري الأستاذ  يعرف 

في دولة معينة وزمن معين، وهو مجموعة من القواعد الأدبي الذي يسود العلاقات الاجتماعية 
وهذا الناموس الأدبي هو . وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها ولو لم يأمرهم القانون بذلك

ومعيار ... وليد المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس
ًاتيا يرجع فيه كل شخص لنفسه ولتقديره الذاتي، بل ًالآداب أو الناموس الأدبي ليس معيارا ذ

  1."هو معيار اجتماعي يرجع فيه الشخص لما تواضع عليه الناس
ا  يار الحياء الخلقي وعرفه البعض بأ الحد الأدنى من القيم إذا لم يحرص عليه أدى إلى ا

يار النظام المادي له    2.للمجتمع مما يؤدي إلى ا
 فإن مجلس الدولة الفرنسي وفي أحد أحكامه فسر الآداب العامة وعلى سبيل الاستشهاد

ًتفسيرا واسعا حيث أكد أن احترام شرف الإنسان وكرامته تشكل أحد عناصر النظام العام ً.3  
تمع الجزائري،  وقد أشار الدستور الجزائري إلى تمسكه بالآداب العامة التي يعتنقها ا

عب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على فالش: " حيث جاء في ديباجته ما يلي
ا  منه إلى أن الإسلام دين الدولة، وهذ02 كما أشارت المادة ..".تقاليده في التضامن والعدل

ًرتب التزاما على عاتق الكافة حكاما ومحكومين بضرورة التقيد بالنظام الأدبي بمفهومه ي ً
 من 36 مخالفتها، كما أيد ذلك مضمون المادة  ولا يجوز الخروج عن مقتضياته أو،الإسلامي

  .الدستور التي تحظر المساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي
وفي كل الأحول، يمكن القول أنه إذا كانت الآداب العامة تعد أحد غايات الضبط 

ها للأخلاق العامة كلها، حيث يصعب ذلك، وإنما يقتصر ءالإداري فلا نعني بذلك احتوا
ذلك على الحد الأدنى من القيم التي تعارف الناس عليها و أقروها فيما بينهم، يحكم فيه 

  .القاضي الفاصل في النزاع المعيار الموضوعي

                                                
  .45 ، ص محمد أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، رسالة مشار إليها - 1

  .59، ص  مشار إليهاةمذكر ،ً قيدا على الحريات العامةإقبال عبد العباس يوسف الخالدي، النظام العام بوصفهأورده  - 2

 .62، ص المذكرة نفس - 3
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  جمال الرونق والرواء) ب
يقصد بجمال الرونق والرواء أو النظام العام الجمالي للبيئة بأنه النظام الذي يهدف إلى 

 1ًائها حفاظا على السكينة النفسية للأفراد المقيمين في هذه البيئة،حماية جال رونق البيئة ورو
 بعدم اختصاص سلطات الضبط الإداري بالتدخل Duezويرى جانب من الفقه يتزعمه 

لحماية جمال الرونق والرواء إلا بموجب نصوص تشريعية خاصة تسمح بذلك لجهة إدارية 
 إلى القول بأن حماية الجمال  Bernardه محددة، بينما ذهب اتجاه فقهي من أنصاره الفقي

والرونق تدخل في مفهوم النظام العام بوصف الإدارة مسؤولة عن حماية السكينة العامة 
للأفراد، وأن للإنسان الحق في حماية حياته الأدبية والثقافية والروحية علاوة على حماية 

ا كلها جوانب لازمة للوجود البشري وبا دخل ضمن ت تهالتالي فإن حمايالأماكن العامة لأ
  2.وظيفة الضبط الإداري

ونق والرواء ضمن أغراض الضبط رعاطف البنا، بأنه يمكن إدراج جمال الالأستاذ ويرى 
التقليدية إدا ما توسعنا في مدلول هذه الأغراض، فالحماية التي تتقرر لصيانة جمال المدن 

ية، ولذلك يستحسن أن يتحقق هذا ورونقها إنما تستهدف المحافظة على السكينة النفس
  3.الغرض بنصوص تشريعية

وعلى سبيل الاستشهاد فقد أجاز مجلس الدولة الفرنسي التدخل لحماية الرونق والرواء 
وذلك في حكمه في قضية اتحاد مطابع باريس، حيث أصدر مدير السين قرار بحظر توزيع 

ا فيتشوه بذلك جمال الطرقات عد قراءًالمارة خوفا من إلقائها بالإعلانات والمنشورات على 
والأحياء، فطعن اتحاد نقابات المطابع بباريس بعدم شرعية القرار لتجاوز السلطة واستند في 
طعنه إلى الكثير من أحكام مجلس الدولة السابقة في هذا الشأن، إلا أن مجلس الدولة 

دف  من ورائها إلى المحافظة الفرنسي أقر حق سلطات الضبط الإداري في قرارات إدارية 
  4.على جمال الأحياء ورونقها

                                                
 .77، ص 2003، 02، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، ط )دراسة مقارنة( محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري - 1
  .65ص رة مشار إليها، مذك، ً قيدا على الحريات العامةإقبال عبد العباس يوسف الخالدي، النظام العام بوصفهأورده  - 2

  .47 ، ص أورده محمد أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، رسالة مشار إليها - 3
4  - C.E. 23 Oct. 1936. union parisienne des syndicates de l impremerrie, Recc 966. 
http://www.chezfoucart.com/MTD/GDAG2014.pdf 
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  الفرع الثاني
  ونتائجهخصائص النظام العام 

يتميـــز النظــــام العــــام بخاصــــيتين تتمــــثلان في العموميــــة والمرونــــة، كمــــا تجــــدر الإشــــارة  إلى أن 
تمـع  ضبط ممارسة الحريات لا يكـون إلا لتحقيـق غايـة محـددة هـي حفـظ النظـام العـام داخـل ا

  . بما يحمله من مدلولات
  خصائص النظام العام : ًأولا

العموميـة والمرونـة وأنـه لـيس مـن صـنع يتصف النظـام العـام بجملـة مـن الخـصائص، تتمثـل في 
 بـالإخلال في أحـد عناصـر المشرع، حيث أن مفهوم العمومية ينـصرف إلى أن الـشخص المهـدد

التعيــين بمحــض المــصادفة وحــدها الــتي تجعــل ًالنظــام العــام لا يــتم تعيينــه ســلفا وإنمــا يتحقــق هــذا 
  1.ًمنه محلا للإصابة بالضرر من جراء هذا الإخلال

ومن ذلك فالنظام العام يتصف بالعمومية والتجريد، بحيث يهدف إلى المحافظة على النظـام 
العـام اتجــاه الأفـراد أو مجموعــة مـنهم غــير محـددة، فــإذا قـصد بالنظــام العـام فــرد معـين بذاتــه دون 

  .ًية الأفراد كان ذلك مخالفا للقانونبق
أما مفهوم المرونة فينبع من الطبيعـة الحيويـة للنظـام العـام الـتي لا تتفـق مـع اسـتقرار النـصوص 
فلا يستطيع المشرع أن يفرغ مضمونه في قالب ثابـت ولا يمكنـه أن يعرفـه بـشكل محـدد حـتى لا 

 تحقيــق التطــور الاجتمــاعي، ولــذلك ًيــشوه طبيعتــه أو يكــون ســببا في منعــه مــن أداء وظيفتــه في
ًفــــإن محاولــــة تحديــــد ماهيتــــه في وقــــت مــــن الأوقــــات لــــن تكــــون إلا انعكاســــا للحالــــة الــــسياسية 

ن معيـار النظـام العـام لا يمكـن أن إ :والأخلاقية السائدة في الدولة، وبمقتضى ذلك يمكن القول
ًيكون إلا معيارا موضوعيا ً.2  

ًتحديد فكرة النظام العام سلفا وذلك بـالنظر لتطورهـا، ويرجع ذلك كله إلى أنه من الصعب 
ًإلا أنــــه يجــــب ألا يتوســــع في تحديــــد مــــضمون الفكــــرة خوفــــا مــــن التغــــول علــــى حريــــات الأفــــراد 
م  وتقييدها، وعلى ذلك وجبت الموازنة بين مقتضيات النظام العام وكفالة ممارسة الأفـراد لحريـا

  . دون قيود تفقد الحرية الهدف من ممارستها

                                                
 .48، ص رسالة مشار إليهاأحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات  محمد - 1
   .50نفس الرسالة، ص  - 2
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إرادة إلى وعلــى اعتبــار أن النظــام العــام ينتهــي إلى مجموعــة مــن القواعــد الآمــرة، فمــرد ذلــك 
 الاجتماعيـة والـسياسية والاقتـصادية بحجـة هالمشرع في وضع هذه القواعد بما يتناسب و أوضاع

ًأن النظام العام يعد قيدا على الحريات، ولذلك يجب ألا يقيد إلا استثناءا ً.  
 أنـه لا يمكـن فهـو يـرىرأي الأسـتاذ محمـد عـصفور ونـشاطره الـرأي في ذلـك، ويخالف هذا الـ

ن للتقاليـــد والأعـــراف المحليـــة إالتـــسليم بـــدور المـــشرع في وضـــع قواعـــد النظـــام العـــام بمفـــرده، بـــل 
  1 . لا يستهان به في تكوين النظام العاماوالقضاء دور

انونيـة لوحـدها، وإنمـا هـو نتــاج ًوترتيبـا علـى ذلـك، فـإن النظـام العـام لــيس وليـد النـصوص الق
تمـــع في مرحلـــة مـــن معينـــة مـــن  التعبـــير عـــن فكـــر اجتمـــاعي وسياســـي وفلـــسفي وأدبي يـــسود ا

  . للنظام العاما مباشراحياته يكون مصدر
 لأن 2وبناء على ما سبق ذكره فإنه من الصعوبة بمكان تحديد عناصـر النظـام بـشكل محـدد 

ة لفــترة معينــة، إلا أنــه يخــضع لتطــور مــستمر، وفي هــذا ًهــذا التحديــد وإن كــان صــحيحا بالنــسب
لا نستطيع أن نحصر النظام العام في دائرة دون أخـرى فهـو : " الإطار يقول الأستاذ السنهوري

شــيء متغــير، يــضيق ويتــسع حــسبما يعــده النــاس في حــضارة معينــة مــصلحة عامــة، ولا توجــد 
ًقاعدة ثابتـة تحـدد النظـام العـام تحديـدا مطلقـا يت ماشـى مـع كـل زمـان ومكـان، لأن النظـام العـام ً

وتطبيـق )  المـصلحة العامـة( يكـون معيـاره وكل ما نستطيعه هـو وضـع معيـار مـرن . شيء نسبي
  3.هذا المعيار في حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير التي نصل إليها في حضارة أخرى

   فكرة النظام العامنتائج -ًثانيا
العـــام لا يمكـــن التـــسليم بـــه علـــى إطلاقـــه، وإنمـــا يجـــب أن إن إعمـــال مـــضمون فكـــرة النظـــام 

ًيحــــاط بجملــــة مــــن القيــــود، بحيــــث لا يجــــوز لــــسلطة الــــضبط أن تتجــــاوز ذلــــك، إعمــــالا لقاعــــدة 
، وأن لا يكــون الغــرض والمبتغــى مــن اســتخدام ســلطة الــضبط هــو تحقيــق 4تخــصيص الأهــداف

  .أهداف مالية أو شخصية أو سياسية
                                                

   .47، ص 1972 محمد عصفور، البوليس والدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، - 1
هــا المــستمر والمتــدخل لم تعــد عناصــر النظــام العــام التقليديــة مــن أمــن عــام وســكينة عامــة وصــحة عامــة كافيــة وتطورَ نظــرا لتــشعب مجــالات الحيــاة - 2

 .لاحتواء مستجدات النظام العام
 .171 ص مشار إليه،  البوليس الإداري،،عادل السعيد محمد أبو الخير -  3
ًا القانون لصالح سلطة الضبط في نطاق معين، فإن أمـــــــــــــــرا  واحــــــــــــــدا لا يمكـن  والمقصود من ذلك أنه أيا كان مدى السلطة التقديرية التي يقره - 4 ً

ًأن يكون محلا للسلطة التقديرية وهو الهـدف، والخـروج عنـه يعـد مخالفـة لقاعـدة تخـصيص الأهـداف، الـتي تعـد إحـدى حـالات الانحـراف بالـسلطة، ممـا 
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الحفــاظ علــى النظــام العــام يمكــن جهــة الــضبط مــن تقيــيم الواقعــة ويمكــن التنويــه بــأن واجــب 
بكل حرية  على أساس أن سـلطة الـضبط هـي الـتي تقـدر ذلـك، وهـي ليـست ملزمـة بالتـصرف 
في حالة غياب نـص ملـزم لهـا، وهـذا مـا ذهـب إليـه قـضاء مجلـس الدولـة الفرنـسي حينمـا أقـر في 

 الــضبط لا يعتــبر غــير مــشروع إلا في أن رفــض العمــدة اســتخدام ســلطاته في) DOUBLET(قــضية 
، وهـذا مـا يؤكـد أن سـلطة 1حالة جسامة الخطر النـاجم عـن موقـف خطـير يهـدد حـسن النظـام

الــضبط محــدودة  ومقيــدة في مواجهــة ممارســة الحريــات، ولا يكــون تــدخل ســلطة الــضبط إلا في 
  .الحدود التي تضمن الحفاظ على النظام العام

، بحيــــث أن ســــلطة 2نظــــام العــــام لا يعــــني التطــــابق الــــسياسيكمــــا تجــــب الإشــــارة إلى أن ال
الضبط لا تتدخل بغرض فرض التطـابق الـسياسي علـى أسـاس أن النظـام العـام لا يأخـذ صـبغة 
سياســية، بــل أن جــوهره حمايــة الأوضــاع الــتي لا غــنى للمجتمــع عنهــا في حفــظ أمنــه وســلامته 

  .اسيةبالرغم من تعدد الاتجاهات الفكرية والعقائدية والسي
  المطلب الثاني

  ات ضبط ممارسة حرية التجمعهيئ
ًنظرا لصعوبة تنظيم ممارسة حريـة التجمـع تنظيمـا جامعـا مانعـا يـضبط ممارسـتها دون إغفـال  ً ً ً
ا علــى أرض الواقــع، كــان مــن الــضرورة بمكــان أن  لــبعض جوانــب ممارســتها بمــا تقتــضيه مباشــر

ط التـشريعي، بغـرض ضـبط ممارسـة هـذه تتدخل سلطة الضبط الإداري إلى جانـب سـلطة الـضب
ًالحرية وفـق مـا نـصت عليـه القواعـد القانونيـة المنظمـة لهـا، بحيـث يـضع التزامـا علـى عـاتق سـلطة 
ًالضبط بعـدم وضـع تـدابير مخالفـة لمـا جـاءت بـه النـصوص المنظمـة لهـذه الحريـة نـصا وروحـا، مـع ً 

ًدأ المشروعية ضابطا لها فيما مـا ضرورة ابتغاء غاية ومقصد المشرع في ذلك، واضعة في ذلك مب
ا المحددة سلفا   ً.تقوم به من تنظيم لممارسة حرية التجمع وفق اختصاصا

                                                                                                                                              
للاســتزادة انظر،مــصطفى أبــو زيــد فهمــي، القــضاء الإداري ومجلــس .  المــذكور بمقتــضى مخالفــة مبــدأ المــشروعيةيــستوجب إلغــاء كــل قــرار مخــالف للمبــدأ

  .361، ص 1984الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 
  .173 ص مشار إليه،  البوليس الإداري،،عادل السعيد محمد أبو الخير - 1
، أطروحة لنيل درجة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة ء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداريرقابة القضاعبد الجواد الدقدوقي،  حلمي - 2

 .26، ص 1987القاهرة، 
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ومــن المعلــوم أن تــدخل ســلطة الــضبط في مواجهــة ممارســة حريــة التجمــع هــو تــدخل ســلبي 
ـــــــــــــــبط يـــــــــــــــشــأنه في ذلــك شــأن بــاقي الحريــات الأخــرى، علــى قرينــة أن الــض لازم التقييــد، فإنــه ـــ

مــن المــسلم بــه أن يعهــد إليهــا بــشيء مــن تنظــيم ممارســة حريــة التجمــع ممــا يــدخل ضــمن نطــاق 
  .وظيفتها في حفظ النظام العام

 أو المحليــة) وزارة(الــسلطات الإداريــة في الدولــة، ســواء المركزيــة منهــا وتجــدر الإشــارة، إلى أن 
 القانون مهمة تنظـيم و ضـبط ممارسـة حريـة التجمـع أوكل لها بمقتضى أحكام)   بلدية-ولاية (

في إطــار تحقيــق هــدف محـــدد وهــو الحفــاظ علـــى النظــام العــام وكفالــة ممارســـة الحريــات وفــق مـــا 
  .نصت عليه التشريعات المنظمة لها تطبيقا لنص وروح الدستور والقانون

، ارسة حرية التجمـعمم التي تتولى مهمة ضبط يتعين علينا تبيان الهيئاتوبناء على ما ذكر، 
  :وهذا في النقاط التالية

  الفرع الأول
  المركزيةالإداري هيئات الضبط 

الــوزراء كــل الــوزير الأول ويـأتي علــى رأس هيئــات الــضبط الإداري المركــزي رئـيس الجمهوريــة و
في مجال اختصاصه، إلا أن تنظيم ممارسة حرية التجمع يتسع مجال التدخل فيـه لـوزير الداخليـة 

تبــار الــوزارة المــذكورة ذات علاقــة مباشــرة بتنظــيم ممارســة حريــة التجمــع وأكثــر الــوزارات علــى اع
  . ًاحتكاكا بمجال ممارسة الحريات على وجه العموم

   رئيس الجمهورية:ًأولا
ــسد لوحــدة الأمــة وحــامي الدســتور، فــإن العــرف الدســتوري  بمــا أن رئــيس الجمهوريــة هــو ا

ضبط الإداري باسـم الدولـة تتمثـل في رئـيس الجمهوريـة، علـى يقضي بأن السلطة الـتي تمـارس الـ
اعتبــار أن علــى عاتقــه حمايــة الدســتور، وبالتــالي حمايــة النظــام العــام في الدولــة، وهــذا مــا نــصت 

 ويكـــون هــذا في ظــل الظــروف الاســتثنائية وهـــو 1996 مــن دســتور 96- 95- 93 – 91عليــه المــواد 
ال الذي يكون فيه تدخل رئيس الجمه ًوريـة واسـعا وجليـا، وهـو مـا سنفـصل فيـه لاحقـاا أمـا . ً

في الظروف العادية فيمكن الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية يحوز بموجـب رئاسـته للدولـة سـلطة 
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 كــأداة لـــضمان 1) مــن الدســتور79  - 78 - 77المــواد (التعيــين في الوظــائف المدنيــة والعــسكرية 
 الإدارة العمومية والمرافق والمؤسـسات العموميـة دوام مؤسسات الدولة وهياكلها على نحو يجنب

  . هذا من جهة2.مفعول العوارض السياسية
ومــن جهــة أخــرى، يجــب التنويــه إلى أن مجــال تنظــيم ممارســة حريــة التجمــع يرجــع في أساســه 

 مـــن الدســـتور، إذ يـــشرع 122إلى الاختـــصاص الحـــصري للمـــشرع، وهـــذا مـــا أكـــده نـــص المـــادة 
م الأساســـية، لا ســـيما نظـــام الحريـــات العموميـــة، حقـــوقالبرلمـــان في مجـــال   الأشـــخاص وواجبـــا

وبطبيعة الحال يدخل ضمن هـذا النطـاق التـشريع وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين، 
ًن التـــشريع بقـــوانين عــضوية هـــو أيـــضا اختـــصاص فــإوكمــا هـــو معلـــوم . المــنظم لحريـــة الجمعيـــات

تــــشريعات مــــن علاقــــة وارتبــــاط بــــصفة مباشــــرة بالقواعــــد أصــــلي وحــــصري للبرلمــــان، لمــــا لهــــذه ال
 لحريــة الأحــزاب الــسياسية طارهــا القــانون العــضوي المــنظملاإهــذا في  الدســتورية، والــذي يــدخل

  .من الدستور 123، وهذا ما أكدته المادة موضوع دراستنا
 ن مجـال تـدخل رئـيس الجمهوريـة يـضيق في ظـلفـإ، وما يقـضي بـه الحـال وبناء على ما سبق

ً وخــصوصا الــوزير المكلــف بالداخليــة بحكــم ،الظــروف العاديــة، ولا يظهــر إلا مــن خــلال وزرائــه
ــذه الحريــات ابتــداء  في حالـــة (وأثنــاء الممارســة والنــشاط ) عنــد الإنــشاء أو التأســيس(علاقتــه 

، ، بحيـث يكـون تدخلـه في إطـار الموازنـة بـين الحـق في ممارسـة الحريـة وحمايـة النظـام العــام)الحركيـة
ـــة ضــــــــــــــرية هــذه الحـوفي حــدود مــا أتاحــه لــه المــشرع مــن هــامش للتــدخل في تنظــيم ممارســ ًيقا ـــــــــــــــــ

  .نتعرض إليه في حينهًأو اتساعا، وهذا ما 
                                                

ّالـسلطات الـتي تخولهـا ّيـضطلع رئـيس الجمهوريـة، بالإضـافة إلى ":  مـن الدسـتور علـى أنـه77المـادة  مـن 05الفقـرة  نـصت - 1 ّإيـاه صـراحة أحكـام  ّ
ّبالسلطات والصلاحيات الآتية ور،ّأخرى في الدست ّيعين الوزير الأول وينهي…  : ّ   ...".مهامه، ّ

  :يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية:  من الدستور على أنه78 نصت المادة كما
   الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور،-
   الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،-
  لتي تتم في مجلس الوزراء، التعيينات ا-
   الأمين العام للحكومة،-
   القضاة،-
   مسؤولو أجهزة الأمن،-
  . الولاة-

 ." يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول":  على أنه79ونصت المادة 
  .130ص  ،2004 ،01طمطبعة دالي ابراهيم، الجزائر،  ناصر لباد، القانون الإداري، التنظيم الإداري، - 2
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   الوزير الأول والوزراء:ًثانيا
ســــبقت الإشـــــارة إلى أن ســـــلطة الـــــضبط يمارســـــها كــــل وزيـــــر في مجـــــال اختـــــصاصه، وبمـــــا أن 

 ممارســة حريــة التجمــع يكــاد ينعقــد الاختــصاص فيــه بكاملــه للــوزير المكلــف بالداخليــة موضــوع
ال، ومن ثم إلى مجال تدخل وزير الداخلية   .فإننا نعرج على سلطة الوزير الأول في هذا ا

    الوزير الأول-1 
على خلاف رئيس الجمهورية لم تـشر القواعـد الدسـتورية صـراحة إلى سـلطات الـوزير الأول 

 1. مجــال الــضبط الإداري، إلا أنــه يمكــن إقرارهــا علــى أســاس الوظيفــة التنظيميــة الــتي يمارســهافي
، زيـادة علـى الــسلطات الـوزير الأوليمـارس : "  علــى أنـه1996 مـن دسـتور 85فقـد نـصت المـادة 

  :ولها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور، الصلاحيات الآتيةتخالتي 
  ء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، يوزع الصلاحيات بين أعضا-1
  يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، -2
  يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، -3
  ،78و 77يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين  -4
  ".يسهر على حسن سير الإدارة العمومية -5

  للعمــل بــين مختلــفا باعتبــاره منــسق،لى الإشــراف علــى ســير الإدارة العامــةيتــو فــالوزير الأول
 والــــساهر علــــى ضــــمان تنفيــــذ القــــوانين ومــــا يتــــضمنه تنفيــــذها مــــن تــــدخل الــــسلطة ،الــــوزارات
 في التــشريع يقتــضي  أو لــسد فــراغ، بموجــب الإحالــة أو الهــامش الــذي تركــه المــشرع لهــاالتنفيذيــة

لــى النظـــام العــام، وبـــذلك تخولــه وظيفتـــه ممارســة ســـلطة ًتــدخل ســلطة الـــضبط لــسده حفاظـــا ع
صة بتنفيــذها كــل ـــــــــــــــــــالــضبط بواســطة تعليمــات يتلقاهــا أعــضاء حكومتــه تلتــزم الــسلطات المخت

  .في مجال اختصاصه

                                                
   . وما يليها88 ص  ،مذكرة مشار إليها،  حرية الاجتماع العام في الجزائر بين التنظيم والتقييد،حبشي لزرق - 1
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   وزير الداخلية-2
ًممارسـا ًيعد وزير الداخلية أكثر الوزراء احتكاكا بمجال ممارسة حرية التجمع، وأكثـر الـوزراء 

ًحيـث يتـولى هـذه المهمـة شخـصيا )جمعيـات وأحـزاب سياسـية(لسلطة ضبط ممارسة هذه الحرية 
ا الإداريـــة هأو عـــن طريـــق الهيئـــات النظاميـــة التابعـــة لـــ ا ومـــصالحها الخارجيـــة وامتـــدادا  ومـــديريا

ت  حيث يحتوي تنظيم الوزارة على مديريـة عامـة للحريـا1المختلفة عن طريق التفويض الإداري،
ــا مــديريات فرعيــة مــن بــين هــذه المــديريات الفرعيــة مديريــة تتعلــق بــشؤون  والــشؤون القانونيــة و

أحـــــزاب (الجمعيـــــات ذات الطـــــابع الاجتمـــــاعي ومديريـــــة للجمعيـــــات ذات الطـــــابع الـــــسياسي 
  ).سياسية

وكما سبقت الإشارة إليه، فإن مجال تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية باعتباره سـلطة 
جمعيـات ( في مواجهة حرية التجمع تظهر عند بداية تأسيس إطار ممارسـة حريـة التجمـع ضبط

كما يظهر كذلك حين ممارسـة الحريـة مـن خـلال سـلطة بـسط رقابتـه علـى ) أو أحزاب سياسية
  . هذه الحرية

المحليـــة الجمعيـــات فــإن وزيـــر الداخليــة والجماعـــات إنــشاء وتكـــوين ففــي مجـــال ممارســة حريـــة 
في تأسـيس الجمعيــات الوطنيـة وجمعيـات مـا بــين الولايـات وكـذلك الأمـر بالنــسبة يخـتص بالبـت 

للجمعيات الأجنبية، حيث تودع التصاريح بتأسيسها على مستوى وزارته وبطبيعة الحال تتـولى 
مصالحه المختصة دراسة المطابقة وتسليم طالبي التأسـيس وصـل التـسجيل أو تبلـيغهم بـالرفض، 

في جمعيــات أجنبيــة أو التعــاون مــع اط الجمعيــات المكونــة قانونــا انخــر حريــةكمــا أخــضع المــشرع 
هذه الجمعيات في إطار الشراكة إلى الموافقة المسبقة للوزير المـذكور، إضـافة لـذلك يخـضع تمويـل 

  2.الجمعيات السالفة الذكر من قبل تنظيمات أجنبية إلى الترخيص المسبق لنفس الوزير
رسة حرية الأحزاب السياسية عن ممارسة حريـة الجمعيـات، إذ  ولا يختلف الأمر في مجال مما

ينعقد الاختصاص والسلطة لوزير الداخلية منذ العـزم علـى ممارسـة هـذه الحريـة سـواء مـن حيـث 
سي منــه ــــــــــــــــــــإيــداع ملــف التأســيس لديــه أو عنــد طلــب المؤســسين الترخــيص لعقــد المــؤتمر التأسي

                                                
 والمتعلقــــان 1997 ينـــاير 04 المـــؤرخ في 01-97 والمرســـوم التنفيـــذي رقـــم 1994 أوت 10 المـــؤرخ في 248-94 المرســـوم التنفيـــذي رقـــم - 1

    :التاليالالكتروني راجع موقع الوزارة على الرابط . لوزارة الداخلية والجماعات المحليةبالتنظيم الإداري 
- www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=12&s=24                 
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تراطات المطلوبــــة، وكــــذلك إمكانيــــة منحــــه أو اعتراضــــه ورفــــضه في حالــــة مطابقــــة الملــــف للاشــــ
ًالترخيص بعقد المؤتمر وصولا إلى إمكانية رفضه طلب اعتماد الحـزب الـسياسي إعمـالا لـسلطته  ً
التقديريـــة في ذلـــك، كمـــا لـــه حـــق مراقبـــة الحـــزب أثنـــاء نـــشاطه مـــن خـــلال إخطـــار بتـــشكيلات 

  1.الحزب الوطنية والمحلية وما قد يطرأ عليها
والمحصلة أن لوزير الداخلية سلطة تقديرية واسعة في مجال ضبط ممارسة حريـة التجمـع سـواء 
عنــد إنــشاء أو تأســيس التنظــيم أو عنــد مباشـــرة وممارســة النــشاط، وكــذلك الأمــر عنــد ممارســـة 

  .ا سياسياسلطة تعليق أو حل إطار ممارسة حرية التجمع سواء كان جمعية أو حزب
  ةالإداري المحليلضبط هيئات ا :الفرع الثاني

تتمثـــل ســـلطة ضـــبط ممارســـة حريـــة التجمـــع علـــى المـــستوى المحلـــي في والي والولايـــة ورئـــيس 
لس الشعبي البلدي   : وهذا ما نعرضه في النقاط الجزئية التالية.ا

   الوالي :ًأولا
قــانون يعتـبر الـوالي أعلـى سـلطة تنفيذيـة علــى مـستوى الولايـة، والمعرفـة في المـادة الأولى مـن ال

ا2 المتعلق بالولاية2012 فبراير 21 المؤرخ في 12-07   .الإقليمية للدولةالجماعة هي "  : بأ
  ".وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة

ًالإداريـــة الإقليميـــة للدولـــة، وهـــي أيـــضا الـــدائرة الإداريـــة غـــير الممركـــزة فالولايـــة هـــي الجماعـــة 
ــــذه الــــصفة فــــ ضاء لتنفيــــذ الــــسياسات العموميــــة التــــضامنية والتــــشاورية بــــين للدولــــة وتــــشكل 

مفــوض الحكومــة علــى مــستوى الولايــة فإنــه هــو الجماعــات الإقليميــة والدولــة، وباعتبــار الــوالي 
يقع على عاتقه واجب حماية النظام العام في حدود إقليم الولاية، وبـذلك يمـارس سـلطة واسـعة 

نظــام العــام بمختلــف مكوناتــه، وخاصــة بواســطة بــسط في مجــال الــضبط الإداري بغــرض إقامــة ال
رقابتـــه وتوجيهـــه ممارســـة الحريـــات، ســـواء الحريـــات الخاضـــعة إلى الترخـــيص المباشـــر منـــه، أو الـــتي 

  .تتطلب تدخله غير المباشر للحفاظ على النظام العام

                                                
 . المتعلق بالأحزاب السياسية04-12 من القانون 21 ،20 ،16: راجع المواد - 1
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نـــاء الــوالي أثيــسهر  : "هيــة علــى أنــ المتعلـــق بالولا07 – 12 مــن قــانون 112وقــد نــصت المــادة 
م،  حـسب الأشـكال ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحريـا

  ".والشروط المنصوص عليها في القانون
:  بقولهــاعلــى التــزام الــوالي بتنفيــذ القــوانين والتعليمــاتمــن ذات القــانون  113وأشـارت المــادة 

ا علـى إقلـيم ام رمـوز الدولـة يسهر الـوالي علـى تنفيـذ القـوانين والتنظيمـات وعلـى احـتر" وشـعارا
  ".الولاية

العـــام، والـــتي جـــاء ً مـــسؤولا علـــى المحافظـــة علـــى النظـــام 114 كمـــا يعتـــبر حـــسب نـــص المـــادة 
". الـــوالي مـــسؤول علـــى المحافظـــة علـــى النظـــام والأمـــن والـــسلامة والـــسكينة العموميـــة: " نـــصها

 هـا،كافـة الإجـراءات الكفيلـة بتحقيقيحق لـه اتخـاذ بمقتضى هذه الواجبات الملقات على عاتقه و
 علــى التــزام رؤســاء مــصالح الأمــن بإعلامــه بكــل 115 نــصت المــادة وحــتى يتحقــق لــه ذلــك فقــد

يتــولى : " ، حيــث نــصت علــى أنــهالقــضايا بــالأمن العــام والنظــام العمــومي علــى مــستوى الولايــة
 أعـلاه، تنـسيق 114 و 113 و 112 لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المبينة في المـواد الوالي

  .نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقليم الولاية
ــذه الــصفة يلــزم رؤســاء مــصالح الأمــن بإعلامــه في المقــام الأول بكــل القــضايا المتعلقــة بــالأمن  و

  ...".العام والنظام العمومي على مستوى الولاية
 373-83ظــام العــام صــدر المرســوم رقــم وفي نفــس الإطــار المتعلــق باســتباب الأمــن وصــيانة الن

1983 مـــايو 28المـــؤرخ في 
 الـــذي يـــضع تحـــت ســـلطته العديـــد مـــن المـــصالح الإداريـــة المتخصـــصة 1

مــــصالح الأمــــن والــــدرك الــــوطني والحمايــــة المدنيــــة والمواصــــلات ومختلــــف أســــلاك الــــضبط : مثــــل
ا إقامـــة الإداري العامـــة والمتخصـــصة وكـــذا رئـــيس الـــدائرة، حيـــث يتخـــذ التـــدابير الـــتي  مـــن شـــأ

  .النظام والأمن والمحافظة عليهما
ومن ذلـك دوره في مجـال حريـة الاجتمـاع العـام باعتبـاره عـصب حريـة التجمـع، حيـث تـودع 
ًالتصاريح بعقد الاجتماع على مستواه أو من يفوضه، كما يختص أيـضا بمـنح أو منـع الترخـيص 

ـــــــاهرات، ولـــــــــه ســـــــــلطة مراقبـــــــــة ذلـــــــــك بغـــــــــرض حمايـــــــــة الن   . ظـــــــــام بكافـــــــــة مكوناتـــــــــهقيـــــــــام المظــ
   

                                                
 .1983 لسنة 22 د، العدالجريدة الرسميةانظر،  - 1
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لس الشعبي البلدي:ًثانيا     رئيس ا
 مــن 15ًباعتبــاره رئيــسا إداريــا للبلديــة كوحــدة أو جماعــة محليــة قاعديــة مثلمــا وصــفتها المــادة 

 1 المتعلـــق بالبلديـــة2011 يونيـــو 22 المـــؤرخ في 10-11الدســـتور وعرفتهـــا المـــادة الأولى مـــن القـــانون 
  .اعة الإقليمية القاعدية للدولةالجمالبلدية هي  :" قولهاب

  .ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة
  ".وتحدث بموجب قانون

لـــس الـــشعبي البلـــدي ومـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه، أن  عة ـــــــــــــــــبـــسلطة إداريـــة واسيتمتـــع رئـــيس ا
ى النظـام العـام وأمـن  ويقـع علـى مـسؤوليته الـسهر علـى المحافظـة علـ،على مـستوى إقلـيم البلديـة

الأشـخاص والممتلكـات، والتأكـد مـن الحفـاظ علــى النظـام العـام في كـل الأمـاكن العموميـة الــتي 
مال ــــــــــــــــل الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيجـرى فيهــا تجمــع الأشـخاص، ومعاقبــة كــل مــساس بالـسكينة العموميــة وك

ا، وبـذلك فهـو ا الإخلال   يمتلـك صـفة ضـابط سـلطة قـضائية، ولتـسهيل ممارسـة التي من شأ
صلاحياته فهو يعتمد على سلك الشرطة البلدية، كمـا يجـوز لـه اقتـضاء تـسخير قـوات الـشرطة 

دف إحلال النظام والسكينة وحماية الأشخاص والممتلكات   2.والدرك المختصة إقليميا، 
رئـــيس أصـــبح مـــن صـــلاحيات  المتعلـــق بالجمعيـــات 06-12 مـــن القـــانون 07 وبموجـــب المـــادة 

لس الشعبي البلدي النظر والفـصل في ملفـات الجمعيـات الـتي ترغـب بالنـشاط علـى مـستوى  ا
لـس الـشعبي البلـدي، ويخــتص ،إقلـيم البلديـة  حيـث تـودع التـصاريح بالتأســيس علـى مـستوى ا

لس الشعبي البلدي بتسليم الأفراد الراغبين في تأسيس الجمعيـة وصـل التـس جيل، كمـا رئيس ا
 يكـون لـرئيس البلديـة دور كبـير مـن ثموصـل إذا وجـد مـا يـبرر ذلـك، واليمكنه أن يرفض تـسليم 

 وبــالأخص علــى مــستوى إقلــيم بلديتــه، كمــا قــد يكــون حجــرة ،في إنجــاح ممارســة حريــة التجمــع
ات بحجــة ــــ الجمعيكـوينل رفــض تً إذا كــان تدخلـه ســلبيا مـن خــلا،عثـر في مواجهــة هـذه الحريــة

  .افها مخافة للقانون أو النظام العامأن أهد

                                                
 .2011نة  لس37، العددالجريدة الرسمية - 1
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   المطلب الثالث
  )تنظيم أم تقييد(نطاق سلطة الضبط في ممارسة حرية التجمع في الظروف العادية 

يتجلــى نطــاق ســلطة الــضبط في مجــال ممارســة حريــة التجمــع بمــا تحــوزه مــن ســلطة تقديريــة، 
ون سـلطة الإدارة تقديريـة حينمـا تكـ( : بقولـه بـصفة عامـة Bonnardهـذه الأخـيرة يعرفهـا الفقيـه 

يترك لها القانون الذي يمنحها الاختصاصات، بصدد علاقتها مع الأفراد، الحرية في أن تتـدخل 
وقت هذا التدخل وكيفيته، وفحـوى القـرار الـذي تتخـذه؛ فالـسلطة التقديريـة اختيار  و،أو تمتنع

حديــد مــا يــصح عملــه، ومــا يــصح تنحــصر إذا في حريــة التقــدير الــتي يتركهــا القــانون لــلإدارة لت
  1).تركه

ن هــذه الـسلطة لا تمــنح إلا في حالـة عــدم وجــود نـص تــشريعي يحكــم إوعلـى أســاس ذلـك فــ
ـا سـلطة الـضبط  ـالات الـتي تخـتص  مسألة ما، أو في حالة عدم التحديد الـدقيق لكثـير مـن ا

  .مثال ذلك المصلحة العامة والنظام العام
في حالــة مــا إذا كــذلك دارة نجــد اختــصاصها المقيــد، ويكــون ســلطة التقديريــة لــلإوفي مقابــل 

تحـــث صرف، أو ـــــــــناع عــن التـــــالتــصرف أو الامتبكانــت القـــوانين قــد نـــصت علــى إلـــزام الإدارة 
ـــذا إن معـــين، فـــالتـــصرف بـــشكل معـــين أو في وقـــت علـــى  ًالاختـــصاص حينمـــا يكـــون مقيـــدا 
 أن تقـــرر أو هو ملائـــم، ولـــيس لهـــا مـــن بعـــدكل فيعـــني ذلـــك أن المـــشرع بـــين لـــلإدارة مـــا هــــــالـــش

  .مة إجرائها المتخذ بموجب الاختصاصءتدخل تقديرها لملا
ـــواء عنــد الــــ لإعمــال الــسلطة التقديريــة لــلإدارة؛ سا خــصبوتعــد حريــة التجمــع مجــالا رغبة ــــــــــــــــــ

 الاعـتراض لك أوذفي تأسيس إطار هذه الحرية من خلال تدخل السلطة المختصة بالترخيص بـ
 اًعليه، أو عند مباشرة إطار ممارسة حرية التجمع لنشاطه من تدخلها المـستمر إعمـالا لـسلطته

  .التقديرية
ًالدراســة التعــرض إلى نطــاق ســلطة المــشرع اتــساعا أو ضــيقا في ممارســة الحريــة منــا وتقتــضي  ً

   .التجمع محل دراستنا

                                                
1  - Jaqueline Morand-Devili, Cours de droit administrative. Montchrestien, 6eme édition; Paris, P278.          
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   الفرع الأول
  ة على النشاطنطاق سلطة الضبط في التأسيس والرقاب

ًيتـــضح جليـــا اتـــساع ســـلطة الـــضبط أو ضـــيقها عنـــد الرغبـــة في تأســـيس إطـــار ممارســـة حريـــة 
ة التجمــع، ويتبــين كــذلك مــن كثــرة القيــود الــتي يواجههــا إطــار ممارســة هــذه الحريــة حــين مباشــر

  : لنشاطه، ذلك محور دراستنا للنقاط التاليةالفرد
  التأسيس نطاق سلطة الضبط في: ًأولا

التعــرض التجمــع طــار ممارســة حريــة لإ تأســيسالالتكــوين ودراســة ســلطة الــضبط في تقتــضي 
ومــن ثم نعــرج إلى نطــاق ســلطة الــضـــــــــــبط لجمعيــات، تكــوين انطــاق هــذه الــسلطة بالنــسبة لإلى 

  :، وذلك في النقاط الجزئية التاليةلأحزاب السياسيةفي تأسيس ا
   الجمعياتتأسيس نطاق سلطة الضبط في -1

 المتعلـــــق 31-90 المتعلـــــق بالجمعيـــــات ومقارنـــــة بالقـــــانون 06-12تقراء نـــــصوص القـــــانون باســـــ
هـــذه الحريـــة مارســـة ضـــمانات هامـــة لمكفالـــة ، نجـــد أن المـــشرع تراجـــع عـــن )الملغـــى(بالجمعيـــات 

الإخطـار إلى نظـام غـير المقـترن بحـق الإدارة في الاعـتراض مـن نظـام الإخطـار متمثلـة في التحـول 
.  ارة في الاعـتراض، والـذي يمكـن اعتبـاره عمليـا بمثابـة تحـول نحـو نظـام الترخـيصالمقترن بحـق الإد

  .المسبق
ً نــصت علــى أن الجمعيــة تؤســس قانونــا )الملغــى (31-90 مــن القــانون 07فبــالرجوع إلى المــادة 

الجمعيـة   مؤسـسيتـسلمو المختـصة العموميـة الـسلطات لـدىبعـد إيـداع التـصريح بالتأسـيس 
 ثرــــــكالأ علـى يومـا 60  خـلال المختـصة العموميـة الـسلطة مـن تأسـيسال تـصريح تـسجيل وصـل

مطابقــة  دراســة تكــون بغــرض الممنوحــة لــلإدارةهــذه المــدة بمعــنى أن ، الملــف إيــداع يــوم مــن
دارة ســلطة الإ، إذ أن  فقــطونـــــــــــــــــــــقانال لأحكـامملات الملــف ـــــــــــــــيس ومـشتــــــــــــــــالتـصريح بالتأس

بواسـطة إلا  رفـض تأسـيس الجمعيـة هالا يمكن، بحيث  مقيدةفي الاعتراض على تأسيس الجمعية
  مـن هـذا القـانون08المـادة يستفاد من نـص ، وهذا ما في ذلكتقديرية  سلطة الهالقضاء وليس 

لـس القـضائي المخـتص إقليميـا خـلال : " بقولها  08تخطر السلطة المختصة الغرفة الإداريـة في ا
 أعــلاه إذا رأت أن تكــوين 07أيــام علــى الأكثــر قبــل انقــضاء الأجــل المنــصوص عليــه في المــادة 
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الجمعيــة يخــالف أحكــام هــذا القــانون وعلــى الغرفــة الإداريــة أن تفــصل في ذلــك خــلال الثلاثــين 
  ." يوما الموالية30

ــــسولي– اللجـــوء إلى القـــضاء يكـــون بـــسعي مـــن الـــسلطة المختـــصة وتجـــدر الإشـــارة، إلى أن  ــ
الجهة القضائية المختـصة خـلال  رتخط أن  حيث يتعين عليها- بتأسيس الجمعيةالأفراد الراغبين
لدراسـة مطابقـة  يومـا المحـدد لـلإدارة 60 أجـل انقـضاء قبـل ثـركالأ علـى أيـام 08  مدة محـددة ب

ذا الإجراء في المدة المحددة ت   .  الجمعية بقوة القانونكونتالملف، وإذا لم تقم السلطة 
جمعيــة  جوء إلى القـضاء لمنـع تأسـيســــــــــــــــــــيمكـن الـسلطة المختـصة الل  لا،وفي كـل الأحـوال 
 القـانون وبـررت ذلـك، وبطبيعـة الحـال فـإن تكييـف حكـاملأ افـالمخ هـاتكوين أن ارتـأت إذاإلا 

ا الجمعياتكوينالإدارة يخضع لسلطة القاضي، مما يعد أهم ضمانة للت   . فقد
ل دصطلح الخـــضوع بـــبمـــ الجمعيـــة أســـيس منـــه ت07 فقـــد اســـتهلت المـــادة 06-12انون أمـــا القـــ

 1، ، ونعلـم مـا يعنيـه مـصطلح الخـضوع31-90الـذي ذكـره القـانون ) تؤسس(مصطلح التأسيس 
تأسيس أو ـــ بموجـب إيـداع التـصريح بالكـون لا تت06-12 من القانون 08فالجمعية بمقتضى المادة 
عليــه الحــال انون كمــا كــان ـ للتحقــق مــن مطابقــة الملـف لمقتــــــضيات القــبعـد المهلــة المحــدد لــلإدارة

 وإنمـــا يجـــب علـــى المؤســـسيين الحـــصول علـــى وصـــل التـــسجيل والـــذي ،31-90 القـــانون  ظـــلفي
بمعــنى أن وصــل التــسجيل هــو بمثابــة تــرخيص إداري ) اعتمــاد(قيمــة أنــه ذو بشرع ــــــــفه المــــــــــــــــــوص

                                                
َخضع  - 1 َ ُالرجلَ ُ نى :َّ َ مال وانحْ ََ َ َ  

ُخضع الأسير  ِ َ َ َ ِْذل ، انـ: َ َّ َقاد َ َ  
َ فظلت أَعناقـهم لها خاضعين (َّخشع وذل له ، أطاعه ، تواضع له : َخضع   ِ ِ َ ََ َْ ُ ُ ََْ ْ َّ( 

ُخضع النَّجم  ْ ََ ِمال إلى الغروب، : َ ُُ َ ِ َ َ  
ِّخضعه إلى الشر  َّ َ ِ ُ ََ ُدعاه، : َ َ َ  
ِخضع في سيره  َ ُجدَّ ومدَّ عنـقه وطأطأَه، : َ َ َْ ُ َ ُُ َ  
َُِخضعه الكبـر  ُ ُحناه، : َ ََ  

  ، يجب عليه أداء الضرائب: َّضريبة ضع للخا
ًخضع الشيء ، خضعا  ْ َ ََ   جعله يخضع، : َ

  ،ُطرحِ على بساط البحث: للمناقشة خضع 
  .استكان وعنا له: خضع للنظام 

                           www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name-              :التالي  انظر موقع المعاني على الموقع الالكتروني-
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 ، الجمعيــة مــن الوجــود علــى أرض الواقــع ويــسمح لهــا بمباشــرة نــشاطهانمــسبق  بمقتــضاه تــتمك
  1.وفي حالة انعدامه تكون الجمعية والعدم سواء

 أن القاعدة هـي إمكانيـة ممارسـة الحريـة المرغـوب فيهـا بمجـرد اسـتيفاء الـشروط نقول هذا مع
مــل مؤســسي الجمعيــة ًالقانونيــة والماديــة المقــررة قانونــا وتحقــق ســلطة الــضبط مــن توافرهــا، مــع تح

م القانونية كاملة قبل الغير وضوابط النظام العام   2.تبعات مسؤوليا
ر ا اعتبـإلى 1930 أكتـوبر 24بتـاريخ الـصادر في قراره وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي هذا، 

ت لأيـة رقابـة  الجمعيـاتكـوين ممـا يعـني عـدم خـضوع حريـة ،رفض تـسليم الوصـل تجـاوزا للـسلطة
  3.سابقة

قــرار إداري في نظـام الترخــيص الإداري في كــل الأحـوال وجـود أنــه يب جانـب مــن الفقـه ويـرى
ًوأيــضا في نظــام الإخطــار عمومــا حــتى في حالــة الإخطــار غــير المقــترن بحــق الإدارة في المعارضــة  ً

ً واعتبــار اعتمــاد الإخطــار المــودع لــدى الــسلطة الإداريــة المختــصة بتــسليمها وصــلا بــذلك ،فيــه
 ممـــا يمكـــن للغـــير المـــدعي صـــاحب المـــصلحة المعارضـــة والطعـــن فيـــه بالإلغـــاء ،إداريبمثابـــة قـــرار 

  4.لصدوره على خلاف القانون
 آخــر يؤيــد هــذا الاتجــاه في أن هنــاك ا فقهيــاويــرى محمــد جمــال عثمــان جبريــل أن هنــاك فريقــ

ًدائما قرارا إداريا قابلا للطعن يصدر من الجهة الإداريـة متلقيـة الإخطـار يتمثـل في ً  مـنح الوصـل ًً
ًأو عـــدم منحـــه، رغـــم أن عمليـــة الإخطـــار ليـــست إلا تـــسجيلا لإرادة التـــصرف لـــدى المخطـــر، 
ومنح الإيصال هو مجرد دليل يقدم للمخطر بأن إخطاره قد تم، ولكن القـول بعـدم وجـود قـرار 
إداري هـــو أمـــر يتـــيح لـــلإدارة عـــدم مـــنح الإيـــصال، ممـــا يمكنهـــا مـــن الإدعـــاء بعـــدم قيـــام الفـــرد 

                                                
ًهل يمكـن المخطـر أن يحـدد مقـدما تحديـدا تقريبيـا بـدء مـــــــــــمارسته الحريـة المخطـر عنهـا في هـذه : ومعيار هذا الاستنتاج ينطلق من التساؤل التالي - 1

ًالحالة؟ بطبيعة الحال لن يستطيع ذلك ولـو كـان حـائزا ومـستوفيا الـشروط القانونيـة لأن  الإدارة تمتلـك سـلطة تقديريـة، وقـانون الجمعيـات لم يحـدد مجـال ً
تـدخلها بدقـة، كمـا أنـه لم يقيـد الإدارة بمـدة محـددة وبعـد مـضيها يمكـن المخطـرين مباشـرة نـشاطهم، بـل مكـن الإدارة مـن حـق الاعـتراض علـى تكــوين 

ذا الإجراء لا يمكن المخطـرين تكـوين جمعيـتهم وممارسـة أنـشطتهم الجمعية بموجب إصدارها قرار إداري معلل برفض تسليم وصل التسجيل، وفي ظل ه
  .  ًدون موافقة الإدارة المسبقة والصريحة من خلال منحهم وصل التسجيل المعتبر قانونا بمثابة ترخيص يسبق البدء بممارسة هذه الحرية

 .209  ، صاأطروحة مشار إليه عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، - 2

:   ًنقلا عن، 30 ص ،مشار إليه ،النظام القانوني للجمعيات بالمغربعبد العزيز مياج،  أورده -  3
Arret.prunget.24oct1930.rec.page.865.                                                                                                                     

 .224  ، صأطروحة مشار إليهاعبد الرحمن عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، -  4
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ًخطـار عــن نــشاطه، وهــو مــا يجعــل هــذا النـشاط غــير قــانوني في حــال ممارســته فعــلا مــن قبــل بالإ
  1.المصرح

ات مـن النظـام ـــعيـحول تأسـيس الجمـ، فإن ما يثبت وجهت نظرنا في توعطفا على ما سبق
ــــالعقـــابي الـــذي يتطلـــب التـــصريح بإبـــداء الرغبـــة في التأســـيس فقـــط، إلى الن ــــوقظام الــ  الـــذي ائيـــ

 جمعيـة إلا بموافقـة الـسلطة الإداريـة، كـونلا يمكـن أن تتأنـه حيث  ،ب منح ترخيص مسبقيتطل
 الإدارة بـرفض يكون قرار من قانون الجمعيات التي أوجبت أن 10ما نصت عليه صراحة المادة 

 جمعيـــــتهم أو مباشـــــرة كـــــوين بمعـــــنى أن الأفـــــراد لا يمكـــــنهم ت2.تـــــسليم وصـــــل التـــــسجيل معلـــــلا
ونا بمثابــة اعتمــاد ـــــــــــــــــــــن الإدارة ســواء بمــنحهم وصــل التــسجيل المعتــبر قاننــشاطهم إلا بتــدخل مــ

 وبــذلك 3ض،ــــــرار الرفـــــــــــــــــــــ أو تبلـيغهم ق-تــرخيص مـسبقيكـاد يكـون وهـو في حقيقـة الأمـر  -
، بـــــل أمــــام نظـــــام وقــــائي وهـــــو لا نكــــون أمــــام نظـــــام الإخطــــار مـــــع حــــق الإدارة في الاعــــتراض

ترخـيص مـع ال يتمـاسبق، ومـا يـدعم وجهـة نظرنـا في اعتبـار أن وصـل التـسجيل ـــــالترخيص المـس
 الجمعيــة إلى القــضاء ين في تكــوين الــراغبؤسبق، أنــه في حالــة رفــض الإدارة مــنح الوصــل ولجــالمــ

ر قرار لصالحهم، فلا يمكنهم مباشرة النشاط مباشرة واعتبار الجمعيـة مؤسـسة والمختص ثم صد
ــل يوجــــب القــــانون علــــى الإدارة أن تمــــنحهم وصــــل التــــسجيل حــــتى يمكــــنهم مباشــــرة قانونــــا ، بــ

النشاط، ولنا أن نتصور مدى التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية ومـا يثـيره مـن إشـكالات، 
في تنفيــذ هــا زيــادة علــى ذلــك مــدى تمــسك الأفــراد بحقهــم في تأســيس جمعيــتهم في حالــة تماطل

                                                
  .225، ص أطروحة مشار إليها عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،  - 1
 مــن قــانون الجمعيــات جــاءت 02، فالمــادة ين لقــد مــنح المــشرع الإدارة ســلطة تقديريــة واســعة حــين دراســتها مطابقــة ملــف الجمعيــة قيــد التكــو- 2

 ـذا تـسميتها عـن العلاقـة ويجـب أن تعـبرفضفاضة تمكـن الإدارة مـن التعـسف بحريـة تكـوين الجمعيـات، فهـي تـشترط أن يحـدد موضـوع الجمعيـة بدقـة 
ام، وفي حقيقـة الأمـر هـو أمـر ـــــــــــــ العًالموضوع، ونعلم جميعـا صـعوبة ذلـك، وزيـادة علـى ذلـك تـشترط أن ينـدرج موضـوع نـشاط الجمعيـة ضـمن الـصالح

كمــا بـديهي لا داعـي للـنص عليـه إلا إذا كـان مـدعاة لتــدخل الـسلطة في تكييـف موضـوع نـشاط الجمعيـة هـل يعــد ضـمن الـصالح العـام أم غـير ذلـك، 
ـا، ولنتـصور مـا تثـيره هـذه المـصطلحات يجب ألا يخـالف الثوابـت والقـيم الوطنيـة والنظـام العـام والآداب العامـة وأحكـام القـوانين والتنظيمـ ات المعمـول 

ًمـن تـداخل نظـرا لمـا يمكـن أن تحملـه مــن مفهـوم واسـع قـد يـنعكس سـلبا علـى ممارســة حريـة تكـوين الجمعيـات واسـتمرارية نـشاطها، والأصـح أن يعهــد  ً
ًذا الأمر إلى القضاء للفصل فيه، لا أن يعهد به للإدارة فتكون فيه خصما وحكما ً.  

 09-97ويتــشابه إلى حــد مــا نظــام التــصريح بالتأســـيس الــوارد في هــذا القــانون بالتــصريح بتأســـيس حــزب سياســي الــوارد بالقــانون العـــضوي   - 3
 14و13 المادتـانيجب على الزير المكلـف بالداخليـة إذا رأى أن شـروط التأسـيس المطلوبـة في :  منه على أنه17المتعلق بالأحزاب الذي نصت المادة 

يمكـن .  مـن هـذا القـانون15 القانون لم تستوف، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار معلـل قبـل انقـضاء الأجـل المنـصوص عليـه في المـادة من هذا
ـــمؤسـسي الحــزب الطعــن في قــرار الــرفض المـذكور أعــلاه أمــام الجهــة القــضائية الإداريـة المختــصة خــلال شــهر ابتــداء مـن تــاريخ تبل ـــــــــيغ قـــــــــــ  .رار الــرفضـــــ

  .1989 لسنة 27 العدد، الجريدة الرسمية راجع



318 
 

ن فيـــه ي عمــل تطـــوعي يمكــن أن يــصاب الراغبــولـــم أن العمــل الجمعــوأحكــام القــضاء، مــع الع
  . جمعيتهمكوينبالملل عندما تتعدد العقبات التي تحول دون ت

ًومن المعلوم أن الحريات الشخصية والمعتبرة غالبا في منأى عن التدخل التشريعي بتنظيمهـا، 
ة خاصــة كحريــة المعتقــد الــتي والــتي قــد يتحــول تنظيمهــا إلى تقييــد لهــا لمــا لهــا مــن قدســية وحمايــ

ــا بحريــة الــرأي 36جــاءت حمايتهــا الدســتورية بــنص المــادة   منــه بــأن لا مــساس بحريــة المعتقــد وقر
 فبرايــر المحــدد 28 المــؤرخ في 02-06وجعــل منهمــا حرمــة، والحرمــة تــصان، وقــد صــدر الأمــر رقــم 

 علـى إنـشاء الـوزارة منـه 09 ، نصت المـادة1لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
مهمتهــا الــسهر علــى احــترام حريــة ممارســة الــشعائر الدينيــة وإبــداء لجنــة وطنيــة للــشعائر الدينيــة 

لجمعيــة ذات الطــابع الــديني، كمــا أن مخالفــة أحكــام هــذا الـرأي المــسبق قبــل الترخــيص بـــتكوين ا
 الغرامــــة إلى حــــد  ســــنوات ويــــصل مقــــدار05الأمــــر تــــصل فيهــــا العقوبــــة إلى حــــد الحــــبس لمــــدة 

  .دج 500.000.00
 مـن 47ومن الغرابة أن تخضع الجمعيات الدينية إلى نظام خـاص حـسبما نـصت عليـه المـادة 

قـانون الجمعيــات، فــإذا كــان الأمــر يعــني غــير المـسلمين فــإن الأمــر الــسالف الــذكر كفيــل بتنظــيم 
ذه المـادة هـي الجمعيـة الدينيـة للمـ سلمين فهـذا أمـر أشـد غرابـة، هذه العلاقة، وإذا كان المعني 

ـــ لهــذه الفا ســلبيا منــه، كمــا يعــد تمييــز36لمــا ينطــوي عليــه مــن مخالفــة دســتورية لــنص المــادة  ئة ــــــــــــــــــــ
  ...من الجمعيات عن غيرها من الجمعيات الثقافية والرياضية 

لجمعيــات  الجمعيـات بــصفة عامـة، فإننـا نتأســف أكثـر لوضـع اوإذا كنـا نعيـب تقييــد تكـوين
 لم يـصدر النظـام الخـاص لإنصاف، فإنه لحد كتابـة هـذه الأطروحـةالدينية في هذا التصنيف، ول

  .سالفة الذكر 47ذه الجمعيات الذي نصت عليه المادة 
   نطاق سلطة الضبط في تأسيس الأحزاب السياسية-2

 تكـوينة إن ما يمكن قوله عن تنظيم تأسـيس الأحـزاب الـسياسية هـو ذاتـه مـا قيـل عـن حريـ
 منـذ الجمعيـات، حيـث أن  تنظـيم ممارسـة الحريـة الـسياسية خـضع للتنظـيم ثـلاث مـرات متتاليـة

 1989 يوليـو 05المـؤرخ في  11-89 فبـالرجوع إلى القـانون دخول عهد التعددية السياسية والحزبيـة،
قـــل والمتعلـــق بالجمعيـــات ذات الطـــابع الـــسياسي نجـــد أن تنظـــيم ممارســـة الحريـــة الـــسياسية كـــان أ
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المــــسبق بإيــــداع ملــــف التأســــيس ) الإخطــــار(ًتعقيــــدا، حيــــث أخــــضها المــــشرع لنظــــام التــــصريح 
 يومـــا لرقابـــة 15 مـــدة 11لـــدى الـــوزير المكلـــف بالداخليـــة مقابـــل وصـــل وحـــددت المـــادة المـــذكور 

المطابقــة للملــف علــى أن يــتم نــشر الوصــل في الجريــدة الرسميــة خــلال الــشهرين المــواليين لإيــداع 
، وفي حالـة عـدم نــشر الوصـل خـلال المـدة المــذكورة يتوجـب علـى الـوزير اللجــوء ملـف التأسـيس

اء رقابتـــه علـــى ــــــــــــــ أيـــام الـــتي تـــسبق انتهـــاء الأجـــل، وبـــذلك يبـــسط القـــض08إلى القــضاء خـــلال 
 ، وبالتـــالي تقييــد ســـلطة 1 الأحــزاب الــسياسيةستكييــف الإدارة، ممــا يعـــد ضــمانة هامــة لتأســـي

يـــة الـــتي قـــد تتـــدخل بحجـــة التنظـــيم للحـــد أو تقييـــد ممارســـة هـــذه الحريـــة ممـــا يعـــد الإدارة التقدير
  . لممارسة حرية التجمعاضمان

 المتــــضمن القــــانون العــــضوي المتعلــــق 1997 مــــارس 06 المــــؤرخ في 09-97 مــــروبــــالرجوع إلى الأ
المــسبق لتأســيس ) الإخطــار( نلاحــظ تراجــع المــشرع عــن نظــام التــصريح 2،بــالأحزاب الــسياسية

 يـــتم بإيـــداع التـــصريح بالتأســـيس لـــدى وزيـــر الداخليـــة الأحـــزاب الـــسياسية وأصـــبح إجـــراء أوليـــا
ـــالــذي يمكنــه رفــض التــصريح بالتأســيس دون اللجــوء إلى القــضاء في ذلــك خــلال المــدة المح ددة ـ

 وفي حالـــة قبـــول ســـلطة الـــضبط التـــصريح ، مـــن تـــاريخ إيـــداع التـــصريح بالتأســـيسا يومـــ60 دةبمـــ
على المؤسسين للحزب  عقد المؤتمر التأسيـسي خـلال سـنة مـن أجـل أقـصاه بالتأسيس يتوجب 

بإنــشاء الحــزب المــذكور يــودع في شــكل اعتمــاد ســنة، لينتهــي الأمــر بعــد ذلــك بطلــب تــرخيص 
بــــسط نفوذهــــا وإعمــــال ســــلطتها الــــضبط لــــدى الــــوزير المكلــــف بالداخليــــة، ممــــا يتــــيح لــــسلطة 

ياسي، هذا الأخير يبت في الأمـر بقـرار إداري التقديرية على مختلف مراحل تأسيس الحزب الس
 وإلا عــد الحــزب معتمــدا بقــوة القــانون، إلا أن عتمــادواليــة لإيــداع طلــب الاالميومــا  60في أجــل 

هــذا لا يكفــي لممارســة الحــزب لنــشاطه دون اعتمــاد بقــرار رسمــي، بــل يــستحيل ممارســة الحــزب 
  3.الاعتمادحريته والقيام بالنشاط واقعيا دون الحصول على قرار 

 المتعلــــــق بــــــالأحزاب 04-12ومــــــا يــــــدعو للأســــــف أن المــــــشرع وبموجــــــب القــــــانون العــــــضوي 
السياسية، وعلى الرغم من صدور هـذا القـانون في وضـع إقليمـي عـصيب، وتحـت عبـارة التغيـير 

                                                
 . ذات الطابع السياسي المتعلق بالجمعيات11- 89  رقم من القانون35، 17، 16، 11: الموادانظر  - 1

 .1997لسنة  12 العدد، الجريدة الرسمية - 2

 . المتعلق بالأحزاب السياسية09-97  العضوي رقمالقانون من 18، 15،17: الموادراجع  - 3
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ـــــذي يفـــــترض فيـــــه أن يعـــــود إلى نظـــــام التـــــصريح المـــــسبق 1الهـــــادئ في تأســـــيس ) الإخطـــــار( وال
، إلا أنـه أبقـى في ممارسة الحرية الـسياسيةتباره أبسط الإجراءات وأخفها الأحزاب السياسية باع

علـى نظـام الترخـيص المـسبق ومـا يطرحـه هــذا النظـام مـن تعقيـدات تـؤثر في مـسار ممارسـة حريــة 
 وقد سـبق التفـصيل 2تأسيس الأحزاب السياسية ومن ورائها ممارسة حرية التجمع بصفة عامة،

  .الأطروحةفي ذلك في متن هذه 

                                                
 عـن برنـامج تعميـق الإصـلاحات الـسياسية في الجزائـر، مـع 2011ابريـل 15 للأمة في هبوتفليقة في خطابالجمهورية عبد العزيز رئيس لقد أعلن  - 1

ولا بـد مـن التـذكير في هـذا المقـام بـأن الجزائـر هـي الأخـرى لم تكـن . '' العربيـةربيـع الثـورات''استمرار رياح التغيير الـتي هـزت الكثـير مـن الـدول العربيـة، 
لتــسلم مــن موجــة الغــضب الــشعبي لــولا وعــي الــشعب الجزائــري، عنــدما ثــار الــشباب في عــدد مــن الولايــات احتجاجــا علــى غــلاء المعيــشة والارتفــاع 

  ...بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسعسعار المفاجئ لأ
لـس الـوزراء في فتمت دعوات للتظاهر كل يوم سبت، و  عـن نيـة الـسلطات العموميـة 2011، فيفـري 3جاء إعلان رئيس الجمهوريـة بمناسـبة ترؤسـه 

 19في المضي قدما نحو تعميق الإنجازات والمكاسب المحققـة خـلال الـسنوات العـشر الأخـيرة، مـستهلا المـسعى بـالإعلان عـن رفـع حالـة الطـوارئ بعـد 
  . من إرسائهاةسن

كمــا عــبر في تعقيبـــه علــى الأحـــداث المأســاوية الـــتي شملــت بعـــض ولايــات الــوطن، عـــن تفهمــه للـــدوافع الــتي أدت إلى نـــشوب تلــك المظـــاهرات، وفي 
 معهـا ببـذل المزيـد ، مؤكـدا واجـب الدولـة في أخـذ هـذه العوامـل في الحـسبان والتعـاطي''عما يساور المواطنين من قلق وقنوط''مقدمتها الرغبة في التعبير 

من الجهود من أجل تعزيـز المكاسـب الـتي تحققـت علـى مختلـف الأصـعدة، لاسـيما علـى صـعيد اسـتعادة الاسـتقرار الأمـني بفعـل تطبيـق سياسـتي الوئـام 
  .المدني والمصالحة الوطنية، ومرافقة ذلك بدعم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 أعلـنـ الــرئيس عبـد العزيــز بوتفليقــة عـن برنــامج لتجــسيد الإصـلاحات الــسياسية العميقــة في الجزائــر، 2011،ل  افريـ15وفي خطـاب موجــه للأمــة في 
 والمعـززة للممارسـة الديمقراطيـة في الـبلاد، وبمناسـبة ترؤسـه لاجتمـاع مجلـس الـوزراء مطلـع تعديل عـدد مـن القـوانين المنظمـة للحيـاة الـسياسيةانطلاقا من 
ســـتجابة اس الجمهوريــة إشـــارة الــشروع في تجـــسيد الإصــلاحات الــسياسية الـــشاملة الــتي أعلنهــا في خطابـــه إلى الأمــة،  أعطـــى رئــي2011شــهر مــاي 

  .لتطلعات الإرادة الشعبية في التغيير السلمي والتجديد الوطني
ف المحـاور المحـددة في إطـار برنـامج كما بادر الرئيس بتعيـين الـسيد عبـد القـادر بـن صـالح كشخـصية وطنيـة مكلفـة بـإجراء مـشاورات واسـعة حـول مختلـ

 اجتماعـات 2011 جـوان 21 مـاي إلى 21 في إطار لجنة المشاورات السياسية التي عقدت من بعض الأشخاص، وتم تعيين الإصلاحات السياسية
تمع السياسي والمدني حول جملة القوانين المقترحة  للتعديل والمراجعـة بمـا فيهـا مراجعـة استشارية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ومختلف فعاليات ا

لحــوار والتــشاور، الــذي تم توســيعه إلى المــستوى المحلــي عــبر تنظــيم جلــسات محليــة وجهويــة ثم وطنيــة ابــدأ ممنهجيــة  سيكــربغــرض تذلــك و، الدســتور
لس الوطني الاقتصادي والاجتماعي   .للمجتمع المدني والتنمية، بإشراف ا

ــاء الـصيغ المقــررة لمـشاريع القــوانين وعقـب اســتكمال لجنـة المــشاورات  لجلـسات الاستــشارة الواسـعة، شــرعت الحكومـة في عقــد اجتماعـات مــن اجـل إ
سوي ــــــــــــــ، الإعـلام، التمثيـل النالأحـزاب الـسياسية، الجمعيـاتالمعنية بالتعـديل والمراجعـة، ويتعلـق الأمـر أساسـا بمـشاريع القـوانين المتعلقـة بالانتخابـات، 

كما عمل البرلمان مـن جهتـه واسـتجابة لـدعوة رئـيس الجمهوريـة إلى تـسريع وتـيرة الإصـلاحات، . الس النيابية، التنافي مع العهدة البرلمانية والولايةفي ا
 :لالكــتروني التــاليانظــر في ذلـك جريــدة المــساء علـى الــرابط ا.  علــى برمجــة مناقـشة مــشاريع القــوانين المـذكورة، والــتي تمــت المــصادقة عليهـا جميعــاوالعمـل
 / http://www.el-massa.com/ar/content/view/55437                                        24:40:  الساعة06/07/2014: بتاريخ

هـو مــا أشــار إليـه وزيــر الداخليــة لــبعض ) الإخطــار(ل نظـام التــصريح دخـيص المــسبق بــ ومـا يؤيــد اتجــاه سـلطة الــضبط نحــو الإبقـاء علــى نظــام التر- 2
 جريـدة الخـبر الـصادرة بتـاريخ انظـر. الصحفيين داخل مبنى مجلس الأمة، بأن طلبات اعتماد أحزاب سياسـية جديـدة ليـست أولويـة بالنـسبة للـسلطات

  :الالكتورني التالي  الرابطك في؛ راجع ذل02:18: الساعة06/07/2014 6282عدد  .2011 مارس 03

  - www.elkhabar.com/ar/index.php?news=246170       
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  نطاق سلطة الضبط في الرقابة على النشاط: ًثانيا
يتجلـــى نطـــاق ســـلطة الـــضبط علـــى نـــشاط إطـــار ممارســـة حريـــة التجمـــع مـــن خـــلال حجـــم 

يكــون ضــروري في بعــض الحــالات بغيــة   نــشاطه وبــسط الرقابــة عليــه، والــذيالتــدخل في تــأطير
تمععلى المصلحة العامة وحماية النظامالحفاظ   اتـضييقشكل يـبعض الأحيان ، وفي  العام في ا
طة الـضبط ــــــــــسل نطـاق لـه مـن خـلال بحـثنتعـرض على ممارسة حرية التجمع، وهو ما  اوتقييد

  : في النقاط الجزئية التاليةالأحزاب السياسيةوالجمعيات نشاط الرقابة على في 
   الجمعيات نشاطنطاق سلطة الضبط في الرقابة على  -1

قابــة علــى نــشاط الجمعيـــات في عنــصرين، الأول نتعــرض فيـــه  ســـلطة الرقيمكــن إجمــال نطــا
هــذا للأسـباب الموجبــة للرقابــة علــى النـشاط، أمــا العنــصر الثــاني نعــالج فيـه أســاليب الرقابــة علــى 

  .النشاط
  أسباب الرقابة على النشاط) أ

 أســـباب بـــسط الرقابـــة علـــى نـــشاط الجمعيـــات إلا أننـــا نـــرجح ســـببين لتـــدخل ســـلطة دتتعـــد
  : هذه الأخيرة نجملها في الآتيشاطالضبط في ن

 يعــــود إلى ضــــعف التــــسيير المحكــــم للمــــؤطرين بــــسبب نقــــص أو ضــــعف ،فالــــسبب الأول 
. التكوين والتنسيق، وتكـاد تجمـع علـى ضـعف الإطـلاع وعـدم التخـصص في موضـوع نـشاطها

ظهــــر إلا في المناســــبات كالمواعيــــد ت ولا ةتــــسم بالموسميــــت الجمعيــــات اتكمــــا أن أغلــــب نــــشاط
نتخابيــة والمناســبات الدينيــة والــدخول المدرســي وغــير ذلــك، كمــا يــسجل بــين الحــين والآخــر الا

اختفــاء بعــض الجمعيــات مــن الــساحة بــسبب عــدم تمكنهــا مــن البقــاء لارتباطهــا بــدعم الدولــة 
  .المالي أو بدعم المنظمات غير الحكومية

 نزاعـــات داخليــــة -  في الكثـــير مـــن الأحيــــان- وإضـــافة إلى ذلـــك فــــإن الجمعيـــات تلازمهــــا
نتيجــة لتعــدد واخــتلاف وجهــات نظــر العمــل الجمعــوي لــدى المــسيرين ممــا يعــرض الكثــير منهــا 
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  وقـــد حـــول أمـــر،ر منهـــاــــــر الـــذي صـــاحب الكثيــافة إلى ســـوء التـــسييـــــــ إض1.للتـــشتت والركـــود
  2. إلى القضاءالبعض منه

الكــافي بــسبب ضــبابية  ويــرى الــدكتور ســعيد عيــادي أن الجمعيــات فــشلت في جلــب الإقبــال 
ـا عجـزت في الكثـير مـن الأحيـان عـن مـد الجـسور  الصورة التي يشكلها المواطنون عنهـا، كمـا أ

ــذه الحلقـــة إبينهــا وبــين الفئـــات الــتي تعنيهــا بـــسبب قلــة التكــوين وهـــو مــا يــدعو  لى الاهتمـــام 
  3.المفقودة

 في القيـام بـالكثير ريك المميـز فيرجع إلى رغبة الدولة في جعل الجمعيات الش،أما السبب الثاني
، مـــن الأنـــشطة الـــتي اقتـــضتها تـــشعب احتياجـــات الأفـــراد وصـــعوبة قيـــام الدولـــة بمفردهـــا بـــذلك

ـــالات، وهكـــذا اتجهـــت  حيـــث لم يعـــد مـــن الممكـــن الاعتمـــاد علـــى القطـــاع العـــام في مختلـــف ا
  4.الدولة إلى الاعتماد على مبدأ الشراكة مع الجمعيات

   الجمعويلى النشاطب الرقابة علياأس) ب
 ورقابة امتياز ، ورقابة على مشروعية الموارد،تتنوع هذه الرقابة من رقابة على قانونية النشاط

  .حق الانتفاع بالأملاك الوطنية
ــا حفاظــا علــى مبــدأ 06-12 لقــد تــضمن القــانون - ً عــدة موجبــات يتعــين علــى الجمعيــة مراعا

بتها علـى الجمعيـة مـن حيـث الامتنـاع عـن إقامـة المشروعية، وبمقتضاها تبسط سلطة الضبط رقا
م العائـدات اسـتخداأي علاقة تنظيمية أو هيكلية بالأحزاب السياسية، كما يتوجب عليهـا أن 

  5.هاالمالية في تحقيق الأهداف المرتبطة بموضوع نشاط

                                                
لة الجزائرية في الانثربولوجية والعلوم الاجتماعية، إنسانيات، الحركات الجمعوية، عمر دراس للاستزادة انظر، - 1  أوت –، ماي 08 العدد، ا

 .43ص وهران، ، 1999
ــة قــضية رفعهــا أعــضاء الأمانــة 2007 ديــسمبر 24 قاضــي التحقيــق بمحكمــة ســيدي أمحمــد بالعاصــمة يــوم أصــدرًمــن ذلــك مــثلا  - 2 ً قــرارا بإحال

مــة تبديــد واســتغلال أمــوال المنظمــة تقــدر الوطنيــة لاتحــاد الــشبيبة الجزائريــة ضــد الأمــين العــام ومــسؤول الماليــة والتنظــيم  إلى محكمــة الجــنح للنظــر في 
ً، نقــلا عــن 318ذكرتــه، ســكينة عــزوز، الحريــات العامــة في النظــام القــانوني الجزائــري، مرجــع ســابق، ص . لأغــراض شخــصيةبمليــاري ســنتيم، وذلــك 

  .2008 يناير 13جريدة الشروق ليوم 
  :الي على الرابط الت30/03/2014 جريدة الموعد اليومية، بتاريخ في ذلك،انظر )متخصص في علم الاجتماع(مقالة للدكتور سعيد عيادي  - 3

- www.elmaouid.com/index.php/social/604-2012-02-12-15-41-45  
 جامعــة أدرار، ، تــصدر عــن عــدو عبــد القــادر، العلاقــة بــين الدولــة والجمعيــات ذات الطــابع الاجتمــاعي في الجزائــر، مقــال منــشور بمجلــة الحقيقــة- 4

 .52، ص 2005ديسمبر ، 07العدد 
 . المتعلق بالجمعيات06-12 من القانون 31 و13 : المادتان- 5
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ل الهـدايا الموافقة على قبـو:  وتأخذ الرقابة على شرعية الموارد المالية الخارجية للجمعية شكلين-
  . والوصايا من جمعيات أو هيئات أجنبية، وكذلك الترخيص بجمع التبرعات

ول هبـات أو وصـايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقـد حظـر فيـه المـشرع علـى الجمعيـات قب،فأما الـشكل الأول
ـمن جمعيات أو هيئات أجنبيـة، وفي هـذه الحالـة يكـون   ،اط الجمعيـاتـــــ لمراقبـة نـشاال خـصبا

لأن الحـصول علــى هــذه الهبــات والوصــايا يخــضع للموافقـة المــسبقة مــن الــسلطات المختــصة الــتي 
حجـم الـضغوط الـتي قـد تـنجم عنهـا وتتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع هدف الجمعية 

فمن باب أولى تعد هذه الرقابـة وقايـة مـن المـساس بـالأمن الـوطني، ومـن جهـة أخـرى فـإن عـدم 
ًيد أجل دقيق للموافقة المسبقة وآليات ممارستها يشكل عائقا لنـشاط الجمعيـات، والأجـدر تحد

أن يـتم إخطـار الـسلطة قبـل الحـصول علـى الهبـات والوصـايا علـى أن تكـون هنـاك رقابـة لاحقــة 
  .على صرفها

حــدى مــوارد ماليــة الجمعيــات، وللقيــام إ فيتعلــق بجمــع التبرعــات الــتي تعــد ،أمــا الــشكل الثــاني
الحصول علـى تـرخيص مـن والـوالي الـذي يـنظم جمـع التـبرع في نطـاق إقلـيم ذلك يتطلب الأمر ب

ويتوجـب التـصريح .ولايته، أو من الوزير المكلف بالداخلية إذا شمل جمع التبرعات عدة ولايـات
لية ــــــــــــلف بالداخـــــــــــــ كـل تـبرع، ويجـوز للـوزير المكلـدى الـسلطات المختـصة بمـنح الرخـصة بحـصيلة

معــة مــن  أو الــوالي الــذي أصــدر الترخــيص أن يــأمر بــالتحقيق في تــسيير هــذه الهبــات والمبــالغ ا
نح الترخـــيص لجمـــع لمـــ والملاحـــظ عـــدم التنـــصيص علـــى المـــدة الزمنيـــة الـــتي تلـــزم الإدارة 1.التـــبرع

التـبرع التبرعات، مما يعيق نشاط الجمعيات ويضطرها في الكثير من الأحيان إلى التحايل وجمـع 
  .دون الحصول على ترخيص

ً أمــا مــا يتعلــق بالرقابــة علــى امتيــاز الانتفــاع بالممتلكــات العامــة، فهــو يتعلــق أساســا بنــوع مــن -
ًالجمعيات وهي الجمعيات التي يهدف نشاطها إلى إدماج الأشـخاص المعـاقين والمحـرومين مهنيـا 

دولـــة أو الولايـــة أو البلديـــة، الالجمعيـــات ووحمـــايتهم، علـــى أن يـــتم ذلـــك بموجـــب اتفاقيـــة بـــين 
 تتضمن دفـتر شـروط يحـدد جملـة مـن الالتزامـات حـددها المرسـوم 2مسبقةاتفاقية ذلك بموجب و

                                                
 16 العـدد، الجريـدة الرسميـة بجمـع التبرعـات، لـسنة المتعلـق 1977 فبرايـر 19 المـؤرخ في 03-77 مـن الأمـر رقـم 07إلى  01 من: الموادانظر  - 1

 .1977لسنة 
 .59 مقال مشار إليه، ص زائر،عدو عبد القادر، العلاقة بين الدولة والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي في الج  عدو عبد القادر،- 2
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 والمتعلــــق بمــــنح الجمعيــــات امتيــــاز حــــق 1993 يوليــــو لــــسنة 07 المــــؤرخ في 156-93التنفيــــذي رقــــم 
صيص الممتلكــات قــصر تخــ:  ومــن هــذه الالتزامــات1الانتفــاع بممتلكــات تابعــة للأمــلاك الوطنيــة

ــا علــى النــشاط المحــدد في الاتفاقيــة المبرمــة بــين الــسلطة الإداريــة مانحــة  الممنــوح امتيــاز الانتفــاع 
ضــــمان اســــتمرارية النــــشاط موضــــوع الاتفاقيــــة، والامتنــــاع عــــن تلقــــي أيــــة والامتيــــاز والجمعيــــة، 

تنادا علــى ملــف مـساهمة ماليــة مـن جانــب المــستفيدين إلا بعـد تــرخيص مـن الــوزارة المختــصة اسـ
 المــساهمة الماليــة المطلوبــة، كمــا يقــع علــى عــاتق الجمعيــة المــستفيدة صــيانة الممتلكــات محــل يــبرر

  2.الانتفاع
ة كبـــديل ـــــــــــــــــــــــــــــــ يقـــدم خدملاحـــظ أن هـــذه الجمعيـــات تعـــد تنظيمـــات لتعـــددها وتنوعهـــاوالم

د ـــــــــــــل بالعديـد مـن القيـود الـتي تـضعف وتحمثقـكاهلـه  ًلعـام أو مـساعدا لـه، إلا أنعن القطاع ا
مــن قدرتــه علــى النــشاط ممــا يــؤثر علــى اســتقلاليته في اتخــاذ قراراتــه في مواجهــة ســلطة الــضبط، 
وتـصبح هـذه الجمعيـات الـتي تنـشط بـدعم مـن الدولـة ضـمن عقـود رسميـة تابعـة للـسلطة المركزيــة 

ا لسلطة وعاجزة كلية عن النضال الاجتماعي، وهكذا تظهر ا هي المهيمنـة علـى الحيـاة على أ
  .الجمعوية من خلال جعل هذا النوع من الجمعيات مجرد وسائط

ًأمـا الرقابــة الماليــة فتتــصل اتــصالا مباشــرا بالرقابــة علــى نــشاط الجمعيــة وتــتم بواســطة التقــارير 
ريـة للجمعيـة  الهيئـة الإداقبـلالتي تعدها الجمعيـات، وتخـضع لرقابـة محـافظ الحـسابات المعـين مـن 

ــدف التحقــق مـــن الاســتغلال الحقيقــي للإعانـــات الممنوحــة للجمعيــة، وكـــذلك مــدى تطـــابق 
اســـتعمال الإعانـــات الممنوحـــة مــــع الغـــرض الـــذي تأســـست مــــن أجلـــه الجمعيـــة، وترســـل هــــذه 

 31التقارير إلى أمين الخزينة وإلى السلطات المانحة وإلى الجمعية العامة للجمعيـة في أجـل أقـصاه 
ـــا 3. مـــن الـــسنة المواليـــةمــارس  كمــا يقـــع لزامـــا علـــى الجمعيـــة تقــديم نـــسخ مـــن محاضـــر اجتماعا

وتقاريرها الأدبية والمالية السنوية إلى السلطة العمومية المختصة إثر انعقاد جمعية عامـة عاديـة أو 
  . يوما الموالية للمصادقة عليها30استثنائية، خلال 

                                                
  .1993 لسنة 45 العدد، الجريدة الرسمية - 1

 .156-93ن ملحق المرسوم التنفيذي  م08 إلى 03 من: الموادانظر  - 2

ة ـــــــــــــــانات الدولــــــــــــــــ والمتعلـق بكيفيـات مراقبـة اسـتعمال إع2001 المتـضمن قـانون الماليـة لـسنة 351-01 من المرسوم التنفيذي رقم 11 المادة - 3
 .2001 لسنة 67 العدد، الجريدة الرسميةأو الجماعات المحلية للجمعيات و المنظمات، 
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   الأحزاب السياسيةشاطننطاق سلطة الضبط في الرقابة على  -2
 للأحزاب السياسية سلطة الـضبط حـق الرقابـة علـى النـشاط، 04-12يخول القانون العضوي 

مــــوا الــــشروط ومــــرد ذلــــك مراقبــــة الهيئــــات القياديــــة للحــــزب الــــسياسي فيمــــا إذا كــــانوا قــــد احتر
مـا وتلـك الـتي تـضمنها قـرار الترخـيص بمالمنصوص عليها في القـانون مارسـة  والتنظـيم المعمـول 

 وتحــوز ســلطة الــضبط أســاليب متعــددة لبــسط رقابتهــا علــى نــشاط الأحــزاب ،العمــل الــسياسي
  :السياسية ومن بين هذه الأساليب ما يلي

ـــ إخطــار الــوزير المكلــف بالداخليــة بتــشكيلات هيئــات الحــزب المحليــة وكــل مــا يطــرأ علي- ها ــــــــــــــ
  .ية لذلك العمل يوما الموال30من تغيير في خلال أجل أقصاه 

 الأساسـي هقانوندية للحزب السياسي أو تعديل في  خضوع كل تغيير في تنظيم الهيئات القيا-
 مــن القــانون العــضوي 36 حيــث نــصت المــادة تــرخيص جديــد،إلى  وصــفها فيرقابــة أقــرب إلى 

يــام  يومــا المواليــة للق30للأحــزاب الــسياسية علــى ضــرورة تبليــغ الــوزير المكلــف بالداخليــة خــلال 
  . بالتعديلات المذكورة

 بسط الرقابة الإدارية على مالية الأحـزاب الـسياسية سـواء مـن خـلال اعتمـاد حـساب وحيـد -
 بحيــث يجــب أن يفــتح ، مــن القــانون العــضوي للأحــزاب الــسياسية62حــسبما قــضت بــه المــادة 

عـــبر  أو لـــدى فروعهـــا المتواجـــدة ،الحـــساب لـــدى مؤســـسة مـــصرفية أو ماليـــة وطنيـــة، في مقرهـــا
الـــتراب الـــوطني تـــدفع فيـــه كـــل الاشـــتراكات والتبرعـــات الـــتي يتلقاهـــا الحـــزب،  كمـــا أن مـــصادر 

لا تكــــون إلا مــــن شــــخص طبيعــــي في ذات القــــانون  55الهبــــات والوصــــايا حــــسب نــــص المــــادة 
 مـــرة الأجـــر الـــوطني الأدنى المـــضمون في الـــسنة الواحـــدة، الأمـــر الـــذي 300معـــروف ولا تتجـــاوز 

  . على نشاط الأحزاب السياسيةيعد مؤثرا بالسلب
   الفرع الثاني

   والتظاهرالعمومي  بط في ممارسة حرية الاجتماعنطاق سلطة الض
لا يستقيم الأمر بالتحدث عن حرية التجمع بمعزل عن معالجة حريـة الاجتمـاع العـام والتظـاهر 

فعيــل ممارســة  آليتــين قــانونيتين لتكمــا يعتــبرانباعتبارهمــا عــصب حريــة التجمــع وشــريان نــشاطه، 
؛ إذ بمقتـــضى حريـــة الاجتمـــاع العـــام مـــالا وجـــود لحريـــة التجمـــع في غيا، بحيـــث حريـــة التجمـــع

يمكـــن الجمعيـــات والأحـــزاب الـــسياسية أن تعـــرف جمهـــور المـــواطنين بأهـــدافها وبرامجهـــا بغـــرض 
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؛ إذ لا يمكــن أن تقتـــصر الجمعيـــة أو الحـــزب  أو مناصــرين علـــى الأقـــلاســتقطاب أعـــضاء جـــدد
م ا علــى أعــضائهالـسياسي ، ولا نتــصور انخــراط أو انــضمام أعــضاء جــدد لتنظــيم مــا دون دعــو

أو تحفيـــزهم وتـــرغيبهم وإقنـــاعهم بالنتـــائج الإيجابيـــة لـــذلك، وهـــذا كلـــه لا يكـــون إلا مـــن خـــلال 
عقــــد الاجتماعــــات العامــــة الــــتي تــــسمح لكــــل الأفــــراد الالتحــــاق والانــــضمام إليهــــا دون دعــــوة 

ــم ًد متنفــسا عمــا يخــتلج في صــدور أعــضاء التنظــيم إذا مــا ضــاقخاصــة، كمــا أن التظــاهر يعــ  
 السلطات مطالبهم، فهـي بمثابـة لفـت نظـر الـسلطة والـرأي العـام الوضع ولم يستمع لهم أو تلبي

 أهميـــة يمكـــن أن يتـــشكل مـــن خلالـــه رأي عـــام وطـــني ممـــا قـــد يلى موضـــوع ذإعلـــى حـــد ســـواء 
  .وع ماًيكون سببا في أن تعيد السلطة النظر في موض

نطــوي عليــه ممارســة هــذه الحريــة مــن مــساس بالنظــام العــام، فقــد قيــدها تيمكــن أن ًونظــرا لمــا 
هــو مـا نعمــل المـشرع بـشروط تمكــن سـلطة الـضبط مــن التـدخل في تنظـيم ممارســة هـذه الحريـة، و

ممارســة حريــة الاجتمــاع كــل مــن  نطــاق ســلطة الــضبط في يــه مــن خــلال بحــثالوقــوف علعلــى 
  :في النقاط التالية العام والتظاهر

  ط في ممارسة حرية الاجتماع العمومينطاق سلطة الضب: ًأولا
ــا ويمارســها الأفــراد ا أساســياتعــد حريــة الاجتمــاع حريــة وحقــ  مــن حقــوق الإنــسان يتمتــع 

افية ـــــ فهــي تعــبر عـن الآراء المتنوعــة سياســية أو ثق، تنظيمـات قانونيــةتحــتوالجماعـات المنــضوية 
، وهـــــي حريــــــة ضــــــرورية لبنـــــاء مجتمــــــع متـــــسامح ومتعــــــدد الأفكــــــار ...ينيــــــة أو اجتماعيـــــة أو د

ًونظرا لأهميته في ممارسة حرية التجمع كـان مـن الـضرورة بمكـان . المختلفة والممارسات السياسية
 لتــدخل ًالاجتمــاع العمــومي وبيــان عناصــره والقيــود الــتي تــرد عليــه باعتبــاره مجــالاالمقــصود ببيــان 

  . ممارسة حرية التجمع، ثم التعرض إلى حرية التظاهرسلطة الضبط في مواجهة
   العموميالاجتماعتعريف حرية  -1

ــا حريــة فكريــة علــى اعتبــار أن هــدفها يتمثــل في الــسماح بتبــادل بتعــرف حريــة الاجتمــاع  أ
  1.الأساسية للاجتماعاتمن الأهداف الأفكار وأن تكوين الآراء هو 

                                                
1  - Giorgio Malinverni, La liberté de réunion, étude de droit constitutionnel, suis, Genève, Georg-libraire du    
l université, 1981, P11 
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 وســائل التعبــير عــن الــرأي فهــي ترتــد إلى حريــة  تعتــبر حريــة الاجتمــاع مــنوبنــاء علــى ذلــك
  .الرأي والفكر باعتبارهما أساس الحريات المعنوية

كمــا أن حريــة الاجتمــاع ترتــد إلى طائفــة حريــة التجمــع علــى أســاس أنــه لا يمكــن تــصور أن 
 بـني جنـسه تمثـل الاجتماعـات عمـر وجـوده في تجمـع مـالأيمارسها الشخص بمفرده وإنما يتطلـب 

ولعــل هـذا مــا يطبـع هــذه الحريـة بطــابع خـاص يميزهــا عـن بــاقي الحريــات  1،د أشـكالهالعامـة أحــ
 إلى إدراج هـذه الحريـة ضـمن طائفـة حريـات التجمـع Jaque Robertالفقيـه ب وهـو مـا حـداالمعنوية، 

  2.لتشمل أيضا تكوين الجمعيات
 يراهــا  أن تعريــف الاجتمـاع يتــضح مـن خــلال العناصـر الــتيGeorge burdeeauويـرى الفقيــه 

صاحب الـرأي ضـرورية لتكوينـه حيـث عرفـه بأنـه عبـارة عـن تجمـع مؤقـت لعـدد مـن الأشـخاص 
بناء على تدبير أو تنظيم سابق بغـرض سمـاع وعـرض الأفكـار وتبـادل الآراء والتـشاور مـن أجـل 

  3.الدفاع عن المصالح المشتركة
 المتعلــــــق 28-89 مـــــن القــــــانون 02وقـــــد عــــــرف المـــــشرع الجزائــــــري الاجتمــــــاع في نـــــص المــــــادة 

 مؤقـــت لأشـــخاص تجمهــرالاجتمــاع العمـــومي : " بـــالقولماعــات والمظـــاهرات العموميــة بالاجت
متفق عليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم النـاس قـصد تبـادل أفكـار أو الـدفاع عـن مـصالح 

 حيــث قــرن بينهمــا  ومــا يستــشف مــن التعريــف أنــه أخلــط بــين الاجتمــاع والتجمهــر."مــشتركة
ً المـــشرع اهتمامـــا لهـــذه التفرقـــة لأن هـــذا القـــانون تعريـــف الاجتمـــاع، وربمـــا لم يـــولحـــين تعرضـــه ل

 المتعلـــق بالجمعيـــات ذات الطـــابع الـــسياسي، هـــذا الأخـــير الـــذي جـــاء 11-89صـــاحب القـــانون 
ً الـتي كانـت سـببا مباشـرا لإقـرار التعدديـة الـسياسية وفـتح 1988 أكتـوبر 05بدوره عقب أحداث  ً

تنفـــــيس عـــــن الوضـــــع المتـــــأزم آنـــــذاك في مختلـــــف الأصـــــعدة الـــــسياسية مجـــــال الحريـــــات بغـــــرض ال
  .والاقتصادية والاجتماعية

 02ادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـدارك ذلــك مـن خــلال الميولعـل مــا يثبـت وجهــت نظرنـا أن المــشرع مـا فتــئ 
حيـــث نـــصت  ،28-89 المتعلـــق بالاجتماعـــات والمظـــاهرات والمعـــدل للقـــانون 19-91  القـــانونمـــن

 مؤقـــت لأشـــخاص، متفـــق عليـــه، يـــنظم خـــارج الطريـــق تجمـــعالاجتمـــاع العمـــومي : " علـــى أن
                                                

  .123، ص رسالة مشار إليهافتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، د أحممحمد  - 1

  .123، ص نفس الرسالة - 2

3  - Burdeau George; les libertes publiques; Paris; L.G.D.J. 1972. P 216.                                                                
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أو الـدفاع عـن العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار 
ًيلاحــظ أن هــذا التعريــف جــاء مغــايرا للتعريــف الــسابق ومتــأثرا بالأزمــة الــتي  و."مــصالح مــشتركة ً

تها الدولـــة الجزائريـــة آنـــذاك، بحيـــث اتجـــه نحـــو التـــدقيق في مـــصطلحات التعريـــف بمـــا يفيـــد عاشـــ
التقييـد علـى عكـس التعريـف الـسابق، حيـث أخـرج التجمهـر مـن دائـرة مفهـوم الاجتمـاع، كمــا 

يــنظم خــارج الطريــق العمــومي " ... بمــصطلح " مكــان مفتــوح لعمــوم النــاس"اســتبدل مــصطلح 
 بمعـــنى أن الاجتماعـــات تكـــون داخـــل .". النـــاس الالتحـــاق بـــهوفي مكـــان مغلـــق يـــسهل لعمـــوم

أمـاكن مغلقـة، وهـذا أول قيـد ورد علــى هـذه الحريـة باعتبارهـا آليــة قانونيـة عمليـة لممارسـة حريــة 
  .التجمع

   عناصر الاجتماع العمومي-2
لا يتحقق تحديد مفهوم الاجتمـاع العمـومي دون التعـرف علـى مختلـف العناصـر المكونـة لـه، 

ا تساهم في تحديد مفهومه، على    :ونبينه في العناصر التاليةاعتبار أ
  عنصر التنظيم السابق) أ

ويقـصد بــه أن الاجتمــاع العمــومي يتميـز عــن غــيره مــن التجمعـات الــتي تحــدث بالــصدفة أو 
بطريقة عشوائية كالتجمهر ولقاءات الأصدقاء أو تجمع الأفراد في وسائل المواصلات والمحـلات 

  1.العامة
تبدو أهمية التنظيم السابق للاجتماع العمومي في أنه يسبق كافـة العناصـر الأخـرى اللازمـة و

لقيام الاجتماع من حيث تسلسلها الزمني، وعلى ذلك فإن غيابـه يعـني غيـاب صـفة الاجتمـاع 
 المتعلـــــــق بالاجتماعـــــــات 28-89 مـــــــن القـــــــانون 10 وقـــــــد نـــــــصت المـــــــادة 2.العمـــــــومي وانعدامـــــــه

لة مكتـــب مهمتـــه الـــسهر علـــى حـــسن ســـير الاجتمـــاع في ظـــل النظـــام والمظـــاهرات علـــى تـــشكي
  .واحترام القانون

كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أن الاجتمـــاع العمـــومي يخــــضع إلى قواعـــد تحـــدد تنظـــيم ســـيره مــــن 
ايتــــه، بحيــــث لا يعــــد ضــــمن مفهــــوم الاجتمــــاع العمــــومي الخطابــــة في الجمهــــور في  بدايتــــه إلى 

تنظـــــيم المـــــسبق يميـــــز الاجتمـــــاع العمـــــومي عـــــن غـــــيره مـــــن الأســـــواق أو غيرهـــــا، ولعـــــل عنـــــصر ال

                                                
 .133، ص رسالة مشار إليها محمد أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، - 1

 .109، ص مشار إليه عمرو أحمد حسبو، حرية الاجتماع، - 2
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الأفــراد في المــسرح أو المقهــى لا توجــد بيــنهم قواعــد تـــنظم بعــض التجمعــات الأخــرى كتجمــع 
  .علاقتهم ببعضهم وتحيلهم من مجرد أفراد إلى جماعة لها نوع من الكيان

  عنصر التأقيت) ب
ت والمظــاهرات علــى أن الاجتمــاع  المتعلــق بالاجتماعــا19-91 مــن القــانون 02نــصت المــادة 

العمـومي تجمــع مؤقــت، بمعـنى أنــه ينعقــد خـلال فــترة زمنيــة محـددة عــادة مــا تكـون خــلال النهــار 
رجوع ــــرة، وبالـــــــــــــــــــــــــــــــلتفــادي الإخــلال بالــسكينة العامــة ولــسهولة تــوفير الأمــن خــلال هــذه الفت

 ذكــــــر اليـــــوم والـــــساعة اللـــــذين يعقـــــد فيهمــــــاوجبـــــت منـــــه أ 04المـــــادة فـــــإن  28-89إلى القـــــانون 
رط ـــــــــــمنـه اشت 05 وحـسب المــادة 06-77، ومدتـه، وعلــى العكـس مــن ذلـك فـإن الأمــر الاجتمـاع

ن فــترة الاجتمــاع العمــومي فــإ، وبطبيعــة الحــال 1ًألا تمتــد الاجتماعــات إلى مــا بعــد التاســعة لــيلا
عمـــرو أحمـــد حـــسبو إلى أن المـــشرع ســـتاذ الأويـــشير . يجـــب ألا تتجـــاوز ســـاعات اليـــوم الواحـــد

الفرنسي حرص علـى الـنص علـى حظـر امتـداد الاجتماعـات إلى مـا بعـد الـساعة الحاديـة عـشر 
  2.ًليلا وحذا حذوه المشرع المصري في ذلك

  ًتبادل الأفكار دفاعا عن المصالح المشتركة) ج
مظـاهر ممارسـة ويجسد هذا العنصر جوهر الهدف من عقد الاجتمـاع العمـومي كمظهـر مـن 

ًصر مهمــا ــــــــــحريـة التجمــع، فهــو مجـال لممارســة حريــة الــرأي والفكـر والتعبــير، كمــا يعـد هــذا العن
  .في التفرقة بين الاجتماع العمومي والتجمهر والمواكب والمسيرات

  عمومية الدعوات) د
وره، دون  لكافـة الأفـراد الـراغبين في حـضا أن يكون الاجتمـاع العمـومي مفتوحـاوالمقصود 

ـــااع عموميـــــــــــــــــأن يتطلــب مــنهم الأمــر اســتلام دعــوات شخــصية، كمــا يكــون الاجتم  إذا كــان ــ
 عــــدد غــــير محــــدود مــــن الأفــــراد، بمعــــنى أن الــــدعوة ضورتكفــــي لحــــأن مــــن شــــأن دعــــوة واحــــدة 

 بــأن المــسكن يفقــد طبيعتــه 09/01/1869مفتوحــة، وقــد قــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية بتــاريخ 

                                                
 .1977 لسنة 16العدد  الجريدة الرسمية، -1
 .110، ص إليهمشار  عمرو أحمد حسبو، حرية الاجتماع، - 2
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 فـإذا مـا كانـت الـدعوات 1.ا ينعقـد فيـه مـن اجتماعـات بمجـرد فتحـه للجمهـورلمصة وذلك الخا
  .شخصية أو اسمية يفقد الاجتماع صفة العمومي ويتحول إلى اجتماع خاص

  عمكان الاجتما) ه
لم يحــــدد المـــــشرع الجزائـــــري مكــــان عقـــــد الاجتمـــــاع، بـــــل اشــــتراط أن يعقـــــد خـــــارج الطريـــــق 

 كمــا أوجــب أن يكــون المكــان المزمــع عقــد الاجتمــاع 2ن العبــادة،العمــومي، و لا يعقــد في أمــاك
 02ادة ـــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــ إليت وهـذا مـا أشـار، يسهل لعمـوم النـاس الالتحـاق بـهاالعمومي فيه مفتوح

 المتعلقــــــــين بالاجتماعـــــــــات العموميـــــــــة 19-91 مـــــــــن القـــــــــانون 08 والمــــــــادة 28-89مــــــــن القـــــــــانون 
  .توالمظاهرا

   القيود الواردة على ممارسة حرية الاجتماع العام-3
تخضع ممارسة حرية الاجتماع العام لجملـة مـن القيـود سـواء قبـل بـدء الاجتمـاع العمـومي أو 

  . تباعانتعرض لها بشيء من التفصيلئه، وه أو بعد انتهاءأثنا
  )الإخطار(التصريح السابق ) أ

صريح أمـــام الهيئـــات الإداريـــة المختـــصة والـــتي قتـــضي ممارســـة حريـــة الاجتمـــاع العمـــومي التـــت
 المتعلـــق بالاجتماعـــات والمظـــاهرات، وهـــذه الهيئـــات 19-91 مـــن القـــانون 5 إليهـــا المـــادة تأشـــار
  : هي
   الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية،  -
  الوالي بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة، -
  .الأخرى الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات -

ـــة، كــان 28-89ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن القــانون  ادة ــــــــــــــــ حيــث نــصت المأكثــر مرونـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منــه علــى تبــسيط مــسألة التــصريح بالاجتمــاع العمــومي، بحيــث يمكــن الــراغبين في عقــده إمــا 05

لــس الـشعبي البلــدي علـى وجــه الخ يـار، وعلــى خـلاف ذلــك جعـل القــانون التوجـه للولايـة أو ا

                                                
  .111ص  ،مرجع سابقعمرو أحمد حسبو، حرية الاجتماع،  - 1
م ب المتعلق ببناء المساجد وتسييرها المسجد 81-91  رقم المرسوم التنفيذي من01وقد عرفت المادة  - 2 بيت الله يجتمـع فيـه المـسلمون لأداء صـلوا

وعليـه، وجـب إبعـــــــــــــــاد المـساجد . 1991 لـسنة 16الجريـدة الرسميـة، العـدد . هم ودنيـاهموتلاوة القرآن الكريم والاستماع إلى ما ينفعهم في أمـور ديـن
 .عن التجادبات السياسية، ولعل المشرع تأثر بمجريات الأحداث في تسعينيات القرن الماضي، وعليه عمد إلى إخراج المسجد عن نطاق ذلك
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ـــ التــصريح بالاجتمــاع يخــضع لــسلطات الــوالي ســواء تعلــق الأمــر ببلــديات مقــر الولاي91-19 ة ــــــــــــــ
  . أن يفوض غيره ليتم التصريح أمامهه يمكنحيثأو بلديات العاصمة أو البلديات الأخرى، 

لولايــة، ويتمتعــون بحقــوقهم المدنيــة يوقــع التــصريح مــن قبــل ثلاثــة أفــراد، يقطنــون باعلــى أن 
مـــن قبـــل  تـــسلم المنظمـــين وصـــلا والوطنيـــة، ويترتـــب علـــى التـــصريح بعقـــد الاجتمـــاع العمـــومي

  . يظهرونه عند الطلب،على الفورالإدارة 
 على ضرورة التـصريح بانعقـاد الاجتمـاع بثلاثـة أيـام 28-89 من القانون 05المادة وقد نصت 

 التــــصريح فقــــد أوجبــــت 19-91 مــــن القــــانون 05 المــــادة ده، أمــــا قبــــل تــــاريخ انعقــــاعلــــى الأكثــــر
رادة إا توجــه يتبــين لنــهــذا مــن  ، وعلــى الأقــلثلاثــة أيــام كاملــة قبــل تــاريخ انعقــاده ببالاجتمــاع 

وجعـــل أمــر الاجتمـــاع العـــام بيـــد في ممارســـة حريــة التجمـــع، المــشرع نحـــو التقييـــد ولــيس التيـــسير 
  .الإدارة

الهــدف :  مــن البيانــات في التــصريح بالاجتمــاع العمــومي وهــيويــشترط القــانون ذكــر جملــة 
من الاجتماع، والمكان المقرر لعقده، والمدة التي يستغرقها، واليوم والساعة اللذين يعقد فيهمـا، 

  . وذكر الهيئة المعنية به عند الاقتضاء1وعدد الأشخاص المقرر حضورهم،
خطــــار وهــــو أخــــف الإجــــراءات ضع للإحريــــة الاجتمــــاع العمــــومي تخــــ ممارســــة تكانــــ إذاو

ب ــــــــــــــــــــــــتا تركيـــــــــــــــــــــــأخـــضعقـــد  19-91 مـــن القـــانون 03 و02 مكـــرر 20 تـــانالــضبطية، إلا أن الماد
كن ـــــــــــــــــــأو اســتعمال الأجهــزة الــصوتية الثابتــة و المؤقتــه أو النهائيــة، أو المتنقلــة منهــا، أو الــتي يم

زعـــاج لراحـــة الـــسكان،  إلى رخـــصة مـــسبقة يمنحهـــا الـــوالي، وكمـــا نعلـــم أن طبيعـــة أن تحـــدث إ
الاجتمــاع العمــومي ومــا يفــترض فيــه مــن حــضور مكثــف يتطلــب اســتعمال هــذه الأجهــزة حــتى 

فـــإن هـــذا الـــشرط هـــو بمثابـــة اســـتبدال التـــصريح المـــسبق بـــالترخيص وعليـــه ، هيحـــصل الغـــرض منـــ
ن أنفــسهم يطلبــون رخــصة لاســتعمال هــذه الوســائل المــسبق، لأن المنظمــين للاجتمــاع ســيجدو

                                                
هو عدم توقع عدد الوافدين إليه على اعتبار  هيزمع مفهوم الاجتماع العام وطبيعته، ولعل ما يم هتعارضل يمكن القول بعدم قانونية هذا الشرط - 1

 تحديد الأشخاص وبذلك يصعب ،الإعلانات الملصقة أو الصحافةكأن تكون الدعوة إليه بواسطة .  لعموم الناس دون تحديدأنه اجتماع مفتوح
أو يحضر عدد قليل، أو العكس ماع وهنا يكون الاجتماع بلا حضور، قدمة من المنظمين للاجت إما عدم تلبية الدعوة الم: لسببينالمقرر حضورهم

تحديد الأشخاص المقرر حضورهم لا يكون إلا في الاجتماعات إن ف تفوق التوقعات، وبناء على ذلك، تكون هناك استجابة من العمومحيث 
راءات اللازمة  في كل الأحوال اتخاذ الإجفإنه يقع على عاتق السلطة المختصة ه،، وزيادة على ذلك كلدعوات شخصيةواسطة الخاصة التي تتم ب

  .لحسن سير الاجتماع
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ه وهي بمثابة ترخيص بعقد الاجتمـاع، ولـذلك علـى المـشرع التخفيـف مـن القيـود الـتي تحـف هـذ
  . القانونالحرية وينطوي عليها هذا

  تشكيل مكتب الاجتماع العمومي) ب
 نرئــــيس ومــــساعدان اثنــــا: وهـــميتـــشكل مكتــــب الاجتمــــاع مــــن ثلاثـــة أفــــراد علــــى الأقــــل، 

 ، ويقــع علــى عــاتقهم مــسؤولية حــسن ســير 28-89 مــن القــانون 10حــسبما نــصت عليــه المــادة 
لا يقـــع لاجتمـــاع عـــن الهـــدف المخـــصص لـــه، وألا يخـــرج اجتمـــاع في ظـــل احـــترام القـــانون، وأالا

بمناسبته أي مساس بحقوق وحريات المواطنين، وأن يبتعد عن كـل خطـاب يـؤثر في الأمـن العـام 
ن للاجتماع العمومي على اسـتبعاد العناصـر الخطـرة الـتي وأن يحرص المنظموالأخلاق الحسنة، و

يمكـــن أن تحيـــد بالاجتمـــاع عـــن هدفـــه مـــن خـــلال إثـــارة الفوضـــى المؤديـــة إلى ارتكـــاب مخالفـــات 
  .جزائية

، كــــان علــــى المــــشرع تــــسهيل ممارســــة حريــــة  هــــذهًوتيــــسيرا لممارســــة حريــــة التجمــــعوعليــــه، 
 علــــى ســــبيل  مــــسؤوليات مكتــــب الاجتمــــاع حــــصرا، لاالاجتمــــاع العمــــومي، وذلــــك بتحديــــد

تحملهم ما لا طاقـة لهـم بـه، والواجـب أن تتكفـل سـلطة الـضبط بحمايـة الاجتمـاع لا العموم، وأ
  . باعتبارها سلطة إداريةالعمومي وكفالة النظام العام به، على اعتبار أنه من صميم مهامها

  )الترخيص (الإدارةقبل م وصل من يلتس) ج
م يترتــب علــ ى اســتيفاء الــشروط المطلوبــة تــسليم وصــل فــورا يبــين فيــه أسمــاء المنظمــين وألقــا

م، وتاريخ تسليم الوصل، وهـو إقـرار بـصحة الإجـراءات القانونيـة لعقـد  وعناوينهم وأرقام هويا
قـــضت بـــه وهـــذا مـــا  ،ص لممارســـة حريـــة الاجتمـــاع العمـــومييرختـــ، وبمثابـــة العمـــوميالاجتمـــاع 

يجــب :" ...  بقولهــا1المتعلــق بالاجتماعــات والمظــاهرات العموميــة 19-91ون  مــن القــان17المــادة 
ـ".للـسلطات كلمـا اسـتدعت ذلـك الرخـصةإظهـار  المنظمـينعلى   لا يمكـن ا بمعـنى أنـه في غيا

 "الترخـيص "هل من سبيل لإجبـار الإدارة علـى تـسليم الوصـللكن عقد الاجتماع العمومي؟ و
مـومي؟ إذ يمكـن أن يكـون ذريعـة لتـدخل الـسلطات في حـال فور إتمام ملف عقد الاجتماع الع
  .ها بعدم منحهعدم الحصول عليه بسبب تعسف

                                                
  ).استدراك (1991 لسنة 63الجريدة الرسمية، العدد  - 1
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  ط في ممارسة حرية التظاهرنطاق سلطة الضب: ًثانيا
ــــــــــــــصر اعتبــار حريــة التظــاهر حريــة مكملــة لحريــة الاجتمــاع العمــومي، وبالتــالي هــي عنرغــم 

رية، ـــــــــــ الحنعـرف هـذه طبيعتهـا الخاصــة، وبنـاء علـى ذلـك  لهـامـن عناصـر حريـة التجمـع، إلا أن
  .القيود التي ترد على ممارستهاثم نبين 

   تعريف التظاهر-1
ـــيعــرف جانــب مــن الفقــه المظ ــــــــــــــــــــــــ ـــل ها ـاهرات بأن ـــدد عاستـــــخدام الطريــق العــام مــن قبــــ ــــــــــــــــــ

ثابتة، بقصد التعبير بطريقة جماعية وعلنيـة، ومـن خـلال ركة أو  متح، إما بطريقةمن الأشخاص
م، عن رأي وإرادة مشتركة   1.حضورهم، وعددهم، ومواقفهم، وهتافا

 إلى أن المظاهرة عبـارة عـن تعبـير جمـاعي عـن إرادة أو أفكـار  AubyوDucos وذهب كل من 
ـــا معينــة أيــا كانـــت طبيعتهــا سياســـية أو اجتماعيــة أو اقتــصادية أو دي نيـــة وأن أهــم مـــا يميزهــا أ

ا تصير اجتماعا   2ً.تنعقد في الطريق العام فإذا انعقدت خارج الطريق العام فإ
ًوعلــى عكـــس الاجتمـــاع العمـــومي فـــإن المظـــاهرة لا تقتـــضي نقاشـــا ولا تبـــادل أفكـــار، وإنمـــا 

اء ــــــــــــــــــــعـن رضير ـــتعب، أو  سياسـي رار أوقـ سياسـي دف إلى التعبير عن رفض لرأي أو لموقف
  . أو القرارأو قبول لذلك الرأي أو الموقف

 المتعلـــق بالاجتماعـــات العموميـــة 28-89وقـــد نظـــم المـــشرع الجزائـــري هـــذه الحريـــة في القـــانون 
المظــاهرات العموميــة هــي المواكــب والاستعراضــات : "  منــه بقولهــا15والمظــاهرات بموجــب المــادة 

 جميـــع المظـــاهرات الـــتي تجـــري علـــى الطريـــق العمـــومي، أو تجمهـــرات الأشـــخاص وبـــصورة عامـــة
ا   . ويجب أن يصرح 

  .ومي إلا في النهارــ على الطريق العمالسياسية أو المطلبيةلا تجري المظاهرات ذات الصبغة 
  ". ًيجوز أن تمتد المظاهرات الأخرى إلى غاية التاسعة ليلا

ر حريــة التظــاهر دون تمييــز بــين ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه جــاء بتعــداد لأوجــه ومظــاه
 مـن اسـتبعاد التجمهـر مـن خـلال 19-91وقـد اسـتدرك المـشرع الأمـر في القـانون . هذه الحـالات

ص ـجري بـدون ترخيــــــــــــرة تــــــــــــكــل مظاه: "  بقولـه19-91 مــن 19وصـف المظـاهرات بــنص المـادة 
                                                

 .28، ص 2003-2002، دار النهضة العربية، مصر، )دراسة مقارنة( حسني الجندي، جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر - 1

  .169، ص رسالة مشار إليهاالباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، محمد أحمد فتح أورده  - 2
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 قــــانون العقوبــــات الــــتي اعتــــبرت  مــــن97 وهــــو مــــا جرمتــــه المــــادة .ً"أو بعــــد منعهــــا تعتــــبر تجمهــــرا
ب ـومي، لم يـستجعمال العمــالتجمهر كل تجمع في مكان عام أو في طريق عام مخصص للاستـ

  1.لنداء السلطة بالتفرق بعد إنذارهم، بحيث يصرون على مخالفة الأوامر الموجهة إليهم
ادة ــــــــــأو ج هو كل شارع أو طريق 28-89 قانون 16/2والمقصود بالطريق العام حسب المادة 

ج أو ساحة أو سبيل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي   .أو 
  ة على ممارسة حرية التظاهر القيود الوارد-2

  :يكتنف ممارسة حرية التظاهر جملة من القيود نوردها في الآتي
  لترخيص المسبق خضوع المظاهرة ل)أ

 )الإخطار(هو تراجع المشرع عن نظام التصريح إن أول قيد يرد على ممارسة حرية التظاهر 
 من القانون 15/2 إلى نظام الترخيص المسبق، حيث نصت المادة 1989ًالذي كان سائدا سنة 

 ."تخضع المظاهرات إلى ترخيص مسبق: "  بالاجتماعات والمظاهرات على أنه المتعلق91-19
 مما يعني أن غياب الترخيص ،اوأن كل مظاهرة تجري بدون ترخيص أو بعد منعها تعد تجمهر

ًيفقد حق ممارسة الحرية، وهذا يعني أن الترخيص يشكل قيدا على حرية التظاهر؛ نظرا لتوقف  ً
  .هممارستها على قرار من الإدارة قد تمنحه أو تمتنع
 ومــا صــاحب الوضــع الــسياسي مــن عــدم 1991ولعــل المــشرع تــأثر بأحــداث يوليــو مــن ســنة 

 والمــسيرات والاعتــصام كانــت أهــم مــا ميــز تلــك المرحلــة، وبمعــنى أدق اســتقرار، ولعــل المظــاهرات
ا بالسلطة إلى تقييد ممارسة هذه الحرية ليـتم الـسيطرة دكانت هي المؤثر في ذلك الظرف، مما ح

تمعحيث ع ـــــــــعلى الوض يار كان النظام العام في الدولة وا   .قاب قوسيــــن أو أدنى من الا
تتسم بالتشديد  2ع أن يحتوي طلب الترخيص جملة من البيانات،وقد اشترط المشر

ل ــــــــــــــــــــــــناء والأصــستثارية في التظاهر، إلا أن هذا التقييد يظل الح فإن صح تقييد 1والتقييد،

                                                
 .192، ص ظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة، رسالة مشار إليهاأثر حف،  بوزيان عليان- 1
  :  طلب الترخيص البيانات التالية أن يتضمن19-91قانون من ال 17اشترطت المادة  -2
  : صفة المنظمين ويتم ذلك من خلال تحديد-أ

م وعناوينهم-   . أسماء المنظمين الرئيسيين وألقا
  . منظمين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية03 توقيع الطلب من طرف -
  . الهدف من المظاهرة-
  ".قادمين منهاوالأماكن ال" عدد الأشخاص المتوقع حضورهم -
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هو ممارسة الحرية، حيث يعد من الصعوبة بمكان تحديد عدد الأشخاص المتوقع حضورهم 
فإذا كان بالإمكان ذلك . ً منها، وأيضا تحديد المدة التي تستغرقها المظاهرةوالأماكن القادمين

كنا أمام اجتماع عمومي وليس مظاهرة،كما يحق لنا أن نتساءل عن الحكمة من تحديد 
  .الأماكن القادمين منها، طالما أن المظاهرة تعد وسيلة جماعية من وسائل التعبير عن الرأي

ًة قانونا في ملف الترخيص، يسلم الوالي فورا للمنظمين وصلا وباستيفاء الشروط المطلوب ً
بطلب الترخيص، ويعتبر هذا الوصل بمثابة ترخيص بإجراء المظاهرة؛ ويتوجب على المنظمين 

  . ه منهمطلبت ماإظهار الوصل لكل سلطة مختصة عند
بة خلال وفي كل الأحوال يتوجب على الوالي إبداء قراره بالترخيص أو رفض الترخيص كتا

 من القانون 17 أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء المظاهرة، وهذا ما قضت به المادة 05
الأسباب الموجبة لرفض الترخيص ببيان وما يعيب ذلك هو عدم تقييد الوالي  .19- 91

 15ادة ًبالمظاهرة، مما يخضعها لسلطته التقديرية، نظرا للصياغة المطلقة للفقرة الأخيرة من الم
  .المذكورة

  تغيير مسلك المظاهرة )ب
 المظاهرة بأن تطلب من المنظمين ءقد تتدخل السلطات الإدارية ممثلة في الوالي قبل بد

 وهذا ما نصت عليه لها، مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير العادي تغيير مسلك المظاهرة
لمنظمين تغيير المسلك مع اقتراح يمكن الوالي أن يطلب من ا: "  بقولها28-89 قانون 18المادة 

  ".مسلك آخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة

                                                                                                                                              
  .ًويوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية أو كل ممثل يفوض قانونا.  اسم الجمعية والجمعيات المعنية ومقرها-
  . المسلك الذي تسلكه المظاهرة-ب
  .غرقهااللذين تجري فيها والمدة التي تست اليوم والساعة -ج
  . الوسائل المادية المسخرة لها-د
 . سيرها منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين الوسائل المقررة لضمان-ه

ن للمظاهرة مسؤولية ضمان سيرها من بدايتها إلى حين انتهائها، وتسخير الوسائل المادية و نجد أنه من الصعوبة بمكان أن يتحمل المنظم- 1
ظام العام ًاما من حيث مسؤوليتها عن حفظ النـــــتز السلطة المختصة بصفتها المرخص لممارسة هذه الحرية يقع على عاتقها العلىلذلك، والواجب 

تمع وكفالة ممفي ذه المهام، ولا يرارسة الحقوق والحريات، وبمقتضى ذلك فهي  الدولة وا هق عاتق المنظمين بمسؤوليات تفوق طاقتهم مما التي تقوم 
ذه الالتزاماتءيضعهم تحت المسا ل الأفراد في خوف من الإقدام على تنظيم ممارسة هذه الحرية، وبالتالي ، مما يجعلة القانونية في حالة الإخلال 

 .تقويض لممارسة حرية التجمع
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م تحدد بدقة المدة التي يطلب فيها تغيير لمذكورة أن المادة لاوما تجدر الإشارة إليه، 
يؤدي الغرض المرجو لك لا  مسارها نحو مستغييرمما قد يساء استخدامه، كأن يتم المسلك، 

د  قد سبق المظاهرة إعلان واسع يحدلى المنظمين إذا ما كان، أو تفويت الفرصة عمنها
 مما يحجبها عن الراغبين في الانضمام إليها أو المهتمين بموضوعها أو حتى ،مسارها

داعي ـــــــــــــــً واعتبارا لحماية ممارسة هذه الحرية كان من الواجب أن يكون ال،الفضوليين، لذلك
  .ة هو الحفاظ على النظام العام فقطإلى إجراء تغيير مسلك المظاهر

  لمنظمينلتحميل المسؤولية المدنية ) ج
ؤولية المدنية ــــــــــــــــــ على تحميل المنظمين للمظاهرة المس19-91 من القانون 20نصت المادة 

 وتكون هذه المسؤولية ممتدة من بداية المظاهرة إلى حين ،ما قد يصاحبها من تجاوزاتع
س القانون ــــــــ من نف17 هذه المادة إلى الالتزامات الواردة بنص المادة تا أشارها، كمءانتها

لتنظيم المظاهرة، الوسائل المادية المسخرة التي تلزم المنظمين بالتصريح لدى السلطة المختصة ب
  . الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرينوكذلك

اهرة ـــــــــــــــــــــــــاء المظــــــــــــــين من إمكانية تحمل مسؤولية ما قد يحدث أثنولعل خوف المنظم
ا، أو نتيجة تدخل خارجي، أو لأي سبب آخ ر، ــــــــــــــــــــــــمن حوادث وتجاوزات لا قبل لهم 

يد الإدارة  باحقهم في التظاهر، كما يعد هذا الأمر سلاحممارسة يجعلهم يحجمون عن قد 
  .ًيتيح لها مجالا للتدخل في سير المظاهرة

النظر إلى حرية التظاهر بصورة مستقلة عدم ، يمكن القول بأنه يجب وخلاصة القول
 الأعمدة التي تستخدما الجمعيات والأحزاب السياسية كآلية ىحدإعن باقي الحريات، فهي 

ا المخلها قانونية ووسيلة عملية تكفل  تلفة، وبالتالي وسيلة هامة وفعالة لضمان القيام بنشاطا
  .ممارسة حرية التجمع
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  المبحث الثاني
   في الظروف الاستثنائية ممارسة حرية التجمعضوابط

ير في الظروف والوقائع، دونما تغإنه لمن طبائع الأمور عدم الاستقرار على وتيرة واحدة 
لفة أو مغايرة للظروف العادية ومن جملة ذلك ما قد يطرأ على الدولة كبنيان من ظروف مخا

تمع عاجزة أمام ما  نتيجة حوادث أو نوازل تجعل من القواعد القانونية الموضوعة لتنظيم ا
ادي ــــــــــــــظرف غير العـــــــــــــــــــــيعة الـــــــــــــــوائم طبـطرأ من مستجدات، وهذا يتطلب مواجهتها بما ي

  .ها، وبالتالي الرجوع إلى الحياة العادية الطبيعيةء استمرار الدولة وبقاأو الاستثنائي بما يحقق
وإذا كانت القوانين توضع لتحكم الظروف العادية، فإن الإدارة تملك الخروج على هذه 
القوانين، إذا ما جدت ظروف استثنائية تعرض الدولة لأبلغ الضرر إذا ما تقيدت بالقوانين 

الاستثنائية، وبذلك تصبح الإجراءات غير المشروعة في الظروف العادية في مواجهة الظروف 
العادية مشروعة في الظروف الاستثنائية، وتتمكن الإدارة في ظل هذه الظروف من توسيع 
ا لمواجهة الظروف الطارئة، والأخطر من ذلك أن الإدارة يمكنها بسبب الظروف  سلطا

ًالاستثنائية أن تعطل نصا دستوريا لمواجهة ا لظرف الاستثنائي، وهذه السلطة لا يملكها البرلمان ً
  .نفسه

ولما كانت سلطات الإدارة على هذا النحو من التوسع في ظل الظروف الاستثنائية، فإن 
الضرر لا محالة سيلحق بممارسة الحقوق والحريات العامة في الدولة، ومن بينها حرية التجمع، 

ً، وإعمال قواعد قانونية أخرى استثنائية سيقيد حتما  أن تعطيل القواعد القانونية العاديةحيث
  .من الممارسة العادية لحرية التجمع

  المطلب الأول
  ماهية الظروف الاستثنائية

يتطلب تحديد ماهية الظـروف الاسـتثنائية التطـرق إلى تعريفهـا، ومـن ثم بيـان شـروطها، كمـا 
  : على النحو التاليو ما نبينه وهًيتوجب أيضا الوقوف على أساس نظرية الظروف الاستثنائية،
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  الفرع الأول
  مفهوم الظروف الاستثنائية

يــرى الكثــير مــن فقهــاء القــانون الإداري الفرنــسي أن نظريــة الظــروف الاســتثنائية هــي نظريــة 
أنشأها مجلس الدولة الفرنسي لسد العجز في القوانين، وحتى تـتمكن سـلطات الـضبط الإداري 

ا البلادمن مواجهة الظروف الصعبة    1.والعصيبة التي تمر 
دراسة هذا العنصر الوقوف على موقف القضاء والفقه من مفهـوم نظريـة تقتضي منا و هذا،

  . موضع التطبيقاالظروف الاستثنائية، وشروط تطبيق أو إعماله
  موقف القضاء والفقه من تعريف الظروف الاستثنائية: ًأولا

نـسي بأنـه هـو مـن ابتـدع نظريـة الظـروف الاسـتثنائية لئن كان الاعتراف للقضاء الإداري الفر
 هــل عــرف القــضاء  هــوبمناســبة معالجتــه لمــسائل في ظــروف معينــة، إلا أن التــساؤل الــذي يثــور

أم أن أمر تعريفهـا وتحديـد . هذه النظرية بالنظر لما لها من تبعات وآثار على الحقوق والحريات؟
  .مدلولها ترك للفقه؟

  يف الظروف الاستثنائيةموقف القضاء من تعر -1
سي، ـــــــــــــــدولة الفرنــــــــــلس الــــــــــــ مجنظريــة الظــروف الاســتثنائية مــن ابتــــــدععلــى الــرغم مــن كــون 

ـــــــــــــــسبب في الات الـتي تـستدعيها، ولعـل الـــــــ يحدد مدلولها الـدقيق والحاه لم يضع تعريفـــــــــــــــــنأإلا 
ن الظـــــروف إ: ( بقولـــــهLaugier في قـــــضية Letourneurأشـــــار مفـــــوض الحكومـــــة ما ذلـــــك حـــــسب

  2).الاستثنائية هي فكرة غير واضحة، ولا يمكن تعريفها حيث تختلف باختلاف الحالات
ــا ، هــذه الخاصــية القــضائية لنظريــة الظــروف الاســتثنائيةDeLaubadereويؤكــد الفقيــه   فقــرر أ

ـا فرنـسا لأول نظرية من صنع القـضاء الإداري الفرنـ سي لمواجهـة الظـروف العـصيبة الـتي مـرت 
مــرة في الحــرب العالميـــة الأولى، وأطلــق مجلــس الدولـــة الفرنــسي علــى هـــذه النظريــة في أول الأمـــر 

ـــنظريــة ســلطات الحــرب، ثم عــاد وطبقهــا في الحــرب العالميــة الثانيــة، كمــا طبــق ذات النظ رية ـــــــــــــــــــــ

                                                
يد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، رسالة إسماعيلمحمد شريف للاستزادة انظر،  - 1  .248، ص مشار إليها عبد ا

2  - C.E. 16 Avril 1948, Laugier, S, 1948, III, P 37.                                                                                              
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ـــا فرنـــسا في أعقـــاب الحـــرب، وأطلـــق عليهـــا تـــسمية الظـــروف في الفـــترات العـــصيبة  الـــتي مـــرت 
  1.الاستثنائية

 ومن تطبيقات هـذه النظريـة امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ حكـم قـضائي لمـصلحة الطـاعن بطـرد 
أفراد قبيلة تونسية كانوا يقيمون في أرض مملوكة لـه، علـى أسـاس أن تنفيـذ هـذا الحكـم سـيؤدي 

ديــــد للنظــــام العــــام، فطعــــن المالــــك في تــــصرف الإدارة أمــــام مجلــــس إلى حــــدوث اضــــطرابات و
  2.الدولة الفرنسي، فأقر هذا الأخير تصرف الإدارة حماية للصالح العام

ولـــئن كانـــت نظريـــة ظـــروف الاســـتثنائية مـــن ابتـــداع القـــضاء الإداري الفرنـــسي، كمـــا أن لهـــا 
، ممـــا نـــستنتج منـــه أن القـــضاء اا لهـــ قـــضائياتطبيقـــات علـــى أرض الواقـــع، إلا أننـــا لا نجـــد تعريفـــ

ـا قـد تحتمـل الكثـير مـن  الإداري قـد تعمـد ذلـك، وهـذا بـالنظر إلى مرونـة الفكـرة علـى اعتبـار أ
الحــالات والوقــائع، وبــذلك يــدخل في مفهومهــا الكثــير مــن التــصورات، ويترتــب علــى ذلــك أن 

لاســـتثنائي مـــن القاضـــي يتمتـــع والحـــال هكـــذا بـــسلطة تقـــدير واســـعة في تقـــدير وجـــود الظـــرف ا
  .عدمه

وعلـى هــذا النحــو سـار القاضــي الجزائــري، حيـث لم يعــرف نظريــة الظـروف الاســتثنائية، بــل 
أشــار إليهــا فقــط علــى اعتبارهــا ذات مــصدر قــضائي، وهــذا مــا يستــشف مــن القــضية المفــصول 

ة بــين الــصندوق المركــزي لإعــاد) المحكمــة العليــا(فيهــا مــن قبــل الغرفــة الإداريــة للمجلــس الأعلــى 
تأمين التعاضديات الفلاحية ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، والتي تتلخص وقائعها في قيـام 

 بإصدار قـرار يقـضي بحـل مجلـس إدارة 1963 أكتوبر 16وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتاريخ 
الصندوق المركزي لإعادة تأمين التعاضديات الفلاحية، ووضع الصندوق تحت تـصرف الدولـة، 

 الـتي نــصت 1963 مـايو 09 مـن مرسـوم 09ر الـوزير قـراره بالاسـتناد إلى مـا نـصت عليـه المـادة وبـر
بإمكــان الدولــة الجزائريــة أن تــضع تحــت حمايتهــا الأمــوال العقاريــة والمحــال التجاريــة : " علــى أنــه

ا المساس بالنظـا...  م ًالتي تشكل طريقة تسييرها أو استغلالها أو استعمالها مساسا أو من شأ
 الذي أعيـد تطبيقـه في 1938 يونيو 14ًكما استند أيضا إلى مرسوم ". العام والأمن الاجتماعي 
 والــذي يجعـــل تعاضــديات التـــأمين تحــت ســـلطة وزيـــر 1962 ديـــسمبر 31الجزائــر بمقتـــضى قــانون 

                                                
يد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية،إسماعيلمحمد شريف  انظر، - 1  .249-248، ص رسالة مشار إليها  عبد ا

 .249، ص الرسالة نفس - 2
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واعتــبر الــوزير قــراره مــن أعمــال الحكومــة لأنــه اتخــذه في ظــل الظــروف الاســتثنائية، وقــد . العمــل
 حيثيــات القــرار أن القاضــي أكــد علــى أن نظريــة الظــروف الاســتثنائية هــي نظريــة ذات جــاء في

ً بحيث اعتبر القاضـي الجزائـري أن نظريـة الظـروف الاسـتثنائية لم يكـن لهـا مجـالا 1مصدر قضائي
للتطبيق إلا ما تعلق بالقرارات الصادرة إبان الحرب العالميـة الأولى، وعلـى اعتبـار أن هـذه الفـترة 

 الدولـــة الجزائريـــة مـــستعمرة، فـــإن قـــصد القاضـــي الجزائـــري مـــن ذلـــك هـــو نـــسب نظريـــة كانـــت
  .الظروف الاستثنائية إلى القضاء الإداري الفرنسي

  موقف الفقه من تعريف الظروف الاستثنائية -2
 تعريفــه بــنىيجــاد تعريــف للظــروف الاســتثنائية، وكــل مــنهم ا اءلقــد حــاول الــبعض مــن الفقهــ

 الظـــروف الاســـتثنائية مـــن خـــلال قيامهـــا علـــى Hauriou عـــرف الفقيـــه علـــى أســـاس معـــين، فقـــد
أسـاس فكــرة الـضرورة، الــتي تقتـضي توســيع سـلطات الإدارة في مجــال الحفـاظ علــى النظـام العــام 

 نــشوب حــرب ن عــنجــم، ففــي حالــة مــا إذا  وانتظــاموالأمــن العــام، وســر المرافــق العامــة باضــطراد
وانين العادية المنظمـة لهـا في مواجهـة الظـروف الـصعبة، توقف بعض هذه المرافق، ولم تسعف الق

   2.وجب إيقاف تلك القوانين واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لتسيير تلك المرافق
 هـــو ربطـــه تعريـــف الظـــروف الاســـتثنائية بنظريـــة أو حالـــة Hauriouومـــا يؤخـــذ علـــى تعريـــف 

ة الظروف الاستثنائية لهـا الضرورة، مع وجود اختلاف فقهي حول ذلك، وعلى اعتبار أن نظري
جــــذور تاريخيــــة، كمــــا أن مجلــــس الدولــــة الفرنــــسي عــــرف نظريــــة الــــضرورة قبــــل نظريــــة الظــــروف 

  .هايلإًالاستثنائية ولم يعتبرها تطبيقا لنظرية الظروف الاستثنائية وإلا كان قد أشار 
 التـصرف  يحـتم ضـرورةا وخطيري غير عادا الظروف الاستثنائية وضعVidelوقد اعتبر الفقيه 

عادية ـــــــــــــــــبصفة سريعة بغرض الحفاظ على المـصلحة العامـة لتعـذر اسـتخدام القواعـد القانونيـة ال
في مواجهـة الظــروف المــستجدة، ولا يمكــن أن تثــار نظريــة الظــروف الاســتثنائية القــضائية إلا إذا 

ـــا ســـكت المـــشرع عـــن تنظـــيم اختـــصاصات الـــسلطة التنفيذيـــة في الظـــروف العـــصيبة  الـــتي تمـــر 

                                                
1  - C.S, 20 Janvier 1967, C.C.R.M.A, / Ministre de l'agriculture et la reforme agraire.                             
ذكـره مــراد بــدران، الرقابــة القــضائية علــى أعمـال الإدارة العامــة في ظــل الظــروف الاســتثنائية، أطروحــة لنيـل درجــة دكتــوراه دولــة في القــانون العــام، كليــة 

  .14-13، ص 2005-2004ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، الحقوق، جامعة جيلالي 
يد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية،إسماعيلمحمد شريف  - 2  .276 ، صرسالة مشار إليها  عبد ا
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الدولـــة، هنـــا وجـــب علـــى القاضـــي إكمـــال الـــنقص التـــشريعي لاســـتحالة إحاطـــة المـــشرع بكافـــة 
  1.الظروف التي قد تتعرض لها الدولة في المستقبل

ًويعد هذا الرأي مبررا لما يتخذ في ظل الظروف الاستثنائية بحيث لا يعتـبر خروجـا   مبـدأ عـنً
ن الــــسلطة التــــشريعية لا يمكنهــــا الإحاطــــة بكــــل المــــشروعية، علــــى أســــاس منطقــــي يتمثــــل في أ

تها بالحل المناسب بشكل كليالتصورات والتوقعات التي يمكن أن تحدث في المستقبل   . ومجا
أن الظــروف الاســتثنائية هـــي عبــارة عـــن حــالات ماديـــة Waline  و Riveroويــرى الفقيهــان 

ـ ا تطبـق مـشروعية خاصـة يحـددها تؤدي إلى توقيف سـلطة القواعـد العاديـة تجـاه الإدارة، كمـا أ
القاضي حسب مقتـضيات الظـروف، وذلـك لأن قـوانين الطـوارئ وقـوانين إعـلان التعبئـة العامـة 
لا تــشمل كافــة الظــروف الاســتثنائية الــتي تنــتج عــن الحــرب، ويــشترط لأعمــال نظريــة الظــروف 

  2.هو بقاء للقانونالاستثنائية وجود دولة قوية قادرة على تنفيذ القوانين، لأن بقاء الدولة 
ــــــه  ــــــا تقــــــوم علــــــى دعــــــامتين Nizardويــــــذهب الفقي  في تعريفــــــه للظــــــروف الاســــــتثنائية إلى أ

وجود وضـع اسـتثنائي يخـالف الوضـع العـادي لأن الحلـول الـتي يـضعها القاضـي : أساسيتين وهما
للمنازعــات المعروضـــة عليـــه في الظـــروف العاديـــة تختلــف عـــن الحلـــول الـــتي يقترحهـــا في الظـــروف 

  .لاستثنائية، فظاهرة اختلاف الأحكام تؤدي إلى التعرف على وجود ظروف استثنائيةا
أمــــا الدعامــــة الثانيــــة فتتعلــــق بالمــــضمون الــــوظيفي لنظريــــة الظــــروف الاســــتثنائية، فالقاضــــي 
الإداري بعـــد تحققـــه مـــن وجـــود ظـــرف اســـتثنائي، ومـــن تـــوافر شـــرط الاســـتعجال، ومـــن عدالـــة 

ى وجه السرعة، يقوم بتطبيـق القواعـد الاسـتثنائية علـى النـزاع الأهداف التي توجب التصرف عل
  3.المعروض عليه

ــــ إن محـــاولات الفقهـــاء تعريـــف الظـــروف الاس:وخلاصـــة القـــول  ا في مجملهـــتتثنائية انـــصبـــ
على شروط أو موجبات إعمال هذه الحالة دون الغـوص في ثناياهـا للوصـول إلى تعريـف جـامع 

دة ـــــــــــــــــي، مــستنـــوجـود الظــروف الاسـتثنائية بتقــدير القاضبولات مـانع لهــا، بـل ربطــت هـذه المحــا
 لإرادة افي ذلــك إلى التطبيقــات القــضائية لهــذه النظريــة، وبــذلك يــصبح تعريــف النظريــة خاضــع

القضاء، وكما هو معلوم فـإن موقـف القـضاء قـد يتغـير مـن واقعـة إلى أخـرى، فمـا يمكـن اعتبـاره 
                                                

يد، عبدإسماعيلمحمد شريف  - 1   .278ص رسالة مشار إليها،  سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية،  ا

2  - Jean Rivero, Jean Waline, Droit administrative, 14 eme edd, Dalloz, 1999,  P 75.                                           

يد،إسماعيلمحمد شريف  - 3   .280ص  الرسالة السابقة،  عبد ا
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ًظرفــا اســتثنائيا في  أحــوال معينــة قــد لا يعــد كــذلك في حــالات أخــرى، ولعــل الــسبب في عــدم ً
الاتفاق على تعريف للظروف الاستثنائية يعـود إلى صـعوبة تحديـدها، فهـي فكـرة مرنـة وغامـضة 
ًويـــصعب تحديـــدها تحديـــدا دقيقـــا نظـــرا لاختلافهـــا مـــن حالـــة إلى حالـــة أخـــرى، ومـــن واقعـــة إلى  ًً

  .أخرى
ختلــــف مــــصدرها وتنوعــــت صــــورها اف الاســــتثنائية مهمــــا  أن كــــل الظــــرو؛ومــــا يمكــــن قولــــه

ــا ،وتباينــت ــا تنــدرج تحــت نظريــة واحــدة، وهــي نظريــة الظــروف الاســتثنائية، والــتي يقــصد   فإ
 بتـــدابير  الدولـــة، وتـــستوجب علــى الإدارة مواجهتهـــاعلــىكافــة الظـــروف الاســتثنائية الـــتي تطـــرأ 

  ً.استثنائية أيضا
  روف الاستثنائيةشروط تطبيق نظرية الظ: ًثانيا

إذا كانت الظروف الاسـتثنائية قـد واجهـت صـعوبة في تعريفهـا مـن قبـل الفقـه تعريفـا دقيقـا، 
الفقــــه إلى اســــتخلاص شــــروط يمكــــن ســــعى فــــإن ذلــــك لم يحــــل دون تحديــــد شــــروطها، حيــــث 

  : في النقاط الجزئية التاليةًشرحه تباعا وهذا ما ن،هذه الظريةاعتمادها لتطبيق 
  تثنائي وجود ظرف اس-1

ديـد بوجـود خطـر شـديد، وشـيك أو مفـاجئ، يمكـن أن  ويقصد به أن تتعرض الدولة إلى 
 وقـــد يكـــون مـــصدر 1 بـــصورة مباشـــرة،ا، وفعاليـــة مؤســـساا، وســـلامة أراضـــيهايهـــدد اســـتقلاله

ًاديا، ًالخطــر طبيعيــا كــالزلزال والإعــصار والفياضــانات، وغيرهــا، كمــا يمكــن أن يـــــكون اقتــــــــــــــــــــــص
ًأو سياســـيا، كالإضــراب الـــشامل، أو العــصيان المـــدني أو المــسلـح، أو التـــــــــــــــــمرد،  ًأو اجتماعيــا،

 .أو الحرب
ويــــشترط لتــــوافر الظــــرف الاســــتثنائي أن يكــــون الخطــــر جــــسيما بحيــــث لا يمكــــن مواجهتــــه 

ًبالقواعــد القانونيــة العاديــة، كمــا يــشترط فيــه أيــضا أن يكــون حــالا، بمعــنى  أن الخطــر بلــغ مرحلــة ً
  ً.توشك أن تمس بالمصلحة العامة المحمية قانونا

وقد اختلف الفقه في معيار تحديد مجال الخطر الموجـب لتطبيـق نظريـة الظـروف الاسـتثنائية، 
 بأن الخطر الموجب لتطبيق هذه الحالة يجب أن يعـم كامـل أرجـاء الدولـة، ومثالهـا 2فيرى البعض

                                                
 .176، ص )بدون ذكر لسنة النشر(، طرابلس، لبنان،  خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب- 1

2 -       F.MADENY, Les circonstances exceptionnelles en droit administrative français et égyptien, Thèse, 
Droit, Paris, 1954, P188.   
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ـــالدولــة، بينمــا يــرى البالحــرب والأزمــات العامــة في   - وهــو الــراجح–ر مــن الفقــه ـعض الآخــــــــــــــــــــ
ـــأن الأحــداث الموجبــة لإعمــال نظريــة الظــروف الاســتثنائية تقــدر بقــدرها، ب جب ـــــــــحيث لا يــــــــــــ

 ازءـــــــــــــيب هـذه الأحــداث جــــــــــــــأن تكـون بالــضرورة شـاملة لكــل أرجـاء الدولــة، إذ يمكـن أن تــص
، أو حــــوادث بتــــدخل مــــن الأفــــراد، ...زلــــزال أو فيــــضان، كمــــن الدولــــة، كــــالحوادث الطبيعيــــة 

مكن ــــــــــــــــــوادث، زيـادة علــى ذلــك يــــــــــــــــكالإضـراب الــشامل، أو الاضــطرابات، أو غيرهـا مــن الح
ــا لا تتطلــب اتخــاذ تثنائية ــــــــــــ التــدابير الاسأن تـشمل الأحــداث الأخــيرة كــل أرجــاء الدولـة، إلا أ

  1.قة أو مناطق معينة في الدولةـــــــإلا في حدود منط
ولا يكفـي الإقـرار بوجـود ظـرف اسـتثنائي لتبريــر تـصرفات الإدارة، بـل يتوجـب علـى هيئــات 
ا خـــلال الظـــرف الاســـتثنائي، وقـــد أوجـــب  الـــضبط أن تثبـــت أن الإجـــراءات الاســـتثنائية اتخـــذ

رنـــسي أن تكـــون الإجـــراءات قـــد اتخـــذت خـــلال الظـــرف الاســـتثنائي وبالقـــدر مجلـــس الدولـــة الف
 مــشروعية قــرار صــادر عــن مقاطعــة ملــس بعــدذات اوقــد قــضى . الــلازم والــضروري لمواجهتــه

السين، بفرض قيود على تداول المواد الغذائية لمـدة غـير محـددة بـدعوى وجـود ظـروف اسـتثنائية 
  2.تبرر ذلك

  القانونية العاديةالقواعد عدم كفاية  -2
الأصل أن تواجه الظروف التي تطرأ على الدولـة بالقواعـد القانونيـة العاديـة، أمـا في حالـة مـا 

 مواجهته أصـبح مـن الـضرورة بمكـان نطرأ حادث فجائي، وعجزت القواعد القانونية العادية ع
طر، ــــــــــــــــــادية لــدرأ الخـــــــــــــاللجــوء إلى قواعــد اســتثنائية، إذ لا يكفــي إعمــال القواعــد القانونيــة الع

ًإمـــا لاســـتحالة تحقـــق ذلـــك ماديـــا، أو أن مـــن شـــأن تطبيـــق القواعـــد القانونيـــة العاديـــة لمواجهـــة 
ا أكــــــــــض الدولــة للخطــر، ممــا يــسمح لــسلطات الــضبط توســيع سلطيعــرتالظــرف الطــارئ  ـــا ثر ــ

  .ا لمواجهة الحالات العادية المقررة بدورهمما قررته القواعد القانونية العادية
ثنائي يجــب ــــــــــــــومــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن تــصرفات ســلطات الــضبط لمواجهــة الظــرف الاست
رورة القـصوى ــــــــــــًأن تكون في حدود ما تقتضيه المصلحة العامـة المعتـبرة قانونـا، ومـا تقتـضيه الـض

ة عامــــة، وحريــــة التجمــــع علــــى وجــــه  ولمــــا كانــــت الحريــــات العامــــة بــــصف3وفي حــــدود نطاقهــــا،
                                                

 .20، ص  مشار إليهاأطروحة، تثنائيةالرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاس مراد بدران، - 1
يد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية،إسماعيلمحمد شريف  -  2   .358ص رسالة مشار إليها،   عبد ا

 .19، ص 1980، 02  عبد الباقي نعمة، الظروف الاستثنائية بين النظرية والتطبيق، مجلة العدالة العراقية، العدد- 3
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ًالخــصوص الأكثــر تــضررا في ظــل تطبيــق نظريــة الظــروف الاســتثنائية، فــإن تــصرفات الإدارة في 
  ً.ظل هذه الظروف تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا

   ابتغاء حماية النظام العام-3
املهــا، بحيــث يعــد هــذا الــشرط مــن الأســس الــتي ينبــني عليهــا النظــام القــانوني في الدولــة بك

ــا الإدارة تكــون بغــرض حمايــة النظــام العــام  يفــترض في أن كــل الأعمــال والتــصرفات الــتي تقــوم 
ا  في الدولــة، وألا يكــون الــدافع أو الغــرض تحقيــق مــصلحة شخــصية، حــتى لا توصــف تــصرفا

  .بالانحراف بالسلطة
خطـــر وشـــيك ولمــا كـــان إعمـــال نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية موضــع التطبيـــق يقتـــضي وجـــود 

هــا أو مواجهتهــا بالقواعــد القانونيــة العاديــة، ؤًيهــدد مــصلحة عامــة معتــبرة قانونــا يــصعب احتوا
ًونظــرا لمــا يرتبــه ذلــك الإجــراء مــن الخــروج عــن المــشروعية العاديــة، فــإن مــشروعية أعمــال الإدارة 

طــة تخــضع لرقابــة القاضــي الــذي يتحقــق مــن تــوفر الظــرف الاســتثنائي علــى ضــوء الظــروف المحي
  . بالواقعة  ومدى كفاية الظروف المبررة لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية

ويثـــار التـــساؤل حــــول تـــصرفات ســـلطات الــــضبط خـــارج نطـــاق القاعــــدة القانونيـــة العاديــــة 
كمــا يثــار . بغــرض حمايــة النظــام العــام، هــل يتطــابق وتقــدير الإدارة لإعمــال قواعــد اســتثنائية؟

دام ســلطات الــضبط وســائل أخــرى غــير القواعــد الاســتثنائية تــساؤل آخــر حــول إمكانيــة اســتخ
ـا المـصلحة العامـة محـل التهديـد؟ وبطبيعـة الحـال فـإن أمـر ذلـك لا ينعقـد لـلإدارة، وإن . تحمي 

كــان لهــا الحــق في تطبيــق نظريــة الظــروف الاســتثنائية إذا مــا دعــت الحاجــة إليهــا، إلا أن تقــدير 
ظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية هـــو مـــن اختـــصاص القاضـــي ديــد النظـــام العـــام الموجـــب لإعمـــال ن

ا 1الذي قد يضفي على تصرف الإدارة مشروعية استثنائية، ً كما يحق له أيضا أن يلغي تـصرفا
  . إذا كان النظام العام غير مهدد، أو أن الوسائل العادية كانت كفيلة بحمايته

ية بـــصفة كاملـــة في ظـــل رفـــض هـــدم مبـــدأ المـــشروعالإداري  فـــإن القـــضاء خلاصـــة القـــول،و 
الظــروف الاســـتثنائية بعـــد إقـــراره لحمايـــة النظـــام العــام واعترافـــه بمـــشروعية الأعمـــال الـــتي توجبهـــا 

   2.الضرورة
                                                

 حيـث قـرر مـشروعية امتنـاع هيئـات الــضبط ،Couitéas في قـضية 1923نـوفمبر سـنة  30 ذلـك حكـم مجلـس الدولـة الفرنـسي في  ومـن أمثلـة- 1
  .C.E, 30 November 1923, Couitéasانظر، .عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ لما ينتج عن هذا التنفيذ من إخلال بالأمن العام

  .173، ص 1973بط خضوع الدولة للقانون، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،  طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوا-2
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  الفرع الثاني
  أساس سلطات الظروف الاستثنائية

من المسلم به أن مبدأ المشروعية من أهم الضمانات الأساسية لممارسة حرية التجمـع أسـوة 
ت الأخــرى، ولــئن كــان هــذا المبــدأ يجــد تطبيقــه في ظــل الظــروف العاديــة لأن هــذه ببقيــة الحريــا

ًالنــصوص القانونيــة وضــعت أساســا لتنظــيم هــذه الحالــة، أمــا في الحــالات الاســتثنائية فــإن لمبــدأ 
ًالمشروعية وجها آخر استثنائيا يحكم تصرفات الإدارة في ظل هذه الظروف ً.  

، لاســـتثنائية يجـــد تبريـــره في اعتبـــارين أساســـيينوف اولعـــل الأســـاس القـــانوني لـــسلطات الظـــر
ًأولهما في ضرورة الحفاظ على الحـد الأدنى مـن قواعـد المـشروعية في كـل الظـروف احترامـا يتمثل 

 أمـــا الاعتبـــار الثـــاني فتحكمـــه ضـــرورة .لمبـــدأ ســـيادة القـــانون، والحفـــاظ علـــى الحقـــوق والحريـــات
  .عامة في الدولةمواجهة الخطر الوشيك الذي يهدد المصالح ال

وللتوفيـــق بـــين الاعتبـــارين الـــسابقين ابتـــدع الفقـــه نظريـــة الـــضرورة، هـــذه النظريـــة الـــتي تـــضفي 
مــشروعية اســتثنائية علــى أعمــال وتــصرفات الإدارة في ظــل الظــروف الاســتثنائية، وقــد اختلــف 

، وهـــو الفقـــه حـــول هـــذه النظريـــة إلى اتجـــاهين، الاتجـــاه الأول يجـــرد النظريـــة مـــن أي ســـند قـــانوني
الاتجاه السياسي، أما الاتجاه الآخر، فيعتبر نظرية الضرورة نظرية قانونية داخل مبدأ المـشروعية، 
وتـــشكل الأســـاس القـــانوني لـــسلطات الإدارة الاســـتثنائية، وهـــذا هـــو الاتجـــاه القـــانوني في نظريـــة 

  .، وذلك على الشرح والتفصيل التاليين حسب المدارس الفقهيةالضرورة
  ة الضرورة نظرية سياسيةنظري: ًأولا

نجلـو سكـسوني و بعـض الفقـه الفرنـسي القـديم إلى تجريـد حالـة الـضرورة مـن لأيذهب الفقه ا
كــل قيمــة قانونيــة، إلا أنــه لا يجردهــا مــن قيمتهــا الواقعيــة، وينتهــي في ذلــك إلى اعتبارهــا نظريــة 

  .سوفق الاتجاهات الفقهية والمداروهذا . واقعية أو سياسية وليست قانونية
   الفقه الانجلو سكسوني المؤيد لنظرية الضرورة السياسية-1

رية سياسـية أو واقعيـة، ــــــــــــــــــعلـى اعتبـار نظريـة الـضرورة نظيجمـع نجلوسكسوني لأيكاد الفقه ا
ًولا يمكــن أن تكــون مــصدرا للــسلطات الاســتثنائية للحكومــة مــن تلقــاء نفــسها دون تخويــل مــن 

وقف سنده في ضرورة احترام مبدأ سمو الدستور وسيادة أحكام القـانون،  ويجد هذا الم1.البرلمان
                                                

ا المعاصرة، دار النهضة العربية،ى يح- 1  .21 ص ،1974  مصر، ط الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقا



346 
 

ما في كــــل الظــــروف، وفي حالــــة   حــــدوث العكــــسوهــــذا يقتــــضي عــــدم الخــــروج عــــن مقتــــضيا
   1.لضرورة، فإن ذلك يقع بحكم الواقع، وليس بموجب أساس قانوني

للــــسلطة ن، ولكنــــه يجيــــز ًنجلوسكــــسوني لا يــــنظم ســــلفا الحــــالات الاســــتثنائية بقــــانولأوالاتجــــاه ا
كلمــا دعــت الــضرورة أن تلجــأ إلى البرلمــان لتستــصدر منــه قــانون الظــرف، ويتــولى هــذا التنفيذيــة 

   2.سري عليها، ويحدد اختصاص السلطة التنفيذيةتالقانون تحديد حالة الطوارئ والمناطق التي 
ـــــــويطلــق علــى هــذا الأســلوب مــصطلح التفــويض التــشريعي، لأن الــسلطة التن فيذية تلجــأ ـــــــــــــ

ًإلى البرلمــــــان لتطلــــــب منــــــه تفويــــــضا لاتخــــــاذ الإجــــــراءات الــــــتي تراهــــــا مناســــــبة لمواجهــــــة الظــــــرف 
رلمان ـــــــــــــــــاص للبـــــــــــــ وهــو بــذلك يحقــق حمايــة للحقــوق والحريــات، إذ ينعقــد الاختــص3الاســتثنائي،

، كمـــا يتـــولى تحديـــد الاختـــصاص في التحقـــق مـــن مـــدى وجـــود الظـــرف الاســـتثنائي مـــن عدمـــه
  .التشريعي لسلطة الضبط في هذا الظرف، وتحديد مدته

ولــــئن كــــان هــــذا الأســــلوب يحقــــق حمايــــة للحقــــوق والحريــــات، إلا أنــــه يقيــــد ســــلطة الــــضبط 
ً مــــا يكــــون مفاجئــــا لا تحتمــــل ةويجعلهــــا عــــاجزة عــــن مواجهــــة الظــــرف الاســــتثنائي، الــــذي عــــاد

وقــد لجــأت حكومــة المحــافظين . نون أو تفــويض مــن البرلمــانمواجهتــه التــأخير لحــين استــصدار قــا
ً ثمـــاني مـــرات تطلــب منـــه تفويـــضا لاتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة 1972في بريطانيــا إلى البرلمـــان ســـنة 

  4.لمواجهة الاضطرابات التي حدثت بين عمال الكهرباء وعمال المناجم
   السياسيةنظرية الضرورةالمؤيد ل  الفقه الفرنسي-2

، بحيـــث الفقـــه الانجلـــو سكـــسونينـــب مـــن الفقـــه الفرنـــسي القـــديم في نفـــس اتجـــاه يــذهب جا
،  ezmeinيعتــبر نظريــة الظــروف الاســتثنائية نظريــة واقعيــة أو سياســية، ومــن بــين هــؤلاء الفقهــاء 

bartelemyو  duezو  carre de malbergeة ـــــيـــــــــــوا يجـردون الواقـع مـن كـل قيمـة قانونـــــــــــــ، فهـم وإن كان
ــم لا يجردونــه مـــن قيمتــه الواقعيــة، وعلـــى ذلــك فهــم يرفـــضون أن تؤســس نظريــة الـــض رورة ـإلا أ

ا نظرية واقعية أو سياسية ا على أساس أ   .على أساس قانوني، ويقبلون 
                                                

  .328، ص 01 مصر، ط  عبد الحميد متولي، الوجيز في النظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية،- 1
 .240، ص مشار إليه طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، - 2
وهذا ما يبرر عدم العثور على أحكام للقضاء الانجليزي تتبنى نظرية الضرورة، حيث أن المشرع تولى ذلك من خـلال إمــــــــــــــــداد الـسلطة التنفيذيـة  - 3

ة الظروف الاسـتثنائيةبما يمكنها من  ـا المعاصـرةللاسـتزادة انظـر، يحـى الجمـل، . مجا ، مـشار إليـه، نظريـة الـضرورة في القـانون الدسـتوري وبعـض تطبيقا
 .22ص
  .22، ص نفس المرجع - 4
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 وبـــذلك ،1). إن نظـــام المـــشروعية عنـــدنا لا يعلـــق ولا يوقـــف أبـــدا(:  يقـــولezmeinفالفقيـــه 
ًريـــة الـــضرورة مــصدرا لـــسلطات الإدارة الاســـتثنائية، ولا يـــرى في حالـــة فهــو يـــرفض أن تكـــون نظ

 للخروج عن المشروعية في كل الظروف، وفي ذات الوقت يـدعو إلى المحافظـة علـى االضرورة مبرر
ــا ويعتــبره واجبــا، ويــبرر ذلــك بحكــم الواقــع لا بحكــم القــانون  ًســلامة الدولــة والحفــاظ علــى كيا

ة، وينتهــي إلى تقريــر مــسؤولية الإدارة الجنائيــة عنــد اتخاذهــا القــرارات المــستمد مــن نظريــة الــضرور
  2.الواجبة وغير المشروعة

إلى إنكــــار حــــق الــــضرورة، ووجــــوب إعمــــال مبــــدأ duez  وbartelemy ويــــذهب الفقيهــــان 
ما في نفـس الوقـت يعترفـان بتغليـب حكـم الواقـع علـى حكـم  المشروعية في كل الظروف، إلا أ

ــــمؤقتـــة في حالـــة الـــضرورة، وتبقـــى تـــصرفات الإدارة المخالفـــة للقـــانون في ظالقـــانون بـــصورة  ل ـــــــــــــــ
ؤولية ــــــــــلى البرلمــان ليعفيهــا مــن المــسإلحكومــة اللجــوء لهــذا الظــرف غــير مــشروعة، إلا أنــه يمكــن 

ا غير المشروعة   3.عن تصرفا
نــه لا يمكــن لأحــد أن ينكــر علــى  الــذي يــرى بأcarre de malbergeويؤيــد هــذا الــرأي الفقيــه 

ــا أن تلجــأ إلى اتخــاذ إجــراءات لوقــف الخطــر، والحفــاظ الوشــيك الحــا الدولــة في حالــة الخطــر ل 
 اللجــــــوء لهــــــذه الإجــــــراءات ات مخالفــــــة للقـــــانون، إلا أنعلـــــى ســــــلامتها، ولــــــو كانـــــت الإجــــــراء

نظـره القـانون، فبالاستثنائية يكون على أساس الواقع وما يتطلبه من تدخل، وليس على أسـاس 
ن يستبعد كل منهما الآخر، فالضرورة قد تكون كافيـة يعد القانون والضرورة مصطلحين متنافري

لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي استخدمت من حيث الواقع، ولكنها ليست كافية لقبولها مـن 
    4.الناحية القانونية، بحيث لا يمكن أن تقارن قيمتها بالإجراءات الشرعية

نجلــــو سكــــسوني أو الفقــــه الفرنــــسي المؤيــــد لنظريــــة الــــضرورة لأن الفقــــه اإ ؛خلاصــــة القــــول
الـــسياسية، وإن اســــتبعدا قبــــول الوصــــف القــــانوني لحالــــة الــــضرورة كمــــبرر لبــــسط الــــشرعية علــــى 
الإجـراءات المتخـذة في ظـل الظـروف الاسـتثنائية، إلا أن هــذا لم يمنعـه مـن إيجـاد مـبرر لــسلطات 

                                                
 . 59، ص1988ط مصر،  وجدي ثابت غبريال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، دار النهضة العربية، - 1
ير الدراجي، التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية ر، انظ - 2 ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، )دراسة مقارنة(جعفر عبد السادة 
 .140، ص 2008لأردن، ط ا

ا المعاصرةيحي الجمل،  أورده - 3  .28، مشار إليه، ص نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقا

 . وما يليها17ص رده سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، أو -  4
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وف الاســتثنائية يجــد أساســه في الواقــع ومــا يتطلبــه مــن تــدخل الإدارة في الظــرف الإدارة في الظــر
ــا المتخــذة في ظــل هـــذا  الطــارئ حمايــة للنظــام العــام في الدولــة، وتتحمـــل الإدارة مــسؤولية قرارا
الظـــرف، علـــى اعتبـــار أن حالـــة الـــضرورة قـــد تـــبرر الإجـــراءات الاســـتثنائية المتخـــذة مـــن حيـــث 

ا لا   . تبررها من الناحية القانونيةالواقع، إلا أ
  يةقانوننظرية الضرورة نظرية : اًثاني

يــذهب الفقــه الألمــاني إلى اعتبــار نظريــة الــضرورة نظريــة قانونيــة، يترتــب عنهــا حــق الدولــة في 
التـدخل لمواجهـة الظـروف الاسـتثنائية بموجـب حـق الـضرورة رغـم عـدم التنـصيص علـى ذلــك في 

 جانــب مــن الفقــه الفرنــسي، مــع وجــود بعــض الاختلافــات فيمــاالدســتور، ويــساير هــذا الاتجــاه 
  :نشرحه على النحو التاليبين الرأيين الفقهيين، وهذا ما 

  نظرية الضرورة في الفقه الألماني -1
تبــار علــى اع 1 القــانون في حالـة الــضرورة،ن أول مــن بــرر خـروج الدولــة عــHigelيعتـبر الفقيــه 

ـا َُتخــضع لــه لتحقيــق مـصالحها، وبنــاء علــى ذلــك فــلا تلــزم  القــانون، وهـي الــتي  هــي مــن أوجــدأ ُ
بالخــضوع للقــانون إذا كــان يتعــارض مــع تحقيــق مــصالحها، وبمــا أن القــانون هــو وســيلة لتحقيــق 

تمع، فإن عجزت هذه القواعد القانونية عن تحقيق الغاية المرج وة منهـا جـاز غاية وهي حماية ا
  2.ة الجماعةفي سبيل تحقيق مصلحللدولة التحلل منها 

 نظريــــة Genileck و ihiring   الألمــــانيين  مــــن الفقيهـــينصــــاغ كـــل Higelوعلـــى أســــاس فكـــر 
ا لا تلتـــــالتحديد الذاتي لـلإدارة، وتعـني هـذه النظ ـا، ـــــرية أن الدولـة وبمقتـضى سـياد زم إلا بإراد

 ،يهـــــــــــــــــها، وعلوبناء علـى ذلـك، فـإن قواعـد ممارسـة الـسلطة لا تكـون إلا مـن عمـل الدولـة نفـس
 فـــإن  القـــانون حـــين تخـــالفوالدولـــة الـــتي أوجدتـــه باختيارهـــا، فالدولـــة فـــلا تعـــارض بـــين القـــانون

ـــا  تكـــون قـــد اتجهـــت إلى إحـــلال قواعـــد أخـــرى تلائـــم الظـــروف الاســـتثنائية محـــل القواعـــد إراد
ديدها بخطر أن تدفعالسابقة    3.مخالفة القانون ، ولو تطلب ذلك ه، وهذا يمكنها في حالة 

                                                
ير الدراجي، التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية- 1   .143 مشار إليه، ص ، جعفر عبد السادة 
  .1035، ص ر إليهم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، مشا عبد المنع- 2
ـا المعاصـرة الجمـل، يحـيانظـر،  - 3 أحمـد المـوافي، المــشروعية ًانظـر أيـضا،  .33، مـشار إليـه، ص نظريـة الـضرورة في القـانون الدسـتوري وبعـض تطبيقا

  .49، ص 2004الاستثنائية، دار الكتب، القاهرة، مصر، 
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ا  إ؛وخلاصـــة القـــول ن مفهـــوم الـــضرورة لـــدى هـــذا الاتجـــاه يقـــر للدولـــة مـــشروعية تـــصرفا
ــا لمواجهــة حالــة الــضرورة دون أن تحقــق غايــة النظــام القــانوني  يقيــدها في ذلــك بقيــود معينــة، لأ

ا وبقاء الدولة بل في الدولة وهو الحفاظ على النظام العام،    . قانونيككيانبذا
  ي نظرية الضرورة في الفقه الفرنس-2

يتفق الفقه الفرنسي مع نظيره الألماني في أن نظرية الضرورة نظريـة قانونيـة، إلا أنـه لا يـسايره 
في إطلاق يد السلطة حتى في الظـرف الاسـتثنائي، بحيـث يـرى أن نظريـة الـضرورة نظريـة قانونيـة 

د، وذلــك محاولــة لإيجـاد تــوازن بــين تحكمهـا شــروط معينـة وتحــت ظــروف معينـة وفي أضــيق الحـدو
 – السلطات الـتي تحوزهـا الإدارة بمقتـضى الظـروف الاسـتثنائية، وبـين متطلبـات ممارسـة الحريـات

يـــة تحقيـــق الـــصالح العـــام المـــشترك دون هـــدم  بغ-والـــتي مـــن بينهـــا حريـــة التجمـــع موضـــوع بحثنـــا
  .الحقوق والحريات

نين توجبهـا الــضرورة قـد توقـف أو تعــدل أو يقـر بحـق الــسلطة في إصـدار قـوا Duguitفالفقيـه 
ًتلغــي القــوانين القائمــة، ويــضع شــروطا لــصحة هــذه الإجــراءات وهــي أن تكــون الدولــة في حالــة 
حرب أو عصيان مسلح أو إضراب عام للمـوظفين، أو أن يـستحيل علـى البرلمـان الاجتمـاع أو 

نتظــــار دعـــــوة البرلمـــــان ألا يكــــون في حالـــــة اجتمــــاع وان تكـــــون هنـــــاك ضــــرورة لا يمكـــــن معهـــــا ا
 يتمثل في ضـرورة خـضوع مـا يـصدر مـن لـوائح ضـرورة ا جوهرياللاجتماع، ويضيف الفقيه شرط

  1.قرب اجتماع لهألتصديق البرلمان في 
هـا نجـم عنفانطلق في بحثه لنظريـة الـضرورة مـن الحـرب العالميـة الثانيـة ومـا  Hauriouأما الفقيه 

ا ومــا تطلبتـه مـن تـدخل الــدول بحلـول تـشريعية لــذلك، ، خاصــة الاقتـصادية منهـ سـلبيةمـن آثـار
أن للحـرب انعكاسـات خاصــة علـى النظـام القــانوني تتطلـب إجـراءات خاصــة  Hauriouإذ يـرى 

وضـرورية لمواجهـة الظـروف الاسـتثنائية والـتي قـد تخـالف مبـادئ المـشروعية ف الظـروف العاديـة، 
ؤكـــد علـــى أن هـــذه المـــشروعية لا تمكـــن بمـــشروعية الأزمـــات، إلا أنـــه ي Hauriouوهـــو مـــا يـــسميه 

  2.السلطة من الخروج عن الإطار العام للقانون

                                                
ير الدراجي، التوازن بين السلطة والح - 1  .144 مشار إليه، ص ،رية في الأنظمة الدستورية جعفر عبد السادة 
  .72 ، صمشار إليهوجدي ثابت غبريال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية،  - 2
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ن الفقــــه الفرنــــسي يــــرى أن الــــضرورة ومــــا يترتــــب عليهــــا مــــن تــــشريعات  إ؛خلاصــــة القــــول
ًوإجراءات استثنائية تعد مـصدرا للـسلطة إذا مـا دعـت لـذلك ضـرورة ملحـة، إلا أن ذلـك يجـب 

 تشريعات وإجراءات مؤقتة، كما أن إعمـال نظريـة الـضرورة ومـا ًأن يكون مقيدا بقيد زمني، أي
  .قد ينجم عنها من تجاوز لحدود المشروعية العادية يجعلها خاضعة لرقابة القضاء

  المطلب الثاني
  لاستثنائية وأثرها على ممارسة حرية التجمعحالات الظروف ا

 مــــن حــــالات الظــــروف تــــواترت الدســــاتير الجزائريــــة علــــى التنــــصيص في ثناياهــــا علــــى جملــــة
الاستثنائية، تمكن الحكومة من سلطات اسـتثنائية لا تحوزهـا في الظـروف العاديـة، حيـث تبـسط 

ا على الأوضاع غير العادية بغرض تحقيق الأمن والنظام العام في الدولة   .بمقتضاها سيطر
ين همـا حالـة ولئن كان التطبيـق العملـي لهـذه الظـروف غـير العاديـة في الجزائـر قـد ارتـبط بحـالت

تنـــصب علـــى كـــل  - وتعميمـــا للفائـــدة -الحـــصار وحالـــة الطـــوارئ، إلا أن دراســـتنا للموضـــوع 
الحالات الاستثنائية، باستثناء حالة الحرب التي تتعرض فيهـا الدولـة لعـدوان خـارجي يـنجم عنـه 

ا واســتقلال أراض ـــــــــتعطيــل العمــل بالدســتور، ويبقــى الأســاس هــو اســتعادة الدولــة لــسياد يها، ــــ
يارً كان كيان الدولة واستقلالها مهداولا مجال فيه للحديث عن حرية التجمع إذا   . بالا

نائية يــنجم عنــه تنــصل الــسلطات ــــــــــــــالات الظــروف الاستثــــــــــــــوغــني عــن البيــان أن تطبيــق ح
ريــات العامــة قـوق والحلبي البـالغ علــى الحـفي الدولـة مــن مبـدأ المــشروعية، ممـا يكــون لــه الأثـر الــس

  :نتولى بيانه على النحو التاليفي الدولة، وهذا ما 
  الفرع الأول

  الاستثنائية في التشريع الجزائريالظروف حالات 
ســـــبقت الإشـــــارة إلى أن الدســـــاتير الجزائريـــــة تـــــضمنت التنـــــصيص علـــــى حـــــالات الظـــــروف 

لاسـتثنائية لـرئيس الجمهوريـة، منـه بـين الـسلطات ا 59 وبموجب المـادة 1963الاستثنائية، فدستور 
، وعلـــى هـــذا النحـــو 123 إلى 119 هـــذه الحـــالات بموجـــب المـــواد مـــن 1976كمـــا تـــضمن دســـتور 

 1996 على هذه الحـالات، كمـا أن دسـتور 89 إلى 86 الذي نصت مواده من 1989سار دستور 
 حيــــث عــــددت هــــذه الحــــالات مــــن حالــــة 96 إلى 91بــــين هــــذه الحــــالات بمقتــــضى المــــواد مــــن  

ـــحالــة التعوائية، ــــــــــــــالحالــة الاستثنوار، ـــــــــــــحالــة الحــصولطــوارئ، ا . حربــــــــــحالــة الوبئة العامــة، ــــــــــــ
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ا، وجعلت من رئيس الجمهورية الجهة الوحيدة المختصة بـإعلان ت ارـــكما أش إلى شروط إعلا
  :التاليالشرح  نفصل ذلك علىلذلك، حددها الدستور هذه الحالات مع مراعاة الشروط التي 

   والحصار الطوارئتاحال: ًأولا
يقـــرر رئــيس الجمهوريـــة، إذا دعـــت الـــضرورة : " علـــى أنـــه1996 مـــن دســتور 91نــصت المـــادة 

لــس الأعلــى للأمــن، واستــشارة  الملحــة، حالــة الطــوارئ أو الحــصار، لمــدة معينــة بعــد اجتمــاع ا
لــس الــشعبي الــوطني، ورئــيس مج لــس الدســتوري، رئــيس ا لــس الأمــة، والــوزير الأول، ورئــيس ا
  .ويتخذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع

  .ً"ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه معا
ومـا يمكـن ملاحظتـه أن المؤسـس الدسـتوري لم يميــز بـين حـالتي الطـوارئ والحـصار، ولم يحــدد 

عة كل حالة، كما أنه أخضعهما لنفس الأحكام، كما أن لـرئيس الجمهوريـة بموجـب إعـلان طبي
إحـــدى الحـــالتين اتخـــاذ أي إجـــراء أو تـــدبير لازم يمكنـــه مـــن اســـتتباب الوضـــع، ولـــو كـــان علـــى 
حـــساب الحقـــوق والحريـــات المحميـــة دســـتوريا، إذا كانـــت تلـــك الإجـــراءات لغايـــة الحفـــاظ علـــى 

  .النظام العام في الدولة
ا نصت علـى أنـه92وبالرجوع إلى المادة  يحـدد تنظـيم حالـة الطـوارئ : "  من الدستور نجد أ

   ."وحالة الحصار بموجب قانون عضوي
 مــن الدســتور، ولا ينجلــي 91 مــن الغمــوض يكتنــف المــادة اومــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن كثــير

 يفـترض فيـه أن يرفـع اللـبس إلا بصدور القانون العضوي المنظم لحـالتي الطـوارئ والحـصار الـذي
ــام عــن المــادة المــذكورة، وذلــك مــن خــلال التعريــف بكــل حالــة بدقــة، وتحديــد  والغمــوض والإ

  .ضمانات الأفراد خلال تطبيق حالة الطوارئ أو الحصار، وتبيين سلطات القاضي خلالهما
جــراءات الحــصار، وبيـان الإنتطـرق إلى مــبررات إعـلان حــالتي الطـوارئ وًوتفـصيلا للموضــوع 

االواجب ا   .تباعها لإعلان الحالتين والجهة المختصة بذلك، ومدة سريا
   حالتي الطوارئ والحصارتقرير مبررات -1

 مــن الدســتور المــبررات الموجبــة لتطبيــق حــالتي الطــوارئ والحــصار وجعلــت 91حــددت المــادة 
كتنـــف مـــصطلح ًمـــن الـــضرورة الملحـــة مـــبررا لإعـــلان إحـــدى الحـــالتين، وهـــذا علـــى الـــرغم ممـــا ي

مــن غمــوض وعــدم دقــة وصــعوبة في التحديــد الــدقيق للمــصطلح، ممــا يعطــي " الــضرورة الملحــة"
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الـسلطة التقديريـة الواســعة لتكييـف المــبررات الـتي يعلـن بمقتــضاه حالـة الطــوارئ أو الحـصار علــى 
ا ضرورة ملحة لا   .ستتباب الوضعتخاذ ما من شأنه العمل على اأ

هــوم الــضرورة الملحــة، وعلــى الــرغم مــن التنــصيص علــى مــبررات وبــالنظر لــصعوبة تحديــد مف
تطبيق حالتي الطوارئ والحصار في متن الدستور، إلا أنـه وبالاسـتناد إلى الأسـباب الـسابقة فـإن 

علــى ضـوء مـا نــصت عليـه المــادة " الـضرورة الملحـة" بتحديـد معـالم مــصطلح اعلـى المـشرع التزامــ
ضبط في التوســع في تطبيــق حــالتي الطــوارئ والحــصار،  مــن الدســتور، بمــا يقيــد مــن ســلطة الــ91

ما إلا في الحالات التي يستدعيها استتباب الوضع   .  بحيث لا يمكن إعلا
1992 فبرايـــر 09 المـــؤرخ في 44-92وقـــد تم إعـــلان حالـــة الطـــوارئ بموجـــب المرســـوم الرئاســـي 

1 
 26 الأول منهـــا بتـــاريخ عقـــب إلغـــاء الـــدور الثـــاني مـــن الانتخابـــات التـــشريعية الـــتي أســـفر الـــدور

لـس الـشعبي الـوطني، ونتيجـة 1991ديسمبر  عن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبيـة مقاعـد ا
لهــذا الإلغــاء عمــت العديـــد مــن المــدن حالـــة مــن الفوضــى وعــدم الاســـتقرار، وقــد تــضمن هـــذا 

  :الإعلان في توطئته الأسباب المبررة لإعلان حالة الطوارئ وهي
  .طير والمستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني المساس الخ-
 التهديـــدات الـــتي تـــستهدف اســـتقرار المؤســـسات والمـــساس الخطـــير والمتكـــرر بـــأمن المـــواطنين -

  .والسلم المدني
 فبرايـــر 06 المـــؤرخ في 02-93وتم تمديـــد مـــدة حالـــة الطـــوارئ بموجـــب المرســـوم التـــشريعي رقـــم 

ما جـاء في أسـانيد المرسـوم التـشريعي إلا لأسباب التي دعت إلى ذلك اللهم دون ذكر ل2 1993
 مما يعـني اسـتناد الـسلطة لـنفس المـبررات 44-92المذكور ، والتي من ضمنها المرسوم الرئاسي رقم 

ا أول مرة   .التي دعت لإعلا
ظـام العـام وما يمكن ملاحظته، أن إعلان حالة الطوارئ جـاء اسـتجابة لـضرورة الحفـاظ علـى الن

بجميع مكوناته بعد تعرضه للمساس الخطير حسبما ورد في مبررات إعلان حالـة الطـوارئ، ومـا 
التهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات والمساس الخطير والمتكرر بـأمن المـواطنين والـسلم 

  .المدني إلا جزء من مما تتطلبه صيانة النظام العام في الدولة

                                                
  .1992 لسنة 10 الجريدة الرسمية، العدد - 1

  .1993 لسنة 03 الجريدة الرسمية، العدد - 2
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1991 يونيـو 04 المـؤرخ في 196-91صار بموجب المرسوم الرئاسي رقم كما تم تقرير حالة الح
1 

ــا، إلا أنــه تمــلمــدة أربعــة أشــهر  الإشــارة في توطئــة ت، ولم يــشر المرســوم الرئاســي إلى ســبب إعلا
د المرســوم الرئاســي إلى إمكانيــة رفــع حالــة الحــصار بمجــرد اســتتباب الوضــع، وهــو مــا يفيــد بوجــو

ــــا، وفي نفــــس الــــسياق أشــــاربرر لإفوضــــى واضــــطرابات كانــــت المــــ  ذات مــــن 02 المــــادة تعلا
المرســـوم إلى الهـــدف مـــن إعـــلان حالـــة الحـــصار وهـــو الحفـــاظ علـــى اســـتقرار مؤســـسات الدولـــة 

  .الديمقراطية والجمهورية، واستعادة النظام العام وكذلك السير العادي للمرافق العمومية
  ت المختصة بذلك حالتي الطوارئ والحصار والجهاتقرير إجراءات -2

ا المـادة ايتطلب تقرير حالة الطوارئ أو الحـصار   مـن 91تبـاع إجـراءات شـكلية معينـة حـدد
لـــس الأعلـــى للأمـــن وهـــو ـــا، وتتعلـــق باجتمـــاع ا  الدســـتور، فهـــي بمثابـــة قيـــود تـــرد علـــى إعلا

 كمــا 2مؤســسة دســتورية تتــضمن شخــصيات مدنيــة وأخــرى عــسكرية يرأســه رئــيس الجمهوريــة،
لــس الــشعبي الــوطني ورئــيس يتطلــب  إعــلان إحــدى الحــالتين كــذلك استــشارة كــل مــن رئــيس ا

لس الدستوري رئيس الحكومة في حينهمجلس الأمة، والوزير الأول   .، ورئيس ا
لـس الأعلـى  وما تجدر الإشارة إليه، أن إعلان حالة الطوارئ أو الحصار يقتضي اجتمـاع ا

ًحيحا وموضوعيا، وتقـديم المـشورة لـرئيس الجمهوريـة ليبـني ًللأمن بغرض تقدير الوضع تقديرا ص
  .قراره عن قناعة سواء بإعلان إحدى الحالتين أو الإحجام عن ذلك

لـس الـشعبي الـوطني ومجلـس الأمـة هـي في حقيقـة الأمـر   كما أن استـشارة كـل مـن رئـيس ا
الس المنتخبة الممثلة للـشعب في تقـديم المـشورة والنـصح لـرئي س الجمهوريـة قبـل إعـلان إشراك ا

ما أبعـــاد ً سياســـية وقانونيـــة خـــصوصا بعـــد اعتمـــاد احالـــة الطـــوارئ أو الحـــصار، كمـــا أن لمـــشور
  .التعددية الحزبية

ًوتعد مـن الأهميـة بمكـان استـشارة الـوزير الأول باعتبـاره منظمـا لعمـل الحكومـة ومـشرفا علـى  ً
ــــــصفة يعــــــد مطلعــــــا وملمــــــا بواقــــــع ا ــــــذه ال ًحــــــسن ســــــيرها، و ــــــسياسي والاقتــــــصادي ً تمــــــع ال

ـــ للوضــع الموجــب لإعــلان حالــة الطا حقيقيــاوالاجتمــاعي، ممــا يعطــي لاستــشارته تقييمــ وارئ ــــــــــــــ
  .أو الحصار من عدمه

                                                
  .1991 لسنة 29 الجريدة الرسمية، العدد - 1

يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئـيس الجمهوريـة، مهمتـه تقـديم الآراء إلى رئـيس الجمهوريـة في كـل  " : من الدستور على أن173دة صت الما ن- 2
 ".القضايا المتعلقة بالأمن الوطني
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لــس الدســـتوري ذات طــابع قـــانوني محــض، بحيـــث تـــضع  وباعتقادنــا فـــإن استــشارة رئـــيس ا
مـبررات إعـلان حالـة الطـوارئ أو الحـصار مـن رئـيس الجمهوريـة في الـصورة القانونيـة لمـدى تـوافر 

لــس الدســتوري هــو بمثابــة تقيــيم لمــدى دســتورية مــا ســيقدم  عــدمها، ومــن ذلــك فــرأي رئــيس ا
  .عليه رئيس الجمهورية من إعلان لحالة الطوارئ أو الحصار أو مخالفة للدستور

لـــتي حـــددها وباســـتكمال الإجـــراءات الـــشكلية المتمثلـــة في الاستـــشارات لمختلـــف الجهـــات ا
الدســــتور يمكــــن إعــــلان إحــــدى الحــــالتين، ولــــئن كانــــت هــــذه الاستــــشارات غــــير ملزمــــة لــــرئيس 

 النــصح لــرئيس الجمهوريــة وتقيــيم يم ســواء مــن حيــث تقــدا أخلاقيــاالجمهوريــة، إلا أن لهــا جانبــ
ً ليكـون القــرار المتخــذ ســليما، وفي ذات الوقـت تــضع رئــيس الجمهوريــة ا موضــوعياالوضـع تقييمــ

  .ما يتخذه من قرار بناء على ما قدم له من مشورةسؤولية أخلاقية وسياسية فيأمام م
 هـذا  مـن الدسـتور جعلـت91وفيما يخص الجهة المعلنة لحالة الطوارئ أو الحـصار فـإن المـادة 

 لــرئيس الجمهوريــة لا يقيــده في ذلــك ســوى الاستــشارات الــسالفة الــذكر، االاختــصاص حــصري
ـــينمــع مــا صار ــــــــــــــلبرلمــان علــى إعــلان حالــة الطــوارئ أو الحولــئن كــان الافــتراض موافقــة ا جم ــــــــــــــــــ

مــا مــن مـساس بــالحقوق والحريــات، إلا أنـه باع بب في ذلــك ــــــــــــــتقادنا قــد يعـود الــســـــــــــعـن إعلا
، كمــا أنــه إلى ضــرورة الــسرعة في التــدخل لمواجهــة الظــرف الطــارئ الــذي أملتــه الــضرورة الملحــة

رئــيس الجمهوريــة التــزام بحمايــة وحــدة عــاتق  مــن الدســتور يقــع علــى 70وبمقتــضى أحكــام المــادة 
  .الأمة وحماية الدستور

  مدة سريان حالتي الطوارئ والحصار -3
يقـرر رئـيس الجمهوريـة، إذا دعـت : " التي تـنص علـى أن من الدستور 91المادة بالرجوع إلى 

لـــس الأعلـــى للأمـــن، الــضرورة الملحـــة، حالـــة الطـــوا رئ أو الحـــصار، لمـــدة معينـــة بعـــد اجتمـــاع ا
لــس  لــس الــشعبي الــوطني، ورئــيس مجلــس الأمــة، والــوزير الأول، ورئــيس ا واستــشارة رئــيس ا

  ."الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع
أعطـى سـلطة مطلقـة قـد يتبـادر إلى الأذهـان أن المؤسـس الدسـتوري وتجدر الإشارة إلى أنه، 

لرئيس الجمهورية في تحديـد مـدة سـريان حالـة الطـوارئ أو الحـصار، إلا أن المـادة تـشير إلى إلـزام 
رئــيس الجمهوريــة بــإعلان حالــة الطــوارئ أو الحــصار لمــدة معينــة، ولا يوجــد مــا يقيــده في تحديــد 

ة دون ــــــــــــول مـدة ممكنــــــــ مـن الحـالتين لأطاالمـدة الـتي يراهـا مناسـبة، ومـن ذلـك يمكنــه أن يقـرر أيـ
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 وتقــدير ،أن يعــارض في ذلــك طالمــا أن الدســتور مكنــه مــن ســلطة تقــدير وجــود الــضرورة الملحــة
تهــا ل عــن مــدى جــدوى إدراج وجــوب تحديــد المــدة ءولنــا أن نتــسا. المــدة الزمنيــة الكفيلــة بمجا

 أن يحـدد أطـول مـدة ممكنـة، الزمنية لحالة الطوارئ أو الحصار إذا كان بإمكان رئـيس الجمهوريـة
ولا يوجـــد مـــا يمنعـــه في ذلـــك، ولـــن يتـــدخل البرلمـــان إلا عنـــد انتهـــاء المـــدة الـــتي حـــددها رئـــيس 
ًالجمهورية سلفا، وذلك في حالة ما إذا طلب  رئيس الجمهورية من البرلمـان الموافقـة علـى تمديـد 

  . حالة الطوارئ أو الحصار
 ينـــاير 06 المـــؤرخ في 02-93مرســـوم تـــشريعي رقــم وقــد تم تمديـــد مــدة حالـــة الطـــوارئ بموجــب 

1993
 لمــاذا لم تحــدد مــدة : مفــادها عريــض لأجــل غــير محــدود، وهــذا في حــد ذاتــه يطــرح تــساؤلا1

ا ابتداء مقيدا بمدة زمنيـة معينـة فمـن بـاب أولى  يكـون أن ًتمديد حالة الطوارئ؟ فإذا كان إعلا
ًتمديدها مقيدا أيضا بمدة زمنية معلومة    . يضبطه القانون العضوي الذي لم يصدر بعد؟، وهذاً

 آخــر حــول تمديــد حالــة الطــوارئ أو الحــصار في ظــل غيــاب البرلمــان، هــل لاكمــا يثــار تــساؤ
يمكن رئيس الجمهورية تمديد إحدى الحالتين لمدة زمنية أخرى بموجب تشريع بأمر تطبيقا لنص 

 ً ناخبيـه تمثـيلابرلمـان مـستقل ويمـثلاالدسـتور؟ وباعتقادنـا فـإن هـذا يتطلـب وجـود من  124المادة 
، لأن الوضــع الحــالي لا يتــصور فيــه رفــض تمديــد حالــة الطــوارئ أو الحــصار إذا مــا أقــدم احقيقيــ

  .رئيس الجمهورية على تمديدها في غيبة البرلمان بموجب أمر
 تبـنى 1996 أو دسـتور 1989 أن المؤسـس الدسـتوري سـواء في دسـتور وما تجدر الإشـارة إليـه،

ًاهــا مخالفــا لمــا كانــاتج ـــ، حيــث أقــر جملــة مــن الح1976 عليــه الحــال في دســتور تً قوق والحريــات ــــــــ
  ومـن ثم فـإن أي 2ومن ضمنها حرية التجمع، كما دعم هـذه الحريـات بجملـة مـن الـضمانات،

اتجــاه بعــدم تحديــد مــدة حالــة الطــوارئ أو الحــصار، أو عــدم تقييــد مــدة تمديــدهما بمــدة معلومــة، 
لـك يعـد مجانبـة للـصواب ومخالفـة للدسـتور، فـإذا كـان بالإمكـان إعـلان حالـة الطـوارئ أو فإن ذ

ًالحــصار وتمديــدها لمــدة غــير محــددة، فهــذا يمثــل مــساسا صــارخا بحريــة التجمــع، فــروح الدســتور 

                                                
  .1993 لسنة 08 الجريدة الرسمية، العدد - 1

 ،84 ، 81 ، 80المــواد  انظــر، ...الرقابــة علــى دســتورية القــوانين القــضاء،اســتقلالية  ،إقــرار مــسؤولية الحكومــة أمــام البرلمــانًتتمثــل أساســا في  - 2
  .1996 من دستور 165 ، 163 ،  148 ، 147، 145 ، 140 ، 138
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ونصوصه لا تقبل تقييد ممارستها لأجل غـير معلـوم مهمـا كانـت المـبررات والحجـج، إذ لا يعقـل 
ا مدة   سنة ثم17 حالة الطوارئ لمدة تزيد عن أن يكون إقرار   1.محددةزمنية توصف بأ

  الجهة المختصة برفع حالتي الطوارئ والحصار -4
هائهـا لقد تقررت حالة الطوارئ في بـادئ الأمـر لمـدة سـنة، وفي خـلال هـذه المـدة أو قبـل انت

ائهـا، فبطبيعـة الحـال ينعقـد الاختـصًلا يثار جدلا اص لـرئيس الجمهوريـة  حـول مـن لـه سـلطة إ
وم تــشريعي ـــــــــــــموجب مرســـــــــــــــً وقـد أشــرنا سـابقا إلى أن تمديـد حالــة الطـوارئ قـد تم ب2في ذلـك،

لس الأعلى للدولة بمهام السلطتين التنظيميـة والتـشريعية نظـرا  ًفي مرحلة زمنية كان يقوم فيها ا
لـس الــشعبي للفـراغ الدسـتوري النــاجم عـن تـزامن شــغور منـصب ر ئــيس الجمهوريـة مـع شــغور ا

  .1992 في يناير الوطني
، فـإن ذلـك يـدل 02-93حالة الطوارئ قد تم بموجب المرسـوم التـشريعي رقـم  ولما كان تمديد 

لــــس الأعلــــى للدولــــة أحــــال صــــلاحيات البــــ إلى البرلمــــان، حيــــث كــــان ت في أمرهــــا علــــى أن ا
هـا ءطالمـا أنـه مـددها بمرسـوم تـشريعي، فـإن إلغا فيهـا بموجـب مرسـوم رئاسـي، وتبإمكانه أن يب

  .يجب أن يتم بموجب قانون
، فــإن رفــع حالــة الطــوارئ قــد تم بمبــادرة مــن رئــيس الجمهوريــة وذلــك وعلــى خــلاف ماســبق

 ومـا يـدعو إلى الغرابـة أنـه أشـار في توطئتـه 2011،3فبرايـر  23 المؤرخ في 01-11بموجب الأمر رقم 
ً المتعلــــق بتمديــــد حالــــة الطــــوارئ، وهــــذا يمثــــل مــــساسا بمبــــدأ 02-93إلى المرســــوم التــــشريعي رقــــم 

ار ـــــــــــــــــــ علــى البرلمــان، كمــا أن هــذا الأخــير لم يبــادر في هــذا الإطاالفـصل بــين الــسلطات، وتعــدي

                                                
ــــدفاع عــــن حقــــوق الإنــــسا وفي هــــذا الإطــــار دعــــت - 1 ــــات ن إلىالرابطــــة الجزائريــــة لل  إنــــشاء تحــــالف وطــــني يــــضم كــــل الفعاليــــات الــــسياسية، النقاب

تمع المدني، الشخصيات الوطنية و الصحافة مـن اجـل المطالبـة برفـع حالـة الطـوارئ المستقلة،جمعي ن الإبقـاء علـى هـذه الحالـة يهـدف إلى قمـع لأات ا
تمــع أكثــر منــه إلى محاربــة الإرهــاب ، حيــث التــضييق علــى الــصحافة، منــع التجمعــات و الاجتماعــات، عــدم اعتمــاد الأحــزاب الــسياسية  حريــات ا

 بحجــة 1992 فبرايــر 9كمــا انــه مــن غــير المعقــول أن الــسلطات تحــافظ علــى حالــة الطــوارئ منــذ .ستقلة يــتم تحــت غطــاء حالــة الطــوارئوالنقابــات المــ
أربعــة انتخابـــات رئاســية، ثلاثــة انتخابـــات " ظـــروف عاديــة" الوقــت تــنظم في ذات وفي ، ومــع ذلـــك،الــداخليب واســترجاع الاســـتقرار محاربــة الإرهــا

   : موقع الرابطةانظر .استفتاءين شعبيينتخابات محلية وان ثلاثةوتشريعية، 
-www.la-laddh.org/spip.php?article275 13:06 ، 29/06/2010 بتاريخ   

لس باستشارةحيث رفعها رئيس الجمهورية بعد  ومثال ذلك، ما تعلق برفع حالة الحصار، - 2  يظهـر كمـا ئاتــــــــالهي يةــــــــــــــبق دون للأمن الأعلى ا
الجريـدة الرسميـة، . 1991سـبتمبر 29 مـن ابتـداء حالـة الحـصار رفـع المتـضمن 1991 سـبتمبر 22 في المـؤرخ 336 - 91 رقـم المرسـوم الرئاسـي من

  .2011ة  إلى غاي1992وقد عوضها بإعلان حالة الطوارئ منذ 1991.  لسنة 44  العدد
 .2011 لسنة 12 الجريدة الرسمية، العدد - 3
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ًإلا نادرا ، ولم يظهر موقف المشرع إلا من خـلال موافقتـه علـى أمـر رفـع حالـة الطـوارئ بموجـب 
2011 مــارس 22المـؤرخ في  05-11القـانون رقــم 

 علـى اعتبــاره أنـه يــساند رفـع حالــة الطـوارئ بيــد 1
أنه كان من الواجب عليـه وحمايـة للحقـوق والحريـات المقيـدة في ظلهـا أن يبـادر بقـانون يرفـع بـه 

ــا ليكتفــي بالموافقــة علــى أمــر 19حالــة الطــوارئ لا أن ينتظــر مــدة مــا يزيــد عــن   ســنة مــن إعلا
  .رفعها
  الة الاستثنائيةالح: ًثانيا

تضمنت دساتير الجزائر المتعاقبـة التنـصيص علـى تخويـل رئـيس الجمهوريـة سـلطات اسـتثنائية 
ل ــــــــــــــــــًقا لهـا في الجزائـر في مـدة أقـــــــــــــــــــــلمواجهة الحالات الاستثنائية، وقـد عرفـت هـذه الحالـة تطبي

لتمـرد العـسكري في منطقـة القبائـل الـذي قـاده  عقـب ا1963من شهر مـن الموافقـة علـى دسـتور 
في حالــة ": مـن هــذا الدسـتور علــى أنـه 59المـادة ، فقـد نــصت حـسين آيـت أحمــد ومحنـد أولحــاج

ة ـــــــــــــــالخطر الوشيك الوقـوع يمكـن لـرئيس الجمهوريـة اتخـاذ تـدابير اسـتثنائية لحمايـة اسـتقلال الأم
لس الو. ومؤسسات الجمهورية   . طني وجوباو يجتمع ا

يقــرر رئــيس : "  منــه علــى أنــه93 حيــث نــصت المــادة 1996وعلــى هــذا النحــو ســار دســتور 
ا  الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانـت الـبلاد مهـددة بخطـر داهـم يوشـك أن يـصيب مؤسـسا

ا   .الدستورية، أو استقلالها أو سلامة ترا
لـس الـشعبي الـوطني ورئـيس مجلـس الأمـة ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استـشارة رئـيس ا

لس الأ لس الدستوري، والاستماع إلى ا   .على للأمن ومجلس الوزراءوا
تخــــول الحالــــة الاســــتثنائية رئــــيس الجمهوريــــة أن يتخــــذ الإجــــراءات الاســــتثنائية الــــتي تــــستوجبها 

  .المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية
  ً.لبرلمان وجوباويجتمع ا

  ."اتنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلا
ا، وذلــك  ولمزيــد مــن التوضــيح ســنتعرض إلى مــبررات إعــلان الحالــة الاســتثنائية، ومــدة ســريا

  :على النحو التالي

                                                
  .2011 لسنة 19 الجريدة الرسمية، العدد -1 
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   الاستثنائية الحالةتقرير مبررات -1
ري المـــساس بـــالحقوق والحريـــات العامـــة إلا عنـــد الـــضرورة، بحيـــث المؤســـس الدســـتولا يبـــيح 

يــستلزم وجـــود حالـــة واقعيـــة تـــؤدي إلى الإضـــرار بمــصالح اعتبرهـــا المؤســـس الدســـتوري، قـــد تنـــذر 
  1.بضرر يصيب مصالح حيوية فيتهددها بالانتقاص أو الزوال

هوريـة بمنحـه سـلطات ًونظرا لما ينجم عن تقرير الحالة الاستثنائية من إطلاق ليد رئـيس الجم
ـــدف اســـتتباب الوضــــع  ــه مـــن اتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات الــــتي تتطلبهـــا هـــذه الحالـــة  واســـعة تمكنـ
واستقرار المؤسـسات الدسـتورية المهـددة بـالخطر، وبنـاء علـى ذلـك فـإن المؤسـس الدسـتوري قيـد 

يرهــا، رئــيس الجمهوريــة في تقريــر هــذه الحالــة بــضرورة تــوافر جملــة مــن الــشروط تحــدد ضــوابط تقر
  .وهي شروط موضوعية وأخرى شكلية

   الشروط الموضوعية المبررة لتقرير الحالة الاستثنائية)أ
 يجب توافره لتقرير الحالة الاستثنائية هـو أن تكـون الـبلاد مهـددة بخطـر داهـم أول شرطإن 

ا، إلا أن المؤســــس الدســـــتوري لم يبــــين نــــوع  الخطــــر الـــــذي هـــــذا يوشــــك أن يــــصيب مؤســـــسا
ر الحالــة الاســتثنائية، فمجــرد وجــود خطــر يمكــن أن يجابــه بوســائل أخــرى كتقريــر يــستوجب تقريــ

ًحالة الطوارئ أو الحصار، لذلك كـان علـى المؤسـس الدسـتوري أن يكـون دقيقـا في تحديـد نـوع 
  . الخطر الموجب لإعلان الحالة الاستثنائية والذي يفترض فيه أن يكون جسيما يبرر تقريرها

عنـــــصر الجــــسامة يفـــــترض في وجــــود الخطــــر الموجـــــب لتقريــــر الحالـــــة والجــــدير بالملاحظــــة أن 
ًالاســـتثنائية، وذلــــك بـــالنظر إلى المــــصالح المعنيــــة بـــالخطر، وبــــالنظر أيـــضا إلى المعيــــار المعتمــــد في 
تحديــد تقريــر الحالــة الاســتثنائية، حيــث أن المعيــار المعتمــد لتقريــر حالــة الطــوارئ أو الحــصار هــو 

، " الخطـــر الـــداهم الوشـــيك"ينمـــا اعتمـــد المؤســـس الدســـتوري معيـــار ب" الـــضرورة الملحـــة"معيـــار 
وبـــذلك يفـــترض في الخطـــر الموجـــب لتقريـــر الحالـــة الاســـتثنائية أن يكـــون جـــسيما ولـــو لم يـــنص 
المؤسـس الدسـتوري علـى ذلـك، حـتى يمكـن التفريــق بـين الحالـة الاسـتثنائية وغيرهـا مـن الحــالات 

  .كحالة الطوارئ والحصار

                                                
ر، ــــــــــية، مـصــــــــــــضة العربـــــــــــــ، دار النه)دراسة مقارنة (1971  رأفت فودة، الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دستور - 1

  .358 ص ،2000ط 
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يقـــرر : "  بقولهـــا تحـــدد مـــصدر الخطـــرمـــن الدســـتور لم 93ة إلى أن المـــادة كمـــا تجـــب الإشـــار
رئـــيس الجمهوريـــة الحالـــة الاســـتثنائية إذا كانـــت الـــبلاد مهـــددة بخطـــر داهـــم يوشـــك أن يـــصيب 

ـا ا الدستورية أو استقلالها أو سـلامة ترا ً فقـد يكـون مـصدره داخليـا أو خارجيـا، ..".مؤسسا ً
ــــة أن الحالـــة الاســـتثنائية تقالمـــادهـــذه  يـــستفاد مـــن نـــص كمـــا رر في ظـــرف تكـــون مؤســـسات ـــــــــــــ

ا حتى يتمكن الخـفيه تعمل الدولة   عـن العمـل،  هـاطر مـن تعطيلـبانتظام، بحيث لا ينتظر إعلا
   .ً"ويجتمع البرلمان وجوبا: "... بقولها 93 من المادة رابعةوهذا ما نصت عليه الفقرة ال

وجـــوب انعقــاده بغــرض الموافقـــة علــى مــا يتخـــذ مــن إجــراءات أثنـــاء ألزمــت البرلمــان بفالمــادة 
  .، مما يعني أنه في ظل إعلان هذه الحالة لا يوجد ما يحول دون انعقادهتقرير هذه الحالة

وعات ـــــــــــــــــــــــــــلتقرير الحالة الاستثنائية فيتعلق بوقوع الخطر علـى أحـد الموض ثانيالشرط الأما 
ا  من الدستور، وهي المؤسـسات الدسـتورية أو اسـتقلال الـبلاد، أو سـلامة 93 المادة التي حدد

ـا، وبــذلك يكـون المؤســس الدسـتوري قــد حـدد المواضــيع المعنيـة بتقريــر الحالـة الاست ، ةثنائيــــــــــترا
ا محددة بموجب أحكام الدستور   .ولا يجوز التوسع في ذلك طالما أ

ًالدســــتوري كــــان دقيقــــا في تحديــــده للموضــــوعات المعنيــــة ومــــا يمكــــن ملاحظتــــه أن المؤســــس 
ًبتقرير الحالة الاستثنائية ممـا يجعـل منهـا قيـدا علـى عـدم التوسـع في تفـسير المـادة، بحيـث يتطلـب 
تقرير الحالة الاستثنائية أن يصيب الخطـر إحـدى مؤسـسات الدولـة الدسـتورية المنـصوص عليهـا 

  .في متن الدستور دون غيرها من المؤسسات
 لم تحـدد مـصدر الخطـر المهـدد لاسـتقلال الأمـة وسـلامة 93كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 

ًالــتراب الــوطني، فقــد يكــون مــصدره داخليــا أو خارجيــا، وعلــى كــل حــال فــلا اخــتلاف حــول  ً
ــا جـديرة بتقريــر الحالـة الاسـتثنائية، وحــسن  فعـل المؤســس الدسـتوري حــين اهـذه الموضـوعات لأ

لبرلمان ليتحقق من وجود الظرف الموجب لإعلان هذه الحالـة ويراقـب مـا يـصدر أوجب انعقاد ا
  .  لضمان مشروعيتهخلالها من إجراءات

  ية المبررة لتقرير الحالة الاستثنائيةالشروط الشكل) ب
اشـــترط المؤســـس الدســـتوري علـــى رئـــيس الجمهوريـــة قبـــل تقريـــر الحالـــة الاســـتثنائية أن يقـــوم 

استشارة رئيس : وهي شخصيات الوطنية، والاستماع لبعض الهيئات،باستشارة ملزمة لبعض ال
لـس الدسـتوري، والاسـتماع للمجلـس الأعلـى  لس الشعبي الوطني، ورئيس مجلـس الأمـة، وا ا
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 ويــدعونا للتـساؤل غيــاب الـوزير الأول مــن هـذه الاستــشارة رغــم دوره 1.للأمـن، ومجلــس الـوزراء
  . زيادة على مسؤليته الحكوميةرئالبارز في سير حالتي الحصار والطوا

 يجــب علــى رئــيس الجمهوريــة القيــام ا وجوبيــا شــكليا الاستــشارة إجــراءوتجــدر الإشــارة إلى أن
ـا ممـا يعـرض  به قبل تقريـر الحالـة الاسـتثنائية، وإلا شـاب تقريرهـا تخلـف شـرط مـن شـروط إعلا

ــ ــا إلا أ ــا للــبطلان، وبــالرغم مــن ضــرورة الاستــشارة ووجو ا غــير منتجــة، حيــث يمكــن إجراءا
رئــيس الجمهوريــة أن يغفــل أي استــشارة لا توافــق قــراره علــى اعتبــار أن هــذه الاستــشارات غــير 

  .ملزمة
ا بنظر الـبعض  2وعلى الرغم من كون هذه الاستشارات غير ملزمة لرئيس الجمهورية، إلا أ

ا رئيس الجمهوريـة ً تمثل نوعا من الضمانة لتخفيف الوضعية التي يظ- ونشاركهم الرأي - هر 
تلــك الـسلطات الاسـتثنائية، بمــا لهـا مـن اعتبــار أخلاقـي وسياسـي يقــع علـى عــاتق ممارسـته عنـد 

رئـــيس الجمهوريـــة، ويحملـــه مـــسؤولية مـــا يتخـــذه مـــن إجـــراءات عنـــد اخـــتلاف وجهـــة نظـــره مـــع 
  .اه إلغاء الاستشارة لانعدام قيمتهليالشخصيات المستشارة، والقول بخلاف ذلك يترتب ع

ــدم تــــسبيب ونــــشر الــــرأي الاستــــشاري للمجلــــس الدســــتوري فيمــــا يتعلــــق بالحالــــة  ًونظــــرا لعــ
لا تختلف عن باقي الاستشارات، حيـث لا ترتـب مهمة الاستثنائية، يجعل من هذه الاستشارة 

ـــا كـــإجراء أولي، إذ يـــرى الـــبعض أن هـــذا  ًالتزامـــا علـــى رئـــيس الجمهوريـــة إلا مـــن حيـــث القيـــام 
   3.ة صورية على سلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية ليس إلاالقيد يشكل رقاب

 من الدستور نجـد أن المؤسـس الدسـتوري نـص علـى مـصطلحين وهمـا 93وبالرجوع إلى المادة 
الاستـــشارة والاســـتماع، ولا نـــدري مـــا هـــو الفـــرق الجـــوهري بينهمـــا إذا كانـــت النتيجـــة واحـــدة، 

للاستماع، وربما يكون الاستماع أقـل وطـأة علـى فالاستشارة غير ملزمة، وكذلك الأمر بالنسبة 
لـــس الأعلـــى للأمـــنه رئـــيس الجمهوريـــة مـــن الاستـــشارة إذا علمنـــا أنـــ  وهـــو المنـــوط بـــه ،يـــرأس ا

لـس تقـديم آراء لـرئيس الجمهوريـة في القـضايا المتعلقـة  تحديد كيفيات تنظيمه، كما أن مهمـة ا
  .بالأمن الوطني

                                                
 .1996 دستور من 93 من المادة 02 الفقرة - 1
ـــةللاســـتزادة انظـــر،  - 2 المنظمـــة لحـــالتي الحـــصار والطـــوارئ ومـــدى تأثيرهمـــا علـــى الحقـــوق  غـــضبان مـــبروك و غـــربي نجـــاح، قـــراءة في النـــصوص القانوني

  .18، ص 10، بسكرة، الجزائر، العدد والحريات في الجزائر، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
 .18، ص قالالم نفس - 3
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لس الوزراء طالمـا أن رئـيس الجمهوريـة هـو مـن يرأسـه، وينطبق الأمر نفسه على الاستما ع 
مـا يرتبـه مـن أثـر سياسـي في حالـة كـون الحكومـة تـضم وزراء إلا ولا يكون له تأثير عليه، اللهـم 

لة الحكومــة أمــام البرلمــان عــن هــذا الإجــراء، ءمــن المعارضــة، إذ يمكــن أن يــنجم عــن ذلــك مــسا
  .لتهاه تقديم استقاليالأمر الذي قد يترتب ع

   الحالة الاستثنائيةمدة سريان -2
علـــى خـــلاف حـــالتي الطـــوارئ والحـــصار، أغفـــل المؤســـس الدســـتوري التنـــصيص علـــى مـــدة 
سريان الحالة الاستثنائية أو الظروف التي توحي برفعهـا، حيـث نـصت الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة  

الــسالفة راءات ــــــــالإج حــسب الأشــكال و،تنتهــي الحالــة الاســتثنائية" : مــن الدســتور علــى أن93
ا   ."الذكر التي أوجبت إعلا

إذا كانــت هــذه : لك الاستــشارات الــتي تمــت قبــل تقريرهــا، ويثــار التــساؤل التــاليويقــصد بــذ
ائها؟رئيس الجمهورية عند تقريرها، فهلالاستشارات غير ملزمة ل   .  تلزمه عند عزمه على إ

مد بـن بلـة، ـــ مـن قبـل الـرئيس أح1963ة في وعلى الـرغم مـن وجـود تطبيـق للحالـة الاسـتثنائي
 لمعرفــة المــدة المــستغرقة والمواقــف منهــا، لم تــترك لنــا مجــالابــانقلاب عــسكري إلا أن الإطاحــة بــه 

ــــا ســـنة  مــــا في الأمــــر أن وكـــل ا كانــــت منــــذ إعلا  إلى غايــــة الانقــــلاب علــــى 1963مــــدة ســـريا
  .1965 يونيو 19معلنها في 

لــــتكهن بمــــدة ســـريان الحالــــة الاســــتثنائية في ظــــل غيــــاب نــــص وفي كـــل الأحــــوال، لا يمكــــن ا
، والــسبب في ذلــك عــدم ًجــاء غامــضامــن الدســتور  93دســتوري يحــدد ذلــك، لأن نــص المــادة 

يحــدد تنظــيم حالــة الطــوارئ وحالــة الحــصار : "  الــتي قبلهــا الــتي نــصت علــى أن92تطبيــق المــادة 
ون العـــضوي تحديـــد وضـــبط حيـــث أن مـــن طبيعـــة صـــدور هـــذا القـــان."بموجـــب قـــانون عـــضوي

  صلاحيات رئيس الجمهورية
ا، نظرا لما يـنجم عنهـا هذا الأمر إن  ،وفي الحقيقة ًيدعو إلى التخوف من تطويل مدة سريا

مـن تقييــد للحريـات ومــن بينهـا حريــة التجمـع، إذ أن الحالــة الاسـتثنائية تمكــن رئـيس الجمهوريــة 
ً والحـصار، علمـا بـأن الحالـة الاسـتثنائية بنظــر مـن تطبيـق الإجـراءات المتخـذة في حـالتي الطـوارئ

  . السالف ذكرهماالمؤسس الدستوري أشد من الحالتين
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  الفرع الثاني
  على حرية التجمعالاستثنائية تقرير حالات الظروف  أثر

لا شك أن تقرير إحدى الحالات الاستثنائية في الدولـة لـه الأثـر الـسلبي البـالغ علـى مباشـرة 
 ومــن ضــمنها ممارســة حريــة التجمــع، ذلــك أن تجميــع الكثــير مــن الــسلطات الحقــوق والحريــات،

 مــن الإجــراءات لاســتتباب اًبيــد رئــيس الجمهوريــة، وإطــلاق يــده لاتخــاذ مــا يــراه مناســبا وضــروري
راءات ـالوضــع، واســتقرار المؤســسات، والحفــاظ علــى النظــام، فــلا ريــب أن مــن شــأن هــذه الإجــ

لتقريـر مـن الـضرورة معالجـة الأثـر الـسلبي ، ولـذلك كـان أن تعصف بضمانات الحقوق والحريات
الحالات الظروف الاستثنائية على حرية التجمع، سواء تعلق الأمر بالأثر السلبي على الحريات 

  .الفردية أو الحريات الجماعية
 ولا تختلـف - 1996 مـن دسـتور 91 والـتي تقابلهـا المـادة 1989 مـن دسـتور 86 وباستقراء المادة

مــا أعطيــا ســلطة - مــن حيــث إضــافة استــشارة رئــيس مجلــس الأمــة المــستحدثعنهــا إلا  نجــد أ
  .لاستتباب الوضعاتخاذ ما يراه من تدابير مناسبة تقديرية واسعة لرئيس الجمهورية في 

 جـاءت لتقيـد هـذه الـسلطات الاسـتثنائية 1996 مـن دسـتور 92وتجـدر الإشـارة إلى أن المـادة 
وجــب تنظــيم حالــة الطــوارئ والحــصار بقــانون عــضوي يحــدد هــذه الممنوحــة لــرئيس الجمهوريــة بم

السلطات الاستثنائية والإجراءات المسموح باتخاذها خلال تقريرها، إلا أنه في ظـل غيـاب هـذا 
القانون العضوي فإن الحريات العامة ومنها حريـة التجمـع تبقـى تحـت رحمـة الإجـراءات المتخـذة 

  . الوضعمن قبل رئيس الجمهورية بغرض استتباب
ً ونظـرا لإقـرار كـل مـن حالـة الطـوارئ والحـصار في الجزائـر، فإننـا سنقتـصر علـى دراسـة أثرهمـا 
علـــى الحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة، دون الخـــوض في أثـــر تقريـــر الحالـــة الاســـتثنائية، لأنـــه في ظـــل 

راءات المتخـــذة  يحــدد الإجــ– 1 علـــى حــد قــول الأســتاذ أحمـــد محيــو-غيــاب نــص تطبيقــي لهــا 
فرق بين الحالة الاستثنائية، وحـالتي الطـوارئ وحالـة الحـصار، طالمـا أن هـاتين ا، فلا وجود بشأ

  .الحالتين تؤديان إلى هدف واحد وهو تقييد الحريات العمومية والحقوق الأساسية

                                                
 .534، ص 1992، 02، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  راجع مؤلفه- 1
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  ات الفرديةريالحالطوارئ على و الحصارحالتي تقرير أثر : ًأولا
ومنهـا حريـة التجمـع لا محالــة مـن جـراء تقريـر حــالتي بطبيعـة الحـال، تتـأثر الحقـوق والحريــات 

 مــن الحــالتين يــستلزم اتخــاذ إجــراءات مغــايرة للإجــراءات االطـوارئ والحــصار، ذلــك لأن تقريــر أيــ
ًالمتخذة في الظروف العاديـة، وهـذا يـنعكس سـلبا علـى ممارسـة الحريـات الفرديـة والجماعيـة، ولمـا 

ياب إحـداهما ــــــــــــ غالفرديـة والجماعيـة، ففـيلحريات كانت ممارسة حرية التجمع تقتضي صيانة ا
  .لا يمكن الحديث عن ممارسة حرية التجمع

  تقرير حالة الحصار على الحريات الفردية أثر -1
ًلا يختلــف كثــيرا وضــع الحريــات الفرديــة في ظــل قيــام حالــة الطــوارئ عنــه في حالــة الحــصار، 

ة العـسكرية الـصلاحية المـسندة إلى الـسلطة المدنيـة اللهم أنه في حالة الحصار تفوض إلى السلط
 بـالغ الأثـر علـى الحريـة العام والشرطة، وعلى كل حال فإن لتقرير حالـة الحـصارفي مجال النظام 

تحديـــد الإقامـــة و ،داري، والوضـــع في الإقامـــة الجبريـــةالفرديـــة مـــن خـــلال إجـــراءات الاعتقـــال الإ
ــــا را، وحظــــر التجــــوال، وانعقــــاد الاختــــصاص للمحــــاكم ًوالمنــــع مــــن الإقامــــة، والتفتــــيش لــــيلا و

  .العسكرية لمحاكمة المدنيين بدل المحاكم المدنية ذات الاختصاص الأصيل والعام
  عتقال الإداريلاا) أ

1991 يونيـــو 04 المـــؤرخ في 196-91 مـــن المرســـوم الرئاســـي 04مكنـــت المـــادة 
 المتـــضمن تقريـــر 1

الـــــشرطة، وضـــــمن الحـــــدود الـــــتي تحـــــددها حالـــــة الحـــــصار الـــــسلطات العـــــسكرية مـــــن صـــــلاحية 
الحكومـة، في أن تتخـذ تـدابير الاعتقـال الإداري أو الإخـضاع للإقامـة الجبريـة ضـد كـل شــخص 
راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام وعلى الأمن العمومي أو الـسير العـادي للمرافـق 

  .العمومية
 تقــوم اللجنــة 06 وحــسب المــادة 2 العــام،وتتخــذ هــذه التــدابير بعــد استــشارة لجنــة رعايــة النظــام

ا اسـتعادة النظـام العـام،  بدراسة الوضع وتقديم النصح بتطبيق التدابير الاسـتثنائية الـتي مـن شـأ
  . وسير المرافق العمومية، وأمن الأملاك والأشخاص، كما تسهر على حسن تنفيذ التدابير

                                                
  .1991 لسنة 29 الجريدة الرسمية، العدد - 1

 على تـشكلت لجنـة رعايـة النظـام العـام الـتي تكـون علـى مـستوى كـل ولايـة، وترأسـها الـسلطة 196-91  من المرسوم الرئاسي05 نصت المادة - 2
  : ً المعينة قانونا وتتكون منالعسكرية

   الوالي،-
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 في ظــل هــذا الإجــراء، كــل ذلــك مــع    ولنـا أن نتــصور وضــع حريــة التجمــع وإمكانيــة ممارســتها
م   .عدم وجود ضمانات واضحة المعالم تحمي حقوق الأفراد وتضمن ممارسة حريا

  وضع الأشخاص في مراكز الأمن) ب
 يقـــصد بالوضـــع في مراكـــز الأمـــن حرمـــان الفـــرد مـــن حريتـــه في الـــذهاب والإيـــاب وتقييـــدها 

مــن الأشـخاص، أو علـى حــسن ًلكـل شـخص يكـون ســلوكه خطـرا علـى النظــام العـام أو علـى أ
ســـير المرافـــق العموميـــة، بوضـــعه في أحـــد مراكـــز الأمـــن الـــتي تحـــددها الـــسلطة العـــسكرية المخولـــة 

    1.ًقانونا مباشرة صلاحيات الشرطة
 الأفعـال الموجبـة للوضـع في مراكـز 201-91 مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 04وقد حددت المـادة 

 يومـــا قابلـــة للتجديـــد مـــرة 45ع في مراكـــز الأمـــن ب  مـــدة الوضـــ05 كمـــا بينـــت المـــادة 2الأمـــن،
 أيـام مـن 10 المعتقلـين مـن حـق الطعـن في قـرار الاعتقـال يرفـع خـلال 06واحدة، ومكنـت المـادة 

لـــس الجهـــوي لحفـــظ النظـــام العـــام،  ويتخـــذ قراراتـــه بأغلبيـــة الأصـــوات، ويـــرجح 3تقريـــره أمـــام ا

                                                                                                                                              
   محافظ الشرطة الولائية،-
   قائد مجموعة الدرك الوطني،-
   رئيس القطاع العسكري، إن اقتضى الأمر،-
  .لمصلحة العامة شخصيتان معروفتان بتمسكهما با-
ً يـضبط حـدود الوضـع في مراكـز للأمـن وشـروطه، تطبيقـا للمـادة 1991 يونيـو 25 المـؤرخ في 201-91 من المرسوم التنفيـذي رقـم 02 المادة - 1

 .1991 لسنة 31 الجريدة الرسمية، العدد المتضمن تقرير حالة الطوارئ، 196-91 من المرسوم الرئاسي 04
  :ضع في مراكز الأمن هي الأفعال الموجبة للو- 2
  . التحريض على الفوضى وعلى ارتكاب جنايات وجنح ضد أشخاص وأملاك-
  . النداء بأي وسيلة للعصيان المدني والإضراب-
  . حمل أي سلاح من أجل ارتكاب مخالفات-
  . التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الاضطراب في النظام العام وطمأنينة المواطنين-
متثـال للتـسخير الكتـابي الـذي تـصدره الــسلطة المخولـة صـلاحيات الـشرطة وحفـظ النظـام العــام، ذلـك الـرفض الـذي يعرقـل سـير الاقتــصاد  رفـض الا-

  .الوطني عرقلة خطيرة
  . معارضة تنفيذ التسخير الذي أعد بسبب الاستعجال والضرورة بغية الحصول على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة-
 . مخالفة التنظيم الإداري المتعلق بالمرور، وبتوزيع المواد الغذائية، بقصد اثارة اضطرابات في النظام العام-
 علــى اســتحداث ثلاثــة مجـالس جهويــة لحفــظ النظــام في بــالجزائر ووهــران وقــسنطينة، ويمتــد 201-91 مــن المرســوم التنفيــذي 07  نـصت المــادة - 3

  :  من ذات المرسوم من الآتي08، ويتشكل حسب المادة الولاياتاختصاص كل منها إلى مجموعة من 
  ً الوالي، رئيسا-
   رئيس القطاع العسكري أو قائد مجموعة الدرك الوطني،-
   محافظ الشرطة للولاية،-
 .ً ثلاث شخصيات تختار نظرا لتمسكها بالمصلحة العامة-
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 أيــام مــن رفــع الأمــر 10راتــه خــلال صــوت الــرئيس عنــد تــساوي الأصــوات، علــى أن يــصدر قرا
  .إليه

  منها و الوضع في الإقامة الجبريةتحديد الإقامة والمنع ) ج
في ظل حالة الحصار يمكن السلطات العسكرية المخول صلاحيات الـشرطة أن تقـوم بجملـة 

جملــة مــن التــدابير منهــا  علــى 196-91 مــن المرســوم الرئاســي 08نــصت المــادة ، فقــد مــن التــدابير
ييق أو منع مـرور الأشـخاص أو تجمعهـم في الطـرق العموميـة، و إنـشاء منـاطق ذات إقامـة تضال

منـــع إقامـــة أي شـــخص راشـــد يتبـــين أن نـــشاطاته مـــضرة بالنظـــام العـــام ومقننـــة لغـــير المقيمـــين، 
وبالـــسير العــــادي للمرافــــق العموميــــة، وتنظــــيم مــــرور المــــواد الغذائيــــة أو بعــــض المعــــدات المعينــــة، 

  .وتوزيعها
 203-91 حـسب مـا جـاءت في أحكـام المرسـوم التنفيـذي لتدابير المنع من الإقامـة النسبة فب-

ً الــذي يــضبط كيفيــات تطبيــق تــدابير المنــع مــن الإقامــة المتخــذة طبقــا 1991 يونيــو 25المــؤرخ في 
 ، حيــث نــصت المــادة 1 المتــضمن تقريــر حالــة الطــوارئ196-91 مــن المرســوم الرئاســي 08للمــادة 

ون اتخـــاذ تـــدبير المنــــع مـــن الإقامـــة بنــــاء علـــى اقتراحـــات قانونيــــة مـــن مــــصالح  منـــه علـــى يكــــ02
الــشرطة، مــصحوبة بــرأي لجنــة رعايــة النظــام العــام، ويجــوز الطعــن في قــرار التــدبير حــسب نــص 

لس الجهوي لحفظ النظام 10 خلال 03المادة    . أيام، يرفع إلى ا
 التنفيذي علـى وجـوب أن يتـضمن من نفس المرسوم 04وفي كل الأحوال، فقد نصت المادة 

قرار المنع من الإقامة قائمة الأماكن الممنوعة، ونظـام الرقابـة والحراسـة الـذي يجـب أن يخـضع لـه 
 مــن الخطــورة إلى حــد تقييــد العلاقــات الشخــصية 06الممنــوع مــن الإقامــة، وبلغــت تــدابير المــادة 

ة علــى الفــرد حــد منعــه مــن مــصاحبة للفــرد الممنــوع مــن الإقامــة، إذ تــصل تــدابير الحراســة والرقابــ
بعـــض الأشـــخاص، وإلزامـــه بالتأشـــير الـــدوري علـــى بطاقـــة معلومـــات، تحـــت ســـلطة الـــشرطة أو 

 ألزمـــت الممنـــوع مـــن الإقامـــة بتقـــديم بطاقـــة المعلومـــات الى الـــسلطات 11الـــدرك، كمـــا أن المـــادة 
الفرديــة يقـع خــارج العـسكرية  والـدرك والــشرطة عنـد طلبهـا، كــل هـذا التقييــد والتـضييق للحريـة 

 وبالتــــالي لا يمكــــن الحــــديث عــــن ممارســــة حريــــة التجمــــع في ظــــل انعــــدام نطــــاق دائــــرة القــــضاء؟

                                                
  .1991 لسنة 31 العددالجريدة الرسمية،  - 1
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مناخهــــا والظــــروف الميــــسرة لهــــا إذا كــــان محورهــــا وهــــو الفــــرد مقيــــدا مــــن خــــلال تحديــــد إقامتــــه، 
والتـدخل في علاقتــه بـالآخرين، مــع العلـم أن ممارســة حريــة التجمـع لا يكــون مـن خــلال جماعــة 

  .وبإرادة فردية، والحال هنا تقيد الأرادتين، وبالتالي يعود القيد الحرية المراد ممارستها
 زيادة على المنع من الإقامـة، يجـوز للـسلطة العـسكرية المخولـة صـلاحيات الـشرطة، المختـصة -

اء على اقـتراح مـن مـصالح الـشرطة ، وذلك بنأن تتخذ تدبير الوضع تحت الإقامة الجبريةًإقليميا 
 أيـام مـن 10مشفوع برأي لجنة رعاية النظام العام، على أن يكون هذا التدبير محل طعن خـلال 

لــس الجهــوي لحفــظ النظــام، ويطبــق هــذا التــدبير قائــد فرقــة الــدرك الــوطني، أو  تقريــره، لــدى ا
ـــذا التــدبير مـــن  للمعـــنيمحــافظ الـــشرطة، في مكــان الإقامـــة المعتــاد ، ويتوجــب علـــى المــشمولين 

ــان المحــــدد لهــــم، وتأشــــير قــــرار الإقامــــة بــــسعي مــــنهم لــــدى الــــسلطة المختــــصة، الإقا مــــة في المكــ
واســتظهار بطاقــة المعلومــات عنــد الطلــب مــن قبــل الــسلطات، والتوقيــع علــى الــسجل الموضــوع 

  1.لهذا الغرض لدى الشرطة أو الدرك عند كل تأشير للبطاقة
صـيانة لحرمـة المـسكن والحيـاة الخاصـة  لما نصت عليه أحكام الدسـتور مـن ًوخلافا : التفتيش-

 للـــــسلطة العـــــسكرية المخولـــــة 07 أقـــــر في مادتـــــه 196-91 فـــــإن المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم 2للفـــــرد،
ـارا، سـواء كـان ـا أو تكلـف مـن يقـوم عملية التفتيش صلاحيات الشرطة، أن تجري  ًلـيلا أو  ً

  . المساكنذلك في المحال العمومية أو الخاصة، وكذلك الأمر بالنسبة لداخل
والمقــصود منــه منــع تواجــد الأشــخاص في الأمــاكن العموميــة أثنــاء ســريان  : حظــر التجــوال-

ا السلطات العسكرية، حيث أصدرت هـذه الأخـيرة بيانـا بتـاريخ   06/06/1991ًالمهلة التي حدد
 ً لـيلاة بداية من الساعة الحاديـة عـشر06/06/1991تقرر بمقتضاه حظر التجوال ابتداء من تاريخ 

                                                
ـــذي رقـــم 09، 07، 06، 04 ،03، 02المـــواد  - 1 ـــو 25 المـــؤرخ في 202-91 مـــن المرســـوم التنفي تحـــت  يـــضبط حـــدود الوضـــع 1991 يوني

 لــسنة 31 الجريـدة الرسميــة، العــدد.  المتــضمن تقريـر حالــة الحــصار196-91 مــن المرسـوم الرئاســي رقــم 04ًالإقامـة الجبريــة وشــروطها، تطبيقـا للمــادة 
1991. 

 علـى أن تــضمن  منـه38كمـا نـصت المـادة ... لا يجـوز انتهـاك حرمــة حيـاة المـواطن الخاصـة: " علـى أنـه 1989ر دسـتو مـن 37نـصت المـادة  - 2
ادر عــن الــسلطة القــضائية ولا تفتــيش إلا بــأمر مكتــوب صــ. فــلا تفتــيش إلا بمقتــضى القــانون، وفي إطــار احترامــه. الدولــة عــدم انتهــاك حرمــة المــسكن

 .المختصة
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 مـــــع بعـــــض الاســـــتثناءات للأطبـــــاء، وســـــيارات –ًإلى غايـــــة الـــــساعة الثالثـــــة والنـــــصف صـــــباحا 
  1. وهذا بكل من ولاية الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة-عمال سونلغاز،  والإسعاف، 

لــــــضوابط علــــــى خــــــلاف الوضــــــع العــــــادي  : انعقــــــاد الاختــــــصاص للمحــــــاكم العــــــسكرية-
 علــــى إمكانيــــة إخطــــار المحــــاكم 196-91 الرئاســــي ســــوم مــــن المر11نــــصت المــــادة الاختــــصاص، 

العــــسكرية بوقــــوع جنايــــات أو جــــرائم خطــــيرة ترتكــــب ضــــد أمــــن الدولــــة، مهمــــا كانــــت صــــفة 
  .مرتكبيها أو المتواطئين معهم، وهذا طيلة مدة تقرير حالة الحصار

 ن أمــــام وكيــــل الجمهوريــــة العــــسكري المخــــتص، إلا إذا قــــررت هــــذه ويمثـــل الأشــــخاص الموقوفــــو
  2ً.السلطة غير ذلك، فيمثل هؤلاء الأشخاص أمام القاضي الطبيعي المختص إقليميا

  تقرير حالة الطوارئ على الحريات الفردية أثر - 2
كمـــا هـــو معلـــوم، لا يمكـــن الحـــديث عـــن حريـــة التجمـــع في معـــزل عـــن الحـــديث عـــن الحريـــة 

تتـــأثر  ديـــة منتهكـــة، إذالفرديـــة، إذ لا يتـــصور أن تـــصان حريـــة التجمـــع في حـــين أن الحريـــة الفر
ـــقال الإداري، والوضــــــــــــــالحريــة الفرديــة مــن خــلال تقريــر حالــة الطــوارئ نتيجــة إجــراءات الاعت ع ــــ

ــارا، وحظـر التجــوال، والوضـع في مراكــز  ًفي الإقامـة الجبريـة والمنــع مـن الإقامــة، والتفتـيش لـيلا و
  .الأمن

  عتقال الإداريلاا) أ
: المتــضمن إعــلان حالــة الطــوارئ علــى أنــه 44-92رســوم الرئاســي رقــم  مــن الم05نــصت المــادة 

يمكــن وزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة أن يــأمر بوضــع أي شــخص راشــد يتــضح أن نــشاطه "
يــشكل خطــورة علــى النظـــام والأمــن العمــوميين أو علــى الـــسير الحــسن للمــصالح العموميـــة، في 

  .مركز أمن في مكان محدد
  ."بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحليةتنشأ مراكز الأمن 

المحــــدد  1992 فبرايـــر 20 المــــؤرخ في 75-92 مـــن المرســــوم التنفيـــذي رقـــم 02وقـــد عرفـــت المــــادة 
  المتــضمن حالــة الطــوارئ44-92لــشروط تطبيــق بعــض أحكــام المرســوم الرئاســي رقــم 

 الاعتقــال 1
                                                

سـحنين أحمـد، الحريـات العامـة في ظـل الظـروف الاسـتثنائية : ًنقلا عن . 08/06/1991 و 07: ة المساء اليومية بتاريخ نشر هذا البيان بجريد- 1
 .58، ص 2005في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

ـــ مــن المرس07 يحــدد شــروط تطبيــق المـادة 1991يـو  يون25 المــؤرخ في 204-91 مــن المرسـوم التنفيــذي رقــم 05 المــادة انظـر، - 2 ـــوم الرئــــــ اسي ــــــ
 .1991 لسنة 31الجريدة الرسمية، العدد المتضمن تقرير حالة الحصار، 196-91رقم 
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ريــا، ذا طــابع وقــائي، يتمثــل في حرمــان يعتــبر الوضــع في مركــز أمــن، تــدبيرا إدا: "الإداري بقولهــا
 وكـذا حــسن سـير المــصالح ،كـل شـخص راشــد يعـرض سـلوكه للخطــر النظـام والأمــن العمـوميين

العموميــــة مــــن حريتــــه في الــــذهاب والإيــــاب، بوضــــعه في أحــــد المراكــــز المحدثــــة بقــــرار مــــن وزيــــر 
  ."الداخلية والجماعات المحلية

ن الوضــع في مراكــز الأمــن يعــود الاختــصاص فيــه  مــن نفــس المرســوم إلى أ03وأشــارت المــادة 
مـن ذات المرسـوم  04لوزير الداخلية أو السلطة التي يفوضها بذلك الإجـراء، كمـا مكنـت المـادة 

الأشــخاص المعتقلــين إداريــا مــن حــق الطعــن أمــام والي محــل إقــامتهم، علــى أن يرفــع هــذا الطعــن 
لـس الجهـو  المتكـون حـسب مـا نـصت عليـه 2ي للطعـنًمشفوعا بملاحظات الوالي المفيدة إلى ا

 مــن نفــس المرســوم مــن رئــيس يعينــه وزيــر الداخليــة، وممثــل لــوزير الداخليــة والجماعــات 06المــادة 
المحليــة، ممثــل لــوزير الــدفاع الــوطني، وثــلاث شخــصيات مــستقلة، يعينهــا وزيــر حقــوق الإنــسان، 

  .مختارة بسبب تعلقها بالمصلحة العامة
ة الطعن في قرار الاعتقال ومدته، بـل تـرك أمـره للمعـني بـه، إلا ينامكإولم ينص المرسوم على 

لــس الجهــوي يبــت في الطعــن خــلال مــن  07أنــه المــادة   يومــا 15ذات المرســوم نــصت علــى أن ا
  .الموالية لإخطاره، ولم تأت على ذكر إمكانية الطعن في قراراته
ًر يـزداد تعقيـدا وخطـورة علـى حريـة وإن كانت هذه الإجراءات ماسة بحرية الأفراد، فإن الأم

مـــا قـــد يلحـــق المعتقـــل تبـــات المعتقلـــين، ولنـــا أن نتأمـــل فيهـــؤلاء حينمـــا يتعلـــق الأمـــر بتوقيـــف مر
 مـــن هـــذا المرســـوم إلى تعليـــق الهيئـــة 11وعائلتـــه مـــن هـــذا الإجـــراء الخطـــير، حيـــث نـــصت المـــادة 

 مـدة وضـعهم فيهـا، إذا المستخدمة دفع مرتبات وأجور الأشـخاص الموضـوعين في مراكـز الأمـن
  .كانوا مرتبطين بعلاقة عمل مع إدارات أو مؤسسات عمومية

  منها و الوضع في الإقامة الجبرية تحديد الإقامة والمنع )ب
 06إن المــادة ـــــــوزيــادة علــى الإجــراءات الــسابقة والــتي تــشكل خطــورة علــى الحريــة الفرديــة، ف

حيات وزيـــر الداخليـــة علـــى كامـــل الـــتراب  وســـعت مـــن صـــلا 44-92مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
  :الوطني، والوالي في حدود إقليم ولايته في إطار التوجيهات الحكومية اتخاذ الإجراءات التالية

                                                                                                                                              
  .1992 لسنة 10 الجريدة الرسمية، العدد - 1

طعـن بـالجزائر، البليـدة، وهـران، بـشار، ورقلـة، قـسنطينة، على أن تؤسس مجالس جهويـة لل 75-92 من المرسوم التنفيذي رقم 05 المادة نصت - 2
  .وكل مجلس يمتد اختصاه الإقليمي إلى ولايات أخرى
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  .تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن و أوقات معينة. 
  .تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع الضرورية الأولى، وتوزيعها. 
  .مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمينإنشاء . 
نــع مــن الإقامــة أو وضــع تحــت الإقامــة الجبريــة كــل شــخص راشــد يتــضح أن نــشاطه مــضر الم. 

  .بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية
ارا وليلا وفي أي وقت )ج ًالتفتيش  ً  

 44-92ئاســي رقــم  مــن المرســوم الر06بالإضــافة إلى مــا ســبق، فــإن التــدبير الأخــير مــن المــادة 

ـارا ولـيلا وفي أي وقـت، دون وضـع أي ضـابط يـضمن  ًنص على الأمر بالتفتيش  حرمـة حيـاة ً
ــــ بهمـــسكنالمـــواطن الخاصـــة، وحـــــــــــرمة   1996 مـــن دســـتور 40 و 39 مادتينـما يخـــالف أحكـــام الـــــــ

  .1989 من دستور 38و 37 التي تقابلهما المادتين
     الطوارئ على الحريات الجماعيةار والحص حالتيتقرير  أثر :ًثانيا

 فمــن بــاب أولى الحــصار أو الطــوارئ،حالــة  مــن جــراء تقريــر طالمــا تــضررت الحريــات الفرديــة
تتأثر وتتضرر الحريـات الجماعيـة، وذلـك في ظـل الإجـراءات المتبعـة والمقيـدة للحريـات الجماعيـة 

  لتقريــر حالــة الحــصار أو الطــوارئنإذ أباب والوضــع، وحمايــة النظــام العــام، للأفــراد بحجــة اســتت
الأثر البالغ على الكثير من الحريات الجماعية، وفي مقدمتها حرية الاجتماع العام، على اعتبـار 

 وفي مقــدمتها حريــة التجمــع موضــوع أن هــذه الحريــة هــي نــواة لممارســة بــاقي الحريــات الجماعيــة
وقــــف شاط الجعيــــات، حظــــر للاجتماعــــات وتوقيــــف لنــــمــــن مــــا يــــنجم عــــن تقريرهــــا ، وبحثنــــا

 المحليــة المنتخبــة، للمؤســسات، وتقييــد للحــق في الإضــراب، وتوقيــف نــشاط أو حــل للمجــالس
  : تبيانه على التواليذلك ما نتولى

  تقرير حالة الحصار على الحريات الجماعية أثر -1
ًلا تقـــل شـــأنا الآثـــار الـــتي يخلفهـــا تقريـــر حالـــة الحـــصار علـــى الحريـــات الجماعيـــة عـــن الآثـــار 

ا تكون أشد، بحكم أن حالة الحصار ا تلـي حالـة لناجمة عن تقرير حالة الطوارئ، إن لم نقل أ
  :نبينه على التواليالطوارئ، ذلك ما 
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   حظر الاجتماعات )أ
منـع صـدور منـشورات،   المقـرر لحالـة الحـصار196-91  من المرسوم  الرئاسـي07خولت المادة 

 في أن ذلــك ســيثير الفوضــى، شكالــوجــر الــشبهة بم أو عقـد اجتماعــات، أو نــداءات عموميــة،
ًيلا ــــــــــــــــــــــــــ هـذه المـادة للـسلطة العـسكرية القيـام بعمليـات التفتـيش لت كما أجاز1وانعدام الأمن،

ارا في المحال العمومية   أو المحـال -جمعياتالــار لأحـزاب أو ــــــبيعة الحال تكون مقـــــــو بط–ًأو 
  .ذلك داخل المساكنالخاصة، وك

  سياسيةالحزاب الأ توقيف نشاط الجمعيات و)ب
 المقـــرر لحالـــة الحـــصار إلى إمكانيـــة التوقيـــف 196-91 مـــن المرســـوم الرئاســـي 09 المـــادة تأشـــار

ـــا الأساســـي أو جهتهــــا، وذلـــك بموجـــب مرســــوم  ــي لنـــشاط الجمعيـــات، مهمــــا كـــان قانو الكلـ
ـــا أو أعـــضا  11-89القـــانون عمـــال مخالفـــة للقـــوانين، لاســـيما ها بأؤتنفيـــذي، في حالـــة قيـــام قاد
 مـن القـانون 34، وفي هـذه الحالـة تطبـق أحكـام المـادة المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الـسياسي

يجــوز للــوزير المكلــف : "  إذا تعلــق الأمــر بجمعيــة ذات طــابع سياســي، والــتي تقــضي بأنــه89-11
دها الإجــراءات المــشار إليهــا في المــادة بالداخليـة طلــب الحــل القــضائي للجمعيــة الــتي تــصدر ضــ

   ." من القانون33
 المبررات المفضية إلى توقيـف الجمعيـات ذات الطـابع 11-89 من القانون 33وقد بينت المادة 

السياسي، وهي الخرق الفادح للقوانين السارية، وفي حالة الاستعجال أو خطر يوشك أن يحـل 
 يكـــون توقيــــف نــــشاطات الجمعيـــة المعنيــــة، وغلــــق وفي كـــل الأحــــوال، يجــــب أن. بالنظـــام العــــام

ا مؤقتا، بناء على قيام وزير الداخلية باستصدار حكم قضائي يقضي بذلك   .ًمحلا

                                                
ــة 196-91 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 07 المحــدد لــشروط تطبيــق المــادة 204-91 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 06 المــادة ت أشــار- 1  المقــرر لحال

ــا كفيلــة بإثــارة لى أنــه يمكــن الـسلطات العــسكرإالحـصار  ية المخولــة صـلاحيات الــشرطة، أن تمنــع أي نــشر، أو اجتمـاع، أو نــداءات عموميــة، يعتقـد أ
، ويترتـب علـى منـع المنـشورات حجـز الوثـائق الـتي يـسلط عليهــا الفوضـى وانعـدام الأمـن أو اسـتمرارها، وذلـك بنـاء علـى اقـتراح لجنـة رعايـة النظــام العـام

تـصادر وتوضـع تحـت يـد العدالـة وسـائل الطباعـة والاستنـساخ، وأيـة وسـيلة أخـرى تـستعمل . ة ساعة مـن النهـار أو الليـلهذا الإجراء في أي مكان وأي
 من ضرورة خضوع كـل حجـز لمطبـوع أو تـسجيل  أو أيـة وسـيلة مـن 1989 من دستور 36/2ًوخلافا لما قضت به المادة . للتحريض على الفوضى

 ئي، فالمادة المذكورة جاءت بعكس ذلك، حيث يعرض المحجوز تاليا على القضاء بعد حجزه دون أمر منه؟وسائل التبليغ والإعلام إلى أمر قضا
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الس المنتخبةوقيفت )ج   أوحلها  نشاط ا
 تـــسلم خيـــارات النـــاخبين مـــن التـــدخل بموجـــب أحكـــام تقريـــر حالـــة الحـــصار بمـــا يـــشكل لم

إذا ":  علــــى أنــــه196-91  الرئاســــي مــــن المرســــوم10 المــــادة مخالفــــة لأحكــــام الدســــتور، إذ نــــصت
حـــصل في مجـــال النظـــام العـــام أو في ســـير المرافـــق العموميـــة، إفـــشال عمـــل الـــسلطات العموميـــة 
القــانوني، أو عرقلتــه بمواقــف تجميديـــة مبينــة، أو معارضــة صــريحة مـــن مجــالس محليــة، أو تنفيذيـــة 

ا تــدابيربلديــة منتخبــة، تتخــذ وفي هــذه الحالــة تقــوم الــسلطة .  لتوقيفهــا أو حلهــا الحكومــة بــشأ
الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية في مستوى الجماعات الإقليمية المعنية من بـين المـوظفين حـتى 

  .  "الانتخاب في الوقت المناسبإلغاء ذلك التوقيف أو شغل مناصبها عن طريق 
   تقييد حرية التظاهر)د

 المتعلـق بالاجتماعـات 28-89 المعدل المتمم للقـانون رقـم 19-91م القانون رقم حكالأًخلافا 
 لترخــيص مــسبق، أي بعــد موافقــة 1والمظــاهرات، الــذي نــص علــى خــضوع المظــاهرات العموميــة

ً السلطة العـسكرية جـاءت بمـا يخـالف ذلـك حينمـا أصـدرت بيانـا بتـاريخ فإنالسلطة المختصة، 
ـــــــع منعـــــــا مطلقـــــــا التجمعـــــــات والتجمهـــــــ05/06/1991 ً يمن ر والمـــــــسيرات والمظـــــــاهرات في الطـــــــرق ً

  .والساحات العمومية للمدن على كامل التراب الوطني
  تقرير حالة الطوارئ على الحريات الجماعية أثر -2
     وقف المؤسسات)أ

 اتخـاذ كـل الإجـراءات التنظيميـة الـتي 03أقر مرسوم تقرير حالـة الطـوارئ للحكومـة في مادتـه 
ا الاســــتجابة للهــــدف الــــذ ي أعلنــــت مــــن أجلــــه حالــــة الطــــوارئ، وزيــــادة علــــى هــــذه مــــن شــــأ

 11 المــؤرخ في 320-92 بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 03الـسلطات المفتوحــة، عــدلت هــذه المــادة 
 المتــــضمن تقريــــر حالــــة 1992 فبرايــــر 09 المــــؤرخ في 44-92 المــــتمم للمرســــوم الرئاســــي 1992أوت 

 مـــن وقـــف نـــشاط كـــل شـــركة أو  الحكومـــةت وتـــضمنت تـــدابير مجحفـــة، حيـــث مكنـــ2الطـــوارئ
 عنــــــدما تعــــــرض هــــــذه -مهمــــــا كانــــــت طبيعتهــــــا واختــــــصاصها-مؤســــــسة أو هيئــــــة أو غلقهــــــا 

                                                
ــا المواكــب والاستعراضـــات، أو تجمعــات الأشــخاص، وبـــصورة عامــة، جميـــع 19-91 مـــن القــانون 15 عرفــت المــادة - 1  المظــاهرات العموميـــة بأ

 .المظاهرات العمومية إلى ترخيص مسبقتخضع . التظاهرات التي تجري في الطريق العمومي
 .1992 لسنة 61 العددالجريدة الرسمية،  - 2
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النـــشاطات النظـــام العـــام أو الأمـــن العمـــومي أو الـــسير العـــادي  للمؤســـسات أو المـــصالح العليـــا 
ن أن  أشـهر، ويمكـ06للبلاد للخطر، وتتخذ هذه التدابير بناء على قـرار وزاري لمـدة لا تتجـاوز 

  .تكون موضوع طعن وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
   غلق أماكن الاجتماعات)ب

 حريـــة الاجتمـــاع في مقتـــل حينمـــا 44-92 مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم 07لقـــد ضـــربت المـــادة 
بـــالإغلاق ق قــرار يــًنــصت علــى تأهيــل وزيــر الداخليــة والــوالي المخــتص إقليميــا، بــالأمر عــن طر

المؤقت لقاعات العروض الترفيهية وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها وبمنع كل مظـاهرة 
مهمـا كانـت (، وبطبيعـة الحـال فـإن مـصطلح  فيهـا الإخـلال بالنظـام والطمأنينـة العموميـةيحتمل

ـــا ) طبيعتهـــا ينطبـــق علـــى الأمـــاكن الـــتي تجـــري فيهـــا الجمعيـــات والأحـــزاب الـــسياسية اجتماعا
او   .يشمل كذلك مقرا
  تعليق الحق في الإضراب )ج

مـع العلــم أن الإضــراب حــق للعامـل، وفي غالــب الأحيــان تكــون مبرراتـه عــدم تلبيــة مطالــب 
 مــن المرســوم 06 مــن المــادة 05 الفقــرة الزمــتجلهــا اجتماعيــة، إلا أنــه لم يــسلم مــن الــضبط، إذ 

ص بــه ــــ القيــام بإضــراب غــير مرخ العمــال بالعمــل ضــمن نظــام الــسخرة في حالــة44-92الرئاســي 
  .أو غير شرعي، ويشمل التسخير المؤسسات العامة و الخاصة

الس المنتخبة )د   أوحلها تعليق نشاط ا
الس المنتخبة هي مجالس تمثل إراد من ينـوب ة النـاخبين الـذين منحـوا الثقـة فـيلا شك أن ا

يـه أحكـام قـانون الانتخابـات، فـإن ًعنهم في تسيير هذه الوحدات المحلية، وخلافـا لمـا نـصت عل
ــالس ت مــن المرســوم المقــرر لحالــة الطــوارئ، مكنــ08المــادة   الحكومــة مــن ســلطة تعليــق نــشاط ا

المحلية المنتخبة أو الهيئات التنفيذية البلدية، وذلك في حالـة تعطيلهـا العمـل الـشرعي للـسلطات 
  .حلهاأو  عمل السلطاتهاعارضتمالعمومية، أو 

  الطوارئ و الحصارفنا من الإجراءات المتخذة بموجب تقرير حالتي موق: ًثالثا
ـــالطــوارئ يكــون بــسبب ظــروف غــير عالحــصار أو لا شــك أن تقريــر حالــة  ادية دعــت ـــــــــــــــــــــــ
أصـــيل لـــرئيس دســـتوري ن تقريـــر هـــذه الحـــالات هـــو اختـــصاص فـــإإلى ذلـــك، وكمـــا هـــو معلـــوم 

بعـض الاستــشارات غــير الملزمـة، وبطبيعــة الحــال ي اشــترط ، ولــو أن المؤسـس الدســتورالجمهوريـة
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فـإن اللجـوء لهــذه الحـالات يترتـب عليــه القيـام بــإجراءات بغـرض اسـتتباب الوضــع، الأمـر الــذي 
ينجم عنه مساس بـالحقوق والحريـات الفرديـة والجماعيـة، وبحكـم تقريـر كـل مـن حـالتي الطـوارئ 

مــساس خطــير بــالحقوق والحريــات، كــان لزامــا والحــصار في الجزائــر ومــا نجــم عــن تطبيقهمــا مــن 
مـدى دسـتورية علينـا الخـوض في مـدى دسـتورية هـذه النـصوص المطبقـة خـلال هـذه الحـالات، و

  :شرحه في الآتيوهو ما نالمقيدة للحريات الفردية والجماعية، الإجراءات المتخذة و
  الطوارئ و الحصار  حدود سلطة رئيس الجمهورية في تنظيم حالتي-1

ضى ــــــــالطــــوارئ بمقتالحــــصار أو رير حالــــة ـلمــــسلم بــــه أن لــــرئيس الجمهوريــــة ســــلطة تقــــمــــن ا
 التـدابير اللازمـة لاسـتتباب الوضـع، وكمـا هـو كافة يتخذأن و 1،مانصت عليه أحكام الدستور

معلـــوم أن هـــذه التـــدابير لا محالـــة ســـتقيد الحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة، وفي ذات الوقـــت نـــصت 
ــــــ علـــــى أن يخت96تور  مـــــن دســـــ122/1المـــــادة  ــــــص البرلـــــــــــــ مان في التـــــشريع فيمـــــا يخـــــص حقـــــوق ـــ

م الأساســـية، لاســـيما نظـــام الحريـــات العموميـــة، وحمايـــة الحريـــات الفرديـــة،  الأشـــخاص وواجبـــا
  .1989ستور  د115/1المادة وواجبات المواطنين، والتي تقابلها 

وارئ ــــــــــــــــــــــان حـول تنظـيم حالـة الطـــــــــــــــــــــــــلم الاختصاص بين رئيس الجمهوريـة والبرويثار تنازع
، حيث ينعقد الاختصاص لـرئيس الجمهوريـة في تقريرهـا واتخـاذ 1989 في ظل دستور الحصار أو

شريع ــــــــــــالت لم يــسلب البرلــــــــمان حــق تــــــــــــوفي ذات الوقالإجــراءات اللازمــة لاســتتباب الوضــع، 
   .الطوارئالحصار أو في مجال الحريات الفردية والجماعية أثناء تقرير حالة 

ـــــ والجــــدير بالملاحظــــة، أن المؤســــس الدس  بإدراجــــه 1996توري تــــدارك الوضــــع في دســــتور ــــــــــــ
 الــتي نــصت علـــى أن تنظــيم حالــة الطــوارئ والحـــصار يكــون بموجــب قــانون عـــضوي، 92 المــادة

                                                
ـــمدة : " علــى أن 1996 مــن دســتور 91  نــصت المــادة- 1 يقــرر رئــيس الـــجمهورية ، إذا دعــت الــضرورة الـملـــحة ، حالــة الطــوارئ أو الـحــصار ، ل

لـس الدسـتوري، ـمجلس الشعبي الوطنيمعينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس ال ، ورئيس مجلس الأمة، والـوزير الأول، ورئـيس ا
  .ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع

تمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان، موافقة بعدّ إلا الحصار، أو الطوارئ حالة تمديد يمكن ولا   ."معا ا
، حالـة الطـوارئ أو الـحـصار، لــمدة معينـة بعـد ورية ، إذا دعـت الـضرورة الـملــحةيقـرر رئـيس الــجمه" : بقولهـا1989 مـن دسـتور 86وتقابلها المادة 

ـــحكومة ـــمجلس الــشعبي الــوطني ورئــيس ال ـــمجلس الأعلــى للأمــن ، واستــشارة رئــيس ال ـــماع ال ـــمجلس الدســتورياجت التــدابير ، ويتـــخذ كــل ، ورئــيس ال
  .اللازمة لاستتباب الوضع

 ".الوطني الشعبي الـمجلس موافقة إلا بعد الـحصار ، الطوارئ أو ديد حالةتـم ولا يـمكن
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 الـــــسلطات، ولإزالـــــة اللـــــبس والتنـــــازع في الاختـــــصاص بـــــين رئـــــيس ًتجـــــسيدا لمبـــــدأ الفـــــصل بـــــين
  .الجمهورية والبرلمان

يعـــود إلى استـــشعار  1996 دســـتور 92ويـــرى الأســـتاذ مـــراد بـــدران أن ســـبب إدراج المـــادة في 
 1991المؤســس الدســتوري، أو الــسلطات العامــة في الدولــة، بــأن مــا وقــع عقــب أحــداث جــوان 

ا السلطات    1. العامة، كانت مخالفة لأحكام الدستورمن إجراءات اتخذ
وما تجدر الإشارة إليه، أن رئيس الجمهورية وهو بصدد اتخاذ الإجراءات الكفيلـة باسـتتباب 

 -الطــــوارئ الحـــصار وحـــتى في غيـــاب القــــانون العـــضوي المـــنظم لحــــالتي -الوضـــع يكـــون ملزمــــا 
  الحــــصارمهوريـــة بتنظــــيم حـــالتيقيــــام رئـــيس الجف.  البرلمـــانالـــتي ســــنهابحـــدود مـــا تقــــره القـــوانين 

ًذلــك يعــد خرقــا غــير  مــن الدســتور غــير ذات جــدوى، والقــول ب92الطــوارئ و يجعــل مــن المــادة و
  .لأحكام الدستور

  الطوارئ و الحصارض رئيس الجمهورية لسلطاته أثناء تقرير حالتي ي مدى دستورية تفو-2
 196-91المرســـوم الرئاســـي ء ، ســـواالحـــصار والطـــوارئبـــالرجوع إلى النـــصوص المنظمـــة لحـــالتي 

 المتعلق بحالة الطوارئ، نجد أن رئيس الجمهوريـة 44-92المرسوم الرئاسي المتعلق بحالة الحصار أو 
  .فوض سلطاته في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستتباب الوضع بما يخالف أحكام الدستور

 علـى عـدم 1996ن دسـتور  مـ87/2 التي تقابلها المـادة 1989 من دستور 83/2وباستقراء المادة 
، 91 إلى 86جـــــواز تفـــــويض ســـــلطته في اللجـــــوء إلى الأحكـــــام المنـــــصوص عليهـــــا في المـــــواد مـــــن 

الــتي نــصت  1989 مــن دســتور 86 الــتي تقابلهــا المــادة 1996 مــن دســتور 91وبــالرجوع إلى المــادة 
، الـحــصاررئ أو ، حالــة الطــواورية، إذا دعــت الــضرورة الـملـــحة يقــرر رئــيس الـــجمه: "هعلــى أنــ

لس الــشعبي الــوطني ، واستــشارة رئــيس الــمجعــد اجتــماع الـــمجلس الأعلــى للأمـنلــمدة معينــة ب
ويتــــــخذ كـــــل التـــــدابير اللازمـــــة لاســـــتتباب ، ورئـــــيس الــــــحكومة، ورئـــــيس الــــــمجلس الدســـــتوري

ــا لا تــس ومــرد عــدم جــواز التفــويض يرجــع إلى أهميــة وخطــورة."الوضــع  تندـــــــــــ لــوائح الــضبط لأ
ا تمس الحقوق والحريات العامة  2.ًإلى قانون سابق عليها، فضلا عن أ

                                                
  .171، مشار إليها، ص ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية انظر رسالته- 1

، 01، دار النهضة العربية، مصر، ط)والكويتدراسة مقارنة بين فرنسا ومصر ( محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح - 2
  .256، ص 2011
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مــن الدســـتور، صــدرت المراســيم التنفيذيـــة  83وعلــى خــلاف أحكـــام مــا نــصت عليـــه المــادة 
ـــرئــيس الجمهوريــة سلطبموجبهمــا  فــوض نياللــذ، 44-92 و 196-91ن ان الرئاســياللمرســوم ته اـــــــــــ

  .لاستتباب الوضع إلى هيئات غير ذات صفة في اتخاذ الإجراءات اللازمة
 منـــه 03المــادة  أن  المتعلـــق بتقريــر حالـــة الحــصار نجـــد196-91وبــالرجوع إلى المرســـوم الرئاســي 

تفـــــوض الـــــسلطة العـــــسكرية صـــــلاحيات الـــــسلطات المدنيـــــة في مجـــــال النظـــــام العـــــام والـــــشرطة، 
ا وبمقتــضى ذلــك ألحقــت مــصالح الــشرطة المدنيــة بــالجيش، كمــا أن الحك ومــة فوضــت صــلاحيا

 للــسلطة العــسكرية لاتخــاذ إجــراءات في غايــة الأهميــة تتعلــق بتــدابير الاعتقــال 04بمقتــضى المــادة 
الإداري والإخــــضاع للإقامــــة الجبريــــة، ومــــا تمثلــــه هــــذه الإجــــراءات مــــن مــــساس خطــــير بحريــــات 

  . ، كما يجب التنويه بأن ذلك يشكل خرقا لأحكام الدستورالأفراد
ـــتلف عمــا ذكــر  المتعلــق بحالــة الطــوارئ نجــد أنــ44-92 المرســوم الرئاســي وبــالرجوع إلى ه لا يخــــ

 منه نصت على أن تتخذ الحكومة كل الإجـراءات التنظيميـة الـتي 03المادة ف عن حالة الحصار،
ا قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت مـن أجلـه حالـة الطـوارئ، وكمـا هـو  هي من صلاحيا

لـــة الطـــوارئ هـــو اســـتتباب الوضـــع، الـــذي يـــستوجب إرجاعـــه اتخـــاذ معلـــوم أن هـــدف تقريـــر حا
  .رئيس الجمهورية جملة من الإجراءات وليست الحكومة

 وزيــر الداخليـة علــى كامـل الــتراب والـوطني، والــوالي 44-92 مــن المرسـوم 04وقـد أهلــت المـادة 
  .بابه عن طريق قراراتستتلافي دائرته الإقليمية، لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو 

 مـــن نفـــس المرســـوم صـــلاحيات مطلقـــة في تقييـــد الحريـــات حيـــث 06كمـــا أعطتهمـــا المـــادة 
 تحديـــد أو منـــع مـــرور الأشـــخاص والـــسيارات في أمـــاكن وأوقـــات معينـــة، تنظـــيم نقـــل :يمكنهمـــا

 الإقامـة منـعومين، ـــــإنـشاء منـاطق إقامـة لغـير المقيوالمواد الغذائيـة والـسلع ذات الـضرورة الأولى، 
اراوتقييد الحق في الإضراب، ووضع تحت الإقامة الجبرية، الأو  ًالتفتيش ليلا أو  ً.  

وبنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن الإجــراءات الــتي اتخــذت بموجــب أحكــام المرســومين 
 غـير دسـتورية، وذلـك بـالنظر إلى مخالفتهمـا الـصريحة لأحكـام المـادة 44-92 و 196-91الرئاسيين 

 الدســـتور، وإذا كـــان مـــن الأهميـــة إشـــراك بعـــض الهيئـــات في اتخـــاذ التـــدابير اللازمـــة حـــتى  مـــن83
 1996ور ــــــــــــــــ مــن دست91 أن يعــدل مـــن نــص المـــادة ؤســس الدســـتورييــستتب الوضــع، فعلـــى الم

، مــــع الوضــــع في الحــــسبان أن أي مــــساس بــــالحقوق 1989 مــــن دســــتور 83الــــتي تقابلهــــا المــــادة 
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الـذي لم يـسن - ويـالقـانون العـضسمح بـه يـ أو الجماعية يكون في حدود مـا والحريات الفردية
  .تحت رقابة القضاءأن يتم كل ذلك و -بعد
 الإجــــراءات الماســــة بالحريــــات الفرديــــة أثنــــاء تقريــــر حــــالتي الحــــصار مــــدى دســــتورية -3

  والطوارئ
، نتيجـة الطـوارئ تعرضـت الحريـات الفرديـة إلى مـساس خطـيرالحـصار وبموجب تقريـر حـالتي 

ا الـــــسلطات ، والمخالفـــــة لأحكـــــام  العـــــسكرية والمدنيـــــةجملـــــة الإجـــــراءات والتـــــدابير الـــــتي اتخـــــذ
  :الدستور، وهذا ما نشرحه على التوالي

   1التدابير المتعلقة بتقييد حرية التنقل) أ
خولـت  حيـث ،جراءات بما يخـالف أحكـام الدسـتور جملة إ196-91لقد أقر المرسوم الرئاسي 

منـــه الـــسلطات العـــسكرية صـــلاحية الـــشرطة، وبـــذلك يمكنهـــا اتخـــاذ تـــدابير الاعتقـــال  04المـــادة 
اتخـــاذ تـــدابير   ذات المرســـوممـــن 08/4، كمـــا أجـــازت المـــادة الإداري، والوضـــع في الإقامـــة الجبريـــة

وزير الـ سـلطة ً ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لحالة الطـوارئ، وذلـك بـالنظر إلى.المنع من الإقامة
الداخليـــة الممتـــدة عـــبر كامـــل الـــتراب الــوطني، والـــوالي ضـــمن دائرتـــه الإقليميـــة حـــسب بالمكلــف 

  .المتضمن إعلان حالة الطوارئ 44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 06 و 05مقتضيات المادتين 
وبالرجوع إلى أحكام الدسـتور، نجـد أنـه كفـل الحريـات الأساسـية للمـواطن، وهـذا مـا نـصت 

الحريــــات : " بقولهـــادســـتور 1989 مــــن 31الـــتي تقابلهـــا المـــادة  1996ور  مـــن دســــت32 عليـــه المـــادة
  .الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة

ً وتكــون تراثــا مــشتركا بــين جميــع الجزائــريين والجزائريــات، واجــبهم أن ينقلوهــا ينقل وه مــن جيــل ــــــــــً
 مــن دســتور 44المــادة كمــا نــصت ". يحــافظوا علــى ســلامته، وعــدم انتهــاك حرمتــهإلى جيـل كــي 

يحـــق لكـــل مـــواطن يتمتـــع بحقوقـــه : " علـــى أنـــه 1989 مـــن دســـتور 41المـــادة الـــتي تقابلهـــا  1996
  .المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني

  ".حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون

                                                
   .الوضع في الإقامة الجبريةري، تحديد الإقامة والمنع منها و في الاعتقال الإدال وتتمث- 1
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ائية نظاميــة إدانتــه، ـــــ حــتى تثبــت جهــة قــض نــصت أحكامــه علــى أن كــل شــخص بريــئكمــا
مــع كــل الــضمانات الــتي يتطلبهــا القــانون، وأن لا إدانــة إلا بمقتــضى قــانون صــادر قبــل ارتكــاب 
ـــرم، ولا يتــــابع أحــــد أو يوقــــف أو يحتجــــز إلا في الحــــالات المحــــددة بالقــــانون، وطبقــــا  ـ ًالفعــــل ا

 ســـــاعة، ومــــن حـــــق الموقـــــوف 48ز للأشــــكال الـــــتي نــــص عليهـــــا، وأن لا توقيـــــف للنظــــر يتجـــــاو
ًالاتصال بأسرته فورا، ولا يمكن تمديد التوقيف للنظر إلا استثناءا ووفق أحكام القانون ً.1  

أن التـدابير الـتي اتخـذت كانـت مخالفـة لأحكـام الدسـتور، بـوبناء علـى مـا سـبق، يمكـن الجـزم 
 أفـــراد أو تحديــــد 04ًحريـــة التجمـــع، فلنــــا أن نتـــصور مـــثلا اعتقــــال إمكانيـــة ممارســــة وعـــصفت ب
 بــــشل نــــشاط جمعيــــة أو حــــزب سياســــي، كفــــيلا هــــذا الإجــــراء ســــيكون  لا ريــــبفــــإقــــامتهم، 

ديد الإقامــة ـــــــ، وبطبيعــة الحــال فــإن الاعتقــال أو تح فيــهًخــصوصا إذا كــان هــؤلاء أعــضاء فــاعلين
  . للسلطةالوضع في الإقامة الجبرية لا يطال إلا الأعضاء النشيطين المعارضين أو المنع منها أو

ارا وليلا وفي أي وقت )ب ًالتفتيش  ً   
 مــن المرســوم الرئاســـــــــــــــــــــي رقــم 07، فالمــادةالحــصار والطــوارئحــالتي يعــد التفتــيش مــن تــدابير 

ــــارا ولــــيلا وفي أي وقــــت، ســــواء كــــان ذلــــك في المحــــال  91-196 ًنــــصت علــــى الأمــــر بــــالتفتيش  ً
 06 والأمــر نفــسه يــشمل المــادة لنــسبة لــداخل المــساكن،العموميــة أو الخاصــة، وكــذلك الأمــر با

كــل ذلــك يــتم دون وضــع أي ضــابط يحمــي هــذه الحقــوق ،44-92اسي رقــم ـــــــــــــــــــمــن المرســوم الرئ
  . والحريات من الاعتداء

ســارية المفعــول، فالدســتور يحظــر انتهــاك ا لأحكــام الدســتور والقــوانين ويعــد هــذا الإجــراء مخالفــ
 مـن قـانون 47ادة ــــــــــــلمت اـــــــــــما قـض وحسب2لمواطن الخاصة، وانتهاك حرمة مسكنه،حرمة حياة ا

ً صــباحا، ولا 05الإجــراءات الجزائيــة، لا يجــوز البــدء في تفتــيش المــساكن ومعاينتهــا قبــل الــساعة 
ً مـــساءا ومـــن خـــلال استـــصدار وإظهـــار الأمـــر بـــالتفتيش الـــصادر عـــن ســـلطة 08بعـــد الـــساعة 

ـــ مختــصة قبــل الــدخول إلى المنــزل والــشروع في التفتــيش، وأن يــتم التفتــيش بحــضور المقــضائية عني ـــ
   3.أو من يمثله

                                                
ا  1996 من دستور 48 إلى 45من : المواد - 1  .1989 من دستور 45 إلى 41من : الموادالتي تقا
  .1989 من دستور 38 و37 :المادتان التي تقابلهما 1996 دستور  من40 و 39 :المادتان انظر - 2
، يعــدل 2006 ديــسمبر 20 المــؤرخ في 22-06القــانون   بموجــبتجــدر الإشــارة إلى أن المــشرع وفي إطــار تعــديل قــانون الإجــراءات الجزائيــة  - 3

ًيلا ـــيش لــــــــــــاز التفتـــــــــــــــــأج. 84ائية، الجريدة الرسمية، العدد  المتضمن قانون الإجراءات الجز1966 يونيو 08 المؤرخ في 155-66ويتمم الأمر رقم 
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  حظر التجوال ) ج
ًبموجــــب تقريــــر حالــــة الحــــصار أقرتــــه الــــسلطات العــــسكرية، حيــــث أصــــدرت بيانــــا بتــــاريخ 

 الحاديـــة  بدايـــة مـــن الـــساعة06/06/1991 يقـــضي بحظـــر التجـــوال ابتـــداء مـــن تـــاريخ 06/06/1991
ً ليلا إلى غاية الساعة الثالثة والنصف صباحا مع بعض الاستثناءاتةعشر ً.1  

 وزيـادة علــى ذلــك، اشـترطت الــسلطات العــسكرية المكلفـة بتطبيــق حالــة الحـصار علــى كــل 
ًمـــسبقا مـــن تـــدفعهم الـــضرورة إلى التنقـــل خـــلال مهلـــة حظـــر التجـــوال طلـــب رخـــصة شخـــصية 

 أو الــشرطة، بالنــسبة للأشــخاص المقيمــين في المنــاطق المقــرر  مــن مــصالح الــدرك الــوطني2للتنقــل
فيهــا حظــر التجــوال، أو مــصالح أمــن الولايــة بالنــسبة للأشــخاص الــذين يرغبــون في التوجــه إلى 

  3.مناطق خاضعة لحظر التجوال
ـذا الـ شكل؟ وهـذا الـسؤال يـنجم عنـه وأول تساؤل يطرح هـل يمكـن أن تقيـد حريـة التنقـل 

 هــل يمكــن أن يكــون في هــذه الحريــة اســتثناء؟ ومــن لــه الحــق في وضــع هــذا ل آخــر مفــادهتــساؤ
  .الاستثناء؟ وعلى أي أساس تم تمييز هذه الفئات عن بقية أفراد الشعب؟

ولعل هذه التساؤلات لن يستطيع الإجابة عنها إلا من اتخـذ هـذه التـدابير، لـذلك كـان مـن 
 أن الكثـير مـن فئـات حيـثام الدسـتور، الواجب إبراز مـدى مخالفـة هـذا الإجـراء الخطـير لأحكـ

تمــع تــضررت مــن جــراء هــذا التــدبير، خــصوصا المرضــى والمــسافرين الــذين يــصلون في وقــت  ًا
  4.متأخر، الأمر الذي قد يعرضهم للمخاطر ولا يد لهم في ذلك

                                                                                                                                              
ـارا دون قيـد في الأحـوال الاسـتثنائية المقـررة قانونـا،  فقـد نـصت المـادة ًأو  لا يجـوز البـدء في تفتـيش المـساكن ومعاينتهـا قبـل الـساعة : "علـى أنـه  47 ً

أو في الأحـــوال الاســـتثنائية المقـــررة ، إلا إذا طلـــب صــاحب المنـــزل ذلـــك أو وجهـــت نـــداءات مــن الـــداخل ً مـــساءا08ً صــباحا، ولا بعـــد الـــساعة 05
  ". ًقانونا

للاستــزادة راجــع، معــراج جديــدي، الــوجيز في الإجــراءات الجزائيــة، دون ذكــر لــدار النــشر، الجزائــر، .  مــن ذات القــانون45، 44: انظــر كــذلك المــواد
  .43، ص 2007سف دلاندة، قانون الإجراءات الجزائية، دار هومة، الجزائر، ط ًراجع أيضا، يو. 10، ص 2004

أعــوان الحمايــة المدنيــة، أعــوان الــصحافة الوطنيــة الحــائزين علــى البطاقــات المهنيــة، : اســتثنى هــذا الإعــلان فئــات محــددة علــى ســبيل الحــصر وهــم - 1
:  نـشر هـذا البيـان بجريـدة المـساء اليوميـة بتـاريخ.باء وسيارات الإسعاف، مصالح الطرقاتوعمال مؤسسة الكهرباء والغاز، وعمال النظافة والمياه، الأط

 .58، ص مشار إليهاسحنين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، مذكرة : ًنقلا عن . 08/06/1991 و 07
ـا لمــا فــ الـضرورة هــي الـتي دعـت إلى تقريـر حالـة الحـصار، ، أليـستً حــتى يـرخص لهـا سـلفا وهـل يمكـن التنبـؤ بحالـة الـضرورة- 2 إذا كـان يمكـن التنبـؤ 

ولنـا أن نتـصور نـوع  . دعت الحاجة إلى تقرير حالة الحصار، إذ كان بإمكان السلطات اتخاذ الاحتياطات اللازمة دون تقرير حالـة الحـصار أو الطـوارئ
وما قد يصاحبه من مسائل تخص الحياة الخاصة للمواطن، ومـا قـد يـنجم عنهـا مـن خطـورة علـى التحقيق الذي يتم قبل منح رخصة التنقل الاستثنائية 

 .الفرد محل التحقيق، فقد تؤدي به إلى الاعتقال بدل الترخيص إذا ما اشتبه به
 .60 ، صمشار إليهامذكرة ، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر أحمد سحنين، للاستزادة انظر، - 3

 .60، ص نفس المذكرة - 4



379 
 

 41الــتي تقابلهــا المــادة  1996 مــن دســتور 44 وعلــى خــلاف التــدابير المتخــذة، نــصت المــادة 
يحــق لكــل مــواطن يتمتــع بحقوقــه المدنيــة والــسياسية، أن يختــار بحريــة : " بقولهــا 1989ر مــن دســتو

  . موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني
 1996 مـن دسـتور 47 كما نـصت المـادة ."حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون

جز، ــــــــــــف أو يحتــــــــــابع أحــد، ولا يوقــــــــــــــلا يت: "  بقولهــا1989مـــن دســتور  44 تقابلهــا المــادة الــتي
  ."ًإلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها

 الإجـــراءات الماســـة بالحريـــات الجماعيـــة أثنـــاء تقريـــر حـــالتي الحـــصارمـــدى دســـتورية ) 4
  والطوارئ

إذ تعرضــت بمقتــضى تقريــر ًلم تكــن الحريــات الجماعيــة أحــسن حــالا مــن الحريــات الفرديــة، 
إلى مــــساس خطــــير، نتيجــــة التــــدابير المتخــــذة مــــن قبــــل الــــسلطات، والطــــوارئ حــــالتي الحــــصار 

  :والمخالفة لأحكام الدستور، وهذا ما سنشرحه على التوالي
   1التدابير المتعلقة بالاجتماعات والمظاهرات) أ

منــــع صــــدور  ة الحــــصار المقــــرر لحالــــ196-91  مــــن المرســــوم  الرئاســــي07خولــــت المــــادة لقــــد  
بمجــــــر الــــــشك في أن ذلــــــك ســــــيثير  منــــــشورات، أو عقــــــد اجتماعــــــات، أو نــــــداءات عموميــــــة،

  2.الفوضى، وانعدام الأمن
جتمـاع  المقرر لحالـة الطـوارئ حريـة الا44-92 من المرسوم الرئاسي رقم 07ضربت المادة كما 

فيهيــــة، وأمــــاكن ر الإغــــلاق المؤقــــت لقاعــــات العــــروض التريــــقرفي مقتــــل، حينمــــا نــــصت علــــى ت
فيهـا الإخـلال بالنظـام والطمأنينـة يحتمـل الاجتماعات مهما كانت طبيعتها، وبمنع كل مظاهرة 

  .العمومية

                                                
 .غلق أماكن الاجتماعات، وحظر الاجتماعات، والمظاهراتوتتمثل هذه التدابير في  - 1

ــة 196-91 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 07 المحــدد لــشروط تطبيــق المــادة 204-91 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 06 المــادة ت أشــار- 2  المقــرر لحال
ـا كفيلـة بإثـارة يمكـن الـسلطا، لى أنـهصار إالح ت العـسكرية المخولـة صـلاحيات الـشرطة، أن تمنـع أي نـشر، أو اجتمـاع، أو نـداءات عموميـة، يعتقـد أ

، ويترتـب علـى منـع المنـشورات حجـز الوثـائق الـتي يـسلط عليهــا الفوضـى وانعـدام الأمـن أو اسـتمرارها، وذلـك بنـاء علـى اقـتراح لجنـة رعايـة النظــام العـام
تصادر وتوضـع تحـت يـد العدالـة وسـائل الطباعـة والاستنـساخ، وأيـة وسـيلة أخـرى تـستعمل .  مكان وأية ساعة من النهار أو الليلهذا الإجراء، في أي

 من ضرورة خضوع كل حجز لمطبوع أو تسجيل  أو أيـة وسيـــــلة مـن 1989 من دستور 36/2ًوخلافا لما قضت به المادة . للتحريض على الفوضى
 .م إلى أمر قضائي، فإن المادة جاءت بعكس ذلك حيث يعرض المحجوز على القضاء تاليا بعد حجزه ابتداء دون أمر منه؟وسائل التبليغ والإعلا
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ــا تــتم خــارج نطــاق دائــرة القــانون، فــلا يعقــل أن  إن أقــل مــا يقــال عــن هــذه الإجــراءات أ
ــرد الــشبهة والاحتمــا ًتتخــذ الــسلطات تــدابير ماســة بالحريــات مــساسا خطــيرا  ل، ويــتم ذلــك ً

خـارج نطـاق دائـرة القــضاء، فالدسـتور كفـل حريــة التعبـير، ولا يمكـن ممارســة هـذه الحريـة إلا مــن 
خـــلال عقــــد الاجتماعــــات، والقيــــام بالمظــــاهرات، والنـــدوات، ونــــشر الأفكــــار عــــبر الــــصحف، 

انون، ـــــــــــــــــوغيرهــا مــن الوســائل الكفيلــة بتحقيــق هــذه الحريــة، كــل ذلــك يكــون تحــت ســلطان الق
  1.أوحسب مقتضياته

ـــفالدســتور نــصت أحكامــه علــى حرمــة حريــة الــرأي، كمــا لا يجــوز ح ـــجز أي مطــــــــــــــــــ بوع ــــــــــــــــ
تــسجيل أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل التبليــغ والإعــلام إلا بمقتــضى أمــر قــضائي، ويؤكــد  أو

   2.ات، والاجتماع، مضمونة للمواطنًالدستور أيضا على أن حريات التعبير، وإنشاء الجمعي
 المعـــدل والمـــتمم 19-91م القـــانون رقـــم حكـــاوتجـــدر الإشـــارة إلى أن حريـــة التظـــاهر تخـــضع لأ

 المتعلــق بالاجتماعــات والمظــاهرات، الــذي نــص علــى أن تــسبق المظــاهرات 28-89للقــانون رقــم 
ً تمنــــــع منعــــــا مطلقـــــا، لأن في ذلــــــك مخالفـــــة لأولاترخــــــيص مـــــسبق، بالعموميـــــة  حكــــــام القــــــانون ً

  .ًوالدستور، وكل تدبير يخالفهما يعد باطلا
  تعليق الحق في الإضراب )ب

لا يخفــى علينــا أن الحــق في الإضــراب يجــد أساســه في الحــق النقــابي الــذي يتمتــع بــه العامــل 
في غالـب الأحيــان والموظـف بموجــب أحكـام الدســتور، وهـو أحــد أطـر ممارســة حريـة التجمــع، و

                                                
:  علــى أن1990 لــسنة 14، الجريـدة الرسميــة، العــدد  والمتعلــق بــالإعلام1990 أبريــل 03 المـؤرخ في 07-90 مــن القــانون 02 نـصت المــادة - 1
تمــع الــوطني والــدولي وحــق مــشاركته في  الإعــلام يجــسده حــق المــالحـق في" ـم ا واطن في الإطــلاع بكيفيـة كاملــة وموضــوعية علــى الوقــائع والآراء الــتي 

ونعتقـد أن هـذه المـادة كافيـة لـصيانة ".  من الدستور40 ، 39 ، 36 ، 35ًالإعلام بممارسة الحريات الأساسية والتفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد 
ــا تعرضــت للتعــديل بموجــب المــادة الحــق في الإعــلا  2012 ينــاير 12 المــؤرخ في 05-12 مــن القــانون 02م والاطــلاع واســتقاء المعلومــات، إلا أ

يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام هذا القـانون العـضوي والتـشريع والتنظـيم المعمـول : "  منه على أنه02المتعلق بالإعلام حيث نصت المادة 
  :احترامما وفي ظل 

 الدستور وقوانين الجمهوريـة، الـدين الإسـلامي وبـاقي الأديـان، الهويـة الوطنيـة والقـيم الثقافيـة للمجتمـع، الـسيادة الوطنيـة والوحـدة الوطنيـة، متطلبـات -
حـــق المـــواطن في إعـــلام كامـــل أمــن الدولـــة والـــدفاع الـــوطني، متطلبـــات النظـــام العــام، المـــصالح الاقتـــصادية للـــبلاد، مهـــام والتزامـــات الخدمــة العموميـــة، 

  ".وموضوعي، سرية التحقيق القضائي، الطابع التعددي للآراء والأفكار، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية
م وما يمكن ملاحظته أن هذه المادة قيدت هـذا الحـق والحريـة أكثـر مـن تحريرهـا وتحقيقهـا، فيكفـي أن تـنص علـى أن يكـون هـذا العمـل خاضـعا لأحكـا

الدستور وفقط، لأن من شأن وضع الكثير من التحفظات تجعل من هذا العمل شبه مستحيل، وذلـك بـالنظر لـترابط المواضـيع المـشمولة بعـدم طرقهـا، 
  ...يفجل المواضيع تتعلق بأمن الدولة ومتطلبات النظام العام، سواء الأمن الغذائي، أو الاقتصادي، أو السياسي، أو الاستراتيج

  .1989 من دستور 37 ،35 و1996 من دستور 38، 36 : الموادانظر - 2
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ًلبيــة مطالــب جلهــا اجتماعيــة، ومــع ذلــك لم يــسلم هــو أيــضا مــن التقييــد، عــدم ت هتكــون مبرراتــ
 ألزمـت العمـال بالعمـل ضـمن نظـام الـسخرة في حالـة 44-92 من المرسوم الرئاسـي 06/05فالمادة 

ة ــــــــــــــسات العامـــــــــــــر المؤســـــــــــــي، ويــشمل التــسخيـــــــــ، أو غــير شرعغــير مــرخص بــهالقيــام بإضــراب 
  .أو الخاصة

وجـــدير بالملاحظـــة، أن الحـــق النقـــابي معـــترف بـــه لجميـــع المـــواطنين، وأن الحـــق في الإضـــراب 
 والمتعلــــق 1990 ابريــــل 21 المــــؤرخ في 11-90 كمــــا أن القــــانون 1معــــترف بــــه للموظــــف والعامــــل،
   2. الحق النقابي واللجوء إلى الإضراب من الحقوق الأساسية05بعلاقات العمل اعتبر في مادته 

ســـــتور والقـــــانون، ممـــــا فـــــة صـــــريحة أحكـــــام الدَفـــــة مخالِن هـــــذه التـــــدابير خال؛ إومجمـــــل القـــــول
  .د بأحكام الدستور والقانون في كل الظروف والحالاتيستوجب العودة إلى التقي

الس المنتخبةحل ) ج    هاتعليق نشاطو ا
ــالس المنتخبــة هــي مجــالس تمثــل إرادة النــاخبين، ومــع ذلــك لم تــس  هــي الأخــــــــــــــــرىلم ـــــــــــــــــــــــا

 10 خابات، فالمـــادةـــــــــــــــــون الانتــــــــــــــــــــــمــن التــدخل بخـــلاف لمــا نـــصت عليــه أحكـــام الدســتور وقان
حـــل   كنـــت الحكومـــة مـــن اتخـــاذ تـــدابير توقيـــف أوَالـــة الحـــصار مالمقـــرر لح 196-91مـــن المرســـوم 

  .، واستبدال إرادة الناخبين بتعيين مندوبيات تنفيديةمنتخبةة بلدية مجالس محلية، أو تنفيذي
 الحكومـــة مـــن ســـلطة تعليـــق ت مـــن المرســـوم المقـــرر لحالـــة الطـــوارئ، مكنـــ08كمـــا أن المـــادة  

ـــالس المحليـــة المنتخبـــة أو الهيئـــات التنفيذيـــة البلديـــة ، وذلـــك في حالـــة تعطيلهـــا  وحلهـــانـــشاط ا
  . عمل السلطاتمعارضةمية، أو العمل الشرعي للسلطات العمو

ًإن هذا الإجراء يعـد خرقـا لأحكـام الدسـتور الـذي نـصت أحكـام علـى أن الـشعب مـصدر 
الـــسلطة، وأن الـــسيادة الوطنيـــة ملــــك للـــشعب يمارســـها عـــن طريــــق الاســـتفتاء وبواســـطة ممثليــــه 

، كمـا أن المنتخبين، كما أن من غايات المؤسسات التي يختارها الشعب حماية حرياته الأساسية
الــشعب حــر في اختيــاره لممثليــه، ولا حــدود لهــذا التمثيــل إلا مــا نــصت عليــه أحكــام الدســتور 
ا تـــستمد مـــشروعيتها وســـبب وجودهـــا مـــن إرادة  والانتخابــات، كمـــا أن الدولـــة بكـــل مؤســـسا

     3.الشعب، وهي في خدمته وحده
                                                

  .1989 من دستور 54، 53، والمواد 1996 من دستور 57، 56: المواد - 1

 .1990 لسنة 17  العدد،الجريدة الرسمية - 2
 .1989  من دستور11 - 06:  المواد و،1996 من دستور 11 - 06 : المواد- 3
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الدولـــة بمقتـــضى ًزيـــادة علـــى ذلـــك، فـــإن المؤســـس الدســـتوري وضـــع التزامـــا علـــى مؤســـسات 
 منه بضمان المساواة بين كل المـواطنين في الحقـوق والواجبـات، وذلـك مـن خـلال إزالـة 31المادة 

العقبــات الــتي تحــول دون مــشاركة الجميــع الفعليــة في الحيــاة الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة 
  . والثقافية

ــالس البلديــة لا تحــل إلا إذا حــدث   1ًمــا يــستوجب ذلــك قانونــا،والجــدير بالملاحظــة، أن ا
وهــذا مــا . علــى أن يــتم الحــل بموجــب مرســوم رئاســي بنــاء علــى تقريــر الــوزير المكلــف بالداخليــة

  2.يفيد أن الحل يتم في مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية
  السياسيةحزاب الأتوقيف نشاط الجمعيات و) د

الـدفاع " :علـى أن 1989 مـن دسـتور 32التي تقابلها المادة  1996 من دستور 33نصت المادة 
الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريـات الفرديـة والجماعيـة، 

 196-91 مــن المرســوم الرئاســي 09 المــادة تًوخرقــا لمبــدأ الفــصل بــين الــسلطات أشــار ."مــضمون
 إمكانيـة 10ات وأضـافت المـادة المقرر لحالة الحصار إلى إمكانيـة التوقيـف الكلـي لنـشاط الجمعيـ

                                                
ـــؤرخ في 10-11 مــن القــانون 46نــصت المــادة  - 1 ـــية، العــدد 2011 يونيــو 22 المـــــــــــــ ـــلدية، الجريــدة الرسمــــــــــ ـــق بالبــــــــــ  2011 لــســـــنة 37 المتعلـــــ

  : يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي: "علـى أنه
   في حالة خرق أحكام دستورية،-
  لس، في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء ا-
لس، -    في حالة استقالة جماعية لأعضاء ا
ا في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس مصالح المواطنين وطمأنينتهم، - لس مصدر اختلالات خطيرة  تم إثبا    عندما يكون الإبقاء على ا
ف بالنــسبة للأعـــضاء المتخلــين بـــسبب وفــاة، اســـتقالة، بعــد إتمـــام عمليــة الاســـتخلا( عنــدما يكــون عـــدد المنتخبــين أقـــل مــن عـــدد الأغلبيــة المطلقـــة -

ــــهه الـــوالي دون )إقـــصاء ــــذار يوجــــــ لـــس الـــشعبي البلـــدي تعيـــق الـــسير العـــادي لهيئـــات البلديـــة، وبعـــد إعــــــــــ ، في حالـــة خلافـــات خطـــيرة بـــين أعـــضاء ا
  الاستــجابة له، 

   في حالة اندماج  بلديات أو ضمها أو تجزئتها، -
لس المنتخب في ح-   ".الة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب ا

 الـتي نـصت علـى .1990لـسنة 15 العـدد ،الجريـدة الرسميـةتعلـق بالبلديـة،  الم1990 أبريـل 07المـؤرخ في  08-90 من القـانون 34وتقابلها المادة 
لس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية   : أن يحل ويجدد ا

  ، )29( عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق المادة  عندما يصبح-
لس الشعبي البلدي، -    في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء ا
لس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية،-    في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء ا
  ".ينجر عنها تحويل إداري للسكان في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها -
  . المتعلق بالبلدية10-11 من القانون 47: ًراجع أيضا المادة. المتعلق بالبلدية 08-90 من القانون 35 : المادةانظر - 2
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 المتعلـــق بالجمعيـــات ذات الطـــابع 11-89 مـــن القـــانون 34 في حـــين أن المـــادة 1،وقيـــف والحـــلالت
زير المكلـف بالداخليـة طلـب الحـل القـضائي للجمعيـة الـتي تـصدر والسياسي تقضي بإمكانية الـ

بالنظــام العــام، ضــدها الإجــراءات المــشار إليهــا في حالــة الاســتعجال أو خطــر يوشــك أن يحــل 
  . وكذا الأمر عن طريق القضاء بغلق مؤقت لجميع محلات الجمعية المعنية

وما تجدر الإشارة إليه، أنه في كل الأحوال لم يجعل المـشرع مـن طريـق لتوقيـف نـشاط جمعيـة 
 للحقـوق والحريــات، اأو حلهــا إلا بواسـطة القـضاء باعتبــاره ضـامن) حـزب(ذات طـابع سياسـي 

  2. أو الحل القضائيتعليق النشاط حق الطعن في قرار وأجاز للجمعيات
وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الإجــراءات المتخــذة بتوقيــف أو حــل جمعيــات ذات طــابع سياســـي 
خــارج نطــاق القـــضاء هــو في حقيقــة إجـــراء باطــل، نتيجــة لمخالفتـــه الــصريحة للدســتور وأحكـــام 

  .الجمعيات ذات الطابع السياسيقانون 
ينطبــق علــى الجمعيــات، ) أحــزاب سياســية(ات الطــابع الـسياسي ومـا قيــل عــن الجمعيــات ذ

 آخـــر لحـــل الجمعيـــات إلا طريـــق ا المتعلـــق بالجمعيـــات لم يـــضع طريقـــ31-90حيـــث أن القـــانون 
يمكـــن الجهـــات القـــضائية المختـــصة أن تعلـــن  ":علـــى أنـــهمنـــه  32القـــضاء، حيـــث نـــصت المـــادة 

ة بتــسيير الأمــلاك دون المــساس بــالقوانين تعليــق نــشاط الجمعيــة وجميــع التــدابير التحفظيــة الخاصــ
ــا العمـــل بنــاء علـــى عريـــضة تقــدمها الـــسلطة العموميــة المختـــصة  حـــسب والتنظيمــات الجـــاري 

  . من هذا القانون33الشروط المنصوص عليها في المادة 
تلـك العريـضة بـصرف ذا رفـضت الجهـة القـضائية المعنيـة بوتنتهي هذه التدابير بقوة القـانون إ

  ."ن أي طريق طعن آخرالنظر ع

                                                
الجبهــة ب ز مــا قــام بــه بعــض رؤســاء البلــديات التابعــة لحــ196 -91 مــن المرســوم 10 و09 المادتــان لتطبيــق ةب المباشــراســبالأمــن  قـد يكــون - 1

، والـذي اعتبرتـه الـسلطات العـسكرية أنـه مخـالف لـشعار " بالـشعب و للـشعب"  البلديـة الـتي تحمـل  مـن اسـتبدال لـشعاراتالمحظـورة الإسلامية للإنقاذ
فــسه  مــن الدســتور الــتي نــصت علــى أن يختــار الــشعب لن08ً وخروجــا عــن مــضمون المــادة 1989 مــن دســتور 11الدولــة المنــصوص عليــه في المــادة 

ـــديات ...المحافظـة علـى الهويـة، والوحـدة الوطنيـة، ودعمهمـا... مؤسـسات، غايتهـا  ً، كمــا اعتـبرت الـسلطة العـسكرية هـذا الإجـراء تمــــــــــيزا لـبعض البلـــــــــ
 ،اجــع في ذلــكر.23/06/1991ًحيــث أصــدرت بيانــا حــول ذلــك بتــاريخ عــن بــاقي بلــديات الــوطن، وطالبــت الــولاة ورؤســاء البلــديات بــسحبها، 

ـــر،أحمـــد ســـحنين،  ـــات العامـــة في ظـــل الظـــروف الاســـتثنائية في الجزائ ـــة بتـــاريخ: ًنقـــلا عـــن. 85 مـــذكرة مـــشار إليهـــا، ص الحري ـــدة المـــساء اليومي : جري
24/06/1991. 

ـــع أيــضا المــ. المتعلــق بالجمعيــات ذات الطــابع الــسياسي11-89 مــن القــانون 35 و34 :انظــر المادتــان - 2  مــن القــانون العــضوي 65: ادةً راجــــــــــ
  . المتعلق بالأحزاب السياسية12-04
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 للـــشك أن توقيـــف أو حـــل الجمعيـــات يكـــون لقـــد جـــاءت المـــادة صـــريحة بمـــا لا يـــدع مجـــالا
وبناء عليه فـإن أي توقيـف أو حـل يخـالف هـذا القـانون يعـد . بواسطة القضاء وفي كل الظروف

  .ًباطلا
تعلــــق الم 06-12 القــــانونومــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه، أن المــــشرع تراجــــع عــــن هــــذه الــــضمانة في 

:  حيــث جــاء فيهــا حــق تعليــق نــشاط الجمعيــة40 حينمــا أقــر لــلإدارة بموجــب المــادة بالجمعيــات
 مـــن هـــذا القـــانون، 63 و 60 و 55 و 30 و 28 و 19 و 18 و 15يـــؤدي خـــرق الجمعيـــة للمـــواد "

  ".أشهر) 6(إلى تعليق نشاطها لمدة لا تتجاوز ستة 
اختيــار توجــب أن يــتم  15المــادة نجــد أن ســالفة الــذكر،  06-12القــانون مــواد وبــالرجوع إلى 

الهيئــة التنفيذيـــة للجمعيـــة بواســطة الانتخـــاب، وكـــذا الأمـــر بالنــسبة لتجديـــدها وضـــمن الآجـــال 
بالتعديلات التي تطـرأ بإعلام السلطات الزمت الجمعيات  فقد 18المحددة في قوانينها، أما المادة 

ـ ا التنفيذيـة خـلال مـدة محـددة بثلاثـين يومـا، علـى قوانينهـا الأساسـية والتغيـيرات الـتي تمـس هيئا
ا وتقاريرها الأدبية والمالية الـسنوية إلى الـسلطة المعنيـة،  19وتوجب المادة  تقديم محاضر اجتماعا

جـــراءات تمييزيـــة تمـــس بالحريـــات مـــن إدراج بنـــودا أو اتخـــاذ إتحـــذير ال إلى 28فيمـــا ذهبـــت المـــادة 
الجمعيـــات الحـــصول علـــى تمويـــل أجنـــبي إلا بعـــد  علـــى 30 المـــادة حظـــرت، وءالأساســـية لأعـــضا

  .الموافقة المسبقة من السلطة المختصة
ـــا إلى نظـــام التـــصريح والتـــسجيل 55وتــشير المـــادة   إلى ضـــرورة خـــضوع المؤســـسات المـــصرح 

ا في ذلــك شــأن الجمعيــات،  جمعيــة أجنبيــة إلـزام مــن يرغــب بتأســيس  إلى 60وذهبــت المــادة شـأ
 فتوجــب أن 63ريع الجزائــري، أمــا المــادة ـــ القانونيــة تجــاه التــشالوضــعيةت أو الأعــضاء فيهــا مراعــا

ًيكــون موضــوع طلــب اعتمــاد الجمعيــة الاجنبيــة تنفيــذا لأحكامــا يتــضمنها اتفــاق بــين الحكومــة 
  .وحكومة البلد الأصلي للجمعية الأجنبية

ة مــن قبــل تعليــق نــشاط الجمعيــ بعتقادنــا يعــدفومهمــا كانــت المــبررات،  وفي كــل الأحــوال،
 هاـتقييـد حريتـالغايـة وهـي شـتراكهما في ورة عـن حلهـا لاـوجب قـرار إداري لا يقـل خطـ بمالإدارة
 ضـــمانا  منهــاالانتقــاص شاط، ولا يعــد الرجــوع إلى القــضاء بعــد التعــدي علــى الحريــة أوـــــفي الن
ـــمــا اعتمهــذا ف، ــــــــــــــللأسلهــا، و : ولـ إلى ذلــك بالقــ41/2ار في المــادة ــــــــــــــرع حينمــا أشـــــــده المــشـــــــــــ

  ."للجمعية حق الطعن بالإلغاء في قرار التعليق أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة "
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  الفصل الثاني
  ضمانات ممارسة حرية التجمع

لا يكفي التنصيص على الحقوق والحريات في متن الدستور فقط، لأن ذلك قد لا يكفل 
، لذلك كان من الأهمية البالغة  الإداريةعدم الاعتداء عليها من قبل السلطاتلها احترامها و

 بجملة من -حرية التجمع محل دراستنا-أن تحف هذه الحقوق والحريات ومن ضمنها 
ا و الانتقاص منها   .الضمانات تقف حاجزا يحول دون العصف 

 ايدـــــــــــــــــــفي حــد ذاتــه ق يعــدوإذا كــان التنــصيص علــى الحقــوق والحريــات في أحكــام الدســتور 
كمــا ، فار تقييــدـ أكثــيعــد وضــع آليــات تــضمن عــدم الاعتــداء علــىفــإن في مواجهــة الــسلطات 

 والحمايـة، رعايـة على الحقوق والحريـات وتـشملها بالالتنصيصأحكام الدستور هو معلوم تتولى 
ا، وهـــذا في حـــد ذوتبـــين الـــسلطات العامـــة في الدولـــة  ه قيـــد في مواجهـــة اتـــوتحـــدد اختـــصاصا

  .التعدي على الحريات
ـ ا،  وبمقتضى ذلك، وبغاية حماية ما جاء به الدستور باعتباره المعـبر عـن إرادة الأمـة وتطلعا

در مــن قــوانين مخالفــة لــه، فأنــشأ لــذلك مؤســسة تعــنى حــصن الدســتور نفــسه ضــد مــا قــد يــص
لــــــس الدســــــتوري، في نظــــــر في دســــــتورية القــــــوانين بالرقابــــــة علــــــى دســــــتورية القــــــوانين يتولاهــــــا ا

ــ،والمعاهــدات والتنظيمــات ـــًذلك يكــون حــاجزا ضــد صــدور أي قــانون مخ وب ـــالف للدستــــــــــ ور ــــــــــــ
 لأحكـــام الدســـتور، وذلـــك عـــبر آليـــات وإجـــراءات امخالفـــفعـــلا أو أن يتـــصدى لقـــانون صـــدر 

ابقة ــــــــــن غـير المطــــــــــــــسـتمرار القوانيع صـدور أو اـــــــــــــنصت عليها أحكام الدستور، فهي رقابة تمن
  .أو المخالفة للدستور، على الرغم مما يشوب هذه الرقابة من معوقات

 مهمــة رقابــة أعمــال الــسلطة ن الرقابــة، أوكــل المؤســس الدســتوريوإلى جانــب هــذا النــوع مــ
ولى تتــولى مهمـــة وضـــع ؛ فـــالأوالــسلطة القـــضائيةالـــسلطة التـــشريعية : إلى ســـلطتين همــاالتنفيذيــة 

ا المــستمدة مـن الدســتور، وبمقتــضى ذلــك تراقـب عمــل الحكومــة وفــق  القـوانين وفــق اختــصاصا
، بمـــا يــضمن عــدم جنـــوح الحكومــة عـــن  ذاتــهآليــات وإجــراءات نـــصت عليهــا أحكــام الدســـتور

  . السلطة التشريعيةتي تسنهاتطبيق القوانين، لأن مهمتها تطبيق القوانين ال
سهر على احترام تطبيق القـانون، وحمايـة الحقـوق والحريـات العامـة الـتي نـصت القضاء فيأما 

قــــف في مواجهــــة الإدارة إذا مــــا تجــــاوزت الــــسلطة يبــــذلك ف،  والقــــانونعليهــــا أحكــــام الدســــتور
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م؛ فتلزمهـــا بـــاحترام القـــانون وتلغـــي االمحـــددة لهـــ  وقامـــت بالتعـــدي علـــى حقـــوق الأفـــراد وحريـــا
ا المخالفة للقانون   ، وهذا ما نبحثه في هذا الفصل وفي مبحثين مستقلينقرارا
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  المبحث الأول
لس الدستوري على القوانين والتنظيمات    رقابة ا

من المعلوم إن القواعد الدستورية مرنة كانت أو جامدة، عرفية كانت أو مكتوبة تتربع على 
اً، ــــــشكليووا موضوعيا قمة النظام القانوني في الدولة، وسمو القواعد الدستورية قد يكون سم

  . فقطًوقد يكون سموا موضوعيا
هو الضامن للحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي فولما كان الدستور فوق الجميع 

 الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية فيمبدأ حرية اختيار الشعب، ويض
  1.ه الشرعيةورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسود

وفي كل الأحوال، لا يكفي التنصيص على الحقوق والحريات في متن الدستور كضمان لها 
من الاعتداء، سواء من قبل السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية، لذلك حرصت الدساتير 

 على تقرير الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين - ومن ضمنها الدستور الجزائري - 
لس الدستوريوالت   .نظيمات يتولاها ا

بنص  1963لسنة وقد ظهر هذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين في الدستور الأول 
 في دستور وانــــين والأوامــــر التـــــشريعية، واخــتفتمنه حيث يفصل في دستورية الق 64المادة 
  .1996ه الرقابة في دستور ، وتم تأكيد هذ1989 من جديد في دستور ت، ثم ظهر1976

وبالنظر لما تحتويه الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات من أهمية بالغة في 
ضمان ممارسة الحقوق والحريات، ومن ضمن هذه الحريات ممارسة حرية التجمع موضوع 

لس الدستوري، وبيان معوقا ا، رسالتنا وجب علينا الإشارة إلى نطاق رقابة ا ت مباشر
لس لتكريس مبادئ   :شرحه على التوالي الحقوق والحريات، ذلك ما نوسعي ا

  المطلب الأول
لس الدستوري    نطاق رقابة ا

لــس الدسـتوري لبــسط رقابتـه علــى  الاعتــداء علـى أحكــام الدسـتورملـضمان عـد  يتـدخل ا
لى أخرى من القوانين، ففـي مدى دستورية التشريع، وتختلف هذه الرقابة الدستورية من طائفة إ

 وجوبيـــة ورقابـــة مطابقـــة، وعلـــى  مـــسبقةمجـــال القـــوانين العـــضوية تكـــون الرقابـــة الدســـتورية رقابـــة
                                                

 .1996 ديباجة دستور - 1
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النقــيض مـــن ذلــك في الرقابـــة الدســتورية علـــى القــوانين العاديـــة والأوامــر التـــشريعية تكــون رقابـــة 
لـــس الدســـتوري تخـــضع القـــوا نين محـــل الرقابـــة لـــضوابط اختياريـــة، وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن رقابـــة ا

  .توزيع الاختصاص إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات وحماية للحقوق والحريات
  الفرع الأول

  دستورلل  القوانين العضويةمطابقةرقابة 
لـس 1996أقر المؤسس الدستوري بموجـب دسـتور   فئـة القـوانين العـضوية وأخـضعها لرقابـة ا

لــس الدســتوري، بعــد أن : "  علــى أنــه165/2الدســتوري الوجوبيــة حيــث نــصت المــادة  يبــدي ا
ًيخطــــره رئــــيس الجمهوريــــة، رأيــــه وجوبــــا في دســــتورية القــــوانين العــــضوية بعــــد أن يــــصادق عليهــــا 

  ".البرلمان
ــا تلــك النــصوص القانونيــة المكملــة لأحكــام الدســتور، وهــذا تعــرف القــوانين العــضويةو  بأ

ســتور وبإحالــة منــه، وهــذا مــن دون أن ترقــى بالتفــصيل وتنظــيم مــسائل ذات صــلة بأحكــام الد
  1. تشريعيةاإلى درجة اكتساب الصبغة الدستورية، إذ تبقى وفي كل الأحوال نصوص

 فهـي موضـوعها، حيـث مـن دسـتورية طبيعـة ذات مجـالات في للتـشريع وسـيلة تـبركمـا تع
هــذا  مــن الـسمو، ومـن ا، وهــذا يعطيهـا نوعـوعملهـا وتنظيمهــا، العموميـة بالـسلطات تتعلـق

المنطلق فلا يمكن وصف القانون بأنه عضوي إلا إذا أقـر لـه الدسـتور ذلـك، كمـا أن التـصويت 
  . من حيث النصاب القانونيعليه يختلف عن التصويت على القوانين العادية

 منـه، 123وقد منح المؤسس الدستوري بعض القوانين صـفة القـانون العـضوي بموجـب المـادة 
ًونــصابا قانويـا خاصــا، وأخــضعهصــة،  إجــراءات خاواشـترط لإقــراره المــســــــــــــبقة ابقة ـــــــــــــــ لرقابــة المطً

لـــس الدســــتوري تــــتم المـــصادقة علـــى القـــانون العــــضوي، : " ...  حيـــث جـــاء فيهـــامـــن قبـــل ا
  .أعضاء مجلس الأمة) 3/4(بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع

لــس الدســتوري قبــل يخــضع القــانون العــضوي لمراقبــة م طابقــة الــنص مــع الدســتور مــن طــرف ا
  ."صدوره

الات التي خصها المؤسس الدسـتوري بموجـب المـادة   صـفة القـانون العـضوي 123وتشمل ا
القــــانون المتعلــــق بــــالأحزاب ونظــــام الانتخابــــات، ومجــــال تنظــــيم الــــسلطات العموميــــة وعملهــــا، 

                                                
1 -Berramdane A, La loi organique et l'équilibre constitutionnel, in RDP, 1993, P. 720.                                   
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القـانون ونون الأساسي للقـضاء، والتنظـيم القـضائي، القاوالقانون المتعلق بالإعلام، والسياسية، 
  .المتعلق بالأمن الوطني

 فــإن هــذه الفئــة مــن القــوانين ذات الــصلة بالحريــات العامــة ومنهــا حريــة التجمــع، ولمــا كانــت
ذا الامتياز إن صح ا ا يـدل لتعبـير، وإن دل ذلـك علـى شـيء، فإنمـالمؤسس الدستوري خصها 

م علــى اتجــاه نيــة المؤســس الدســ توري إلى تحقيــق تطلعــات الأفــراد والجماعــات إلى صــيانة حريــا
، ولــذلك كانــت لهــا حمايــة خاصــة تتجلــى في رقابــة المطابقــة حــتى ضــد المــشرع مــن كــل تعــسف

  .الوجوبية
 كنـــا نـــثمن مـــا أقــره المؤســـس الدســـتوري حينمـــا صــنف قـــانون الأحـــزاب الـــسياسية  وإنانــوإن

ضائي، إلا أننـا نعيـب عليـه نون الإعـلام، والتنظـيم القـضمن فئة القوانين العضوية إلى جانب قـا
مـن الدسـتور  41ه لتنظيم حرية الجمعيات بموجب قانون عضوي، في حين نصت المـادة استثناء

 43ونـصت المـادة . على أن حريات التعبير، وإنشاء الجمعيـات، والاجتمـاع، مـضمونة للمـواطن
فـإذا كـان . ولة ازدهار الحركة الجمعويـةالجمعيات مضمون، وتشجع الدإنشاء على أن حق منه 

كــبر ضــمانة لــه هــي تنظيمــه بموجــب أً دســتوريا، فباعتقادنــا أن احــق إنــشاء الجمعيــات مــضمون
  .قانون عضوي

ًالجمعيـات في الدسـتور جـاء متلازمـا إنـشاء وما تجدر الإشارة إليه، أن التنصيص على حرية 
نظمــة بموجــب قــانون عــضوي، فالمــادة الأحــزاب الــسياسية المتأســيس مــع التنــصيص علــى حريــة 

 43 علـــى أن حــــق إنـــشاء الأحــــزاب الـــسياسية معــــترف بـــه ومــــضمون، وتلتهـــا المــــادة  نـــصت42

رية إنـشاء الجمعيـات تشير إلى أن حلمادة اف، ...بالنص على أن حق إنشاء الجمعيات مضمون
. ة في مواجهـة الغـيرًحق، وهذا ما يزيد من قيمتها، لأن الحق يخول صاحبه استئثارا وحمايبمثابة 

وائهما تحــــت حريــــة التعبــــير ض الجمعيــــات ذات صــــلة بحريــــة الإعــــلام لانــــكــــوينكمــــا أن حريــــة ت
ـــ مــن قــانون الإع04المنظمــة هــي الأخــرى بمقتــضى قــانون عــضوي، حيــث نــصت المــادة  لام ــــــــــــــــــــــ

ملكها، ـــــــــــــــــــــلام الـني تــــــــــــــــــــوسـائل الإع... على أن تضمن أنشطة الإعلام على وجـه الخـصوص
  .أو تنشئها أحزاب سياسية، أو جمعيات معتمدة

العـــضوية فــإن المؤســـس الدســتوري طوقهـــا بـــضمانة أمــا مـــن حيــث التـــصويت علــى القـــوانين 
شــكلية هامــة، تختلــف عــن تلــك المفترضــة في القــوانين العاديــة، فاشــترط الحــصول علــى الأغلبيــة 
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لــس الــشعبي الــوطني، و المطلقــة لنــواب   أعــضاء مجلــس الأمــة، مــع صــعوبة إعــداد القــوانين 4/3ا
ـــالة عــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ظــل نظــام الغــرفتين، وبــالأخص في ح ـــدم اتفاقهمــا علــى الــنص ومــا يثيــــــــــــــــــ ره ـــــــــــــــ

  1.من إشكالات
راءات إلا أنـه لا يمكـن أن تـصدر القـوانين العـضوية وفي كل الأحوال، وبالرغم من إتمام الإج

لس الدستوري للقانون العـضوي هـي رقابـة وجوبيادون  ، إذ يتعـين ــــــــــــــةلرقابة المطابقة، ورقابة ا
لس رقابتـه علـى القـانون العـضوي قبـل صـدوره، إلا أنـه لا يمكنـه ذلـك إلا بتـدخل  أن يبسط ا

د بحق إصـدار القـوانين، إذ يتوجـب علـى هـذا الأخـير أن يطلـب من رئيس الجمهورية الذي ينفر
 اصدر قانونــأن يــهــذه الرقابــة، ومــا يميــز هــذه الرقابــة عــن غيرهــا، أنــه لا يمكــن لــرئيس الجمهوريــة 

لــــس ا اســــتوفىعــــضوي  كــــل إجــــراءات صــــدوره، إلا بعــــد خــــضوعه لرقابــــة المطابقــــة مــــن قبــــل ا
  .لاستكمال اجراءته الشكليةبية المسبقة شرط  مما يعني أن هذه الرقابة الوجو،توريـالدس

فــإذا كــان رئــيس الجمهوريــة يملــك حــق إصــدار القــوانين الــتي صــادق عليهــا البرلمــان حــسب 
 ولا سـلطة - فـإن الأمـر يختلـف بالنـسبة للقـوانين العـضوية 2دسـتوريا،الـشروط المنـصوص عليهـا 

 والإجـراءات القانونيـة، ولـذلك  ولا يمكن إصدارها رغم اسـتيفاء الـشروط-تقديرية له في ذلك 
ن المؤسس الدستوري أحاط هذه الفئة بضمانة دستورية قيمة، فحتى عنـد توافـق إ ؛يمكن القول

 ذلــك، انــه لــيس باســتطاعتهمإالــسلطتين التــشريعية والتنفيذيــة حــول تمريــر قــانون عــضوي مــا، ف
لـس الدسـتقانونا وإن صدر فلا يعتد به وهو باطل  وري بالمطابقـة، فحينئـذ إلا إذا حـاز رأي ا

  . ويمكن رئيس الجمهورية إصدارهاقانونصحيحا يعد 
لـــس الدســـتوري بـــصدد الرقابـــة علـــى دســـتورية  وبالتبعيـــة لـــذلك، فـــإن تحريـــك اختـــصاص ا
القـــوانين العـــضوية لا ينبـــني علـــى الـــشك في دســـتورية قـــانون مـــن عدمـــه، بـــل هـــي رقابـــة إلزاميـــة 

اعتبارهـا رقابـة مطابقـة، ولا يقـوم تحريكهـا علـى وجـود مطـاعن بالنسبة لهذه الفئة من القـوانين، ب

                                                
لس الدستوري، 1996 في الجزائر على ضوء دستور  مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين- 1  .132، ص مشار إليه واجتهادات ا
  . ، يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه أياه )30(يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين : "  من الدستور على أنه126 نصت المادة - 2

لس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف الأجل حتى يفصل 166دة غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها قي الما  الآتية، ا
ا المادة  لس الدستوري وفق الشروط التي حدد   ." الآتية167في ذلك ا



391 
 

خاصـــة بالقـــانون، وإنمـــا لـــضرورة فحـــصها في مجملهـــا، للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا لأحكـــام الدســـتور 
ًشكلا ومضمونا ً.1  

لــس الدســتوري لهــذه الفئــة مــن القــوانين هــي رقابــة مطابقــة، وتعــني  والرقابــة الــتي يبــسطها ا
 2ً وموضـوعا بأحكـام الدسـتور بحيـث لا يجـوز تخطيهـا نـصا وروحـا،ًوجوب التقيد الصارم شـكلا

بمــا يفيــد أن المطابقــة تعــني المماثلــة بــين الــنص الأساســي وهــو الدســتور، والقــانون العــضوي بمــا 
ًيجعله مكملا شارحا أو هما معا دون الخروج عن ذلك ً.  

لــس الدســتوري لرقابــة المطاب قــة يــصرح بعــدم مطابقــة وتجــب الإشــارة إلى أنــه، عنــد مباشــرة ا
ًكل حكم لا علاقة له بصفة مباشرة مع موضوع القانون المحدد في الدسـتور، وتبعـا لـذلك تمتـد 
رقابـــة المطابقــــة إلى تطــــابق المــــصطلحات المــــستخدمة في القـــانون العــــضوي ومــــدى توافقهــــا مــــع 

وي رقابــة المــصطلحات الــواردة بالدســتور، وبطبيعــة الحــال رقابــة مطابقــة موضــوع القــانون العــض
ال الضيق بالتوافق مع أحكام الدستور   .ضمن ا

وي، ـــــــــــــــــــــوجدير بالذكر، أن رقابة المطابقـة لا تنـصب علـى حكـم مـن أحكـام القـانون العـض
كل ـــــــــــــــــــــــــدقيق، سـواء مـن حيـث الـشـــــــــــــــــــأو جزء منه، بل تمتد إلى كامـل الـنص بـالتمحيص والت

  .أو من حيث المضمون
ــا رقابــة في الموضــوع، فإن ـــومــا يمكــن ملاحظتــه، أن رقابــة المطابقــة زيــادة علــى كو ها تمتــد ـــــــــــــــ

تباعهــا بدايـــة مــن إيــداع مـــشروع ا مــدى احــترام الإجـــراءات الواجــب ىإلى الــشكل حيــث يراعـــ
لــس الـــشعبي الــوطني، رأي مجلـــس بــخـــذ الأ بعــد القــانون مــن قبـــل الــوزير الأول لــدى مكتـــب ا

لــــس الدســــتوري إجــــراءات مناقــــشة 119/3ًالدولــــة طبقــــا للمــــادة   مــــن الدســــتور، كمــــا يراقــــب ا
لــــس  القـــانون العـــضوي وإقـــراره مـــن قبـــل الغـــرفتين وحـــصوله علـــى الأغلبيـــة المطلقـــة لأعـــضاء ا

لس الدستوري مـن ذلـك بمراسـل3. أصوات مجلس الأمة4/3 و الشعبي الوطني ة رسميـة  ويتأكد ا

                                                
  .134، مشار إليه، ص 1996مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور   - 1

لس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، للاستزادة انظر - 2   .67، ص 2012سعيد بو الشعير، ا
 ،الجريـدة الرسميـة، يتعلـق بمراقبـة القـانون العـضوي المتعلـق بـالأحزاب الـسياسية، للدسـتور، 2012 ينـاير 08 مـؤرخ في 12/د.م.ر/01 رأي رقـم - 3

 .2012 لسنة 02 العدد
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لـــس الـــشعبي الـــوطني يطلـــب منـــه فيهـــا تأكيـــد حـــصول الـــنص علـــى الأغلبيـــة المطلوبـــة  لـــرئيس ا
  1ً.دستوريا

لـس الدسـ توري يفـصل في مطابقـة القـوانين العـضوية للدسـتور قبـل صـدورها طبقـا وبما أن ا
 طبقــا  مــن الدســتور بــرأي وجــوبي بعــد أن يخطــره رئــيس الجمهوريــة123للفقــرة الأخــيرة مــن المــادة 
 167ّ مــن الدســتور خــلال الأجــل المحــدد في الفقــرة الأولى مــن المــادة 165للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

القــــانون المعـــروض عليـــه يتـــضمن حكمـــا غـــير مطــــابق هـــذا أن بـــّمـــن الدســـتور، فإنـــه إذا صـــرح 
ّللدستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار هذا القانون،  غـير أ نـه ّ

ّإذا صرح بأن القانون المعـروض عليـه يتـضمن حكمـا غـير مطـابق للدسـتور، دون أن يلاح ظ ــــــــــــــّ
في ذات الوقـت، أن الحكــم المعــني لا يمكــن فــصله عــن بـاقي أحكــام هــذا القــانون، يمكــن رئــيس 

ـــالجمهوريــة أن يــصدر هــذا القــانون، باســتثناء الحكــم المخ ـــالف للــــــــــ ـــلــــستور، أو أن يطدّــــــــــــ ب ـــــــــــ
لـس الدسـتوري . من البرلمان قراءة جديدة للنص ّوفي هذه الحالة، يعرض الحكم المعدل علـى ا ُ

   2.ّلمراقبة مطابقته للدستور
ن هـــذه الرقابـــة الـــسابقة لـــصدور القـــانون هـــي رقابـــة وقائيـــة ذات قيمـــة إ ؛وخلاصـــة القـــول

انين لا تتجـسد فيهــا متطلبـات ممارســة حريـات الأفــراد  لعــدم صـدور قــوادسـتورية هامــة، وضـمان
ـــــة المـــــشرع أو الـــــسلطة التنفيذيـــــة  والجماعـــــات وفـــــق أحكـــــام الدســـــتور، ولا خـــــوف علـــــى محاول
لــــس  الانتقـــاص مــــن هــــذه الحريــــات أو الالتفــــاف عليهـــا، إلا أن هــــذا مرهــــون بمــــدى مباشــــر ا

عتبـــار إلا اعتبـــار الالتـــزام الدســـتوري لرقابتـــه وبـــسط ســـلطته عليهـــا بـــالتمحيص دون وضـــع أي ا
  3.بأحكام الدستور فقط

                                                
لس الدستوري في الجزائر،شعير،  سعيد بو ال- 1   .70مشار إليه، ص   ا
لس الدستوري المؤرخ في من 02 : المادة- 2    .2012 لسنة 26 العدد، الجريدة الرسمية، 2012 ابريل 16 النظام المحدد لقواعد عمل ا
لـس الدسـتوري في مجـال رقابـة المطابقـة وصـلت في الكثـير مـن الأحيـان - 3 الحلـول محـل المـشرع، وذلـك بمقتـضى اسـتعماله حـد إلى  ولعل ممارسات ا

لــس الدســتوري تحفظــه بإدخــال تعــديل علــى المــواد محــل الرقابــة، وبــالنظر للإفــراط في إدراج التعــديلات علــى التحفظــات التفــسيرية  ، حيــث يبــدي ا
 إلا أن -والحفـــاظ علــى الحقـــوق والحريــات الأساســـية وإن كـــان ذلــك يقـــع بنيــة مطابقــة مـــواد القــانون العـــضوي لأحكــام الدســتور -القــوانين العــضوية

ـا المـشرع تقيـدا حرفيـا، وفي حالـة  لس الدستوري مشرعا، خصوصا أن هذه التعديلات تؤخذ بعـين الاعتبـار ويتقيـد  ًالإفراط في استعمالها يجعل من ا ً
 المتعلـق بمراقبـة مطابقـة 2004 فبرايـر 05 مـؤرخ في 04/د.م/ع.ق.ر/01لمزيـد مـن التفـصيل، انظـر، رأي رقـم . إغفالها فلن يصدر القانون العـضوي

ـــية، 1997 مــارس 06 المــؤرخ في 07-97القــانون العــضوي المعــدل والمــتمم للأمــر رقــم  ـــريدة الرسمــ ـــخابات، الجــــــــ  المتــضمن القــانون العــضوي للانتــــــــ
 . 1997 لسنة 12العدد 
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  الفرع الثاني
  ية القوانين العادية والتنظيمات والأوامر التشريعيةرقابة دستور

لــس الدست"  مــن الدســـتور علــى أن 165نــصت المـــادة  افة ــــــــــــــــــــــــــــــــوري، بالإضــــــــــــــــــــــــيفـــصل ا
 1هـــــا إيـــــاه صـــــراحة أحكـــــام الدســـــتور، في دســـــتورية المعاهــــــداتت خولإلى الاختـــــصاصات الـــــتي

  ". والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية
  الرقابة على دستورية القوانين العادية: ًأولا

ختـصاص المخـول لـه ها المـشرع وفـق الا تلك القوانين الـتي يـسنالمقصود بالقوانين العادية هي
دور القـانون ـــــــــــً من الدسـتور، وهـذا الـصنف مـن الرقابـة قـد يكـون سـابقا لـص122بمقتضى المادة 

لــس الدســتوري  وهــذا في حالــة رقابتــه " بــرأي"أو بعــد صــدوره، ويكــون الفــصل فيــه مــن قبــل ا
  . ذوذلك في حالة صدور القانون ودخوله حيز التنفي" بقرار"قبل صدوره، وإما 

لـس الدسـتوريمـن  05المـادة قـد نـصت ف  علــى 2012نة ـــــــــــ لـسالنظـام المحــدد لقواعـد عمـل ا
لس الدسـتوري في دسـتورية والقـوانين والتنظيمـات إمـا بـرأي قبـل أن تـصبح واجبـة يفصلأن   ا

   . من الدستور165/1لمادة لالتنفيذ، أو بقرار، في الحالة العكسية، طبقا 
لــس الدســتوري رقابتــه إلا بنــاء علــى إخطــار يقــدم إليــه مــن قبــل الشخــصيات ولا يباشــر ا

لـس الـشعبي الـوطني أو 166المحددة بنص المادة   من الدستور وهم رئـيس الجمهوريـة أو رئـيس ا
رئيس مجلس الأمة، وبناء عليه؛ فإن لرئيس الجمهورية بعـد اسـتلامه للقـانون المـصادق عليـه مـن 

لـس الدســتوري قبـل البرلمــان الحـق في   30 دســتورية هـذا القــانون خـلال مــدة للنظـر فيإخطــار ا
 مـــن الدســـتور، ولـــه في ذلـــك، إمـــا أن يـــصدر 126ًيومـــا المحـــددة لإصـــدار القـــوانين طبقـــا للمـــادة 

لس الدستوري   .القانون خلالها أو أن يطعن في دستوريته مما يستوجب خضوعه لرقابة ا
ســـتورية تقتـــصر علـــى رفـــض مـــا هـــو محظـــور علـــى البرلمـــان وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الرقابـــة الد

صــراحة أو مــدرج في ميــدان المطابقــة، أمــا غــيره فمبــاح بحيــث يــستطيع أن يــستنتج مــا يجــوز لــه 
لــس الدســتوري في هــذا الإطــار علــى رقابــة مــدى احــترام 2التــدخل فيــه،  حيــث يقتــصر دور ا

                                                
عتبــار موضـوعي مفــاده أننــا لا نكــاد نتـصور وجــود معاهــدات دوليــة تعمـل علــى تقييــد ممارســة اهــدات لاتنا رقابـة دســتورية المعلقـد اســتثنت دراســ - 1

لإعلانـات والمواثيـق الدوليـة الـتي تكـرس هـذه الحريـة لحرية التجمع، وذلك بالنظر إلى الصكوك الدولية المعنيـة بـذلك، زيـادة علـى ذلـك انـضمام الجزائـر 
 . وتعمل على ترقيتها

لس الدستوري في الجزائر،لشعير،  سعيد بو ا- 2  .69 ص مشار إليه،  ا
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حيث ـــسلطات، بلـ سـلطة مـن االفصل بين السلطات ومجال الاختصاص الذي يعود لكلمبدأ 
الات المخصصة لغيرها   . لا تتدخل إحداها في ا

لـس  وهذا لا يعني أن الرقابة الدستورية هي رقابة سلبية، بل علـى العكـس مـن ذلـك فـإن ا
الدســـتوري يبــــسط رقابتــــه كاملـــة إذا اقتــــضى الفــــصل في دســـتورية حكــــم أن يتــــصدى لأحكــــام 

ا إذا كانــ ـــا علاقــة بالأحكــام موض لهــتأخــرى لم يخطــر بــشأ ـــوه وع الإخطــار،ـ اد ـــتفــــذا مــا يــسـ
لــــس الدســــتوري في دســــتورية المعاهــــدات 165مــــن نــــص المــــادة   مــــن الدســــتور في أن يفــــصل ا

والقـــوانين، والتنظيمـــات، وهـــذا يجعـــل القـــانون يخـــضع للرقابـــة الـــشاملة بغـــض النظـــر عـــن طبيعـــة 
  ً.الإخطار أكان عاما أو خاصا

لــس الدســتوري بعــدم دســتورية حكــم أُخطــر بــشأنه ّإذا صــرح  ،ك، أنــه علــى ذلــويترتــب ّا
ّ غــير قابــل للفــصل عــن بــاقي أحكــام الــنص المخطــر بــشأنه، وكــان هــذا الحكــم في نفــس الوقــت

ِفان النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة ُ.   
لـس الدسـتوري ّتورية حكم التـصدي لأحكـام أخـرى لمإذا اقتضى الفصل في دسو ّ يخطـر ا َ ُ

ا ولهـــا علاقـــة بالأحكـــام موضـــوع  الإخطـــار، فـــإن التـــصريح بعـــدم دســـتورية الأحكـــام الـــتي بـــشأ
ــا أو تــصدى لهــا وترتــب عــن فــصلها عــن بقيــة الــنص المــساس ببنيتــه كاملــة، يــؤدي في  أخطــر 

هذه الحالة إلى إعادة النص إلى الجهة المخطرة
ُ

.1  
سابقة تـشكل وسـيلة فعالـة وحاسمـة في التـأثير علـى البرلمـان بفـضل أن الرقابـة الـويمكن القول 

 صــياغة أو إعــادة تحريــر واســتبدال ةوإضــافة وإعــادمــا تتيحــه للمجلــس الدســتوري مــن حــذف 
  2.يإلى غير ذلك من الوسائل المؤثرة في النص التشريع المصطلحات

ى صدور القـانون، فـإذا ن الرقابة الدستورية قد تكون سابقة أو لاحقة علفإوكما هو معلوم 
صدور قــانون مخــالف لأحكــام الدســتور، فإنــه لــكانــت الرقابــة الــسابقة تعــد رقابــة وقائيــة تجنبنــا 

لس الدستوري فإن خضوعه ؛يمكن القول  أن النص القانوني إذا أفلت قبل صدوره من رقابة ا

                                                
لس الدستوري المؤرخ في    من07 و06 :انظر المادتان - 1  .2012 ابريل 16النظام المحدد لقواعد عمل ا

لس الدستوري، العدد - 2 لس الدستوري، مجلة ا   .13، ص 2013، 01 لمين شريط، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد ا
- www.conseil-constitutionnel.dz/revue1AR.pdf 
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ذه الرقابـة جـوازي ل أكثر إن لم نقـل سـينعدم، لأن تحريـك هـءًللرقابة بعد أن يصبح نافذا يتضا
  . شاءتإنويخضع لسلطة الجهة المختصة بسلطة الإخطار تحركه 

 عـــن ذلـــك، وهـــو مـــا تعلـــق بـــالأمر الخـــاص بمحافظـــة الجزائـــر ونـــسوق في هـــذا الإطـــار مثـــالا
لــس الدســتوري بــه، إلا بعــد مــا يقــارب االكــبرى الــذي صــدر مخالفــ  للدســتور ولم يــتم إخطــار ا

 المحدد للقـانون الأساسـي الخـاص لمحافظـة 1997 مايو 31ؤرخ في  الم15-97 سنوات وهو الأمر 03
لس الدستوري مخالفا لأحكام الدستور بموجب قـراره الـصادر 1الجزائر الكبرى، ً والذي اعتبره ا

  27/02/2000.2في 
  رقابــة المطابقــة الــتي يخــضع لهــا القــانون العــضوي، فــإنعلــى خــلاف إنــه وخلاصــة القــول،و

 تظـل محـدودة الفعاليـة في ضـمان الحمايـة الـتي تـستوجبها  علـى القـوانين العاديـةالرقابة الدستورية
 بيــد الــسلطات المخولــة االحريــات العامــة، وذلــك بــالنظر إلى أن تحريــك هــذه الرقابــة يكــون رهنــ

صــلاحية الإخطــار، ممـــا يــؤدي إلى إمكانيــة صـــدور تــشريع غــير دســـتوري يمــس بحريــات الأفـــراد 
لــس الدســتوري بــسبب انعــدام الرقابــة المــسبقة الوجوبيــهوالجماعــات دون أن يخــضع ل  3،رقابــة ا

  .وانحسار صلاحية الإخطار جهات أخرى، لاسيما المواطنين
  ابة على دستورية التنظيماتالرق: اًثاني

 مــن الدســتور الــتي نــصت 125تحــوز الــسلطة التنفيذيــة ســلطة التنظــيم بموجــب أحكــام المــادة 
   ".ورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانونيمارس رئيس الجمه: " على أنه

وتعــــد رقابـــــة دســــتورية التنظيمـــــات المـــــستقلة ذات أهميــــة بالغـــــة في ظــــل الأنظمـــــة الـــــسياسية 
ــال غــير المحــدود  المعاصــرة، حيــث هيمنــت الــسلطة التنفيذيــة، والــذي يعــد أحــد أوجههــا هــو ا

                                                
 .1997 لسنة 07  العدد،الجريدة الرسمية - 1
 المحدد للقانون 1997 مايو 31 المؤرخ في 15-97 يتعلق بمدى دستورية الأمر 27/02/2000 المؤرخ في 2000/د.م/أ.ق/02 قرار رقم - 2

  .28/02/2000اريخ ، الصادر بتالأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
لــس الدســتوري 25 ولعــل شــح حــصيلة هــذه الرقابــة الدســتورية اللاحقــة يــدفع بنــا إلى القــول بعــدم جــدواها، إذ انــه ولمــدة - 3  ســنة منــذ تأســيس ا

لــس الدســتوري في جمــود، ولا 1991 علــى غايــة ســنة 1989 منهــا كانــت في الفــترة الممتــدة مــن ســنة 04 قــرارات 05اصــدر  يــسجل ، ثم دخــل ا
ين ـــــــورية القوانــــــــــــــ عزيـز جمـام، عـدم فاعليـة الرقابـة علـى دست راجـع،لمزيد مـن التفـصل. حضوره إلا في مناسبات فحص مطابقة قانون عضوي للدستور

 .112وزو، الجزائر، ص في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي
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لــس الدســتوري في حمايــة أذي ينبغــي أن يتبــولــسلطة التنظــيم، وهــذا مــا يؤكــد الــدور الهــام الــ ه ا
ال التشريعي الذي يعود للبرلمان   1.ا
 من النظـام المحـدد لقواعـد عمـل 05 من الدستور والمادة 165ن ًواستنادا لما نصت عليه المادتا

لــس الدســتوري فــإن التنظيمــات باعتبارهــا تــشريع ا بالمعيــار العــضوي وتنظيمهــا لأي موضــوع ا
ً لاحتوائهـــا علـــى قواعـــد قانونيـــة عامـــة ومجـــردة، واســـتنادا لمقتـــضيات مبـــدأ وز للمـــشرعغـــير محجـــ

المـــشروعية، فـــإن الرقابـــة الدســـتورية ستنـــصب علـــى التنظيمـــات الـــتي يـــصدرها رئـــيس الجمهوريـــة 
بـــصفتها مـــستقلة عــــن القـــانون أو التنظــــيم التكميلـــي الــــذي يـــدخل ضــــمن صـــلاحيات الــــوزير 

 إلى مرتبــــة القــــانون إلا أنــــه يأخــــذ صــــفة القــــانون في الــــشق ً وإن كــــان لا يرقــــى شــــكلا2الأول،
  . الموضوعي منه

أن الرقابـة علـى دسـتورية التنظيمـات تعـد ضـمانة هامـة للحقـوق هو وما تجدر الإشارة إليه، 
ً فعل المؤسس الدستوري حين لم يفلتها من الخـضوع للرقابـة الدسـتورية، نظـرا اوالحريات، وحسن

  .نصوص مقيدة أو مصادرة للحقوق والحرياتلما يمكن أن تحويه من 
 أن الرقابة على دسـتورية التنظيمـات تعـاني مـن جمـود مطلـق، وربمـا يعـزى وما يدعو للأسف

الأمـــر إلى اعتبـــارات سياســـية، فالشخـــصيات المعنيـــة بتحريـــك الإخطـــار عـــادة مـــا تكـــون علـــى 
لس الدســتوري وفــاق، فــ  دســتورية أي تنظــيم حــتى اليــوم في 1989 ر منــذ إنــشائه ســنة ينظــلما

، المعنيـين لوحـدهما بتحريـك الإخطـار رئيـسي غـرفتي البرلمـان قبل بذلك من عدم إخطاره بسبب
، وفي انتظــار وهـذا مـا يــدعو وبقـوة إلى توسـيع دائــرة الإخطـار خــارج نطـاق هـذه الــدائرة الـضيقة

ريـة أخـذا بالمعيـار ذلك يجب اخضاع المراسيم الرئاسـية لرقابـة مجلـس الدولـة باعتبارهـا قـرارات إدا
  .العضوي على الأقل

                                                
  .126 ص  مذكرة مشار إليها،،، عدم فاعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرعزيز جمام  - 1

لـــس الدســتوري رقابتــه علـــى " أحمــد بـــن هــني " وفي هــذا الإطــار أكــد الأمـــين العــام الــسابق للمجلـــس الدســتوري - 2 أنــه مـــن الأحــرى أن يمــارس ا
المبينــة للتنظــيم المــستقل، علــى أن يمارسـها علــى النــصوص الــتي تطبــق القــوانين الموافـق عليهــا مــن قبــل البرلمــان، لأن هــذه الأخــيرة النـصوص الكاشــفة أو 

وبالتــالي فــإن الأمــر يتعلــق في هــذه الحالــة بمراقبــة الــشرعية أمــام القــضاء الإداري . تكــشف الرقابــة عــن الرقابــة الــشرعية أكثــر منهــا عــن الرقابــة الدســتورية
لــس الدسـتوري، لأن المرســوم التنفيـذي محــل النظـر يــستند علـى قــانون صـوت عليــه البرلمـان، والأجــدر أن تنـصب الرقابــة الدسـتورية علــى  ولـيس أمـام ا

شار ، مــ1996نظــام الرقابــة علــى دســتورية القــوانين في الجزائــر علــى ضــوء دســتور للاســتزادة انظر،مــسراتي ســليمة، . هـذا القــانون ولــيس علــى المرســوم
  .125، 124إليه، ص 
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  ابة على دستورية الأوامر التشريعيةالرق: ًثالثا
لـــرئيس الجمهوريـــة أن يـــشرع بـــأوامر في حالـــة : "  مـــن الدســـتور علـــى أنـــه124نـــصت المـــادة 

لس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان   .شغور ا
رفـــة مـــن البرلمـــان في أول دورة لـــه ويعـــرض رئـــيس الجمهوريـــة النـــصوص الـــتي اتخـــذها علـــى كـــل غ

  ."تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. لتوافق عليها
هــذه المــادة موضــع التطبيــق يجعــل مــن الــسلطة التنفيذيــة ذات اختــصاص محتــوى إن إعمــال 

 علـــى ســـلطة دواســـع، فمـــن جهـــة لهـــا ســـلطة التنظـــيم كأصـــل عـــام، ومـــن جهـــة أخـــرى تـــستحو
ــالات الــتي يــشرع فيهــا رئــيس الجمه124ًصــلا للبرلمــان، ولم تحــدد المــادة التـشريع الموكلــة أ ورية ــــــ ا

ضوية، ــــفي ذلـك الظــرف، ومـا يفهــم مـن ذلــك أنــه يحـق لــه أن يـشرع بقــوانين عاديـة أو قــوانين ع
  .أو أن يعدل قوانين، ولا يقيده في ذلك إلا غياب البرلمان

وحي بــأن ســلطة التــشريع الممنوحــة لــرئيس يــ 124ومــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن فحــوى المــادة 
الجمهورية هي على سبيل الاستثناء، فإذا كان القيد فيها هو غيبة البرلمان، فليس المقصود هذا 

 –نه استجد أمر طارئ يـستوجب التـدخل لمواجهتـه أالشرط بحد ذاته، وإنما المقصود من ذلك 
 ومـــا عـــرض هـــذه –هـــم خـــاطئ لهـــا وإن كـــان الواقـــع العملـــي لاســـتعمال هـــذه الـــسلطة ينبـــئ بف

القوانين على البرلمان عند انعقاده إلا دليل قاطع على أن الداعي لتشريعها هي الـضرورة الملحـة 
  .والضرورة تقدر بقدرها

لــــس الدســـتوري، فقبــــل  ولعـــل هـــذه الأوامــــر التـــشريعية تطـــرح إشــــكالية خـــضوعها لرقابـــة ا
ـا تن ها مـع التنظيمـات المـستموافقة البرلمان يكاد يجمع الفقـه علـى أ قلة سـواء ــــــــــــظيمـات لتـشا

ً وأيـضا مـن حيـث تنظيمهـا لموضــوعات ،مـن حيـث مـصدرها فهـي تـصدر عـن رئـيس الجمهوريـة
لــس الدسـتوري ــا تخـضع لرقابــة ا  ولا تتحــول هــذه 1بـصفة مــستقلة عــن أي قـانون، ومــن ثم فإ

ًا، وهذا لا يغير شيئا مـن حيـث فحـص مـدى الأوامر إلى تشريعات إلا بعد موافقة البرلمان عليه
  .دستوريتها

                                                
 الـسلطات الاســتثنائية لـرئيس الجمهوريـة الجزائــري والـضمانات الدسـتورية للحقــوق والحريـات العامـة، أطروحــة لنيـل درجــة ،نـصر الـدين بــن طيفـور - 1

 .283 ص 2003-2002دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، 
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هـــذه الأوامـــر علـــى " تعـــرض" مـــن الدســـتور فقـــد نـــصت علـــى أن 124وبـــالرجوع إلى المـــادة 
البرلمــان للموافقــة عليهــا، وهــذا لا يمنعهــا مــن الخــضوع للرقابــة الدســتورية اللاحقــة وإن لم تعــرض 

لأوامـر الـتي لا تعـرض علـى البرلمـان، إلا أن على البرلمان، لأن المؤسس الدسـتوري لم يبـين مـآل ا
لـــس الـــشعبي  ذلـــك لا يحـــصنها مـــن الخـــضوع للرقابـــة الدســـتورية إذا مـــا قـــام بتحريكهـــا رئـــيس ا
الـوطني أو رئــيس مجلـس الأمــة، لأنــه لا ينتظـر مــن رئـيس الجمهوريــة وهــو مـن شــرعها أن يطلــب 

  .مراقبة مدى دستوريتها
ت ـــــــــب مــا قــضــــــــوي حــســـــــــ لقــانون عــضا محــددمر مجــالا التــشريع بــأإذا مــسأمــا في حالــة مــا 

 مــن الدســتور فــإن الأمــر يختلــف، إذ أن القــوانين العــضوية تخــضع لرقابــة المطابقــة 123بــه المــادة 
ـا المسبقةالوجوبية  ، ولا يمكن أن تصدر أو تأخذ صفة القانون العضوي دون هذا الإجـراء، لأ

  .تورية، وبالتالي تكون باطلةستصدر معيبة بعدم الدس
ـــــال  وفي كــــل الأحــــوال، إذا مــــا دعــــت الـــــضرورة رئــــيس الجمهوريــــة إلى التــــشريع بــــأمر في ا
لـس الدسـتوري لفحـص مـدى  المخصص للقانون العضوي فإنه ملـزم بعـرض هـذا الأمـر علـى ا

م عنهـا مـن آثـار ًمطابقته للدستور، لا أن يكون محل رقابة بعد موافقة البرلمان، نظرا لما قـد يـنج
  .سلبية على الحقوق والحريات يصعب إصلاحها، مع العلم أن الإجراء باطل من الأساس

ـــرئييحــوزه  وبــالنظر لخطــورة التــشريع بــأوامر لمــا وخلاصــة القــول، ـــس الجمــــــ ـــها هورية ـــــــــــــــ فيـــــــــــــــ
اً للاســـــتعمال المفـــــرط لهـــــذه مـــــن اســـــتقلال في إعـــــدادها وإصـــــدارها دون رقيـــــب، وبـــــالنظر أيـــــض

  حيــث أنــه وفي كــل الأحــوال -اســتثناءالبرلمــاني ً حــتى كــادت تــصبح أصــلا والتــشريع -الــسلطة
تعــــد ســــلطة اســــتثنائية وليــــست عاديــــة، وقــــد تمــــس هــــذه التــــشريعات مجــــال الحقــــوق والحريــــات 

 ســنة لــسء امنــذ إنــشاًالأساســية، واعتبــارا لعــدم خــضوع أي أمــر للرقابــة اللاحقــة أو الــسابقة 
، وذلــك بــسبب إحجــام مــن لهــم الحــق في تحريــك الإخطــار عــن القيــام بــذلك، حــتى اليــوم1989

ل هذه الفئة من القـوانين الـتي تظهـر اوبالضرورة وجب توسيع دائرة الرقابة الوجوبية السابقة لتط
  .في شكل أوامر
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  المطلب الثاني
لس الدستوري بين معوقات العمل وضمان ممارسة الحري   اتا

لس الدستوري وهـو بـصدد القيـام بواجباتـه علينا لا يخفى   قيـود  نـشاطهتعـتريالرقابيـة أن ا
تور ـــــــــــــــــــًتعيـق سـير عملـه ممـا يــؤثر سـلبا علـى النتـائج المرجـوة منــه، وبالأسـاس حمايـة أحكـام الدس

 تجـد ضـالتها التي ينطوي عليها بالعطف مجال الحقوق والحريات الأساسية، ولعل حريـة التجمـع
لـس يملــك إمكانيـات تمكنـه مـن مباشـرة عملـه وإرسـاء آفــاق  في هـذا، ومـن جانـب آخـر فـإن ا

ما نظـر لـه الدسـتور الـذي يعكـس وانين والمعاهـدات والتنظيمـات حـسبللرقابة على دسـتورية القـ
آمـــال وتطلعـــات أفـــراد الـــشعب الـــذين زكـــوا وصـــوتوا لهـــذا الدســـتور علـــى أمـــل حمايـــة حقـــوقهم 

  . أو جورم من كل خرقوحريا
  الفرع الأول

لس الدستوري   معوقات رقابة ا
ـــتعــتري رقابــة الم المتــضرر ول دون تحقيــق رســالته، لكــن جلس الدســتوري بعــض المعوقــات تحــــــ

 ومن جملتها حرية التجمع محل دراستنا، ومـن القيـود الـتي تـؤرق ،من هذا هي الحقوق والحريات
لس الدستوري ما يتعلق   آثـار سـلبية تـنعكس علـى منها بتشكيلته وما يـنجم عنهـا مـنعمل ا

ار ــــــــــــيد مباشـرة حـق الإخطــــــــــات الـتي تقـــــــــــــــــ، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن المعوقعمله
 شخــصيات عــادة مــا تكــون علــى مــن قبــل -إن صــح التعبــير-مــن خــلال احتكــار هــذا الحــق 

  .المؤسسة ويضعف نشاطهاه هذوفاق، مما يضعف من قيمة 
لسكوينتالمؤثرة في المعوقات : ًأولا    الدستوري ا

لــس الدســتوري يتــولى الرقابــة علــى دســتورية القــوانين، ومــن خلالهــا  كمــا هــو معلــوم فــإن ا
يحصن القواعد الدستورية من كل اعتداء قد يقع عليها مـن قبـل الـسلطتين التـشريعية والتنفيذيـة 

عــد قانونيــة، إلا أن هــذه الرقابــة تعتريهــا بعــض المعوقــات تقلــل مــن فاعليــة وهمــا بــصدد وضــع قوا
لس مما يؤثر بالسلب على الحقوق والحريات   .نشاط ا

لس كوين عدم التوازن في ت-1   يؤثر في آرائه وقراراته ا
لـس الدسـتوري مـن ":  من الدستور على أنـه164نصت المادة  ثلاثـة :  أعـضاء09 يتكـون ا

لـــس الـــشعبي أعـــضاء مـــن لـــس يعيـــنهم رئـــيس الجمهوريـــة، واثنـــان ينتخبهمـــا ا  بيـــنهم رئـــيس ا
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الـــوطني، واثنـــان ينتخبهمـــا مجلـــس الأمـــة، وعـــضو واحـــد تنتخبـــه المحكمـــة العليـــا، وعـــضو واحـــد 
  ."ينتخبه مجلس الدولة

لـس كـوين  هي عدم التوازن بين السلطات من حيث ت164إن أول ملاحظة تثيرها المادة  ا
ن الــسلطة التنفيذيــة ممثلــة بثلاثــة أعــضاء، في حــين أن الــسلطة التــشريعية ممثلــة بعــضوين حيــث أ

ضو ــــــــــــــــــــلكــل مجلــس، بينمــا الــسلطة القــضائية ممثلــة بعــضوين، أي عــضو عــن المحكمــة العليــا وع
عــن مجلــس الدولــة، وهــذا يــؤدي بالنتيجــة إلى التفــوق العــددي لــسلطة علــى أخــرى، حيــث أن 

فيــه للــسلطة التنفيذيــة، فهــي تحــوز ثلاثــة أعــضاء، مــع الوضــع في الحــسبان إمكانيــة زيــادة الغلبــة 
لـس  عضو أو عضوين آخرين ليـصبح العـدد أربعـة أو خمـسة، وهـذا إذا مـا تم انتخـاب عـضو ا

خب ــــــــــــــــــ، وعـضو مجلـس الأمـة انتيـةالشعبي الوطني من الحـزب الـذي ينتمـي إليـه رئـيس الجمهور
ثلــــث الــــذي يعينــــه رئــــيس الجمهوريــــة، عندئـــذ يجــــب وضــــع علامــــة اســــتفهام كبــــيرة حــــول مـــن ال

لس   1.استقلالية ا
لس مساس باستقلاليته-2    عدم المساواة في ضوابط العضوية با

لس الدستوري منتخبومن المعلوم أن ن من قبل الهيئـات التـابعين لهـا، بخـلاف  كل أعضاء ا
م معينون،  ونعلم جميعا الأعضاء الذين تختارهم السلطة ً التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية فإ

 بحيـث 2،)الـولاء(أن مسألة التعيين تخـضع إلى اعتبـارات متعـددة مـن بينهـا الكفـاءة والثقـة وربمـا 
لـــس الدســتوري مــن فـــراغ   وإن –لا يمكــن اختيــار شــخص لتمثيـــل مؤســسة دســتورية بحجــم ا

 وفي كـــل الأحـــوال فـــإن التعيـــين يخـــضع للـــسلطة - للدولـــةكـــان يفـــترض تغليـــب المـــصلحة العليـــا
 بــالتوازن بــين الــسلطات ًالتقديريــة الشخــصية للمعــين وهــو رئــيس الجمهوريــة، وهــذا يعــد إخــلالا

  .أيضا

                                                
لـس الدسـتوري يتـألف مـن63 مـن المـادة 02 و01 نجد أن الفقـرتين 1963 بالرجوع إلى دستور - 1 الـرئيس الأول للمحكمـة   تنـصان علـى أن ا

لـس الـوطني وعـضو يعينـه رئـيس الجمهوريـة لـس . العليا ورئيـسي الحجـرتين المدنيـة والإداريـة في المحكمـة العليـا وثلاثـة نـواب يعيـنهم ا ينتخـب أعـضاء ا
  .الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح

لـس - بحكـم أنـه كـان رئيـسا للمجلـس الدسـتوري– أنـه لاحـظ الـشعير والأستاذ سعيد بـ يقول  وفي هذا الإطار- 2  في مناسـبات عـدة أن أعـضاء ا
لـس الدسـتوري، بـل إن الوضـع قـد يتخــطى ذلـك  في بعـض المواقـف يتـأثرون بمواقـف المؤسـسات الـتي ينتمـون إليهـا حيـال نـص قـانوني معـروض علـى ا

ـــــــــــلس الدستــــــــــــــــــوري، كمـا إلى حد خ رق الالتزام بالتحفظ وسرية المداولات وتسريبها بطريقة غـير مباشـرة لوسـائل الإعـلام للـضـــــــــــغط علـى موقـف ا
 أشـخاص يفتقـدون للمـؤهلات الـضرورية ًأن الاختيار إذا كان يطغى عليه الطابع السياسي فإنه كثيرا ما يدفع بالأغلبية أو برئيس الجمهوريـة إلى اختيـار

لس الدستوري لس الدستوري في الجزائر،، راجع مؤلفه. وحتى الأولية لمناقشة المواضيع المطروحة على ا   .22 ص مشار إليه، ا
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لــس الدســتوري، وإن كــان  وزيــادة علــى ذلــك، فــإن لــرئيس الجمهوريــة امتيــاز تعيــين رئــيس ا
الجمهورية هو حـامي الدسـتور فـلا ضـير في تعيينـه  على اعتبار أن رئيس من حيث المبدأ مقبولا

لــرئيس مؤســسة دســتورية مهمتهــا المحافظــة علــى عــدم خــرق أحكــام الدســتور، إلا أن الإشــكال 
لـس مـن الأعـضاء الـذين يختـارهم رئـيس الجمهوريـة، وبـذلك يتحقـق  يطرح عنـد تعيـين رئـيس ا

لــس، والواجــب أن يختــار ا لــس رئيــسه بنفــسه حــتى يــضمن عــدم التــوازن بــين الــسلطات في ا
لــس مــن بــين التــسعة أعــضاء دون 1اسـتقلاله وعــدم تبعيتــه،  أو يعــين رئــيس الجمهوريــة رئــيس ا

  .انحياز للأعضاء المعينين من قبله
لــس الدســتوري ســلطة تعيــين المقــررين يعــين بمجــرد تــسجيل رســالة الإخطــار، إذ ، ولـرئيس ا

لـس يت روع الـرأي ــــــــــــــــــ وتحـضير مـش2كفـل بـالتحقيق في الملـف،مقررا أو أكثر مـن بـين أعـضاء ا
أن يجمـع كـل المعلومـات والوثـائق المتعلقـة بـالملف في سـبيل تحقيـق ذلـك ّيخـول المقـرر و ،أو القرار

ّيـــسلم المقـــرر، بعـــد الانتهـــاء مـــن عملـــه، إلى  والموكـــل إليـــه، ويمكنـــه أن يستـــشير أي خبـــير يختـــاره
لس الدستوري لس نسخة من الملـف، موضـوع الإخطـار، مرفقـة رئيس ا  وإلى كل عضو في ا

لس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه   .بالتقرير ومشروع الرأي أو القرار، يجتمع ا
لـس ويظهر الامتيازات الذي يحظى بـه    عـضوال اريـتعيـين المقـررين، واخت في سـلطةرئـيس ا
صـوته المـرجح حـين تتعـادل الأصـوات حـول التـصويت ، و يخلفه في حالـة حـصول مـانع لـهالذي

ـــ الجلعلـــى رأي أو قـــرار، وكـــذلك ســـلطته في تعيـــين مـــن ينـــوب عنـــه في رئاســـة لتـــصويت ل سةـــــــــــــــ
لـــس موقفـــا  3 في حالـــة حـــصول مـــانع لـــه،علـــى رأي أو قـــرار ًومـــن الـــصعب أن يتخـــذ رئـــيس ا

  . ًمناقضا لوجهة نظر الهيئة التي عينته
 كــــوينالــــتي  وازنــــت في ت 1963 دســــتور  مــــن 63 الإشــــادة بالمــــادة يجــــبالقــــول، ومــــن نافلــــة 

لس حيث كان يتألف من الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيسي الحجرتين المدنية والإداريـة  ا

                                                
1  - Louchaire F: Le conseil constitutionnel, Economica, France, 1980, P. 76.                 : يل المقارنة على سب انظر -                       

لــس الدســتوري لم يــش الجــدير بالملاحظــة أن النظــام المحــدد ل- 2 ر إلى أيــة معــايير تخــص تعيــين المقــررين، وبنــاء علــى ذلــك فــإن رئــيس قواعــد عمــل ا
لــس يملــك ســلطة تقديريــة واســعة  لــس إتــصور أثــر ذلــك، ولنــا أن نفي اختيــارهما كــأن يبــني ،ذا مــا ســاء رئيــسه اختيــار المقــررين  علــى آراء وقــرارات ا

جمــع كــل المعلومــات ذلــك  يخــول لــه ،تحــضير مــشروع الــرأي أو القــرار، كمــا أن المقــرر وهــو بــصدد ذلــك علــى معــايير غــير معيــار التخــصص والكفــاءة
عل ــــــ، الأمـر الـذي يج مـن قبـل الأعـضاءضـة المـشروع، ممـا يقلـل مـن فـرص معاروالوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليـه، ويمكنـه أن يستـشير أي خبـير يختـاره

  .، لأنه في الغالب يكون المقرر هو الوحيد الملم بكل تفاصيل الموضوعفقطللتصويت  من مشروعه محلا
لس ال  من16 إلى 11من : انظر المواد - 3   .2012 ابريل 16دستوري المؤرخ في النظام المحدد لقواعد عمل ا
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لــس الــوطني وعــضو يعينــه رئــيس الجمهوريــة ينتخــب . في المحكمــة العليــا وثلاثــة نــواب يعيــنهم ا
لس الدستور   .ي رئيسهم الذي ليس له صوت مرجحأعضاء ا

لــس اتــسم  تكــوينوهــذا يبــين أن   - علــى حــد وصــف الأســتاذ بــو الــشعير -بالعقلانيــة ا
ًرجح الجانــب الــسياسي علــى الجانــب القــضائي نــسبيا علــى اعتبــار  التمثيــل المتــوازن يــحيــث لم 

لس يجعـــل منـــه مـــؤثرا في ســـير ا لـــس، وذلـــك ًللمؤســـسات، والتمثيـــل القـــضائي المناســـب بـــا
ـال القـانوني مقارنــة بالقـضاة الــذين  بـالنظر إلى ضـعف تكــوين ممثلـي المؤسـسات الــسياسية في ا

لس الدستوري   1.يؤهلهم تخصصهم لتوجيه عمل ا
لس -3   تأثير رئيس الجمهورية على أعضاء غرفتي البرلمان في ا

لـــ1996بـــصدور دســـتور  س الدســـتوري بـــضم  توســـع مجـــال الـــسلطة التـــشريعية في عـــضوية ا
لـس الدسـتوري، بحيـث أصـبح البرلمـان ممـثلا لـس عضوين عن مجلس الأمة إلى تـشكيلة ا  في ا

 تأســيس غرفــة ثانيــة للبرلمــان  وهــذا الوضــع أمــلاه1989بأربعــة أعــضاء مقارنــة بالوضــع في دســتور 
لس الشعبي الوطني   .ممثلة في مجلس الأمة إلى جانب ا

لـس الدسـتوري إذا مـا تم انتخـاب وقد يظهر تأثير رئيس الج مهورية في أعضاء البرلمان في ا
لــــس الــــشعبي -أعــــضاء مــــن حــــزب الــــرئيس  وهــــذا بــــالنظر للأغلبيــــة الــــتي يحوزهــــا الــــرئيس في ا

 ويــدعم وجهــة نظرنــا كثــرة التحالفــات بــين الأحــزاب الموجهــة لــصالح اختيــارات رئــيس -الــوطني
فــإن لــرئيس الجمهوريــة حــق تعيــين ثلــث مجلــس الجمهوريــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، 

شــخاص أفر ـــــــــــــــــظلس مــن كتلـة الــرئيس، ففـي حــــــــــــــالة الأمـة زيـادة عــن الأعـضاء المنتخبــين بـا
لس الدســـتوريمــن هـــذه الفئــة  هة ــــــــــــــ ســـيكون للجءهـــــــــــــــــــــميمكــن القـــول أن ولا، بالعـــضوية بــا

  . إليهنتموني أو التكتل الذي مالتي عينته
لس إ :وفي كل الأحوال، وحتى لا نكون متشائمين، يمكن القول نه قـد يـتخلص العـضو بـا

 ءهمــن انتمائــه الــسياسي، ويخــرج عــن أطــر كتلتــه، و يــتملص مــن ســلطة مــن عينــه، ويعطــي ولا
  .لوطنه وحماية الدستور والحقوق والحريات
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   العضوية انعدام الشروط الموضوعية لتولي-4
لــــــس  إن مــــــسألة التأهيــــــل القــــــانوني تعــــــد في غايــــــة الأهميــــــة باعتبارهــــــا عــــــاملا يفعــــــل دور ا

وري ــــــــــــــــــــــد نـص دستــــــــــــــ أنه لا يعير اهتمامـا لـذلك، فـلا يوجكوينهالدستوري، وما يلاحظ في ت
لــــس الدســــتوري يحــــدد  في قــــانونأو لس ، ولا في النظــــام المحــــدد لعمــــل ا شــــروط العــــضوية بــــا

  1. السياسي هو الغالبعتبارالدستوري، وبالتالي يكون الا
لـس الدســتوري في مجـال الرقابـة الــتي تتميـز بغلبــة الطـابع القــضائي،  وبـالنظر لطبيعـة عمــل ا

لس لا كوين فإن ت لس بالتخـصص يا تناسـب مـع ذلـك، إذ يستحـسن أن تـربط العـضوية بـا
 ونيةــــــــالأســــتاذية والقــــضاء والمحامــــاة والتوثيــــق والعمــــل في المــــصالح القانالقــــانوني كــــشرط أولي، ك

  2.، وهي شروط ضرورية لكفالة حماية وصيانة أحكام الدستوروالتخصص اللغوي الدقيق
لس : ًثانيا   الدستوريمعوقات نشاط ا

لــــس الدســــتوري، محدوديــــة ســــلطة الإخطــــار،  وقــــصر مــــدة ًمــــن المــــؤثرات ســــلبا في عمــــل ا
لسالع   .ضوية با
    محدودية الإخطار-1

ـــــا قــــــصرت تحريـــــك الإخطــــــار علـــــى ثلاثــــــة 166بـــــالرجوع إلى المـــــادة   مــــــن الدســـــتور نجــــــد أ
لس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة: شخصيات هي   .رئيس الجمهورية، ورئيس ا

ب فمن جهـة، يعـد الإخطـار الـسبيل الوحيـد لتحريـك الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين في غيـا
ســالفة الــذكر ن جهــة أخــرى، فــإن الشخــصيات الــثلاث آليــة أخــرى لتحريــك هــذه الرقابــة، ومــ

  . هي التي تحتكره
 شخـصيات، إلا أن هنـاك حـالات يـستأثر شترك فيه ثـلاثتوإذا كان حق تحريك الإخطار 

ــا رئــيس الجمهوريــة دون بــاقي الشخــصيات، وتتمثــل تحريــك رقابــة المطابقــة بالنــسبة للقــوانين 
لــــس الدســــتوري هــــي القــــوانين العــــض وية، وفي الغالــــب فــــإن القــــوانين الــــتي أخــــضعت لرقابــــة ا

  .للدستورالوجوبية العضوية، وذلك نتيجة لخضوعها الإلزامي لرقابة المطابقة 
                                                

 .24، مشار إليه، ص 1996نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  مسراتي سليمة، -1
نونيـة لا يفيــد  مـن خـلال الممارسـة أنـه مـن ليـست لـه الملكـة القا-خـلال فـترة رئاسـته للمجلـس الدســتوري-يـشير الأسـتاذ بـو الـشعير أنـه لاحـظ  - 2

لس في شيء نظرا لربطـه الموضـوع المطـروح للمناقـشة بالجوانـب الـسياسية دون الاهتمـام بالجوانـب القانونيـة توري ـــــــــــــــــلس الدســــــــــــــــا، راجـع مؤلفـه. ًا
  .19 ص مشار إليه، الجزائر، في
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نظر ــــــــــــــعل، وذلـــك بالـــــــــــــــــــــــــتورية الاختياريـــة لا تفــــــــــــــابة الدســـــوعلــى خـــلاف ذلــك، فـــإن الرق
افة ــــــــــــــريعي، بالإضـراض التــشـــــــــــــــــــــــــ بديلــة تتمثــل في حقــه في الاعتاإلى أن لــرئيس الجمهوريــة طرقــ

ة، ــــــــــــــ مـن الحكوممـشاريع قـوانينإلى أن جل القوانين الـتي تعـرض علـى البرلمـان تكـون في شـكل 
هــذه الرقابــة في مواجهــة قــانون س الجمهوريــة يحــرك رئــيأو في شــكل تــشريع بــأمر، ولا يعقــل أن 

  1. حكومتهسنته
غــرفتي  البرلمــان فــيمكن تفــسير إحجامهمــا عــن تحريــك آليــة الإخطـــار ي وفيمــا يخــص رئيــس

يتعلــق بتركيبــة البرلمــان، فعــادة مــا تعــود الرئاســة إلى الأغلبيــة البرلمانيــة الــتي ينتمــي إليهــا الــرئيس، 
رلمان، أو حــول تــشريع ــــخطــار حــول قـانون وافــق عليــه البوبنـاء علــى ذلـك فــلا ينتظــر تحريـك الإ

ما من الكتلة السياسية للـرئيس، وال قول نفـسه يـصدق علـى التنظيمـات، وبـذلك ـــبأمر طالما أ
م   .يكون المتضرر الوحيد حقوق الأفراد وحريا

لس -2    قصر مدة العضوية با
لــــس الدســــتوري لفــــترة واحــــد ة ودون تجديــــد يعــــد ضــــمانة إذا كــــان تحديــــد عهــــدة عــــضو ا

لس في إبـداء آر  واتخـاذ قراراتـه، إلا أنـه يعتريهـا بعـض مـا يخـل بحـسن سـير عمـل ائـهلاستقلال ا
لس والاستفادة من كفاءاته وخبراته، فالمادة  ست  مـن الدسـتور حـددت مـدة العـضوية بــ164ا

لـس  سـنوات، وبطبيعـة الحـال يقتـضي ثلاثسنوات على أن يجدد نصف أعضائه كل  عمـل ا
 مـــن الثبـــات والاســـتقرار، وهـــذا لا يتحقـــق في ظـــل التجديـــد المتكـــرر  لنـــصف االدســـتوري نوعـــ

 سـنوات، بحيـث لا يتـيح الفرصــة للاسـتفادة مـن أعـضائه ذوي الخـبرة والكفــاءة، 03ه كـل ئأعـضا
ً ســنوات وهــي أيــضا فــترة ستالمحــددة بــ فــإن العــضو سـوف يكمــل عهدتــه وفي أحـسن الأحــوال

  . لنفس الأسباب المذكورةغير كافية
  الفرع الثاني

لس الدستوريأداء  إمكانات   والحريات لدستورفي حماية ادوره  لا
لـس الدسـتوري هـو صـيانة  الدسـتور أحكـام لا شك أن الهدف الأسمى المتوخى من رقابة ا

ولـة، ه لمبـدأ المـشروعية وتـدرج القواعـد القانونيـة في الدؤخرق مـن قبـل الـسلطات، وإعـلاكل من 
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وبطبيعــة الحــال يكــون لحمايــة الحقـــوق والحريــات ومــن ضــمنها حريـــة التجمــع الحــظ الــوافر مـــن 
الات لس رقابته في هذه ا   .مباشرة ا

بــــدأ تــــدرج وفي كــــل الأحــــوال، فــــإن صــــيانة الدســــتور، وإعمــــال مبــــدأ المــــشروعية، واحــــترام م
مبــدأ الفـــصل بـــين الـــسلطات، حقـــق أهدافــه إلا في ظـــل تجـــسيد احـــترام القواعــد القانونيـــة، لا يت

لس الدستوري، كمـا أنـه، ولتفعيـل  وباعتقادنا أن تجسيد هذا المبدأ هو المحور الأهم في عمل ا
لــس يــ بع ــــــــــــــــدور الــذاتي الــذي ينـــــــــتوجب الأمــر تــوافر إمكانــات لــذلك، ناهيــك عــن السدور ا

ؤســــس الدســــتوري، وطموحــــات أفــــراد مــــن اجتهاداتــــه بمــــا يحقــــق أهدافــــه المــــسطرة مــــن قبــــل الم
م، نعالجهاب فيـــعـــــالش   ً. تباعا حماية حقوقهم وحريا
  إمكانات تتعلق بإجراءات عمله : ًأولا

لتحقيق الحماية الكاملة لأحكام الدستور، وصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعيـة مـن 
لـــس الدســـتوري، وجـــب أن تفعـــل إمكانـــات عملـــه مـــن خـــلال  توســـيع دائـــرة الإخطـــار قبـــل ا

لـــس في التـــصدي للقــوانين والتنظيمـــات المخالفـــة للدســـتور  لتــشمل أعـــضاء البرلمـــان، وتمكــين ا
  .بموجب إخطار ذاتي

  الإخطارممارسة من  تمكين البرلمان -1
ر ـــــــــــــــــــمان مـــن التـــشريع في الكثيــــــها مكنــت البرلدـــــــــــ مـــن الدســـتور نج122بــالرجوع إلى المـــادة 

ـــالات، وكمـــا هــو معلـــوم فـــإن البرلمـــان لــيس متجانـــس ـــال ه، وهـــذه طبيعتــه، بحكـــم أنـــامــن ا  ا
الخـــصب لممارســــة الديمقراطيــــة في أسمــــى صــــورها ولمـــا كــــان التــــصويت في البرلمــــان يخــــضع لنــــسبة 

 ة من ممثلي الشعب لن تـتمكن مـن معارضـةـــــــــــــحددها الدستور، فإنه يمكن القول بأن هناك فئ
ـــا لا تملـــك أغلبيـــة تمكنهـــا مـــن تعطيـــل  قـــانون سيـــصدر وهـــو مخـــالف للدســـتور، علـــى اعتبـــار أ

 منـه علـى 119 المـادة  فيالمصادقة عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نجد أن الدستور نص
ن إأن لكــل مــن الــوزير الأول والنــواب حــق المبــادرة بــالقوانين، واســتطردت الفقــرة الثانيــة بــالقول 

ً نائبــا، وعطفــا علــى ذلــك يمكــن ال20 النــواب تكــون قابلــة للمناقــشة، إذا قــدمها اقتراحــات قــول ً
، فمـن بـاب أولى يحـق لهـم الاعـتراض علـى اًن نائبا أن يقترحوا قانونـبأنه، إذا كان بإمكان عشري
  . قانون معيب بعدم دستوريته
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ك الإخطــار، وبطبيعــة الحــال، فــإن مــن شــأن تمكــين عــدد محــدد مــن أعــضاء البرلمــان في تحريــ
سـيكون لـه بـالغ الأثــر في تحـسين أداء البرلمـان، ومنـع مــرور أي قـانون مـشوب بعـدم الدســتورية، 

ومنـه حقهـم وحـريتهم في التجمـع الـسلمي محـل  ،ويضمن عدم المساس بحقـوق وحريـات الأفـراد
  1.دراستنا

   الدستوريالإخطار الذاتي أو التلقائي للمجلس -2
ــا مــا يمنــع الم166ادة  بــالرجوع إلى مــا نــصت عليــه المــ ـــ مــن الدســتور فإنــه لا يوجــد  جلس ـــــــــ

يخطـر رئـيس الجمهوريـة ":  للدستور، حيث جاء نـصها بـالقولامن التصدي لقانون صدر مخالف
لـــس الدســــتوري لـــس الــــشعبي الـــوطني أو رئـــيس مجلــــس الأمـــة، ا ، ولعـــل القــــراءة "أو رئـــيس ا

ـــا تعــــني الشخـــصالـــسريعة للمـــادة  دون غــــيرهم، إلا أننـــا نعتقــــد بـــأن هــــذا يات الـــثلاث تفيــــد أ
لــس الدسـتوري، وذلــك لـسبب بــسيطأعـضاء المفهـوم للمــادة لا ينطبـق علــى  ــاا  م أنـه منــوط 

 الموكـل  علـى احـترام الدسـتور، فـإذا كـان مـن واجـب-ونعلم جميعا ما تعنيه كلمة سـهر-السهر 
ـــالفة لأحكــام الدســــــــــــــــــــخالم بنســ امــا اشــتبه لــديهم أن قانونــإلــيهم الإخطــار تحريكــه كل تور، ـــــــــــــــــ

لس  مـن تلقـاء نفـسه إذا تثبـت مـن هـذه لهـذا القـانون الدسـتوري فمن باب أولى أن يتصدى ا
لـس الدسـتوري قانونـا مـن التـصدي . المخالفة  مـن تلقـاء -زيادة على ذلك لا يوجد ما يمنـع ا

  .الدستوريةنظيم مشوب بعدم  لقانون أو ت-نفسه دون إخطار
 يوليــو 25 بتــاريخ 2وعلــى احتــشام فــإن للمجلــس ســابقة في هــذا الأمــر، حيــث أصــدر بيانــا

 اجتماعه تلقائيا بـصدد فحـص دسـتورية الأمـر رقـم وذلك إثر،  دون إخطار من أي جهة1995
أوت المعــدل  07 المـؤرخ في 13-89، المعــدل والمـتمم للقـانون رقــم 1995 يوليـو 19المـؤرخ في  95-21

ــذا الأمــر في مادتــه   108 والمعدلــة للمــادة 07والمــتمم والمتــضمن قــانون الانتخابــات، حيــث ورد 

                                                
ً نائبـا 60 إذ يمكـن ؛ مكـن البرلمـان مـن ممارسـة حـق الإخطـار1974 أكتـوبر 19 سبيل الاستشهاد نجد أن الدستور الفرنـسي إثـر تعـديل  وعلى- 1
لس الدسـتوري60 أو ـذا التعـديل إلى .  بعـدم دسـتورية قـانون قبـل صـدورهً شيخا إخطار ا وقـد صـرح رئـيس الـوراء الفرنـسي الـذي بـادرت حكومتـه 

لـس الدسـتوري الفرنـسي، يـشكل اللبنـة الـتي كانـت تـنقص صـرح النظـام إن ا: (القول لتعديل الدستوري الذي يسمح بموجبـه للمعارضـة بحـق إخطـار ا
  :راجع في ذلك). الديمقراطي الفرنسي، وليس مجرد تعديل إجرائي شكلي

 -Leclerocq C, droit constitutionnel et institutions politiiques, 3eme éd, Librairies techniques, 1979, Paris, 
P.421 

لس الدستوري يصدر ن  أمن الأجدركان  - 2 لس الأساسية ذا الشأن ًقرارا  ا ًوليس بيانا على أساس أنه أخطر نفسه بنفسه، لأن مهمة ا
لس بما يكفل  . الحماية للدستوروالوحيدة هي السهر على احترام الدستور، وكل مخالفة لأحكام الدستور تبرر تدخل ا
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 علــــى المترشــــح لرئاســــة الجمهوريــــة تــــضمين ملــــف ترشــــحه شــــهادة هااشــــتراط 13-89مــــن قــــانون 
  .الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجته

لـــس الدســـتوري وتمـــسك بعـــدم دســـتورية هـــذا الـــشرط  الـــذي ســـبق وأن فـــصل فيـــه وذكـــر ا
، عند فحـص مـدى دسـتورية قـانون الانتخابـات 1989 أوت 20 المؤرخ في 01بموجب القرار رقم 

، حيــث قــرر أن شــرط إرفــاق التــصريح بالترشــيح لرئاســة الجمهوريــة بــشهادة الجنــسية 13-89رقــم 
  1.الأصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستور

لــس الدســتوري مــن ق بيــل التــذكير ولــيس بغــرض فحــص مــدى دســتورية وإن كــان تــدخل ا
ًالقـــانون الجديـــد، إلا أنـــه يعـــد عمـــلا جريئـــا، حيـــث لم ينتظـــر حـــتى يخطـــر، بـــل تحـــرك مـــن تلقـــاء  ً

 الــتي كلفتــه بمهمــة الــسهر علــى احــترام أحكــام 166نفــسه، وبــذلك يكــون قــد طبــق روح المــادة 
  .الدستور

لس الدستوري تعزيز لحماية ال: ًثانيا   دستور والحريات اجتهادات ا
وبحكـم مـا أثبتـه  ، علـى سـبيل الحجـزمجـال اختـصاص البرلمـان ؤسـس الدسـتوريالم رسـم لقـد

لـس أن للـشك  الدستورية يتضح بما لا يدع مجالاواقع الرقابة يراقـب النـصوص  لا الدسـتوري ا
لهـم احجـام مـن بـسبب – التنفيذيـة السلطة عن تصدر التشريعية التي الأوامر وكذلك التنظيمية

 دسـتورية علـى الرقابـة إطـار في مهمتـه نوبالتـالي فـإ - القيـام بـذلكحـق مباشـرة الإخطـار 
  .البرلمانعلى  الةــــــــــتنصب لا مح نــــــــــــالقواني

لـس الدسـتوري علـى الهيئـة التـشريعية هــي  ومـا تجـدر الإشـارة إليـه، أن الرقابـة الـتي يمارســها ا
مــة، ءابة ملاــــــــــــــــــــــــــ، ولا يجــوز أن تتحــول هــذه الرقابــة إلى رقرقابــة تنــصب علــى الــشرعية فحــسب

لـس الدسـتوري رفـض و 2.لأن ذلك لا يعود له، بل يبقى مـن اختـصاص البرلمـان وحـده أكـد ا
 30 المـؤرخ في 02رقابته على السلطة التقديرية للمشرع منذ بداية اجتهاداته، بموجب القرار رقـم 

                                                
  .35، مشار إليه، ص 1996نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  مسراتي سليمة، - 1
تباشــر المحكمــة : (...  الاستــشهاد نــشير إلى مــا عــبر عنــه المستــشار محمــد علــي بليــغ رئــيس المحكمــة الدســتورية المــصرية الأســبق بقولــه وعلــى ســبيل-2

ة مهمـــة قـــضائية فنيـــة ذات طـــابع قـــانوني بحـــت لا يجـــوز أن تتــــدخل لحـــسم مـــسألة دســـتورية مـــا لم يكـــن تـــدخلها لازمـــا للفـــصل في النــــزاع الدســـتوري
وفي جميــع الأحـوال، لا يجــوز أن تنــال المحكمـة مــن الــسلطة التقديريـة للمــشرع، أو تحـد منهــا، ولا أن تــزن الـدوافع الكامنــة وراء النــصوص ... الموضـوعي

 انظر في ذلك، يحي الجمـل، القـضاء الدسـتوري في مـصر، دار النهـضة العربيـة، مـصر، ط .)ة التي أقرها، أو تناقش تطبيقها أو ملائمة إصدارهاالقانوني
  .175، ص 2000
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لــــس ": علــــق برقابــــة دســــتورية القــــانون الأساســــي للنائــــب بقولــــه والمت1989أوت  ًنظــــرا لكــــون ا
لـس الـشعبي الـوطني، فيمـا يخـص جـدوى  الدسـتوري لا يـسعه أن يجعـل تقـديره موضـع تقـدير ا
ًالتــصريح بتنــافي هــذه الحالــة أو تلــك مــع عــضوية النائــب، لكــن يعــود إليــه جوهريــا بــأن يبــت في 

  ." لرقابته الدستوريةمطابقة أي حكم قانوني معروض
لس كد أو 28/10/1991 المـؤرخ في 04سيره في هذا الاتجاه في قـراره رقـم ا

عنـد فحـصه المـادة 1
ليس مـن " :  المتضمن قانون الانتخابات، حيث أكد من جديد بقوله91-17 من القانون 54/2

لـــس الدســـتوري التـــدخل في تحديـــد الـــشروط القانونيـــة الخاصـــة بممارســـة  الحريـــات اختـــصاص ا
  ."والحقوق الأساسية للمواطنين

نقول هذا مع الوضع في الحسبان أنـه في بعـض الأحيـان يكـون هنـاك تـداخل بـين المـشروعية 
لــــس الدســــتوري عقبــــة الانحــــراف التــــشريعي يبــــسط رقابــــة ملاءمــــة ومنــــه  والملاءمــــة، وليواجــــه ا

  . الوصول مشروعية النص القانوني الذي سنه المشرع
ًلمجلــس الدســتوري في مجــال التنظيمــات والتــشريعات بــأوامر نظــرا لتــدخل وفي ظــل غيــاب 

 يمكــن إبــراز بعــض اجتهاداتــه مــن خــلال النــصوص القانونيــة ومــع ذلــكلعــدم تحريــك الإخطــار، 
الــتي عرضــت عليــه، والــتي جــسد فيهــا احــترام مبــدأ الفــصل بــين الــسلطات وإقــرار مبــدأ المــساواة 

ك  يـــشر إلى الحريـــات الجماعيـــة بـــصفة مباشـــرة، إلا أن ذلـــالحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة، وإن لم
 ســالفة الــذكر، نتيجــة لــترابط هــذه الحريــات بعــضها بــبعضيستــشف مــن خــلال تقريــر الحريــات 

  :فقرات التاليةلنعرض لبعضها في ا

لس الدستوري لتجسيد مبدأ  -1   الفصل بين السلطاتاجتهاد ا
لـس الدسـتوري مـن الــذي مبـدأ الفـصل بـين الـسلطات سيد  خـلال تجـتتجلـى أهميـة عمـل ا

 ولا يكـــاد 2، الحديثــةأحــد أهـــم الركــائز الأساســية الـــتي تــستند إليهـــا فكــرة الدولــة القانونيـــةيعــد 
في كتابــه  أشـار الــذي montesquieu  مونتيـسكيو  الفرنــسيالفقيـه ًيـذكر هـذا المبــدأ إلا مقترنـا باســم

                                                
  .1991 لسنة 53  العدد،الجريدة الرسمية - 1

، 1791 الـذي نـصت عليـه دسـاتير سـنة 1789 سـنة  والمـواطنفي إعلان حقوق الإنـسان   لقد اعتنق رجال الثورة الفرنسية هذا المبدأ المتضمن- 2
أن مبــدأ الفـــصل بــين الـــسلطات هـــو الأول لكــل حكومـــة حــرة، كمـــا نــص عليـــه دســـتور "  في فرنــسا وجـــاء في الدســتور الأخـــير 1848 ،  1799

ــذا المبــدأ أيــضا واضــعو الدســتور الأمريكــي الــصادر ســنة 1958الجمهوريـة الخامــسة  لــسنة  انظــر، محمــد أنــس قاســم جعفــر، . 1776ً ، وقــد أخــذ 
  .120، ص 1999النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، مصر، 
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دد الحريةإلى أن 1784روح القوانين   تـدخل في صـميم  أن الرغبة في الـسلطة لاً، مبينا السلطة 
ــــا تتجلــــى في،الطبيعــــة الإنــــسانية ا الخطــــيرة و المبــــالغ فيهــــا إذا تم وضــــع الفــــرد في   إلا أ صــــور
، كـذا تنـشأ الـسلطة داخـل المؤسـسة و ،أو وظيفة سياسية تجعل لـه سـلطة مـاوضعية اجتماعية 

 ينبغــي ترتيــب الأمــور بحيــث تكــون الــسلطة  لــذلك حــتى لا يــتم الإفــراط في اســتخدام الــسلطة
  1.رادعا للسلطة

، فيكــــون هنــــاك جهــــاز وظيفيفــــصل العــــضوي أو الــــوالمقــــصود بالفــــصل بــــين الــــسلطات، ال
فـإذا تحقــق . يـستقل بـأمور التـشريع، وآخـر يـستقل بـأمور التنفيــذ، وثالـث يـستقل بـأمور القـضاء

تداء ـــــــــــــــت شـبهة اعدد والـذي لا يـستطيع تجـاوزه، اختفـذلك وصار لكـل عـضو اختـصاصه المحـ
  .لسلطةأي من هذه السلطات على الأخرى لأن السلطة توقف ا

ــذا المبــدأ  وتتجلــى أهميــة تجــسيد مبــدأ الفــصل بــين الــسلطات فيمــا قــد يــنجم عــن الإخــلال 
مــن اجتمــاع جميــع الــسلطات أو حــتى اثنتــين منهــا بيــد واحــدة مــن خطــر الاســتبداد بالــسلطة، 
ًفمثلا لو اجتمعت سلطة التشريع وسلطة التنفيذ في يد واحدة لأدى ذلك إلى فقـدان التـشريع 

 وهـــي سمـــة العمــوم والتجريـــد، إذ يمكـــن أن يـــصدر التــشريع لمواجهـــة حـــالات فرديـــة لأهــم سماتـــه
خاصة، بـل ويمكـن أن يـتم تعـديل القـانون القـائم حـال تنفيـذه لأغـراض شخـصية بحتـه، كـذلك 
ًقــد يترتــب علــى اجتمــاع ســلطة التــشريع وســلطة القــضاء في يــد واحــدة أن يــضع المــشرع قانونــا 

بعــض المنازعــات المطروحــة أمــام القــضاء إذا مــا عــن لــه محابــاة يتفــق والحــل الــذي يبتغيــه بــشأن 
ً وأخــيرا فــإن اجتمــاع ســلطة التنفيــذ وســلطة القــضاء بيــد واحــدة 2طــرف مــا مــن أطــراف النــزاع،

  3.تهبة القاضي عن عدالة التنفيذ وشرعييؤدي إلى غياب رقا
هـــــــا، تنفيـــــــذ مـــــــا يقـــــــع ضـــــــمن لاأو: هـــــــذا يحقـــــــق ميـــــــزتينومبـــــــدأ الفـــــــصل بـــــــين الـــــــسلطات 

لاختـــصاصات، حيـــث تتـــولى الـــسلطة التـــشريعية ســـن القـــوانين، بينمـــا الـــسلطة التنفيذيـــة تتـــولى ا
ــا تتـــولى الفـــصل في المنازعــاتـــ، أمـــا الــسلهاتنفيــذ  بالاستنـــــــــــاد لمــا نـــصت عليـــه طة القـــضائية فإ

  .هذه القوانين

                                                
 . وما يليها120، ص 2005، ط الجزائر دار النجاح للكتاب،، مباحث في القانون الدستوري، مولود ديدان -  1

 .104، ص 2006، ط مصر ،كومات، دار النهضة العربية، القاهرة إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية، الدول والح- 2

 .111، ص 2005 مصطفى أبو زيد فهمي، النظرية العامة للدولة، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، مصر، ط - 3
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امـــة، فـــيمكن نـــع مـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلى الإضـــرار بالمـــصلحة العأمـــا ثانيتهـــا، فتتعلـــق بم
ــا سنالقــوانين الــتي تــعلــى للــسلطة التنفيذيــة أن تعــترض  ها الــسلطة التــشريعية إذا مــا وجــدت أ

  1.تتعارض مع الصالح العام
 المــــساواة بــــين الــــسلطات، :ويرتكــــز مبــــدأ الفــــصل بــــين الــــسلطات علــــى ثــــلاث قواعــــد هــــي

 عليهـــا، والتخـــصص الـــوظيفي مـــن خـــلال تعـــدد الـــسلطات الحاكمـــة وتوزيـــع العمـــل الحكـــومي
  2.واستقلال السلطات في أداء وظيفتها دون تدخل أو ضغط

 الــــسلطات، وتحقيقــــه لحمايــــة ولجمــــهمبــــدأ الفــــصل بــــين الــــسلطات، وكبحــــه وبــــرغم وجاهــــة 
ؤدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــالحقوق والحريـات الفرديـة والجماعيـة، إلا أنـه لم يـسلم مـن النقـد، علـى أسـاس أنـه ي

لة ــــــــــــعب الممثــــــــــــــــــــــــ كمـا أنـه يـؤدي إلى الانتقـاص مـن سـيادة الـش،ة وتعطيلهـاإلى ضعف الحكوم
لس التشريعي المنتخب، كما أن هـذا المبـدأ لا يحـدد عمـل الـسلطات الـثلاث بدقـة يمكـن  في ا

  3.ًالفصل بينها فعلا
لــس الدست دخل ـــــــــــــهورية ومنعــه مــن التــــــــــــوري لــرئيس الجمــــــــــــــــــــــــــوفي هـذا الإطــار، تــصدى ا

 المتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة 1998 مـــايو 09في اختـــصاص الـــسلطة القـــضائية بموجـــب رأيـــه المـــؤرخ في 
 المتعلــق باختــصاصات مجلــس الدولــة وتنظيمــه وعملــه، للدســتور، وذلــك حــين يالقــانون العــضو
يعـد مكتـب مجلـس الدولـة نظامـه الـداخلي، وتـتم : "  التي نصت علـى أنـه20/01فحصه للمادة 

  ". الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة
لــس الدســتوري رأيــه في هــذا الخــصوص قــائلا ـــً واعتبــارا مــن جهــة أخ": ًوأصــدر ا رى، ـــــــــــــــــــــــ

 الدولـــة علـــى موافقــة رئـــيس الجمهوريـــة أن المــشرع بـــإقرار عـــرض النظــام الـــداخلي لمكتـــب مجلــس
يكون قد أخل بمبدأ الفصل بـين الـسلطات الـذي يلـزم كـل سـلطة بـأن تـدرج أعمالهـا في حـدود 

  ". التي نص عليها الدستورامجال اختصاصا

                                                
ــسحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحريللاستزادة انظر،  - 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ، )دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية(اته، ـــ

 .78، ص 2011دار الكتب القانونية، مصر، 

ا الدستورية والقانونية، دار الجامعيين لطانظر في ذلك،  - 2 ـــــعفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضمانا ــــ باعة الأوفست والتجليد، مصر، ـــــ
 .604، ص 2002ط 

 .562، ص مشار إليهراغب جبريل خميس راغب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة،  التفصيل راجع، لمزيد من - 3
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لس  لـوزير يعـود لاختـصاص بمنع رئيس الجمهورية من التـدخل في يتعلق رأيا  كما أصدر ا
عنـدما ... ًواعتبـارا: "  حيـث يقـول1998لـسنة  04في الـرأي رقـم ) اك الحكومة آنـذرئيس(الأول 

أحالت أمر تجديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم على التنظيم بموجب مرسـوم رئاسـي قـد 
 مـــن الدســـتور الـــتي تحـــدد مجـــال ممارســـة الـــسلطة التنظيميـــة لـــرئيس 125/1أخلـــت بأحكـــام المـــادة 

، وهذا ما يفيد بأن تنفيذ القوانين من اختـصاص "لقانونالجمهورية في المسائل غير المخصصة ل
ال التنفيذي   1.الوزير الأول، وبالنتيجة ليس للأول أن يتدخل في ا

 21 المـــؤرخ في 08ًويتجلـــى أيـــضا تجـــسيد مبـــدأ الفـــصل بـــين الـــسلطات مـــن خـــلال رأيـــه رقـــم 
لس الشعبي الـوطني ، والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم1999فيفري   ا

 99ت المــادة ـحيــث نــص. ومجلــس الأمــة وعملهمــا وكــذا العلاقــة الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة
لـس : " من القانون العضوي المذكور بقولها تمعتين معا رئيس ا ًيرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه ا

  ".الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالتناوب
لــــس   أشــــار إلى التنــــاوب علــــى رئاســــة البرلمــــان المنعقــــد بغرفتيــــه 99للمــــادة وبعــــد فحــــص ا

لـس الـشعبي الـوطني ورئـيس مجلـس الأمـة لا يمكـن أن يمـارس خـارج  تمعتين معا بـين رئـيس ا ًا
  .الحالات التي أقرها الدستور

لــس رأيــه بالاســتناد إلى المــادة  ل ـــــــــــً مــن الدســتور، واعتبــارا بــأن مبــدأ الفــص88/6،2وأســس ا
بـــين الـــسلطات يقـــضي بـــأن رئاســـة الدولـــة بالنيابـــة مانعـــة لممارســـة أيـــة مهمـــة دســـتورية أخـــرى، 
تمعتــين معــا ، في حالــة  ًوبالتــالي لا يمكــن لــرئيس مجلــس الأمــة رئاســة البرلمــان المنعقــد بغرفتيــه ا

  .توليه رئاسة الدولة بالنيابة
لــس الدســتوري أن رئ تمعتــين معــا ًوترتيبــا علــى ذلــك اعتــبر ا ًاســة البرلمــان المنعقــد بغرفتيــه ا

لـــس الــشعبي الــوطني في الحـــالات المنــص  90/4ها في المـــادة ــــــــــوص عليـــــإذا كانــت تعــود لــرئيس ا
 91 تطبيـق أحكــام المــواد ،لا يمكــن خــلال هـاتين الفترتــين: " ...  حيـث جــاء فيهـامـن الدســتور

تمعتين معا من الدستور، إلا بمو97 و95 و94 و93و   ...".افقة البرلمان المنعقد بغرفتيه ا

                                                
لس الدستوري في الجزائر،سعيد بو الشعير،  - 1   .76 ص مشار إليه، ا
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تمعتـينوبالنتيجة فإن   ة ــــــــــــــ تعـود بالمقابـل لـرئيس مجلـس الأمرئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيـه ا
  102.1، 93،95و، 91/2 والمواد 5 و88/2،3المادة في الحالات الأخرى المنصوص عليها في 

لس الدستوري-2   ضمان ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية في  اجتهاد ا
سائل الجوهريـــــة الـــــتي خـــــصها المؤســـــس الدســـــتوري بالـــــذكر تعـــــد الحقـــــوق والحريـــــات مـــــن المـــــ

لـس هـو الهيئـة الـتي تتـولى  والحماية، وزيادة علـى ذلـك أنـشأ مؤسـسات تتـولى هـذه الـصيانة، وا
 ديـــــة والجماعيـــــة مـــــن خـــــلال تـــــصديهالفرلحقـــــوق والحريـــــات ى الـــــعإضـــــفاء الحمايـــــة الدســـــتورية 

م، وبطبيعـة الحـال، فهـي تنـشأ  للنصوص القانونية والتنظيمـات الـتي تمـس بحقـوق الأفـراد وحريـا
  .أصدرها والمبادئ التي أرساهاالتي والقرارات نورد جملة من الآراء ة للدستور، ومخالف

   مبدأ المساواةإرساء )أ
 لأنــهلحريــات العامـة والأسـاس الــذي تقـوم عليـه، ويعـد مبـدأ المـساواة حجــر الزاويـة بالنـسبة ل

ًمن أقوى الضمانات التي تكفل التوازن في الدولة الديمقراطية وتحقق قانونيتهـا، لـذا كـان بـديهيا 
أن تتبــنى الدســاتير الحديثــة هــذا المبــدأ وتــضمنه في نــصوصها فتقــرر المــساواة بــين جميــع المــواطنين 

  2.اللون أو العقيدة الدينية أو السياسيةبدون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو 
 1996 مـن دسـتور 29هـذا المبـدأ بموجـب المـادة الجزائـري  تبنى المؤسـس الدسـتوري من جهتهو

  . كل المواطنين سواسية أمام القانون: "حيث جاء فيها
بــأي تمييــز يعــود ســببه إلى المولــد، أو العــرق، أو الجــنس، أو الــرأي، أو أي "ولا يمكــن أن يتــذرع 

  ."شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي
 لرئاسـة الترشـح خـضاع علـى إ1989مـن دسـتور 110  المـادةًوتجـسيدا لمبـدأ المـساواة نـصت 

 وكـذلك سياسـي طـابع ذات عـدة جمعيـات أو قبل جمعية من تزكيته وتقديمه لإلزامية الجمهورية
ـالس منتخـب  عـضو 600بتوقيعـات تدعيمـه أعفـى المـشرع  وعلـى خـلاف ذلـك، الـشعبية في ا

 مــــن قــــانون 110رئـــيس الجمهوريــــة الممــــارس الــــذي انتهــــت ولايتــــه مــــن الــــشروط الــــواردة بالمــــادة 
  . الانتخابات

                                                
  .252 ص ، مشار إليه،1996نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  مسراتي سليمة، - 1
كريم يوسف كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشأة دار المعارف، الاسكندرية، للتوسع في الموضوع راجع،  - 2

 .299، ص 1987مصر، ط 
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لـس الدسـتوري صـرح ب ـا صـدرت  للدسـتور لإلزاميـةا هـذه مطابقـة عـدمإلا أن ا علـى أ
 ينتخــب أن فيقــه ن حللمــواطالــتي تقــر 1989 دســتورمــن  47مخالفــة لمــا نــصت عليــه المــادة 

اوينتخب رعايـة  تحـت يترشـحون لا الـذين المترشـحين الانتخابيـة كـل المنافسة منتزيح  ، كما أ
ـا عـن سياسـي، فـضلا طـابع ذات عيـاتجم  أن المـواطن في حـق ممارسـة عائقـا أمـام تقـف كو

 يعـد  منتخـب600  بتوقيـع ترشـيحه  الجمهوريـة لرئاسـة  المترشـح دعـم  وأن.وينتخـب ينتخـب
ا حد في ةهامة وكافي ضمانة  .ذا

وطالمـا أن الــشعب هـو صــاحب الـسلطة والــسيادة، فإنــه يتوجـب علــى كـل منتخــب انتهــت 
ولايته الانتخابية أن يعيد تسليمها لصاحبها وهو الشعب، هذا الأخير الـذي لـه كامـل التقـدير 
ا، ومـن جهـة أخـرى، يجـب أن يتـساوى جميـع المترشـحين في الحقـوق،  في اختيار من هو أحق 

  .لتساوي جميع المواطنين أمام القانونًنظرا 
   تكريس ممارسة حرية التجمع)ب

لـــــس الدســـــتوري لا نجـــــده يـــــشير مباشـــــرة إلى حريـــــة  ـــــا ا بـــــالرجوع إلى الآراء الـــــتي صـــــرح 
التجمـــع، إلا أن تدخلــــه بمـــا يــــضمن ممارســـة الكثــــير مـــن الحريــــات هـــو في حقيقــــة الأمـــر حمايــــة 

لــس في آراوضــمانة لممارســة حريــة التجمــع، وإن كانــت ه تنــصرف إلى ضــمان بعــض ئــ إشــارة ا
  .الحقوق الأخرى

لــس الدســتوري حــق ممارســة الانتخــاب والترشــخ وأبــان عــن ذلــك عنــد فحــصه  لقــد كــرس ا
 01 المتعلــــق بالانتخابــــات، وذلــــك بموجــــب قــــراره رقــــم 1989 أوت 07 المــــؤرخ في 13-89للقــــانون 

 عـدم، حيـث صـرح ب1بقـة قـانون الانتخابـات المتعلـق بمراقبـة مطا1989 أوت 20الـصادر بتـاريخ 
للمجلــس   المترشـحينفي الأصـلية الجزائريـة الجنـسية الـتي تـشترط للدســتور 86المـادة  مطابقـة
تفـرض  أن القانونيـة الأحكـام هـذه بإمكـان كـان إذا ،أنـهً مشيرا إلى ، الوطني وأزواجهم الشعبي
 تلغـي أن لا يمكنهـا نـهأ إلا خـب،ينت أو أن ينتخـب في حق المواطن الدسـتوري لممارسة شروطا

 قـانون أن، كمـا أشـار إلى أصـلهم بـسبب الجزائـريين مـن المـواطنين لفئـة بالنـسبة الحـق كليـة هـذا
 عليهـا، الحـصول ثـارآ بدقـة ّوبـين وإسـقاطها، عليها الحصول شروط ددح قد الجزائرية الجنسية

 الجنـسية علـى الحـصول نمـ سـنوات خمـس مـرور بعـد انتخابية مهمة تقلد حق منها حقوقا رقأو
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 وجزئية انتقائية بصفة القانوني الحكم هذا تطبيق  في أي حال من الأحوال يمكن لا، والجزائرية
 . ذلكتشترط لا الأصلية الجزائرية الجنسية أن طالما

لــس كمـا   07 المــؤرخ في 13 - 89 مـن القــانون رقـم 108/6 مطابقــة المـادة ه فحـصعنـدأكـد ا
 المــؤرخ 21 - 95ن قــانون الانتخابــات، المعــدل و المــتمم  بموجــب الأمــر رقــم ، المـتـــضم1989ت أو

 الـتي 1989مـن دسـتور  159ستند في قـراره  لأحكـام المـادة ، للدسـتور، مـ1995 يوليـو سـنة 19في 
لـس الدسـتوري أن نـصا إ : " على أنه نصت التي 1996 من دستور 164تقابلها المادة  ذا قرر ا

لـسابتـداءغير دستوري، يفقـد هـذا الـنص أثـره، تشريعيا أو تنظيميا  و عليـه  ." مـن يـوم قـرار ا
لـــس الدســـتوري تكتـــسي الـــصبغة النهائيـــة، وذات النفـــاذ الفـــوري، و تلـــزم كـــل إفـــ ن قـــرارات ا

يتعرض الدسـتور للتعـديل، و طالمـا ترتب، بصفة دائمة، كل آثارها، مالم والسلطات العمومية، 
  . قها مازالت قائمةأن الأسباب التي تؤسس منطو

لسوزيا تم الفـصل التي سـبق وأن ط وإدراج نفس الشرإعادة  أن  إلىدة على ذلك، أشار ا
لـس الدسـتوري، و مـن ثم فإنـه اتقـوة قـرارلتجاهـل يعد بمثابة  للدستور، ا بعدم مطابقتهافيه  ا

   1. من جديدالا وجه للبت في مدى دستوريته
لــسوفي   المتعلــق بــالأحزاب 04-12 لمطابقــة القــانون العــضوي مناســبة أخــرى عنــد فحــص ا

 مــــن القــــانون العــــضوي، الجنــــسية 18المــــادة المــــشرع في   أشــــار إلى أن اشــــتراطحــــينوالــــسياسية، 
ّالأصــلية في العــضو المؤســس للحــزب الــسياسي، يكــون قــد تنــاول موضــوعا ســبق أن فــصل فيــه 

 بمراقبــــة مطابقــــة الأمــــر المتعلــــق، 1997 مــــارس 06د المــــؤرخ في . م/ ق عــــضـ.أ. ر01بــــالرأي رقــــم 
 بعــدم مطابقــة هــذا الــشرط 2،المتــضمن القــانون العــضوي المتعلــق بــالأحزاب الــسياسية للدســتور

 الــتي نــصت أحكامهــا علــى أن الجنــسية  مــن الدســتور30 إلى المــادة ســتنادلاوذلــك با ،للدســتور
ــا أو فقــوأن . الجزائريــة معرفــة بالقــانون ا والاحتفــاظ  ا أو إســقاطها محـــددة شــروط اكتـــسا دا

 .بالقانون

                                                
 .الانتخابات من قانون 108/6ة المادة ، يتعلق بدستوري1995ت أو 06ؤرخ في الم 95 /د . م/أ .ق/01رقم  قرار 1-
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لـس ،وزيـادة علــى ذلـك ائيـة وغــير قابلــة ه آراء مـن جديــد بـأنالدســتوري  ذكــر ا وقراراتــه 
 تعـــدل تلـــك ، ولم إصـــدارهافيالأســـباب الـــتي اســـتند إليهـــا بقيـــت ّللطعـــن، وترتـــب آثارهـــا طالمـــا 

  1.الأحكام
لــس الدســتوري ســعى إلى تكــريس  حريــة التجمــع مــن خــلال فــك وتجــدر الإشــارة إلى أن ا

، وهـذا يتجلـى في رأيـه رقـم إليهـاوالانتمـاء لأحـزاب الـسياسية االقيود الـتي تعـتري حريـة تأسـيس 
 المتعلـــــق بمطابقـــــة الأمـــــر المتـــــضمن القـــــانون العـــــضوي للأحـــــزاب 1997 مـــــارس 06 المـــــؤرخ في 01

لـس الدسـتوري مـن خـلال هـذا الـرأي ا. السياسية، للدستور ر العامـة ـــــــــــــــــلأطلقـد بـين وحـدد ا
ا عند قيامه بعملية التشريع، فلا يفرض من القيود الـتي تنـتقص  التي ينبغي على المشرع التقيد 

  .من الحرية إلا التي أقرها الدستور
حـق إنـشاء الأحـزاب الـسياسية : " من الدستور فقـد نـصت علـى أن42وبالرجوع إلى المادة 

لـس بخـصوص مـا تـشترطه 2.ارسته بعض الشروطواشترطت لمم. معترف به ومضمون  ارتـأى ا
 مــن عــدم 3، المتعلــق بــالأحزاب الــسياسية1997 مــارس 06 المــؤرخ في 09-97  مــن الأمــر03المــادة 

اســـتعمال الحـــزب الـــسياسي للمكونـــات الأساســـية للهويـــة الوطنيـــة، بأبعادهـــا الثلاثـــة الإســـلام 
ـــة تقييــد وانتقــاص لممارســة هــذه الحوالعروبــة والأمازيغيــة لأغــراض سياســية، هــو بمثابــ رية، حيــث ـ

مـن الواجـب علـى المــشرع أن يحـدد كيفيـة مباشــرة هـذه الحريـة بمــا ييـسر ممارسـتها، لا أن يقيــدها 
بجملـــة مـــن الـــشروط تفرغهـــا مـــن محتواهـــا وتقـــوض ممارســـتها، وتفـــرغ الـــنص الدســـتوري الـــضامن 

  .  لممارستها من محتواه

                                                
الجريدة  يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، 2012 يناير 08 المؤرخ في 12/د.م.ر/01 رأي رقم - 1

  .2012 لسنة 02 العدد ،الرسمية
  . حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون: "لدستور على أن من ا42نصت المادة  - 2

ـذا الحـق لــضرب الحريـات الأساسيـة، والقـيم والمكونــات الأساسـية للهويـة الوطنيـة، والوحـدة الوطنيــة، وأمـن الـتراب الـوطني وســلامته،  ولا يمكـن التـذرع 
  .وري للدولةواستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمه

  . وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي
  . ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة

  . ياسية كل أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية يحظر على الأحزاب الس
  . لا يجوز أ يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما

  ".تحدد التزامات أخرى بموجب قانون
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لـــس بعـــدًوفي نفـــس الـــسياق، وضـــمانا لممار  دســـتورية الـــشرط مســـة حريـــة التجمـــع صـــرح ا
والمتعلــق بتـضمين ملــف تأســيس الحــزب الــسياسي، شــهادة مــن ذات الأمــر  10/14الـوارد بالمــادة 

، 1942تثبـت عــدم تـورط أبــوي العـضو المؤســس للحــزب الـسياسي، إذا كــان مـن مواليــد جويليــة 
الــــشرط تمييـــزي ومفــــرق في ذات في أعمـــال مخالفـــة لمــــسار ثـــورة التحريـــر، علــــى أســـاس أن هـــذا 

  .الوقت
لـــس الدســـتوري لممارســـة حريـــة التجمـــع ، وذلـــك عنـــد وفي صـــورة أخـــرى  تتجلـــى حمايـــة ا

 المتعلــق بــالأحزاب الــسياسية، للدســتور، 04-12القــانون العــضوي مــن  20المــادة فحــصه لمطابقــة 
ريح بتأســـيس ّالإقامـــة للأعـــضاء المؤســـسين في ملـــف التـــص ط شـــهادةاشـــتربا وذلـــك فيمـــا يتعلـــق

ـــ مــن الدست44  ادةـــــــــــــط يتعــارض مــع مقتــضيات المشرلــاهــذا حيــث أن  حــزب سياســي،  ورــــــــــــــــــــــ
 وطالمـا والـسياسية أن يختـار بحريـة مـوطن إقامتـه، يتمتع بحقوقه المدنية كل مواطن التي تؤكد حق

فــإن دون ربطـه بــالإقليم،  امــة علــى ذكـر حريــة اختيــار مـوطن الإقرّأن المؤسـس الدســتوري اقتـص
اختيار موطن إقامتـه داخـل أو خـارج الـتراب في  تهحريممارسة   تمكين المواطن منهدفه في ذلك

لس إلىالوطني، ّ إذا كانـت نــية المـشرع باشـتراطه تقـديم العـضو المؤسـس، أنـه وأشار ا  للحـزب  ّّ
ـا اشــتراط إقامـة المعــني  علـى الـتراب الــوطني، بـل اشــترطها ُالـسياسي شـهادة الإقامــة، لا يقـصد 

موضــــوع  العــــضوي، مــــن القـــانون 20ُكوثيقـــة في الملــــف الإداري، ففـــي هــــذه الحالـــة تعـــــد المـــادة 
  1.الإخطار، مطابقة للدستور

مع، ــــــــــــــوفي حقيقــة الأمــر، يمكــن اعتبــار هــذا الــرأي بمثابــة ضــمانة هامــة لممارســة حريــة التج
س الأحـــزاب الـــسياسية بمـــا يتـــيح لهـــم المـــشاركة في الـــشؤون مـــن خـــلال تمكـــين الأفـــراد مـــن تأســـي

لــس فإننــا نقـــول أن المنطــق يقتــضي فــيمن يبتغــي تأســيس حـــزب العامــة ، ورغــم وجاهــة رأي ا
حـتى  - علـى الأقـلأو المشاركة في ذلـك-سياسي أن يكون مقيما بين من يسعى إلى حكمهم 

  .التخفيف من الآلام وتحقيق الآمالمالهم، ومن ثم يتسنى له لآ  ويتطلعيحس بآلامهم ويشعر
لـس الدسـتوري للحـق النقـابي وهـو بـصدد بـسطه لرقابتـه  كما تجدر الإشـارة إلى تكـريس ا

 02لمطابقــة القــانون العــضوي المتــضمن القــانون الأساســي للقــضاء، للدســتور، بموجــب رأيــه رقــم 
الإخطـــار والـــتي نـــصت  مـــن القـــانون المـــذكور موضـــوع 35/1 بـــأن المـــادة 2004 أوت 22 المـــؤرخ في
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ـــالحــق النقــابي معــترف بــه للقاضــي في حــدود الأحكــام المنــصوص عليهــا في الم: "علــى أن واد ــــــــــــــــــــ
لــس وصــرح بــأن المــشرع ضــيق مــن ممارســة هــذه  ." مــن هــذا القــانون16 و 12 و07 فقــد أبــان ا

ن نفـس القــانون والـتي تقيــد  مــ16الحريـة والحــق حينمـا أحــال ممارسـتها إلى مــا نـصت عليــه المـادة 
وتقوض ممارسة هذه الحرية من خلال إجبار القاضي التصريح برغبته في ممارسة هـذا الحـق أمـام 

  .وزير العدل بغرض اتخاذ هذا الأخير التدابير الضرورية للحفاظ على استقلالية وكرامة القضاء
ا نصت على أن الحق ا56وبالرجوع إلى المادة  لنقابي معترف بـه لجميـع  من الدستور نجد أ

 ضمنت هذه الحرية لكافة المواطنين على الإطلاق دون تمييز أو استثناء، فهي بذلكالمواطنين، 
ًيقيـد مــن ممارسـتها ممـا يجعـل منهـا أمـرا شـاقا إن لم نقــل لا أن بـومـن ذلـك يتوجـب علـى المـشرع  ً

 المؤســـــس اا لم يـــــشترطهًمـــــستحيلا، وفي كـــــل الأحـــــوال، لـــــيس للمـــــشرع لـــــه أن يـــــضيف شـــــروط
الدستوري، بل أكثر من ذلك، يقع عليه واجب السعي لسن قواعد قانونية تجسد نية المؤسـس 

  .الدستوري في التمكين من ممارسة هذه الحرية
لس الدستوري بالمطابقة الجزئية للمادة   للدستور، 35ًوتكريسا لممارسة هذه الحرية صرح ا

لـس الدسـتوري نحــو ، وهـ16وأعـاد صـياغتها بحـذف الإحالـة للمـادة  ذا الـرأي يعـبر عـن سـعي ا
  . ضمان ممارسة حرية التجمع التي كفلها الدستور
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  المبحث الثاني

  الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

تنفيـذ القـوانين تـولى  الـتي تهـيف  الدولة، في إحدى السلطات الثلاث السلطة التنفيذية عتبرت
 مـن الدسـتور فـإن 125لك، وحـسب مـا قـضت بـه المـادة  السلطة التشريعية، وفوق ذالتي تسنها

  .لها حق ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون
 الــسلطة ه للبرلمــان، إلا أن المؤســس الدسـتوري مــنح هــذ أصــيلاان كــان التــشريع اختـصاصولـئ

مهورية ــــــــــــــــــــــــلج مـن الدسـتور، حيـث مكـن رئـيس ا124استثناءا للـسلطة التنفيذيـة بموجـب المـادة 
لــس الــشعبي الــوطني، أو بــين دورتي البرلمــان  وفي الحــالات مــن التــشريع بــأوامر في حالــة شــغور ا

  .الاستثنائية
ضرورة أن تتقيـــد كـــل ســـلطة الـــ بيقـــضيبـــين الـــسلطات مبـــدأ الفـــصل  أن تجـــدر الإشـــارة إلىو

  .الخروج عنهالها  يجوز لاو بالاختصاصات الموكلة إليها بموجب أحكام الدستور،
 البرلمــان دون رقابــة ســيؤدي محــلومــن البــديهي أن إطــلاق يــد الــسلطة التنفيذيــة في التــشريع  

 بــين الــسلطات، وإهــدار الحقــوق والحريــات ومنهــا حريــة التجمــع، لــذلك لإلى هــدم مبــدأ الفــص
 والتقيـد سـتورلعـدم مخالفـة أحكـام الد ضـمان  هـو، وغيرهـا مـن الأنـواع الأخـرىالرقابـةفإن هذه 
 .بأحكامه

ًوبالنظر لما تحوزه السلطة التنفيذية من سلطات تشكل خطرا على الحقـوق والحريـات العامـة 
ا  فللبرلمـــان حـــق مراقبـــة للرقابـــة، ومنهـــا حريـــة التجمـــع، فإنـــه غـــني عـــن البيـــان أن تخـــضع تـــصرفا

رورة إلى ذلــك، كمــا ـــــــــــالحكومــة بمختلــف الوســائل القانونيــة وســحب الثقــة منهــا إن دعــت الــض
 للــــبطلان، ويقـــع علــــى الــــسلطة ةأن قـــرارات الإدارة الــــتي تـــصدر مخالفــــة للدســــتور تكـــون عرضــــ

التنفيذية واجب تنفيذ الأحكام الصادرة عـن الـسلطة القـضائية، وفي كـل ذلـك حمايـة للحريـات 
لبرلمانيــة علـــى الرقابــة اوهـــذا مــا نــشرحه في المطالـــب التاليــة، فــالأول يتعلـــق ب. فرديــة والجماعيــةال

  .الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، والثاني يعالج أعمال السلطة التنفيذية
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  المطلب الأول
  الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

وترتــب  تطــور الديمقراطيــة بــشكل كبــير إلى أدىالاجتمــاعي والاقتــصادي  رالتطـو لقـد أدى
دولة ـــــــــــحرك للــــــموجـه وم إلىتحولـت مـن منفـذ فقـط  حيـث ،يـةدور الـسلطة التنفيذ  زيـادةليـهع

   .والاجتماعي والاقتصادي التخطيط السياسيالمساهمة في  من خلال
 التــشريعات نيابــة عــن الــشعب مــصدر الــسلطة والــسيادة، ســنبمــا أن البرلمــان مفــوض بحــق و

والمراقـب  دور المقيـدبـ ليقـوم يقـفالبرلمـان فـإن الـسلطة التنفيذيـة، لوظـائف التطـور  ونتيجـة لهـذا
ببـــسط ،  وذلــك  لتــصرفات وأعمـــال وتوجهــات الــسلطة التنفيذيــةالأحيــانوالمعــارض في بعــض 

ي ــــــما يقــض الـتي يـصدرها رئـيس الجمهـــــــورية حـسب فمـن جهـة يراقـب التـشريعات1،رقابتـه عليهـا
هـا للقـانون، ولعـل بيقالحكومـة ومـدى تطبه الدسـتور اسـتثناءا، ومـن جهـة أخـرى، يراقـب عمـل 

م  أهــم تــساؤل يطــرح في هــذا الــشأن هــل مــن جــدوى لهــذه الرقابــة حمايــة لحقــوق الأفــراد وحريــا
  :نشرحه في الفقرات المواليةومن ضمنها حرية التجمع؟ هذا ما 

  الفرع الأول
  رقابة البرلمان على رئيس الجمهورية

لتنفيذيـة إلى قـسمين، القـسم الأول يمكن تقسيم هذه الرقابة البرلمانيـة علـى أعمـال الـسلطة ا
لطته ـــــــــمنهــا يتعلــق بالرقابــة الــتي يباشــرها البرلمــان علــى رئــيس الجمهوريــة ســواء مــا تعلــق منهــا بــس

في التـشريع بــأوامر، أو رقابــة البرلمــان لــرئيس الجمهوريــة في ظــل الظــروف الاســتثنائية، ومــا يــنجم 
  .عن ذلك من مساس بالحقوق والحريات

                                                
ــالات الاج يــساهم خــلال مهمتــه التــشريعية، في تطــويرفعــضو البرلمــان  - 1 تمــع في ا في إرســاء قواعــد تماعيــة والاقتــصادية والثقافيــة الــسياسية، وا

مل الحكومـة ومـدى تنفيـذ برنامجهـا، مـن خـلال الإجـراءات المحـددة في الدسـتور والقـانون العـضوي الـذي يمارس الرقابة الشعبية على ع، كما الديمقراطية
لـس الـشعبي الـ يـسهر وبتمثيـل الـشعب،  ًأيـضايـضطلع وة، ات الوظيفيـة بينهمـا وبـين الحكومـكـذا العلاقـوعملهمـا و مجلـس الأمـةوطني ويحـدد تنظـيم ا

ـا المعنيـة و المـواطنين إلى الجهـاتانـشغالات علـى رفـع الاجتماعيــة الاقتـصادية ومتابعــة تطـور الحيـاة الـسياسية وً، ولـه أيـضا عنهـا الـدفاع و،التحــسيس 
تمـــع المــدنيلــي مـــن خــلال لقاءاتـــه بــالمواطنين والمحعلـــى المــستويين الـــوطني و والثقافيــة بنـــاء علـــى آراء ، كمـــا يقــوم بتقـــديم اقتراحــات للجهـــات المعنيــة ا

 يتعلـق بعـضو البرلمـان، الجريـدة الرسميـة، العـدد 2001ينـاير  المـؤرخ في 01-01 مـن القـانون 10، 09، 08، 07 انظر المواد .المواطنين وانشغالات
 .2001 لسنة 09

ًواجــب البرلمـــان، في إطــار اختــصاصاته الدســـتورية، أن يبقــى وفيــا لثقـــة : "  مــن الدســـتور بقولهــا100ولعــل ماســبق ذكـــره يجــد أساســه في نـــص المــادة 
  ".، ويظل يتحسس تطلعاتهالشعب
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  رقابة البرلمان على التشريع بأوامر: ًأولا
دد جملـة ــــــــــــــ صـفة اسـتثنائية فـإن المؤسـس الدسـتوري حوبما أن التشريع بأوامر هو بطبيعته ذ

من الشروط والقيود لا يمكن مباشرة التشريع بـأوامر إلا بتوافرهـا، ومـن ثم يتـدخل البرلمـان لرقابـة 
  . الذي صدرت فيهمتها للظرفءالتشريعات التي صدرت ومدى ملا

   شروط مباشرة التشريع بأوامر -1
ً بمـــا لا يـــدع مجـــالا للـــشك التحديـــد الـــزمني لمـــدة التـــشريع  مـــن الدســـتور124حـــددت المـــادة 

بـأوامر، والــشروط الموجبــة لإصــدار أو وضــع هــذا التـشريع، كمــا قيــدت الجهــة الــتي تتــولى وضــعه 
ر ـلــرئيس الجمهوريــة أن يــشرع بأوامــ " :ن القيــود، حيــث نــصت المــادة علــى أنبــالالتزام بجملــة مــ

لس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان   .في حالة شغور ا
ويعـــرض رئـــيس الجمهوريـــة النـــصوص الـــتي اتخـــذها علـــى كـــل غرفـــة مـــن البرلمـــان في أول دورة لـــه 

  . لتوافق عليها
  ".تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان

يجتمع البرلمان في دورتـين عـاديتين كـل سـنة، : " ن الدستور على أنه م118وقد نصت المادة 
  . أشهر على الأقل )4(ومدة كل دورة 

ـــيمكــن أن يجتمــع البرلمــان في دورة عاديــة بمبــادرة مــن رئــيس الجمه ـــويمكــن ك. وريةـــــــــــــــــــــ ذلك ـــــــــ
 3/2  ثلثـــيول، أو بطلـــب مـــنأن يجتمــع باســـتدعاء مـــن رئــيس الجمهوريـــة بطلـــب مـــن الــوزير الأ

لـــس الـــشعبي الـــوطني تختـــتم الـــدورة غـــير العاديـــة بمجـــرد مـــا يـــستنفذ البرلمـــان جـــدول . أعـــضاء ا
  ".الأعمال الذي استدعي من أجله

 ةزمنيـ أن المؤسـس الدسـتوري قيـد مباشـرة التـشريع بـأمر بـشرط التقيـد بالمـدة الوتجـدر الإشـارة
ذلــك  ويتــضح ،يالاســتثنائ هــذا الاختــصاص التــشريعي ةمارســبملــسلطة التنفيذيــة لسمح يــالــتي 

لـــس الـــشعبي الـــوطني، أو بـــين ( عبـــارة  مـــن خـــلال  مـــن الدســـتور124المـــادة نـــص ن مـــ شـــغور ا
  ).دورتي البرلمان

لــس الــشعبي الــوطني عنــد امتناعــه عــن الموافقــة للمــرة الثانيــة علــى برنــامج  ويتحقــق شــغور ا
لـس الـ لـس أيــضا 1ًشعبي الـوطني وجوبـاالحكومـة، ممـا يـنجم عنـه حــل ا ً، كمــا يتحقـق شـغور ا

                                                
 .1996 دستور من 82، 81، 80، 79المواد  - 1
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 مــن الدســتور حيــز التطبيــق والــتي تعطــي رئــيس الجمهوريــة حــق حــل 129بمقتــضى وضــع المــادة 
لـــس  لـــس الـــشعبي الـــوطني، أو إجـــراء انتخابـــات تـــشريعيةا ـــا بعـــد استـــشارة رئـــيس ا  قبـــل أوا

لــس شــاغرا .الـشعبي الــوطني، ورئــيس مجلــس الأمــة، والــوزير الأول ً وبموجــب قــرار الحــل يــصبح ا
   1. أشهر03داء من تاريخ القرار إلى غاية انتخاب مجلس جديد خلال فترة زمنية أقصاها ـــــــــــابت

لــس الــشعبي الــوطني عنــد امتناعــه عــن الموافقــة للمــرة الثانيــة علــى برنــامج  ويتحقــق شــغور ا
لـــس الـــشعبي الـــوط ً كمـــا يتحقـــق هـــذا الحـــل أيـــضا 2ً،ني وجوبـــاالحكومـــة، ممـــا يـــنجم عنـــه حـــل ا

حينمـا يكــون هنـاك انــسداد بــين الحكومـة والبرلمــان، حيـث يــستعمل هــذا الأخـير حقــه في رقابــة 
الحكومـــة، ويلجـــأ إلى إســـقاطها بواســـطة التـــصويت علـــى ملـــتمس الرقابـــة، حينئـــذ يلجـــأ رئـــيس 

لس الشعبي الوطني، ويترك الأمر للشعب صاحب   3. السلطة والسيادةالجمهورية إلى حل ا
 مـن الدسـتور في حالـة طلـب التـصويت بالثقـة 84كما يتحقق الأمـر ذاتـه حـين تطبيـق المـادة 

لـس الـشعبي الـوطني  ممـا يمكـن رئـيس الذي ينجم عنه استقالة الحكومـة في حالـة عـدم موافقـة ا
لس الشعبي الوطني قبول استقالة الحكومة   .الجمهورية من حق اللجوء لحل ا

 منــه نــصت 118ًجهــة أخــرى، فــإن المــدة الزمنيــة لعمــل البرلمــان محــددة دســتوريا، فالمــادة ومــن 
.  أشـــهر علـــى الأقـــل04علـــى أن يجتمـــع البرلمـــان في دورتـــين عـــاديتين كـــل ســـنة، ومـــدة كـــل دورة 

كمـا يمكنـه أن يجتمـع في دورات غـير عاديـة بمبــادرة مـن رئـيس الجمهوريـة، أو بطلـب مـن الــوزير 
لس الشعبي الوطني2/3، أو بطلب من يس الجمهورية بوساطة رئالأول   . أعضاء ا

أشـهر، ولا يمكـن  05 للتمديـد لمـدة لا تزيـد عـن ةوزيادة على ذلك، فإن الفترة التـشريعية قابلـ
    4.تحديد اختتام الدورة التشريعية إلا بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين والحكومة

لجمهورية لحقه في التـشريع بـأمر، يكـون بـين دورتي وما تجدر الإشارة إليه، أن مباشرة رئيس ا
البرلمــان، أي في الفــترة الممتــدة بــين انتهــاء الــدورة التــشريعية وافتتــاح دورة أخــرى، وبــذلك تكــون 
لس الشعبي الـوطني ومجلـس الأمـة  فترة التشريع بأوامر مساوية لفترة التشريع المحددة للبرلمان، فا

                                                
 .1996 دستورمن  129/2 المادة - 1

 .1996 دستورمن  82 ،81 ،80 ،79 :المواد - 2
 .1996 دستورمن  137 ،136 ،135 ،129 :المواد - 3
لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا  يحدد تنظي1999 مارس 08 المؤرخ في 02-99 من القانون العضوي 05 المادة - 4 م ا

 .1999 لسنة 15العدد   الجريدة الرسمية،العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
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ريـــف، حيـــث تبتـــدئ دورة الربيـــع في يـــوم العمـــل الثـــاني مـــن شـــهر  في دورتي الربيـــع والخانيجتمعـــ
وبــذلك يــستفيد رئــيس  مــارس، وتبتــدئ دورة الخريــف في يــوم العمــل الثــاني مــن شــهر ســبتمبر،

  .الجمهورية من فترة تشريعية بأوامر مدة لا تقل عن شهرين بين دورة وأخرى للبرلمان
 أشـــهر، 05د الفـــترة التـــشريعية لمـــدة ومـــا يمكـــن ملاحظتـــه، أنـــه في ظـــل وجـــود إمكانيـــة لتمديـــ

لــــس الــــشعبي الــــوطني في دورة غــــير عاديــــة باســــتدعاء مــــن رئــــيس  وكــــذلك إمكانيــــة اجتمــــاع ا
الجمهوريـة، يـستوجب القـول أنــه لا حاجـة للتـشريع بـأوامر، مــع الوضـع في الاعتبـار أن القــوانين 

، ممـا قـد يجعـل مـن هـذا  لا تمت بـصلة للاسـتعجال- وبحكم الواقع –التي تصدر في هذه المدة 
  .ًالتشريع بأمر يشكل خطرا على الحريات

وجدير بالملاحظة أنـه، ولمباشـرة التـشريع بـأوامر يجـب أن يتـوافر شـرط الـضرورة وإن لم يـنص 
  إجـراءهـو النظريـة الناحيـة مـن بـالأوامر المؤسـس الدسـتوري علـى ذلـك صـراحة، إذ أن التـشريع

 الـسلطات بـين الفـصل لمبـدأ تطبيقـا و  حـق للبرلمـان،التـشريع هـوعلـى اعتبـار أن  ،اسـتثنائي
 الدسـاتير تـنصخاصـة  لاعتبـارات إلا أنـه ونتيجـة 1بوظيفتهـا، سـلطة كـل تخـتص أن يتوجـب
ـ اسـتثناء ضوابط، ومثالنـا في ذلـك تقيـده بـالتـشريع وفي ق ذا الحـعلـى تزويـد الـسلطة التنفيذيـة 
ط الحـصول اشـتراالتـشريع مـع  مـن الأسـلوب هـذا علـى تنـصالـتي 1963 دسـتور مـن 58المـادة 
رورة ــــــــــــالـض تـوافر  مـدىقدرــــــــــالـذي لـه أن ي، الاختـصاص صـاحب البرلمـان مـن تفـويض علـى
 التفـويض يـصبح لا حـتىو ،بـالأوامر التـشريع  رخـصةمنحه طلب بموجبها رئيس الجمهورية التي

لي يصبح رئـيس الجمهوريـة حـر في مباشـرة بالتاو إجازة، فيمما يجعل البرلمان  عاديا أمرا التشريعي
  .2هذا الاختصاص وقت ما شاء دون وضع أي اعتبار

، فقد اشـترط المؤسـس الدسـتوري أن تتخـذ الأوامـر التـشريعية في مجلـس وزيادة على ما سبق
   الوزراء، ولنا أن نتسائل عن جدوى هذا الشرط ؟ وما يمكن أن يرتبه؟  

 مـــن الدســـتور علـــى أن تتخـــذ الأوامـــر في مجلـــس 124ة لقـــد نـــصت الفقـــرة الأخـــيرة مـــن المـــاد
ل ـــالــوزراء، ولعــل اســتقراء هــذه الفقــرة يــوحي بــأن هــذه الأوامــر ســيتم تــداولها في هــذا ا  ،ســــــــــــــــ

                                                
ًعــضوية تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بحريــة التجمــع صــدرت في شــكل أوامــر نــذكر منهــا علــى قــوانين ن الكثــير مــن القــوانين ومنهــا أ وهــذا مــالم يتحقــق إذ - 1

 .1997 لسنة 12 العدد، الجريدة الرسمية المتعلق بالأحزاب السياسية، 09-97 والأمر المتعلق بنظام الانتخابات، 07-97سبيل المثال الأمر 

، عربيةال ةالنهض دار، )مقارنة دراسة (المختلط النظام في الجمهورية لرئيس التشريعي الدور م،السلا عبد العظيم عبدانظر على سبيل المقارنة،  - 2
 .108 ص، 2004ط  القاهرة، مصر،
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ًوقـد تلقــى قبــولا أو رفــضا مــن قبلــ ، إلا أنـه بــالرجوع إلى بعــض أحكــام الدســتور نجــد أن لــرئيس هً
لــس، لــس الــوزراءالجمهوريــة ســلطة مطلقــة علــى مج ، فــرئيس الجمهوريــة هــو نفــسه رئــيس هــذا ا

 مــن الدســتور لا يجــوز لــه بــأي حــال مــن الأحــوال أن 87كمــا أنــه وحــسب مــا قــضت بــه المــادة 
 مـن الدسـتور يتـولى 79يفوض سلطته في تعيين الوزير الأول و أعضاء الحكومة، وبموجب المـادة 

 وبطبيعـــة الحـــال هـــذه الاستـــشارة ليـــست 1ول،تعيـــين أعـــضاء الحكومـــة بعـــد استـــشارة الـــوزير الأ
ملزمــة، وزيـــادة علــى ذلـــك فــإن الحكومـــة مجتمعــة مهمتهـــا تنفيــذ برنـــامج رئــيس الجمهوريـــة، وفي 

  .سبيل تحقيق هذا الغرض تضبط وتنسق عملها
ــا وبالبنــاء علــى مــا ســبق،   يمكــن القــول بعــدم جــدوى التــأثير في أوامــر رئــيس الجمهوريــة كو

ًالطــــاقم الحكــــومي ســــيكون استــــشاريا غــــير ملــــزم لــــرئيس رأي راء، إذ أن تتخــــذ في مجلــــس الــــوز
 ســتعزى إلى تنفيــذ -وبطبيعــة الحــال–الجمهوريــة، ولا يمكــن تــصور معارضــته لأن هــذه الأوامــر 

  .برنامج رئيس الجمهورية، كما أن ما يتخذ في مجلس الوزراء لا يخضع للتصويت
 هـو مطلـب دسـتوري وغيابـه قـد يعـرض راءالـوز مجلـس في الأوامـر إن اتخاذ وخلاصة القول،

هــذه الأوامـــر إلى الطعـــن بعـــدم دســـتوريتها لتخلـــف هـــذا الإجـــراء الـــشكلي لـــيس إلا، ولا حمايـــة 
ـــ التــشريعية تــصدر في مرللحقــوق والحريــات كــون الأوامــ وزراء نتيجــة لمــا ســبق ذكــره ــــــــــــجلس الـــــــــــ

 .من الأسباب
  شريع بأوامر  التأثر رقابة البرلمان على -2

بمـــا أن التـــشريع هـــو مـــن اختـــصاص البرلمـــان، وأن القيـــام بـــه مـــن قبـــل الـــسلطة التنفيذيـــة هـــو 
 مــن الدســـتور رئــيس الجمهوريـــة 124اســتثناء ولــضرورة، ألـــزم المؤســس الدســـتوري بموجــب المـــادة 

ــــــــه فيهــا بالـبعــرض مــا اتخــذه مــن نــصوص قانونيــة علــى البرلمــان في أول دورة لــه ليبــدي رأيــ قبول ـــــ
 التــشريعية علــى البرلمــان، رولمــا جــاءت صــيغة المــادة علــى التراخــي في عــرض الأوامــ. أو الــرفض

                                                
 2008 يعتبر التعيين القاعدة الجامعة بين النظم السياسية التي نحـت صـوب اعتمـاد مبـدأ ازدواج الهيئـة التنفيذيـة، ولعـل التعـديل الدسـتوري لـسنة - 1

خـذ في الاعتبـار مـسألة تـولي الـوزارة الأولى مـن قبـل ثنائيـة الـسلطة التنفيذيـة، فلـم يعـد هنـاك مـا يقيـده مـن حيـث الأاشـكال حرر رئيس الجمهوريـة مـن 
ــةالــسياسي الحــائز علــى الحــزب   ممــا جعــل مــن رئــيس الجمهوريــة صــاحب الــسلطة -ً وإن كــان الواقــع اثبــت عــدم احــترام هــذه القاعــدة ســابقا– الأغلبي

لمزيـد مـن التفـصـــيل . زب الذي يحوز الأغلبية في البرلمـانالفعلية، والأجدر أن ينص المؤسس الدستوري على اختيار الوزير الأول وطاقم الحكومة من الح
 .94، ص 2005، دار هومة، الجزائر، ط )دراسة مقارنة(راجع، عبد الله بوقفة، أليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري 
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لمـــان، أو بعـــد  عـــدم عـــرض الأوامـــر علـــى البرلـــىل عـــن الآثـــار الـــتي تترتـــب ســـواء عءفإننـــا نتـــسا
  .عرضها عليه

   أثر عدم عرض الأوامر التشريعية على البرلمان)أ
الدورة التي تعرض فيهـا الأوامـر علـى البرلمـان هـل الـدورة العاديـة لم يحدد المؤسس الدستوري 

ـــأو الــدورة غــير العاديــة، والأرجــح أن تعــرض في الــدورة الع ود ـــــــــــــــــــــــادية، والــسبب في ذلــك يعـــــــــــــ
إلى أن الدستور لم يرتب جزاء في حال تأخر عرضها علـى البرلمـان أو حـتى عـدم عرضـها عليـه، 

ــمــا أن لــرئيس الجمهوريــة وحــده حــق اســتدعاء البرلمــان لعقــد دورة غــير عاديــة، ولا يتك صور ــــــــــــــــ
ــذا الإجــراء ليــستعجل وضــع مــا اتخــذه مــن أوامــر تحــت رقابــة البرلمــان مــع مــا تتــضمنه  أن يبـادر 

   1.تلك الرقابة من احتمال إلغاء تلك الأوامر
ـــية فليــــــــــــ علــى الأوامــر التــشريع ببــسط رقابتــهاوإذا كــان البرلمــان معنيــ س لــه أن يقــوم بــذلك ـــــــــ

رجوع ـــــــــــــــــــمـن تلقــاء نفــسه، بــل تعــود مــسألة عــرض هــده النــصوص عليــه لــرئيس الجمهوريــة، وبال
ا لم ترتب أثرا على الأوامر التي لا تعرض علـى البرلمـان،124إلى المادة    وهـذا 2ً من الدستور فإ

 عنهــا مــن أضــرار مــستقبلية نتيجـــة الــتي ينبغــي تــداركها لمـــا قــد يــنجمد مــن أخطــر الأمــور ــــــــــــــيع
ا لموافقة البرلمان   3.الاستمرار في تطبيقها دون حياز

ها ــــــــــــــــــــــــــ إن عــدم ترتيـــب آثــار علــى الأوامـــر التــشريعية في حالـــة عــدم عرض؛خلاصــة القـــول
تـه في هـذا الـشأن بـدون جـدوى، ويعـرض الحقـوق والحريـات للخطـر على البرلمان يجعـل مـن رقاب

ــا مــن قبــل رئيــس لــس الدســتوري   يًنتيجــة لمــا قــد يطولهــا مــن خــرق، خــصوصا إذا لم يخطــر ا

                                                
، إذ قـد يخـل رئـيس الجمهوريـة بالواجـب، بقـوة الدسـتوريـتم   انعقاد البرلمـانومن قبيل حماية الحريات الفردية والجماعية أن يجعل المؤسس الدستوري -1

وبالتالي يحرم البرلمان من استعادة اختصاصه الذي دخل في حوزة رئيس الجمهورية بوجود حالة ضرورة، كما يحرمه من بـسط رقابتـه علـى كـل مـا اتخـذه 
انظـر علـى سـبيل . ة كافيـة لجعـل انعقـاد البرلمـان يـتم بقـوة الدسـتورالرئيس من نصوص، وهي رقابة جعلها الدستور خالصة له، ويمكن القول أن الضرور

  .439، مشار إليه، ص 1971المقاربة والاستشهاد، رأفت فودة، الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دستور 
نه إذا حدث في غـير دور انعقـاد مجلـس النـواب مـا يوجـب  يشير في هذا الشأن إلى أ2014 وعلى سبيل الاستشهاد فإن الدستور المصري لسنة - 2

لــس لانعقـاد طـارئ لعــرض الأمـر عليــه، وإذا كـان مجلــس النـواب غــير قـائم، يجــوز  الإسـراع في اتخـاذ تــدابير لا تحتمـا التــأخير، يـدعو رئــيس الجمهوريـة ا
لـس الجديـد، فـإذا لم لرئيس الجمهوريـة إصـدار قـرارات بقـوانين، علـى أن يـتم عرضـها ومناقـشتها والمواف ًقـة عليهـا خـلال خمـسة عـشر يومـا مـن انعقـاد ا

لـس  لس، زال بأثر رجعي مـا كـان لهـا مـن قـوة القـانون، دون حاجـة إلى إصـدار قـرار بـذلك، إلا إذا رأى ا تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها ا
  : الرابط التاليانظر. راعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثا

  www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf-  01:25 الساعة 21/07/2014بتاريخ                                       

  .108 ص، مشار إليه، المختلط النظام في الجمهورية لرئيس التشريعي الدور م،السلا عبد العظيم عبدانظر على سبيل المقاربة،  - 3
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التـشريعات بـأوامر طالمـالم يوافـق عليهـا البرلمـان فلـن أن ب الإشـارة إلى إلا أنـه تجـ. غرفتي البرلمـان
مل صفة القرارات الإدارية، وبالتالي يجـوز للمتـضررين منهـا تحصل على صفة التشريع، وتظل تح

  .الطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة
   أثر عرض الأوامر التشريعية على البرلمان)ب

 إمـا أن يوافـق عليهـا :إن عرض الأوامـر التـشريعية علـى البرلمـان لـن يخـرج عـن ثـلاث حـالات
ها فتــصبح لاغيــة، أو أن يــصمت البرلمــان فــلا يبــدي ويــصبغ عليهــا صــفة التــشريع، أو أن يرفــض

ا رأي   . بالقبول أو الرفضابشأ
ها صـدرت عنـه، ـــــــــــ التـشريعية يجعلهـا وكأنرإن موافقـة البرلمـان علـى الأوامـففي الحالـة الأولى فـ -

 يمكن مناقشة هـذا التـشريع وتعديلـه حـسب مـا تقـضيه الحاجـة؟ أم أن دور ل هلءإلا أننا نتسا
ـــفباســتقراء ال. لمــان ينحــصر في الموافقــة علــى الأمــر برمتــه وإلباســه ثــوب التــشريع؟البر  124مادة ــــــ

ــا لم تفــصل في طريقــة موافقــة البرلمــان علــى التــش ر ـــما قــد يفــســــــريع بــأمر، مـمــن الدســتور نجــد أ
ـــالأصــيل في التــشريع أن يعصــاحب الاختــصاص أن للبرلمــان بــصفته  ــــدل بالإضــــــــــ افة والحــذف ـــــ
مــا تقتــضيه الحاجــة، إلا أن الأمــر علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد نــصت وفــق في التــشريع بــأمر 

 المنظم للمجلس الـشعبي الـوطني ومجلـس الأمـة وعملهمـا، 02-99 من القانون العضوي 38المادة 
اقــشة يطبــق إجـراء التـصويت بـدون من: " وكـذا العلاقـة الوظيفيـة بينهمـا وبــين الحكومـة علـى أنـه

 124ًعلــى الأوامــر الــتي يعرضــها رئــيس الجمهوريــة علــى كــل غرفــة للموافقــة، وفقــا لأحكــام المــادة 
  .وفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم أي تعديل. من الدستور

ماع ــــــــــــــــــــيعـرض الـنص بكاملـه للتــصويت والمـصادقة عليـه بـدون مناقــشة في الموضـوع، بعـد الاست
  ". ختصةإلى تقرير اللجنة الم

ريعي ــــــــــــر التــشـــــــــــــــــمان في الأمــــــومــا يمكــن قولــه أن فحــوى هــذه المــادة أقــرب إلى اســتفتاء البرل
أن عرض الأمـر علـى البرلمـان يقتـضي أن التـشريع الـذي صـدر حيث من عرضه للموافقة عليه، 

ديل، والقـول بغـير ذلـك يـضع  بالإضافة والحـذف والتعـهاستثناء رجع إلى الأصيل لإبداء رأيه في
البرلمــان في زاويــة ضــيقة وينــتقص مــن اختــصاصه المطلــق في التــشريع، ويــضيق مــن خياراتــه، فإمــا 

ًأن يقبل بالنص كله أو يرفضه برمته، وهذا في حد ذاته يشكل خطرا جسيما على الحريات ً.  
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 التـــشريع منع البرلمـــان مـــن التعـــرض لنـــصوصـ أن المؤســـس الدســـتوري لم يـــوغـــني عـــن البيـــان
بــأوامر بالتعــديل والإضــافة والحــذف، فــلا يوجــد مــا يحــول دون قيامــه بــذلك، إذ أنــه قيــد نفــسه 
ـذه المهمــة،  بنفـسه، فـلا القـانون العـضوي ولا الـنظم الداخليـة لغـرفتي البرلمـان تحـول دون قيامـه 

  .لأن هذه القوانين هو الذي يضعها، وبالتالي يمكنه تعديلها
  فــإن البرلمــان لا يوافــق علــى الأوامــر التــشريعية، وبالتــالي تعتــبر لاغيــة، وهنــاأمــا الحالــة الثانيــة -

ان لهـا؟ ــــــــــــض البرلمــــــــــــــــخ رفـــــــــــــيثـار التـساؤول هـل يـسري إلغـاء هـذه النـصوص التـشريعية مـن تاري
  .أم أن هذا الرفض يسري بأثر رجعي أي من تاريخ صدورها

ية، ــــــــــــر التــشريعــــــــــــ مــن الدسـتور لم تحـدد بدقــة النطـاق الـزمني لإلغــاء الأوام124وبمـا أن المـادة 
وفي ظل انعدام تطبيق لهذه الحالة، وغياب اجتهاد قضائي يزيل اللـبس عـن ذلـك، فـإن الـراجح 
في الفقـــه يـــرى بـــأن لا يمتـــد أثـــر الإلغـــاء إلى الماضـــي، وذلـــك لعـــدم الإضـــرار بالـــصالح الجمـــاعي 

ا في ظل تلك الأوامر التشريعيةوبح    1.قوق الغير الذاتية التي تم اكتسا
ـــا إداريـــة وطالمـــا أن الأوامـــر التـــشريعية هـــي قـــرارات  تنظيميـــة قبـــل موافقـــة البرلمـــان عليهـــا، فإ

ـا   تحتفظ بطابعهـا الإداري، وبـذلك فهـي تخـضع لرقابـة القاضـي الإداري، كمـا يمكـن أن يخطـر 
لـس الدسـتوري مــن قبـ لــس الـشعبي الـوطني و ورئــيس مجلـس الأمـةا  165 بالاســتناد ل رئـيس ا

  .من الدستور
ــــــرف بق وأنــــــــــــ يــس لمالعمليــة الناحيــةنــه مــن إ ؛وخلاصــة القــول ـــالبرل ضــــــــــ  الأوامــر مانــ

تخدام ، وهـذا مـا يـستخلص مـن إفـراط رئـيس الجمهوريـة في اسـعرضـت عليـه تيالـ شريعيةـــــــــــــــالت
 الحاليـة، ووجـود أحـزاب رئاسـية تـدور في فلـك الحزبيـة التعدديـة ظـل في خاصـة 2رخـصة،الهـذه 

 الجمهوريـة رئـيس يتحاشـى مواجهـةمان ــــ ومـن جهـة أخـرى فـإن البرلبرنـامج رئـيس الجمهوريـة،
  مـن الدسـتور الـتي تعطيـه حـق حـل129ًوفا من إقدام هذا الأخير على تطبيق أحكـام المـادة ــــــــخ

لس الشعبي الوطني  .ا

                                                
  .120، ص مشار إليهالمختلط،  النظام في الجمهورية لرئيس التشريعي الدور السلام، عبد العظيم عبدانظر على سبيل المقارنة،  -  1
ـــشريعيتين مـــن - 2 ـــولايتين الت ـــه خـــلال ال  عـــدد مـــشاريع القـــوانين وصـــل، 2012 إلى 2007 ومـــن 2007 إلى 2002 تـــشير الإحـــصاءات إلى أن

لس الشعبي الوطني والأوامر الرئاسية التي    : جريد الخبر اليومية في الرابط التالي. في الثانية75 في الأولى و93صادق عليها نواب ا

 -  23:13www.elkhabar.com/ar/autres/mijhar/300685.html، الساعة 2012 سبتمبر 01بتاريخ السبت                        
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 يمكـن  في صـمت البرلمـان حيـال الأوامـر التـشريعية المعروضـة عليـه، ومـاوتتمثـل الحالـة الثالثـة -
ملاحظته أن المؤسس الدستوري لم يقيد البرلمان بمدة زمنيـة لإبـداء رأيـه حـول الأوامـر التـشريعية 

ًقبولا أو رفضا، ولنا أن نتسا اإبداء رأيه ل عن أثر صمت البرلمان وعدم ءً   .بشأ
مان ـــــية الــتي تعــرض علــى البرلـــــــر التــشريعــــــــــــوفي هــذا الإطــار يــرى جانــب مــن الفقــه أن الأوام

في المدة المحددة ولم ينظرها البرلمان لأي سبب من الأسباب تظل سـارية المفعـول، ومتمتعـة بقـوة 
يعــد هــذا الـترك صــورة مــن صــور التــصديق القـرارات الإداريــة حــتى ينظــر البرلمـان في أمرهــا، إذ لا 

   1.الضمني
 الأوامـر عـن إبـداء رأيـه حـول البرلمـان صـمت تفـسير يمكـن لاومـا يمكـن الإشـارة إليـه، أنـه 

ا، إيجابيا موقفا البرلمان يتخذ أن يجب إنماو لها، رفض أو عليها موافقة أنه على التشريعية  بشأ
 ينظـر حـتى الإداريـة القـرارات بقـوة ومتمتعـة لمفعـولا سـاريةالتـشريعية تظـل  الأوامـر ثم فـإن ومـن

 الأوامـر سـريان إلغـاء إلى يـؤدي البرلمـانصـمت  أن 2جانـب مـن الفقـه ويـرى أمرهـا، في البرلمـان
 يعـدم  الـصمت كنايـة عـن عـدم الموافقـة، وبالتـالي علـى اعتبـار أن،للمـستقبل بالنـسبة التـشريعية

مــر الأوا حيـال البرلمـان صــمت أن  جانـب آخــريــرىبينمـا  ا،قانونــ الأوامــر التـشريعية وجـود
 لأن القـوانين لا تنـشأ بتـصرف سـلبي مـن المـشرع، لهـا رفـض بمثابـة هـو عليـه المعروضـةالتـشريعية 

 .3 يكسبها صفة القانونه منا ايجابيبل تتطلب تدخلا
، فــإن المــشرع لا يباشـــر رقابــة حقيقيـــة علــى الأوامــر التـــشريعية، ممــا يجعـــل وخلاصــة القـــول

المعــروض عليـه قــد يمـس في بعــض جوانبــه بالحريـات الفرديــة والجماعيـة، ولا يملــك البرلمــان الـنص 
حيالــه اتخــاذ أي إجــراء بالتعــديل بإضــافة ضــمانة أو حــذف شــرط مرهــق، ولــذلك فــإن أفـــضل 
م يتمثــل في عــدم تحـصين هــذه الأوامــر التــشريعية  تـصرف للمــشرع يحمــي حقــوق الأفـراد وحريــا

                                                
 .121 ص، مشار إليه، المختلط النظام في الجمهورية لرئيس التشريعي الدور م،السلا عبد العظيم عبد،  على سبيل المقاربة والاستشهادانظر - 1

، القـاهرة، الثقافـة الجامعيـة دار، نائيةالاسـتث الظـروف في الدولـة لـرئيس التـشريعي الاختـصاص، حبيـب السعود أبو محمودلمزيد من التفصيل راجع،  -2
  .106 ص ،1990 مصر، ط

 النهـضة دار، )إنجلترا، فرنسار، مص مقارنة دراسة (  ،البرلماني النظام في الدولة لرئيس التشريعي الاختصاص ،بدر سلامة أحمد للاستزادة انظر، - 3
  .344 ، ص2003 مصر، ط ، القاهرة، العربية
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 المتـضررين منهـا الطعـن دالتنظيمية التي تمكن الأفراالإدارية ا تحمل الصبغة بموافقته عليها، وتركه
  1.فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري

  الظروف الاستثنائية في ظلرقابة البرلمان : اًثاني
لمناقــشة هــذه النقطــة يقتــضي منــا الحــال التعــرض علــى مــدى بــسط البرلمــان رقابتــه لكــل مــن 

  :والحالة الاستثنائية فيما يليحالتي الطوارئ والحصار، 
  التي الطوارئ والحصارلحرقابة البرلمان   -1

يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الـضرورة الملحـة، : "  من الدستور على أنه91نصت المادة 
لـــس الـــشعبي الـــوطني، ورئـــيس  حالـــة الطـــوارئ أو الحـــصار، لمـــدة معينـــة بعـــد استـــشارة رئـــيس ا

لــس الدسـتوري، ويتخــذ كـل التــدابير اللازمـة لاســتتباب مجلـس الأمـة، والــوزير الأ ول، ورئـيس ا
ولا يمكـــن تمديـــد حالـــة الطـــوارئ أو الحـــصار، إلا بعـــد موافقـــة البرلمـــان المنعقـــد بغرفتيـــه . الوضـــع

  .ً"معا
لــــس الـــــشعبي الــــوطني ورئــــيس مجلـــــس الأمــــة مـــــن قبــــل رئـــــيس  وبخــــلاف استــــشارة رئـــــيس ا

لبرلمان بخصوص إعلان حالة الطوارئ أو الحـصار، فتقـدير الجمهورية، لا ينعقد أي اختصاص ل
إعلان أي مـن الحـالتين هـو حكـر لـرئيس الجمهوريـة، ولا يتـدخل البرلمـان إلا عنـدما يطلـب منـه 

  .ًبغرفتيه معا لهذا الغرضالبرلمان يجتمع و من الحالتين، ارئيس الجمهورية تمديد أي
لأفــراد، إذ لا يعقــل أن تظــل مــساحة رًا جــسيما علــى حريــات اإن هــذا الإجــراء يــشكل خطــ

الإجراءات المتخـــذة في ظـــل هـــذه الحـــالات تكـــون بـــأداة ة للتهديـــد، فـــالحقـــوق والحريـــات عرضـــ
  .إدارية، وبالتالي عادة ما تكون علاقتها بالحريات في شكل إجراءات ضبطية

ما  ولعــل مــا يــصيب الحريــات في مقتــل كــون إعــلان حالــة الطــوارئ أو الحــصار ومــدة ســريا
 مــــن حــــق البرلمــــان اهــــذا انتقاصــــويعــــد ارج نطــــاق رقابــــة البرلمــــان بموجــــب أحكــــام الدســــتور، خـــ

                                                
التفويـضية صـراحة أو ضـمنا، وذلـك لتفـضيله دائمـا تركهـا  ًد فإن البرلمان الفرنسي لا يتحمس دائما للتصديق علـى الأوامـر وعلى سبيل الاستشها- 1

 أنـه لا يتـذكر منـذ Favoreauمتمتعة بقوة القرارات الإدارية والخضوع لرقابة مجلس الدولة للتأكد من تطابقها لقانون التفويض، حيث يقول الفقيـه 
ا الحكومة، والتي تقدر بستة وثمانين أمرا1958العمل بدستور   العظيم عبدللاستزادة راجع، . ً وحتى الآن أن صدق البرلمان على الأوامر التي أصدر

    .123 ص، مشار إليه، المختلط النظام في الجمهورية لرئيس التشريعي الدور م،السلا عبد
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م، فكيــف بــه يــستثنى مــن بــسط رقابتــه علــى  المخــتص دســتوريا بتنظــيم حقــوق الأفــراد وحريــا
   1.أسباب إعلان هذه الحالات الاستثنائية، ولا يتدخل إلا بمناسبة طلب تمديدها

قابتـــه علـــى تمديـــد حالـــة الطـــوارئ غـــير ذي جـــدوى، وذلـــك وباعتقادنـــا، أن بـــسط المـــشرع ر
ه  تــــؤثر علــــى مواقفــــالــــتيمــــن أهــــم العوامــــل عــــد تلبرلمــــان ل ةالحزبيــــ ةالتركيبــــفلاعتبــــارات وجيهــــة، 

وتتجلــى  ، تتبناهــا الحكومــةالــتيلقــرارات والــسياسات علــى ا  التــصويتعنــد وخاصــة ،واتجاهاتــه
 للـــشك أن التركيبـــة  ممـــا لا يـــدع مجـــالاو، التـــصويتب حـــسم المـــسائل مـــن خـــلال هميـــة الأ هـــذه

حيـث أن القـرار بتمريـر تمديـد العمـل بحالـة الطـوارئ أو الحـصار،  الحالية للبرلمان تسمح لا محالة
  2.ابتداءون له الأغلبية مضم

ً خــصوصا –كمــا لا يخفــى أنــه في ظــل النظــام شــبه الرئاســي المغلــق فــإن أعــضاء البرلمــان 
ًتما بطلب رئيس الجمهورية من البرلمان التمديـد للعمـل بحالـة  سيتأثر ح-التحالف الرئاسي منه

 فيمــــا يتعلــــق بتـــــدخل البرلمــــان عنــــد طلـــــب 91الطــــوارئ أو الحــــصار، وفي ظــــل غمـــــوض المــــادة 
التمديد، فهل تدخل البرلمان يكون بالموافقة أو الرفض فقط؟ أو أنه وبمقتضى رجوع الأمـر إليـه 

ا وتقدير يكون له كامل السلطة في بسط رقابته على ا أسباب إعلا   .مد
رئـيس وما تجدر الإشارة إليه، وفي ظـل عـدم تنظـيم حالـة الطـوارئ والحـصار بقـانون، فـإن 

ال الخـصب لتنظيمهـا وتنفيـذها، وحـتى صـدور القـانون العـضوي المـذكور فإنـه الجمهورية يج د ا
رقابــة وبــذات الوســائل يقـع علــى البرلمــان وبحكــم وظيفتــه الرقابيــة علـى الحكومــة أن يفعــل هــذه ال

ا    .الحكومة في ظل الظروف العاديةعمل التي يراقب 
ا لمـــا تيوفي كــل الأحـــول، وبحكـــم تطبيـــق حـــال  الطــوارئ والحـــصار في الجزائـــر وامتـــداد مـــد

ــنة، فــــإن رقابـــة البرلمـــان تبقــــى محـــدودة ولـــن يكـــون لهــــا تـــأثير، ولا يمكـــن حمايــــة 19يزيـــد عـــن   سـ
                                                

،  المتـضمن تمديـد حالـة الطـوارئ1993 فبراير 06بتاريخ  02-93رقم لمرسوم التشريعي  وقد سبق وأن تم تمديد العمل بحالة الطوارئ بموجب ا- 1
لـس الأعلــى للدولــة أنـداك يقــوم بـدورين، أحــدهما تـشريعي والآخــر تنفيـذي، حيــث أدمجــت . 1993 لــسنة 08، العـدد الجريـدة الرسميــة حيثـ كــان ا

  .وتشريع بأداة تنفيذية؟بأداة تنفيذية،  هذا الوضع، تمديد لحالة الطوارئ السلطات بعضها ببعض، ولنا أن نتساءل عن مصير الحريات في ظل
 وفي هذا الإطار وعلى سبيل المثال تسائل النائب البرلماني المعارض عبد الـسلام علـي راشـدي عـن سـبب التـأخر في تقـديم مرسـوم رئاسـي بتمديـد - 2

ـــوارئ في 91/2 حالــة الطــوارئ للبرلمــان للموافقــة عليــه بحــسب مــا عليــه الـــمادة ـــروف أن تقريــر حالــة الطـ ـــور علــى أســاس أن الظـ  فبرايــر 09 مــن الدست
إلا أنــه ...  فيمــا يخــص تمديــد حالــة الطــوارئ 1989 ظــروف اتــسمت بــالفراغ المؤســساتي لــذلك لم يكــن ممكنــا تطبيــق أحكــام دســتور تم في 1993

لس الدستوري رأيه في نظامـه  الـداخلي فإنـه لا يجـوز حـسب الدسـتور تمديـد حالـة الطـوارئ، إذ لا يعقـل أن تقيـد وبعد تنصيب مجلس الأمة، وإبداء ا
فهـذا غـير . هذا نص دستوري بل روح الدستور، ولا يمكن أن تقيد الحريـات فنـدخل في حالـة اسـتثنائية لأجـل غـير محـدود. الحريات لأجل غير مسمى

لس الشعبي الوطني، السنة الأولى رقم الجريدة الرسمية . هذا مخالف للدستور. معقول بالنسبة إلينا  . 10، ص 1998 بتاريخ أبريل 58لمداولات ا
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 ن شـــطط الـــسلطة التنفيذيـــة إلا بقيـــام المـــشرع بـــدوره الموكـــل إليـــهالحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة مـــ
بمقتضى الدستور والمتعلق بتنظـيم الحقـوق والحريـات، وذلـك مـن خـلال وضـع القـانون العـضوي 

 مــــن الدســــتور، فهــــذا الأخــــير 92المــــنظم لحــــالتي الطــــوارئ والحــــصار حــــسب مــــا تقتــــضيه المــــادة 
 مــن كــل محاولــة اعتــداء، فمــن جهــة، يخــضع ةيــة والجماعيــفردللحريــات الســيكون هــو الــضامن 

جلس ـــــــــــــــهــــــذا القـــــــانون العـــــــضوي لرقابـــــــة المطابقـــــــة الوجوبيـــــــة مـــــــع الدســـــــتور الـــــــتي يباشـــــــرها الم
لـس الـشعبي ـــــــــــــالدس توري، ومن جهـة أخـرى، سـيكون عرضـة للإخطـار الـذي يباشـره رئـيس ا

لس الأمة، و ً جميعـا علـى القيـام بمـا يخـالف الدسـتور  اتفـاق هـؤلاءيفترض عـدمالوطني ورئيس ا
ً، وتحـسبا لمـا قـد يجـره وتمرير قانون مقيد للحريات أو تركه نافـذا علـى حـساب الحقـوق والحريـات

ًالتوافـــق الــــسياسي مــــن ســــكوت علــــى القــــوانين الــــتي قــــد تمــــس بالحريــــات، وحفاظــــا علــــى هــــذه 
 مفـر مـن توسـيع دائـرة الإخطـار لتـشمل الأخيـــــــــــــرة ومـن جملتهـا حريـة التجمـع محـل دراسـتنا فـلا

  .ًأعضاء البرلمان أيضا، وبالتالي نضمن عدم فلتان أي قانون من الرقابة
  للحالة الاستثنائيةرقابة البرلمان   -2

سـتثنائية إذا كانـت يقـرر رئـيس الجمهوريـة الحالـة الا: " من الدستور على أنـه93نصت المادة 
ا الدســـتورية أو اســـتقلالها أو ســـلامة طـــر داهـــم يوشـــك أن يـــصالـــبلاد مهـــددة بخ يب مؤســـسا

ا   . ترا
لـس الـشعبي الـوطني ورئـيس مجلـس الأمـة  ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استـشارة رئـيس ا

لس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء لس الدستوري ، والاستماع إلى ا   .وا
راءات الاســــتثنائية الــــتي تــــستوجبها تخــــول الحالــــة الاســــتثنائية رئــــيس الجمهوريــــة أن يتخــــذ الإجــــ

  . المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية
  . ويجتمع البرلمان وجوبا

ا   ."تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلا
ية يعــد مــن أهــم ضــمانات الحريــة إن اجتمــاع البرلمــان وجوبــا في ظــل العمــل بالحالــة الاســتثنائ

من كل اعتداء قد تتعرض له بموجـب القـرارات الـتي تـصدرها الـسلطة التنفيذيـة في هـذا الـشأن، 
لــس الـشعبي الــوطني طالمـا ألا يجـوز وبمفهـوم المخالفـة فإنــه   اجتماعــه يكـون بقــوة نًأيــضا حـل ا

غـرض بـسط رقابتـه علـى التحقـق الدستور، ولا يمكن تصور اجتمـاع البرلمـان في هـذه الحالـة إلا ل
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مـــن وجـــود أســـباب تقريـــر الحالـــة الاســـتثنائية، ورقابتـــه علـــى مـــدى شـــرعية الإجـــراءات المتخـــذة 
  1.خلالها

وعلـى الـرغم مـن وجاهـة هـذا الإجـراء وكفالـة هـذه الـضمانة للحريـات إلا أن العبـارة جـاءت 
لمــان بــإعلان الحالــة شــبه فارغــة مــن كــل التــزام، حيــث لم يــربط المؤســس الدســتوري اجتمــاع البر
 المــادة  ذات مــن02الاســتثنائية، وإلا كــان التنــصيص علــى اجتمــاع البرلمــان وجوبــا ضــمن الفقــرة 

ًومــصاحبا للاستــشارات الــتي يجريهــا الــرئيس، وكمــا هــو معلــوم أن البرلمــان لا يجتمــع بغرفتيــه معــا  ً
تمـع البرلمـان المنعقـد يج : " علـى أنـه02-99 مـن القـانون 98/1من تلقاء نفـسه، وقـد نـصت المـادة 

تمعتــين معــا بنــاء علــى اســتدعاء مــن رئــيس الجمهوريــة، في الحــالات المنــصوص عليهــا  ًبغرفتيــه ا
مـــــــن  176، و 2، الفقـــــــرة 130، الفقـــــــرة الأخـــــــيرة، و 102 و 95 و 93، و2، الفقـــــــرة 91في المـــــــواد 

  ."الدستور
 يقــع  بــلجتمــاع البرلمــان،وباعتقادنــا فــإن رئــيس الجمهوريــة لا يملــك ســلطة تقديريــة حيــال ا

تفيـد " يجتمع البرلمـان وجوبـا"عبارة  من الدستور،  ف93عليه التزام باحترام ما نصت عليه المادة 
 لا توجـد وسـيلة  فهي تلـزم رئـيس الجمهوريـة بـدعوة البرلمـان للانعقـاد طالمـا أنـهثم الوجوب، ومن 

تمعتين معا إلا من خلال دعوة هلانعقادأخرى    . رئيس الجمهوريةً بغرفتيه ا
ـــً التنــصيص دســتوريا علــى الاجتمــاع الوجــوبي للبرلمــان إلا أنــه لم يبيوعلــى رغــم ـــن الغــــــــ رض ـــــــ

اجتماعــه خـروج  طبيعـة تـشريعية ورقابيـة، فـلا يمكـن تـصور امـن ذلـك، ولمـا كـان عمـل البرلمـان ذ
 ومراقبــــة متابعــــة مــــن في هــــذه الحالــــة عــــن نطــــاق اختــــصاصاته الرقابيــــة، بحيــــث يــــتمكن البرلمــــان

كمــا أنـه يـصبغ المـشروعية علـى القـرارات الـتي يتخـذها رئــيس قرب، وعـن  بـأولأولا الأوضـاع
  .الجمهورية في هذه الحالة

ول رئـيس الجمهوريـة اتخـاذ الإجـراءات يخـلقد سبقت الإشارة إلى أن تقرير الحالة الاسـتثنائية 
،  والمؤسـسات الدسـتورية في الجمهوريـةدولـةلالاستثنائية التي تستوجبها المحافظـة علـى اسـتقلال ا

وغـــير خـــاف أن الإجـــراءات الاســـتثنائية تعـــد شـــديدة الخطـــر علـــى الحريـــات، إذ يـــتمكن رئـــيس 
                                                

لـس الـشعبي الـوطني طالمـا كـان 129 استعمال حقه الدستوري في تطبيق المادة الجمهورية وباعتقادنا لا يمكن لرئيس - 1  من الدستور المتعلقة بحـل ا
 بحيـث يعتـبر إقـدام . والـضرورة تقـدر بقـدرهاالعادية،، لأن الظرف استثنائي وبطبيعته يقدم على الظروف  الحالة الاستثنائيةتطبيقبصدد إعلان أو أثناء 

 الإفـلات رئيس الجمهورية على هذا الإجراء مخالفة لأحكام الدستور، ومحاولة للتفرد بالسلطة التي عادت مـا تكـون مقيـدة أو عاصـفة للحريـة، وبالتـالي
 .من رقابة البرلمان
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ا أن يقيــد حريــات الأفــراد ومنهــا حريــة الدولــةالجمهوريــة وفي ســبيل تحقيــق اســتقلال   ومؤســسا
اؤل عـــن الـــدور الرقـــابي التجمـــع، وبـــالنظر إلى حجـــم صـــلاحيات رئـــيس الجمهوريـــة، يحـــق التـــس

ًللبرلمان على الإجـراءات الـتي يتخـذها رئـيس الجمهوريـة وهـي مـن اختـصاص البرلمـان، خـصوصا 
ًالماسة مساسا خطيرا بالحريات الفردية والجماعية   .، وتحديدا حريتي التجمع والاجتماعً

فقـــد قاربـــة والمًونظـــرا لعـــدم تطبيـــق الحالـــة الاســـتثنائية في الجزائـــر، وعلـــى ســـبيل الاستـــشهاد 
مارسة حقــه ـــ م1961ســنة 1 مـن الدســتور الفرنـسي16حـاول البرلمــان الفرنـسي أثنــاء تطبيـق المــادة 

في الرقابة من خلال إيداع ملتمس الرقابة إلا أنه لم يوفق بسب اعتراض رئيس الجمعية الوطنية 
 علـــى ذلـــك، حيـــث ربـــط بـــين حـــق البرلمـــان في اللـــوم وحـــق رئـــيس الجمهوريـــة في حـــل الجمعيـــة

ـــالوطنيــة الــذي يوقــف اســتخدامه طي ـــ ولتحقيــق الت،16لة تطبيــق المــادة ــــــ ـــوازن بيــــــ ن، ـــن الــسلطتيـــ
فــــلا رئــــيس الجمهوريــــة يــــستطيع حــــل الجمعيــــة الوطنيــــة، ولا الجمعيــــة الوطنيــــة يمكنهــــا إســــقاط 

  2.الحكومة
بحقــه في مراقبـــة وتجــدر الإشــارة علـــى ســبيل الاستــشهاد أن الفقـــه في فرنــسا اعــترف للبرلمـــان 

 طالمــا 16الحكومـة عـن الإجــراءات الـتي يتخـذها رئــيس الجمهوريـة أثنـاء العمــل بمقتـضيات المـادة 
أن ســلطات رئــيس الجمهوريــة واســعة وأن البرلمــان يجتمــع بقــوة القــانون، ولا يجــوز حــل الجمعيــة 

  3.الوطنية، وبالتالي فالرقابة البرلمانية تظل قائمة

                                                
ــا (:  مــن الدســتور الفرنــسي علــى أنــه16 المــادة   نـصت- 1  عنــدما تكـون مؤســسات الجمهوريــة ، اســتقلال الأمــة، ســلامة إقليمهــا أو تنفيــذ التزاما

الدوليـة مهــددة بـشكل جــسيم وحـال ينجــر عنــه انقطـاع الــسير المنـتظم للــسلطات العامـة الدســتورية، يتخــذ رئـيس الجمهوريــة الإجـراءات الــتي تقتــضيها 
لـس الدسـتوري ويخــبر الأمـة بــذلك في خطـاب يوجهـه إليهــاعـد الاستــشارة الرسميـةبالظـروف  لـسين وكــذا ا ويجـب أن تكــون .  للـوزير الأول ورئيــسي ا

لــس . التــدابير مــستوحاة مــن الرغبــة في مــنح الــسلطات العموميــة الدســتورية الوســائل الــتي تمكنهــا مــن أداء مهامهــا في أقــرب وقــت ممكــن ويستــشار ا
بعـد مـرور ثلاثـين . لا يجوز حـل الجمعيـة الوطنيـة أثنـاء ممارسـة الـسلطة الاسـتثنائية. وري بشأن هذه التدابير، ويعقد البرلمان اجتماعه قانونيا ورسمياالدست

ــا أو ســتين عــضوا في مجلــس ًيومــا مــن العمــل بالــسلطة الاســتثنائية يجــوز لــرئيس الجمعيــة الوطنيــة أو رئــيس مجلــس الــشيوخ أو ســتين نائب إشــعار  الــشيوخ ً
لــس الدســتوري بغــرض النظــر فيمــا إذا كانــت الظــروف المنــصوص عليهــا في الفقــرة الأولى مازالــت قائمــة لــس الدســتوري في. ا ً ذلــك علنــا ويفــصل ا

انقـضاء هـذه ًويجـب أن يقـوم بـالنظر والفـصل بـذات الـشروط في ختـام مـدة سـتين يومـا مـن العمـل بالـسلطات الاسـتثنائية وفي أي وقـت بعـد . وبسرعة
  ).المدة

 - www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf اریخ    بت
.01:12 : الساعة 23/07/2014  

2  - Voisset. M, L'article 16 de la constitution du 04 Octobre, 1958, Paris, 1969, P. 117.                                       

ـــلح نــصر الــدين بــن طيفــور، الــسلطات الاســتثنائية لــرئيس الجمهوريــة الجزائــري والــضمانات الدســتورية للحقــوق وا- 3 ، )دراســة مقارنــة(ريات العامــة ــــــ
 .240، ص مشار إليهارسالة 
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الجمهوريـــة الجزائـــري أثنـــاء تقريـــر الحالـــة الاســـتثنائية يتقاســـم ، فـــإن رئـــيس وخلاصـــة القـــول
ـــ لمــصادقة البرلمــان، بخ93التــشريع مــع البرلمــان، ولا يخــضع تــشريعه تطبيقــا للمــادة  لاف الأوامــر ـــــــــ

ً، كمـــا أن الحالـــة الـــتي يجتمـــع فيهـــا البرلمـــان بغرفتيـــه معـــا تفلـــت 124الـــتي يتخـــذها بموجـــب المـــادة 
ــذه الــصفة محــدد إجــراءات رئــيس الج مهوريــة مــن رقابــة البرلمــان، مــع العلــم أن اجتمــاع البرلمــان 

  .بموجب الدستور
وفي كل الأحوال، يجب على رئيس الجمهورية ألا يقوم بإجراءات مخالفـة لأحكـام الدسـتور، 
فهــو محكــوم في كــل الحــالات بــاحترام مبــدأ المــشروعية، وفي حالــة مخالفتــه للدســتور يمكــن رئــيس 

لـــس ا لـــس الدســـتوري بـــذلك، وللبرلمـــان حـــق ا لـــشعبي الـــوطني ورئـــيس مجلـــس الأمـــة إخطـــار ا
رقابة ما اتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات بعد رفـع الحالـة الاسـتثنائية، وإن كـان تدخلـه يعـد 

ـــًمتــأخرا، إلا أنــه يمكــن أن يلغ ــــحــماية الــــــــــــعدل في التــشريعات بمــا يعيــد التــوازن لحـــــــي ويـــ ريات ــــــــ
  .في الدولة

  الفرع الثاني
  رقابة البرلمان على أعمال الحكومة

لبرلمــــان جملـــــة مـــــن الوســــائل الـــــتي لـــــه بمقتــــضاها أن يراقـــــب أعمـــــال ل المؤســـــس الدســـــتوري أتــــاح
الحكومة،  وتختلف هـذه الوسـائل مـن حيـث جـدوى تأثيرهـا علـى الحكومـة، فـالبعض منهـا غـير 

مـــا تقـــوم بـــه مـــن أعمـــال، وتتمثـــل هـــذه الفئـــة في الـــسؤال ع في ترتيـــب مـــسؤولية الحكومـــة مجـــد
والاستجواب وإجراء تحقيق واللائحة، وعلى نقيضها فإن للمجلس الشعبي الـوطني دون مجلـس 

ـــا هـــاالأمـــة اســـتخدام وســـائل رادعـــة للحكومـــة ترغم  علـــى الاســـتقالة في حالـــة خرقهـــا لالتزاما
، هــاابــة، والتــصويت بحجــب الثقــة عنالدســتورية، وذلــك مــن خــلال التــصويت علــى ملــتمس الرق

  :اليو التهذا ما نشرحه علىو
دية: ًأولا    الوسائل الرقابية غير ا
 ةمجديــة في تقريــر مــسؤوليفي ذات الوقــت تعــد غــير لبرلمــان ومــن رقابــة ا هــذه الوســائل كــنتم

  :الي على التفصيل التنبينهابرلماني، والاستجواب وإجراء تحقيق السؤال  في  وتتمثل،الحكومة
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  ؤالـــــــــــــــــــــــ الس-1
الــسؤال هــو استفــسار النائــب عــن مــسألة معينــة مــن الــوزير المخــتص، وتنحــصر المناقــشة فيــه 

 فالـــسؤال يمكـــن 1.بـــين النائـــب الـــسائل والـــوزير المـــسؤول، فـــلا يـــشترك أو يتـــدخل فيهـــا آخـــرون
ـــعة علمـــــــــــــمــن واقعــضو البرلمــان مــن الحــصول علــى معلومــات عــن أمــر يجهلــه، أو التحقــق  ها، ــــــــــ

ا   . أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذا
مان ـــــــــــــــاء البرلـــــــــــــــيمكـن لأعـض: " علـى أنـه مـن الدسـتور134المـادة ًوتأكيدا لهذا الحق نـصت 

  .سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة وجهوا أي يأن
  . يوما) 30(كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون  الكتابي واب عن السؤالويكون الج

لس وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في   .جلسات ا
كتابيـا يـبرر إجـراء مناقـشة،  إذا رأت أي من الغـرفتين أن جـواب عـضو الحكومـة شـفويا كـان أو

س الــشعبي الــوطني الــداخلي للمجلــ تجــري المناقــشة حــسب الــشروط الــتي يــنص عليهــا النظــام
  . ومجلس الأمة

  ."للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا
ـــا وســـيلة للاســـتعلام والحـــصول علـــى المعلومـــات  وتتجلـــى أهميـــة هـــذه الوســـيلة الرقابيـــة في أ

ـــد تــــ كمــا قجاوزات،ـــــاط الإدارة وتبــان التـالدقيقــة، وتــضمن الاســتطلاع الواســع علــى نــش كون ـــ
ًفي الكثير من الأحيان بديلا لحق اقتراح القـوانين الـذي يـضيق حـق البرلمـان بـه، فالـسؤال وسـيلة 

2.البرلمــانتي ســنها لتنبيــه الحكومــة إلى إصــدار النــصوص التنفيذيــة لتطبيــق القــوانين الــ
عــد يا مــك 

 مانــــلموافقــة البرل ولا يخـضعالـسؤال الإجــراء الرقـابي الوحيــد الـذي لا يــشترط فيــه أغلبيـة معينــة، 
  .من حيث المبدأ

ل نائـب واحــد، وأن يتــضمن ويـشترط في الــسؤال سـواء الــشفهي أو الكتــابي أن يوقـع مــن قبــ
ً موضــوعا واحــدا مــنــصه ، وأن يخلــو الــسؤال مــن الكلمــات ع تحديــد عــضو الحكومــة الموجــه إليــهً

هــا، ويجــب أن يحــرر باللغــة النابيــة، كمــا يجــب أن ينــصب علــى المــسألة المطلــوب الاستفــسار عن

                                                
 .766، ص 2005لإسكندرية، مصر، ط  ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، ا- 1
 .34، ص 2006 عباس عمار، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، ط - 2
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 وإذا كــان الــسؤال يباشــر بــصفة فرديــة مــن قبــل النائــب أو العــضو فــإن ذلــك لا يحــول 1.العربيــة
دون أن يحتفظ بقية أعضاء البرلمـان بحقهـم في ممارسـة هـذه الوسـيلة الرقابيـة وطـرح الـسؤال علـى 

وعي، حيـث أن الأسـئلة نفس الوزير، فالمحظور الاتحاد العـضوي في الـسؤال ولـيس الاتحـاد الموضـ
  2.تتم الإجابة عنها في جلسة واحدةأن المرتبطة بعضها ببعض يمكن 

وعلى الرغم من تـوافر هـذه الوسـيلة الرقابيـة الـتي يمكـن أن يطلـع عـضو البرلمـان علـى مـسائل 
ا تبقى غـير ذات جـدوى في بـسط رقابـة برلمانيـة تحقـق طمـوح المـواطن وذلـك بـالنظر  عدة إلا أ

  . التي تصاحب إجراءات طرح الأسئلة، وعدم ترتيب ردع قانوني عن الأسئلةإلى القيود
   القيود المصاحبة لطرح الأسئلة) أ

المـــنظم للبرلمـــان والعلاقـــة الوظيفيـــة بينـــه وبـــين  02-99 ي مـــن القـــانون العـــضو70نـــصت المـــادة 
  يومـــا للأســـئلة الـــشفوية15تخـــصص خـــلال الـــدورات العاديـــة جلـــسة كـــل " :علـــى أنالحكومـــة 

  .المطروحة على أعضاء الحكومة
يحدد اليوم الذي يتم فيـه تنـاول الأسـئلة الـشفوية بالتـشاور بـين مكتـبي غـرفتي البرلمـان وبالاتفـاق 

  . مع الحكومة
  . لا يمكن عضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة

اق بـين مكتــب يـتم ضـبط عـدد الأسـئلة الـتي يتعـين علـى أعـضاء الحكومـة الإجابـة عليهـا بالاتفـ
  ."كل غرفة والحكومة

ومــــا يمكــــن ملاحظتــــه مــــن قيــــود علــــى مباشــــرة الأســــئلة علــــى الحكومــــة، أن إدراج الــــسؤال 
الـشفوي بجــدول أعمــال كــل غرفــة يخــضع لموافقــة الحكومــة علــى ذلــك، حيــث يحــدد اليــوم الــذي 

تفــاق مــع تطــرح فيــه الأســئلة الــشفوية وضــبط عــددها بالتــشاور بــين مكتــبي غــرفتي البرلمــان، وبالا
الحكومـــة، وهـــذا الإجــــراء قيـــد علـــى حــــق وحريـــة عــــضو البرلمـــان في بـــسط رقابتــــه علـــى أعمــــال 

  . الحكومة

                                                
لـس الـشعبي الـوطني رقـم  المتعلقة بالأسئلة الـشفوية والكتابيـة، المنـشورة بالجريـدة الرسميـة لمـداولا2000-07-12 بتاريخ 08 رقم  التعليمة- 1 ت ا

 .31، ص 2000-07-17 المؤرخة في 211
محمــد بــاهي أبــو يــونس، الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة في النظــامين المــصري والكــويتي، دار الجامعــة للاســتزادة في الــنظم المقارنــة انظــر،  - 2

 .57، ص 2002الجديدة، القاهر، مصر، ط 
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ولمــا كــان مــن غــير الممكــن الإجابــة علــى الــسؤال الــشفوي مــالم يــدرج في جــدول الأعمــال، 
ــا تلجــأ إلى  وبــالنظر لمــا تتمتــع بــه الحكومــة مــن مــشاركة وأولويــة في تحديــد جــدول الأعمــال، فإ
مــلء جــدول الأعمــال بمــشاريع القــوانين أو الاقتراحــات الــتي يقــدمها النــواب، حــتى تحــول دون 

  1.برمجة أسئلة نواب المعارضة
يومــــا 15 الأســــئلة الــــشفوية خــــلال الــــدورات العاديــــة باعتبــــار تخــــصيص جلــــسة كــــل وتعــــرض
مـن سـؤال عضو البرلمان طـرح أكثـر  ولا يمكن فوية المطروحة على أعضاء الحكومة،للأسئلة الش

لـــيس لـــصاحب الـــسؤال الـــشفوي الحـــق في أن يطلـــب برمجـــة ســـؤاله في ، وشـــفوي في كـــل جلـــسة
دون في الجلــسة  يخــضع لمـدى اســتعداد عــضو الحكومـة للإجابــةحيـث أن ذلــك جلـسة معينــة، 
الإجابــة عنــه أو أهميــة موضــوعه، كمــا لا يــبرمج الــسؤال الــذي تمــت ســتعجاليته ا النظــر في مــدى
 . أشهر03عن  منذ مدة لا تقل

ًوزيـــادة علـــى ذلـــك، فـــإن قـــصر مـــدة تـــدخل أعـــضاء البرلمـــان تعـــد عائقـــا دون بلـــوغ الـــسؤال 
وتفـرغ الـسؤال مـن مبتغـاه، بـل هدفه، وتحول بين أعضاء البرلمان وبسط رقابتهم على الحكومة، 

دقــائق  07 دقــائق علـى أن يــرد عـضو الحكومــة في مـدة 03حيـث حـددت مــدة عـرض الــسؤال بــ 
 من قبل رئيس الجلـسة، ويكـون التعقيـب في دقيقتـين لكـل مـن العـضو أو النائـب قابلة للتمديد

   2.السائل وعضو الحكومة
ومعالجة لمشكل غيـاب العـضو أو النائـب الـسائل، فإنـه يمكـن تأجيـل طـرح الـسؤال للجلـسة 

لسالموالية، ويكون التأجيل لمرة واحدة، وهذا بناء على إشعار كتابي    3. يودع لدى مكتب ا
ــــا لا و ــــا تتحـــرر مـــن قيــــد البرمجـــة الـــذي تتــــدخل فيـــه الحكومـــة لأ أمـــا الأســـئلة الكتابيـــة فإ

تتطلـــب انعقـــاد جلـــسة للإجابـــة عنهـــا، إذ يـــودع عـــضو الحكومـــة المعـــني بالـــسؤال الجـــواب كتابـــة 

                                                
 .34 ص  مشار إليه،لبرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، عباس عمار، الرقابة ا- 1

     نـصت المـادة كمـا . ، الـسالفة الـذكر المتعلقـة بالأسـئلة الـشفوية والكتابيـة2000-07-12 بتـاريخ 08 رقـم  مـن التعليمـة6 و 4 المادتان انظر - 2
ّالنظــام الــداخلي للمجلــس الــشعبي الــوطني علــى مــن 68 ّ ّّ ّ لــس الــشعبي الــوطني 71تطبيقــا للمــادة : "  أنــهّ  مــن القــانون العــضوي الــذي يحــدد تنظــيم ا

لــس مــدة طــرح الــسؤال الــشفوي ورد عــضو الحكومــة عليــه،  ومجلــس الأمــة وعملهمــا وكــذا العلاقــات الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة، يقــدر مكتــب ا
  .وتعقيبهما حسب عدد الأسئلة ومواضيعها

  .سالفة الذكر،  المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية2000-07-12 بتاريخ 08 رقم ن التعليمة م5  المادة- 3
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لـــس الـــشعبي الـــوطني أو مكتـــب مجلـــس الأمـــة  إلا أن الإجابـــة عنهـــا تكـــون 1.لـــدى مكتـــب ا
ا وليس من تاريخ إيداعهاغمن تاريخ التبليً يوما تحتسب 30خلال   .  

   من ترتيب المسؤولية للحكومة طرح الأسئلةخلو ) ب
ليتهــا، فهــي وســيلة إعلاميــة لم لقــد أثبتــت الممارســة العمليــة لهــذه الوســيلة الرقابيــة عــدم فاع

أي  لدرجة التأثير في توجهات الحكومة وإحاطتها برقابة جدية، وذلك بالنظر لعدم ترتيـب ترق
مسؤولية في حالة عدم الرد على أسئلة البرلمان، كما أن طول برمجة الـسؤال يجعـل منـه في حكـم 
الماضـــي وتـــضيع أهميتـــه، وزيـــادة علـــى ذلـــك ففـــي الكثـــير مـــن الحـــالات يتغيـــب الـــوزراء المعنيـــين 

ة بالأسـئلة، ويتــولى الـرد بــدلهم الـوزير المكلــف بالعلاقـة مــع البرلمـان، وهــو في الغالـب يجيــب إجابــ
  .عامة لا تفيد البرلمان باعتباره غير مطلع بما فيه الكفاية، وهذا يجعل من الأسئلة غير مفيدة

امهــا  وقــد عــبر أعــضاء البرلمــان عــن امتعاضــهم مــن تــصرفات الحكومــة حيــال أســئلتهم، وا
  2.بعدم احترام نواب الشعب

                                                
 .139، ص 2007عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، الجزائر، ط للاستزاد انظر،  - 1
استهتار الحكومة بالـسلطة التـشريعية، بعـد " الشروق" أحمد بيطاطاش، في تصريحات لـرئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، صرح - 2

لـس الـشعبي الـوطني للجلـسة المتعلقـة بـرد الـوزراء علـى   الـشفوية لنـواب الـشعب، وقـال إن الجهـاز التنفيـذي لم يعـر أي اهتمـام للــسلطة الأسـئلةإلغـاء ا
 عـن حقيقـة  النائـبوتـساءل .ذا الأخير يتحول إلى مجرد جهاز في يـد الحكومـة، ولـيس سـلطة رقابيـةالتشريعية منذ الاستقلال، وهذا ما جعل بحسبه ه

لـس  وجود وزراء فوق القانون، يرفضون النزول للبرلمان للرد على أسئلة ممثلـي الـشعب بقـوة القـانون، وهنـاك مـن يترفعـون حـتى عـن حـضور جلـسات ا
لس الـشعبي الـوطني للـرد علـى تـساؤلات النـواب، وهـذا مـا : "الوالرد على أسئلة النواب، وقالشعبي الوطني  هناك وزراء مبرمجون منذ مدة للنزول إلى ا

   .استخفافا بممثلي الشعب والشعب عموما يعتبر بحسبه
-www.echoroukonline.com/ara/articles/161530.html 00:11 الساعة 24/07/2014 بتاریخ   

لس الشعبي الوطني، علىومن جهة أخرى عبرت  لس للرد علـى الأحزاب السياسية الممثلة با  تعالي بعض الوزراء على النواب ورفضهم النزول إلى ا
م وأسئلتهم، مما أثر سلبا على أداء نواب ا  حمّلـت الأحـزاب الـسياسية. ، بعد سنة من تنـصيبهم2017-2012 السادسة لعهدة التشريعيةّانشغالا

لـس لس فيما يتعلـق بمقاطعـة بعـض الـوزراء لجلـسات ا ّالـشعبي الـوطني، وعـدم الـرد علـى أسـئلة النـواب سـواء الـشفهية أو الكتابيـة،  المسؤولية لرئيس ا
لـس الـ حيـث ّ عـن توظيـف الـصلاحيات الـتي يخولهـا –حـسبهم -الـذي عجـز  شعبي الـوطني محمـد العـربي ولـد خليفـة،حمّـل النـواب المـسؤولية لـرئيس ا

 انتقـد البرلمـاني لخـضر بـن خـلاف، عـن جبهـة العدالـة والتنميـة، في كمـا.أجـل فـرض احـترام آليـات الرقابـة علـى الجهـاز التنفيـذي الدسـتور للبرلمـان، مـن
م وأسـئلتهم، الأمـر الـذي  ض الـوزراء علـى النـواب ورفـضهم النـزول إلى النهار مـا وصـفه بتعـالي بعـجريدةلـ تصريح لـس مـن أجـل الـرد علـى انـشغالا ا

اسـتخفاف أعـضاء الطـاقم الحكـومي خـصوصا بعـض   مجـرد أداة لتـسجيل القـوانين الـتي تـأتي مـن الحكومـة، مـستغربا- حسبه-السفلى جعل من الغرفة
ضر ـــــلخالنائـب وأرجـع .ارـــــــــــــالاحتق مان، وراء هـذاـــــــــــــــ أن طريقة وصول البعض من نواب الشعب إلى قبـة البرلمشيرا إلى الأسماء بنواب العهدة الحالية،

 الجزائـر تكتـلأكد النائـب فـيلالي غـوني عـن أشهر، كما  10أقدامهم قبة البرلمان منذ  بن خلاف، استخفاف الحكومة ورفض بعض الوراء التي لم تطأ
لــس الــشعبي الــوطني، جريــدة  ، في تــصريح لـــالخــضراء والكتابيــة الــتي  رفــضهم الإجابــة علــى الأســئلة الــشفهيةوالنهــار، أن رفــض الــوزراء النــزول إلى ا

  : الرابط الالكتروني التاليانظر.  لممثلي الشعبإهانة يعد بمثابة، ّوجهت إليهم من قبل النواب
 - www .ar.algerie360.com 00:46 الساعة 2014-07-24 بتاریخ -مسؤول-أنا-شعارهم-العادة-فوق-وزراء/  
-www.filalighouini.com/?page=1&rub=39 23/07/2014 18:26بتاریخ 
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لمـان طلـب بعـض لمعالجة إشكالية عـزوف أعـضاء الحكومـة عـن الـرد علـى أسـئلة أعـضاء البرو
،  والحكومــةّجديــدة يقرهــا القــانون المــنظم للعلاقــة بــين غــرفتي البرلمــان  تبــني آليــةأعــضاء البرلمــان

كرد فعل على تماطل الوزراء في الرد علـى  التي جاءت-وهي آلية السؤال الشفهي الاستعجالي 
مـن دون أن يـرد ما مر عليها أربـع سـنوات، الأسئلة الشفهية  أسئلة النواب، علما أن هناك من

لـس الـشعبي إلا أنه وللأسف تم رفض هذا المقترح من قبـل -الحكومة عليها أعضاء   رئـيس ا
 .1الوطني

ً تـــصل الأســئلة إلى تحقيـــق أهــدافها وجـــب مــنح الحكومـــة وقتـــا - يمكــن أن-وحـــتى عمومــا، 
ال حــتى لا يفقــد الــسؤمعقولــة ًكافيــا للإجابــة عنهــا، ومــن جانــب آخــر، يجــب أن تقيــد بآجــال 

 إلى أن الأســئلة لا تنــتج أثرهــا إذا لم تكــن الحكومــة مـــستعدة Houriou  الفقيــهأهميتــه، وقــد أشــار
أمــا إذا اعتـبرت نفــسها في مرتبــة أعلـى مــن النـواب، فإنــه مـن غــير الممكــن لتقبـل أســئلة النـواب، 

  2ً.لهذا الحوار أن يكون مثمرا
ل الكثـير مـن المـسائل، ولمـا لـه لسؤال مـن أهميـة في الاسـتعلام حـولما  رغم وخلاصة القول،

من دور تنبيهي للحكومة، إلا أنه يبقى بلا جدوى، لأن مصير هذه الوسيلة الرقابية هو النـشر 
 134ادة ــــــــــــطبقا للشروط التي يخضع لهـا نـشر محاضـر مناقـشات البرلمـان حـسب مـا قـضت بـه الم

صى مـا يمكـن ــــــــــــحيـث أن أق أي جـزاء حاسـم علـى الحكومـة، دون ترتيـبلكن من الدستور، و
أن يرتبــه الــسؤال هــو فــتح مناقــشة عامــة حينمــا يكــون جــواب الحكومــة غــير مقنــع، إلا أن هــذا 

لس الأمة إذ ــــ، خصا أو عضوا نائب30: الإجراء يواجه بتوافر النصاب المقدر ب ًوصا بالنسبة 
  .لس المشكل من منتخبين ومعينينيبدو من الصعوبة تحقيق هذا المطلب بالنظر إلى تركيبة ا

  الاستجواب -2
ا المادة   وكـشف ح من الدسـتور، إذ يمكـن البرلمـان مـن الاستيـضا133/1الاستجواب آلية أقر

ــم الدولــة، وباعتقادنــا فلــيس هنــاك أهــم مــن حريــات التجمــع  الحقيقــة عــن مواضــيع أو قــضايا 
ود، ـــــــــــــواب بأيـة قيــــــــــــــــــوري الاستجباعتبارها عصب الحريـات الأخـرى، ولم يقيـد المؤسـس الدسـت

ــــــمـــــــــأوجـــــب تـــــوافر ج 02-99وي ــــــــــــــــــإلا أن القـــــانون العـــــض ــــــيفلة مـــــن الـــــشروط ـ  هـــــذه لتوظـــــــــــــــ

                                                
1 -   www .ar.algerie360.com/   00:17 الساعة 2014-07-24 بتاریخ  

 .89، ص مشار إليهعباس عمار، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،  أورده - 2
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ًة، كمـــا أن الاســـتجواب قـــد لا يختلـــف جوهريـــا عـــن الـــسؤال مـــن حيـــث ترتيـــب مـــسؤولية ـــــــــالآلي
  .الحكومة

  شروط ممارسة حق الاستجواب) أ
كأصل عام يجب أن ينـصب الاسـتجواب علـى إحـدى قـضايا الـساعة، وبطبيعـة الحـال فـإن 

، حيـث  المهمـة والحيويـة باسـتمرارالحريات ومن بينهـا حريـة التجمـع هـي إحـدى قـضايا الـساعة
م هـــذه ً، وبالتـــالي يفـــترض أن تكـــون مجـــالا لاســـتخدايـــات إلا بـــضمان ممارســـتهالا تـــستقيم الحر

  :الآلية في مواجهة الحكومة، ويمكن إجمال هذه الشروط المطلوبة في التالي
جديـة في تقديمـه، ولكـي يبلـغ أكـبر  لـضمانً يجب أن يكون موضوع الاستجواب محررا كتابة -

ًإلى الحكومـــة مــــسبقا لتـــتمكن مــــن الــــرد عليـــه، ومــــا يتطلبـــه ذلــــك مــــن جمـــع للمعلومــــات حــــول 
  1.ن نفسها أمام البرلمانموضوع الاستجواب والدفاع ع

ـــت بــه المــــــــ عــضوا أو نائبــا حــسب مــا قــض30 يجــب أن يوقــع الاســتجواب مــن قبــل -  65ادة ــــــــــ
 ذا العـدد مـن ممثلـي الــشعبً عـضوا أو نائبـا هــ30، ويمكـن القــول أن اشـتراط 02-99مـن القـانون 

 المطلـــوب -نفـــس العـــدد غـــير مـــشجع علـــى ممارســـة هـــذه الرقابـــة، كمـــا أن تـــساوي الغـــرفتين في 
 في حــد ذاتــه غــير منــصف، وذلــك بــالنظر للاخــتلاف في طريقــة تــشكيلة -لمباشــرة الاســتجواب

لسين   . وكذا عدد النوابكل واحد من ا
لـــس الـــشعبي الـــوطني أو مجلـــس الأمـــة، مـــع التـــزام إيـــداع -  نـــص الاســـتجواب لـــدى مكتـــب ا

لــس بتبليــغ نــص الاســتجواب إلى رئـــيس الحكو  ســاعة المواليــة لإيداعـــه، 48مــة خــلال رئــيس ا
   .كما يجب أن يتم توزيعه على أعضاء الغرفة المعنية

 الاسـتجواب بالتـشاور بـين الحكومـة ةسـاوباستكمال الشروط المطلوبـة يـتم تحديـد جلـسة در
ا المــادة  ً يومـا المواليــة لإيــداع 15:  بـــــ02-99 مـن القــانون 66/2ومكتـب الغرفــة المعنيــة، وقـد حــدد

  .ستجواب على الأكثرالا

                                                
 .160، ص مشار إليهلبرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، عباس عمار، الرقابة ا - 1



440 
 

  نتائج مباشرة الاستجواب محدودة) ب
ما وعلاقتهمــا بالحكومـــة البرلمـــان  لغــرفتييرتــب الدســـتور ولا القــانون المـــنظملم   واختـــصاصا

  في حالة تقـديمها لإجابـة غـير مقنعـة عـن الاسـتجواب الموجـه لهـا، فـلاأي أثر على هذه الأخيرة
    1.رتب مسؤولية فردية ولا جماعية للحكومةيمكن فتح مناقشة حول الموضوع، ولا ي

وما تجدر الإشـارة إليـه، أنـه مـن خـلال الممارسـات العمليـة لهـذه الآليـة علـى مـستوى البرلمـان 
ــا طلــب استفــسار ــا لم تتجــاوز كو  حــول مــسألة معينــة، وفي الغالــب تكــون إجابــة الحكومــة افإ

 فقــد تم اســتجواب ، حريــة التجمــع في مجــال ممارســة لــذلكســطحية وغــير مقنعــة، ونــسوق مثــالا
حــول عــدم اعتمــاد حــزبين سياســيين وهمــا ممثلــة في أحــد أعــضائها هــو وزيــر الداخليــة الحكومــة 

، إلا أن هـذا الاسـتجواب لم يرتـب أي مـسؤولية " يةــــــالجبهة الوطن"و " دلـــــــــــــحركة الوفاء والع"
ة مـن خـلال عـدم احـترام المهلـة القانونيـة للحكومة رغم خرقها لقواعد قـانون الأحـزاب الـسياسي

 حــول حــزب سياســي اســتوفى كــل شــروط موقفهــا القــانوني في شــكل قــرار إداريالمحــددة لــلإدارة 
  2.اعتماده، وعدم تقيدها بحدود ما رسمه قانون الأحزاب السياسية لتمارس دور القاضي

   ومحدودية آثاره التحقيق البرلماني-3
يمكـــــن كـــــل غرفـــــة مـــــن البرلمـــــان، في إطــــــار : "  علـــــى أنــــــه مـــــن الدســـــتور161نـــــصت المـــــادة 

ا، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة   ".اختصاصا
                                                

 .148، ص مشار إليه عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، - 1
ً قدمت ملفهـا كـاملا التي" حركة الوفاء والعدل"ً نائبا حول موضوع عدم اعتماد 40 من قبل 2000 أكتوبر 22تم استجواب الحكومة بتاريخ  - 2

 مــن القــضايا الحــساسة أمــام ب ولم يــتم الــرد عليهــا، وفي مــستهل رد وزيــر الداخليــة علــى الاســتجواب اعتــبر اعتمــاد الأحــزا27/12/1999بتــاريخ 
ا علاقــة بــأمن ولهــذ... الإدارة لارتباطهــا بالنــشاط الــسياسي حيــث تمــنح مجموعــة مــن الأشــخاص رخــصة تــسمح لهــم بممارســة تــسيير الأمــور العموميــة

تمـع  في هـذا القـرار، وخلـص في القـول إلى أن المنتظـر منـا هـو احــترام الإجــراءات الإداريـة أكثـر مـنولهـذا أعطينـا الجـوهر قيمـة ... الدولـة واسـتقرار ا
تنـافى ومـصلحة الـوطن ومـع روح ، وكل قـرار يتجاهلهـا مـا هـو إلا قـرار يوما هذه الشروط إلا شروطا دنياالمبادئ والأهداف الأساسية للأمة والدولة، 

لـس الـشعبي الـوطني، المؤرخـة في . المسؤولية، وأشار إلى نسبة كبيرة من مؤسسي هذا الحزب ينتمون إلى الحـزب المحـل انظـر، الجريـدة الرسميـة لمـداولات ا
  .، الدورة العادية السابعة236، السنة الرابعة 2000 نوفمبر 27

ًالــتي أودعــت ملفهــا كــاملا لــدى وزيــر " الجبهــة الديمقراطيــة"ً نائبــا والمتعلــق بموضــوع عــدم اعتمــاد حــزب 39وبخــصوص الاســتجواب المــودع مــن قبــل 
ً يومــا، وفي معــرض رد وزيــر الداخليــة ربــط عــدم التقيــد 60 أشــهر بمــا فيــه مخالفــة للأجــل المحــدد للــرد ب 10الداخليــة، ولم تتلــق أي رد مــدة تزيــد عــن 

ًمعتــبرا مــسألة الوقــت جــراءات، الــتي تتطلــب جمــع الكثــير مــن المعطيــات والمعلومــات، وربــط ذلــك بالمنــاخ الــسياسي، بالمــدة المحــددة لــلإدارة بطــول الإ
دي الإدارة ـــــــــــــطيات التي بـين أيـــــــــــأنه على أساس المع" ً وتأسف بشأن القضية المستجوب حولها قائلا ليست لها أية صبغة ذات طابع عمومي،

الا يمكننا اتخ ـائي، نحن في مرحلة جمع المعلومات اللازمـة اذ القرار النهائي بشأ  بالنـسبة ونتمـنى أن نـتمكن في المـستقبل القريـب مـن اتخـاذ قـرار 
لس الشعبي الوطني، المؤرخة في  .إلى هذه المبادرة   .الثامنة، الدورة العادية 259، السنة الرابعة 2001 أبريل 23انظر، الجريدة الرسمية لمداولات ا
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ن إنـشاء لجـان تحقيـق مـ نجـد أنـه مكـن البرلمـان 02-99وبالرجوع إلى أحكام القانون العـضوي 
ً نائبـا أو عـضوا20في أي وقت شاء، وذلك بنـاء علـى لائحـة مقدمـة مـن   في مجلـس الأمـة تـودع ً

لــــدى مكتــــب الغرفــــة المعنيــــة، وأن يــــتم إعــــلام الغرفــــة الأخــــرى بــــذلك، ويحــــق للجنــــة التحقيــــق 
الاســـتماع إلى أي شـــخص والاطـــلاع علـــى أيـــة معلومـــات أو وثيقـــة لهـــا علاقـــة بالموضـــوع محـــل 

  1.التحقيق
 لجـان تحقيـق ن تـشكيلعـ نائبـا أو عـضوا يعـوق الأقليـة المعارضـة في البرلمـان 20ولعل اشتراط 

في ظــل الظــروف -لــصعوبة حــصولها علــى هــذه النــسبة، لأنــه لا يتــصور قيــام الأغلبيــة البرلمانيــة 
  . لهاان تحقيق تحرج الحكومة المساندة بإنشاء لج–الحالية 

ًوتكتـــسي لجـــان التحقيـــق طابعـــا مؤقتـــا، وتنتهـــي مهمتهـــا بإيـــداع تقريرهـــا، أو علـــى الأكثـــر  ً
مكن ـــــــ ولا ي2،رـــــــــــــأشه 06علـى ألا يتعــدى لتمديــد مــرة واحــدة  أشــهر قابلـة ل06بانقـضاء أجــل 

ً شـهرا مـن تـاريخ انتهـاء 12أن يعاد تشكيل لجنة تحقيق أخرى لنفس الغـرض قبـل انقـضاء أجـل 
لـس  و3،مهمة الأول ـا إلى مكتـب ا تسلم لجنة التحقيـق وجوبـا الوثـائق والمـستندات الـتي بحوز

  .4ة أعلاهعند انقضاء المدة المحدد

 تــــــضمنت اســــــتبعاد 02-99 مــــــن القــــــانون العــــــضوي 81كمــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلى أن المــــــادة 
ما قـضت ق مـن العـضوية فيهـا، ولا يجـوز حـسبالبرلمانيين الذين وقعـوا لائحـة إنـشاء لجنـة التحقيـ

ً القـــــانون أن يـــــستبعد مـــــن التحقيـــــق المواضـــــيع الـــــتي تكتـــــسي طابعـــــا ســـــريا ذات مـــــن 83المـــــادة  ً
ا يهـــم الـــدفاع الـــوطني، والمـــصالح الحيويـــة للاقتـــصاد الـــوطني، وأمـــن الدولـــة الـــداخلي واســـتراتيجي
  .والخارجي

ـــومــا يــدعو للتــساؤل اســتبعاد هــذه ال ًوصا ـــــــجان التحقيــق، خــصـــــــــــمجالات مــن تــشكيل لـــــــ
ا إلى خــــصوصيات  أن الحريـــات العامـــة ومنهـــا حريـــة التجمـــع، يمكـــن أن يعـــزى التحقيـــق بـــشأ

  5.من العام، وهذا يضر بحريات الأفراد الفردية والجماعيةالأ
                                                

  .02-99  العضوي من القانون 83، 78، 77 ، 76: الموادراجع  - 1
  .عبي الوطنيشلداخلي للمجلس الظام االن من 69المادة  -2
 . 02-99  العضوي  من القانون80 المادة - 3
  .عبي الوطنيشلداخلي للمجلس الظام االن من 69المادة  - 4

لس الشعبي الوطني حـول عـدم اعتمـاد حـزب  كما سبقت الإشارة إلى رد وزير الداخل- 5 حيـث " حركـة الوفـاء والعـدل"ية حول استجوابه من قبل ا
 من القضايا الحساسة أمام الإدارة لارتباطها بالنشاط السياسي حيث تمنح مجموعـة مـن الأشـخاص رخـصة تـسمح لهـم بممارسـة باعتبر اعتماد الأحزا
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ين ــــــــــــــــوللإشـارة فـإن لجنــة التحقيـق لا تتمتــع بـذلك الاختـصاص المخــول للمحققـين القــضائي
  يجيزهــا القــانون صــراحة، لأن الفــصل في تقــارير لجــان التحقيــق مــرده مــا عــدا في الحــالات الــتي

  1.القضاء لا غيره
لـس الـشعبي الوطوينتهي عم ني ــــــــــــــل لجنة التحقيق بتسليم تقريرها الذي أعدته إلى رئيس ا

أو رئــيس مجلــس الأمــة حــسب الحالــة، والــذي بــدوره يبلــغ التقريــر إلى رئــيس الجمهوريــة والــوزير 
   2.الأول، كما يوزع على أعضاء كل غرفة حسب الحالة

ع مـا لا يرتـب مـسؤولية جديـة للحكومـة، ن تشكيل لجنة تحقيق في موضوإ ؛وخلاصة القول
ًنظرا لعدم التنصيص على مآل التحقيـق ونتائجـه، ومـا يمكـن أن يـسفر عنـه، ففـي كـل الأحـوال 

 علــى 02-99 مــن العــضوي 86 للتقريــر، حيــث نــصت المــادة ةلــن يتجــاوز عمليــة النــشر المحــدود
لـــس الـــشعبي الـــوطني  أو مجلـــس الأمـــة حـــسب ًإمكانيـــة نـــشر التقريـــر كليـــا أو جزئيـــا مـــن قبـــل ا

موعـات البرلمانيـة بعـد أخـذ رأي  الحالة، وذلك بناء على اقتراح مكتب الغرفـة المعنيـة ورؤسـاء ا
ـــعة الــــــــــــــر التقريــر، فبطبيــــــــــــــ علــى نــشاالحكومــة، وأخــذ رأي الحكومــة في حــد ذاتــه يعــد قيــد حال ـ
  .إذا كانت مدانة لن تسمح بنشر تقرير قد يسقطها

نــشر التقريــر يخــضع للتــصويت بأغلبيــة الحاضــرين ودون مناقــشة، أن كمــا تجــدر الإشــارة إلى 
إثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق، ولا يمكن فتح مناقـشة عامـة حولـه، واقتـضاء يمكـن 

  3.فتح مناقشة بخصوص نشر التقرير على أن يتم ذلك في جلسة مغلقة

                                                                                                                                              
تمعولهذا علاقة بأم... تسيير الأمور العمومية لـس الـشعبي الـوطني، المؤرخـة في  ...ن الدولة واستقرار ا  نـوفمبر 27انظر، الجريدة الرسميـة لمـداولات ا

 .، الدورة العادية السابعة236، السنة الرابعة 2000
   .149، ص 2005، دار الهدى، الجزائر، ط )نشأة ، تشريعا ، فقها(  الدستور الجزائري،  عبد الله بوقفة،- 1
  .  02-99  العضوي من القانون 85ادة  الم-2

 ومثالنـا علـى ،الحكومـة انتـائج تقاريرهـا الحيلولـة دون نـشر تقـارير لجـان التحقيـق الـتي يمكـن أن تحـرج أ القـول أن هـذه النـصوص مـن شـ بنـا يجـدر- 3
ًكـان سـيحدث أثـرا بالغـا علـى الحكومـة  نـشره  لـو تم الـذي 1997ذلك هو عدم نشر التحقيق حول التجاوزات التي مست الانتخابات المحليـة لـسنة 

انظـر جريـدة .  وجود رأي عـام مـستنيروبطبيعة الحال يتطلبه من المنتخبين المحليين، شكيلة مجلس الأمة الذي يتكون ثلثامن حيث الطعن في شرعية ت
ًراجع أيضا، . 17:16:  الساعة01/07/2014 بتاريخ www.elkhabar.com/ar/politique/254277.html: الخبر اليومية على الرابط التالي

تمـع المـدني في الجزائـر  ــــــــــــدد للنـشر والتــــــــــــــوزيع)دراسـة تحليليـة نقديـة(محمد بوضياف، الأحزاب السياسية ومنظمات ا ، سطيـــــــــــف، الجزائـر، ، دار ا
 .93، ص 2010ط 
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دية: اًثاني   الوسائل الرقابية ا
ديـة في ترتيـب مـسؤولية الحكومـة، فـإن المؤسـس  زيادة عـن الوسـائل الـسالف ذكرهـا وغـير ا
لــس الــشعبي الــوطني دون مجلــس الأمــة مــن آليتــين رقــابيتين ترتبــان مــسؤولية  الدســتوري مكــن ا

ــالحكومــة وترغم  بحجــب التــصويت علــى ملــتمس الرقابــة، والتــصويت: ا علــى الاســتقالة وهمــاا
  : التاليعلى الشرح. ومةالثقة عن الحك

   وصعوبة استخدامه ملتمس الرقابة-1
يعد ملتمس الرقابة وسيلة فعالة في الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، حيـث بموجبـه يـتم 

وهــو أداة 1. أمــام البرلمــان مــسؤولية تــضامنية باعتبــار أن الــوزراء مــسؤولينوضــع حــد للحكومــة،
 2ذا أسـاءت تطبيـق البرنـامج  أو أفـرز التطبيـق نتـائج سـلبية،تتيح اللجـوء إلى إسـقاط الحكومـة إ

  .ًكأن تتضرر حريات الأفراد سواء بتعطيل تطبيق القانون أو بإساءة استخدامه مثلا
 مـن الدسـتور علـى إمكانيـة إيـداع ملـتمس رقابـة يقـوم بـه 84/4وفي هذا الإطـار نـصت المـادة 

 إلى أن التــصويت علــى ملــتمس  الدســتور مــن135 المــادة لــس الــشعبي الــوطني، وقــد أشــارتا
  .الرقابة ينصب على مسؤولية الحكومة

طها، ؤدي إلى إســقاــــــــــــــــوعلــى الــرغم ممــا لهــذه الآليــة الرقابيــة مــن آثــر بــالغ علــى الحكومــة إذ ي
  . باستحالة تفعيل هذه الرقابة في ظلهما مرتبط بقيدين أساسيين يكاد الجزمإلا أن توظيفها

  ملتمس الرقابة بالبيان السنوي للسياسة العامة لحكومةتقييد ) أ
قيـــــد المؤســـــس الدســـــتوري تحريـــــك ملـــــتمس الرقابـــــة ببيـــــان الـــــسياسة العامـــــة الـــــذي تقدمـــــه 

ور، ـــــــــــ مـن الدست84مادة ـــــــ وهـذا مـا قـضت بـه ال3ًكومة سنويا للمجلس الـشعبي الـوطني،ـــــــــــــــــالح
لـسنوي للمجلـس الـشعبي الـوطني فقـد  يجبر الحكومة على تقديم البيـان اما أن الدستور لمـــــوطال

   4.نعدم إمكانية تحريك ملتمس الرقابةتصعب أو ت

                                                
 .129ص مشار إليه،  عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، - 1

 .116، ص 2007 ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط - 2
 مالم للمجلس الشعبي الوطني علما بما تحقق وما هو في طور التطبيق وإبراز الصعوبات التي إعترضتــها بخصـــوص الحكومة  ويتمثل في إحاطة-  3

ا افلآينفذ، وتبيان ا في النظام السياسي الجزائري، مشار إليه،  بوقفة، آليات تنظيم السلطة عبد هللانظر، . ًمستقبلاق المستقبلية التي تنوي النهوض 
  .132ص 

 إلا خلال تقديم بيان السياسة العامة السنوي يهاقابة لا يجوز اللجوء إل الرهذهالملاحظ أن إن " في هذا الإطار يقول الأستاذ السعيد بوالشعير و -4
لس الشعبي الوطني، بما يعني أن إمكانية الرقابة لا تتم إلا مرة واحدة في السنة بمناسبة البيان دون غيره،  ــــتهملاحظوما يمكن من الحكومة أمام ا ـــ  ـ
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 يمكـــنهم ممارســـة هـــذا الحـــق إلا مـــرة واحـــدة في الـــسنة علـــى الأكثـــر، ومـــن شـــأن فـــالنواب لا
ـا خـصو اية السنة قد يفتر رغبـة النـواب في القيـام  ًصا إذا طالـت الفـترة تأخير هذه الرقابة إلى 

مـن الدسـتور قيـدت التـصويت  136بين موجبات تحريكها وبيان السياسة العامة، كمـا أن المـادة 
 أيـام مـن إيداعـه، ولعـل هـذه المهلـة تعطـي الحكومـة فرصـة البحـث 03على ملتمس الرقابة بمرور 

كـون الغـرض عن سند لها من النـواب أو الـسعي لتهدئـة الأوضـاع والنفـوس، وفي كـل الأحـوال ي
  .هو إفشال التصويت على ملتمس الرقابة

نــــه في ظــــل التعــــديل الدســـتوري الــــذي أزال اللــــبس بــــين إومـــن جانــــب آخــــر، يمكــــن القـــول 
ــيس الجمهوريــــة والــــوزير الأول، وطالمــــا أن الــــوزير الأول هــــو منفــــذ لبرنــــامج رئــــيس  ســــلطات رئــ

لس الشعبي الوطني علـى تحريـك ملـتمس ا لرقابـة سـيكون بمثابـة مواجهـة الجمهورية فإن إقدام ا
لـــس ورئـــيس الجمهوريـــة، ونحـــن نعلـــم علـــى الأقـــل   مـــدى إحجـــام - في الفـــترة الحاليـــة–بـــين ا

لس عن مواجهة الرئيس خ  129ادة ـــــــــــــوجب المــــــــــــ بم-مال حقـه الدسـتوريــــــــــــــًوفا مـن استعـــــــــــــا
لس الشعبي-من الدستور   . الوطني في حل ا

  بنسبة معينة من النوابتقييد ملتمس الرقابة  )ب
 مـن النـواب علـى الأقـل، 1/7 من الدستور تحريك ملـتمس الرقابـة بتوقيـع 135/2قيدت المادة 

ـــ عــدم توقيــع النائــب الواحــد أكث60 إلى 58 في مــواده مــن 02-99واشــترط القــانون العــضوي  ر ـــــــــــــــــ
 يتــدخل أثنــاء المناقــشة الــتي تــسبق التــصويت علــى ملــتمس الرقابــة مــن ملــتمس رقابــة واحــد، ولا

إلا الحكومــة بنــاء علــى طلبهــا، ومنــدوب أصــحاب ملــتمس الرقابــة، ونائــب يرغــب في التــدخل 
 136ًضـد ملـتمس الرقابــة، ونائـب يرغــب في التـدخل لتأييــد ملـتمس الرقابــة، واسـتنادا للمــادتين 

 مــن النــواب، وبتحقــق 3/2مس الرقابــة تــتم بتــصويت  مــن الدســتور فــإن الموافقــة علــى ملــت137و
  .هذا النصاب يقدم الوزير الأول استقالته لرئيس الجمهورية

                                                                                                                                              
، وتخص سنوات 2012 على تقديم أربعة بيانات إلى غاية 1996أن الحكومة لم تلتزم بتقديم بيان السياسة العامة كل سنة، وإنما اقتصرت منذ 

 لصالح ديمقراطية النظام ا نصل إليه أن إقرار آليات الرقابة لا يعني شيئا إذا لم يكن لها مفعولها الإيجابيوم،  2010و 2005 و 2001و 1998
  .ت غير ناجعة ولا حتى وراء السلم الاجتماعي لإقامة النظام الديمقراطيآليا لا يمكن الاحتماء وراء وتفاعله مع متطلبات العصر والتطور، إذ أنه

  .7086 عدد 2013 مايو 27الاثنين : جريد الخبر اليومية
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ـــ إن القيــود المــصاحبة لوخلاصــة القــول، در ـجعل منــه شــبه مــستحيل، ولــو قـــــــــملتمس الرقابــة تــ
 لا يمكــن  للتــصويت3/2أن تــوفر نــصاب المــوقعين علــى ملــتمس الرقابــة، فــإن توقــع تــوفر نــسبة 

لــس الــشعبي الوطن ثر ــــــــــــــــــــي لأكــــــــــــتـصوره في ظــل المعطيــات الــسياسية الحاليــة، ولعـل تــشكيلة ا
 إلى حـين، طلاـــــــــــة معـــــــــــــــــــــــمـن ثـلاث عهـد تؤكـد هـذه الحقيقـة، وهـذا الأمـر يجعـل ملـتمس الرقاب

  1. وإبطال مفعول الملتمسلبقائهاد الملتمس إذ يكفي الحكومة ضمان تصويت الثلث ض
   إمكانية موجودة مربوطة بالرغبةالتصويت بالثقة -2

ة لهــا ـــــــــــــــــــــور معارضـــــــــــــــــــقــد تلجــأ الحكومــة إلى طلــب التــصويت بالثقــة في حالــة شــعورها بظه
لـس ن ــــــــــــــاريع القوانيـــــــــــــــــعلــى مـش تمنـع عنهــا الـدعم، سـواء بعــدم المـصادقة  الـشعبي الــوطنيفي ا

ـا، أومـن خـلال إدخـال تعـديلات عديـدة عليهـا قـد لا تـستطيع الاعـتراض عليهـا،  التي تتقـدم 
لس الشعبي الوطني   2.سواء كانت تعديلات اللجان أو التعديلات المودعة من قبل أعضاء ا

ســـــتور فـــــإن التـــــصويت بالثقـــــة ينعقـــــد  مـــــن الد84/5 وبـــــالرجوع إلى مـــــا نـــــصت عليـــــه المـــــادة 
لـــس الـــشعبي الـــوطني طلبـــه، أو إجبـــار  بالأســـاس لمـــصلحة الحكومـــة، بحيـــث لا يملـــك نـــواب ا

  .الحكومة على القيام به، وإنما تطلبه الحكومة عقب تقديم بيان السياسة العامة
ـــا مقارنـــ ة بملـــتمس ومـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه، أن هـــذه الآليـــة الرقابيـــة تتمتـــع ببـــساطة إجراءا

الرقابـــة، حيـــث يخـــضع طلـــب الـــوزير الأول التـــصويت بالثقـــة إلى التـــسجيل في جـــدول الأعمـــال 
ًوجوبـــا، ولم يحـــدد القـــانون المـــدة الفاصـــلة بـــين إيـــداع الطلـــب والتـــصويت عليـــه، ويتـــدخل أثنـــاء 
المناقــشة الــتي تتنــاول التــصويت بالثقــة، الحكومــة، ونائــب يؤيــد التــصويت بالثقــة، ونائــب آخــر 

التــصويت بالثقــة، ويكــون التــصويت بالثقــة بالأغلبيــة البــسيطة، وفي حالــة رفــض التــصويت ضـد 
   3.بالثقة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته

                                                
إن العيــب لــيس في عــدم الـتمكن مــن إنجــاح ملــتمس الرقابــة، وإنمــا في انعــدام محاولــة القيــام بــذلك، ( وفي هـذا الإطــار يقــول الأســتاذ عبــاس عمــار - 1

ًفالعزوف عن المبادرة به من قبل الأغلبية المشكلة للمجلس الشعبي الوطني يعـد أمـرا طبيعيـا، لأن دورهـا هـو مـساندة الحكومـة ولـيس إسـقاطها، إلا أنـه  ً
ــذه الم ــذا الإجــراء الرقــابي مــن واجــب المعارضــة التكفــل  همــة، وهــو مــا جــرى العمــل بــه في مجلــس العمــوم البريطــاني، فعــادة مــا يبــادر نــواب المعارضــة 

م علـى إزاحتهـا عـن الحكـمةدف دفع الحكوم ا، وهم  يدركون عدم قـدر ومة كـــــــــل الحــــــــرقابة البرلمانيـة علـى عمــــــ، الراجـــــــــــــع مؤلفـه. ) لتبرير تصرفا
 .282، ص مشار إليهفي النظام الدستوري الجزائري، 

  .288 ص نفس المرجع، - 2
 .02-99 من القانون العضوي 64، 63، 62 :الموادراجع  - 3
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ن بساطة إجراءات هذه الآلية الرقابية على الحكومة، يمكن استخدامها مـن ؛ إويمكن القول
لــس الــشعبي الــوطني، حيــث يــتم ذلــك باســتد راج الحكومــة إلى طلــب الثقــة قبــل المعارضــة في ا

لــس، أو بواســطة إدخــال تعــديلات  مــن خــلال معارضــة مــشاريع القــوانين الــتي تعرضــها علــى ا
  .كثيرة عليها، مما يدفعها إلى طلب التصويت بالثقة، ومن خلاله يتم إسقاطها

وط ن استخدام هذه الرقابة مرهون بقيام النواب بدورهم المنـإ يمكن القول ؛وفي كل الأحوال
م ســواء بالانت قاص منهــا ــــــــــــــــم وهــو رقابــة الحكومــة ومنعهـا مــن المــساس بحقــوق الأفـراد وحريــا

ـــأو تقيي ــــــــــــــ ،  محــل دراســتناًيا للحريــات ومنهــا حريــة التجمــعـمجلس حامـــدها، وعندئــذ يكــون ال
زبيـة الـضيقة الـتي تجعـل  انسلخ النواب عن الولاء الحزبي، والتكتلات الحاولا يتحقق ذلك إلا إذ

  .الحريات الفردية والجماعية في آخر ترتيب تفكير النواب 
  المطلب الثاني

  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
أي أن العدالـة تـصدر باسـم الـوطن والأحكـام تـصدر . ا وسـياديايمتاز القضاء بكونـه وطنيـ  

اة مـن جهـة ويجــسد مبـدأ الــسيادة ومفهومــا الـوطن والـشعب كلاهمــا يفيـد المــساو. باسـم الـشعب
ذلك لأن للسلطة القضائية مكانة خاصة في نفوس المواطنين تميزها عـن بـاقي  .من جهة أخرى

   1 .السلطات
إن خــضوع الإدارة للقــانون في ظــل مبــدأ المــشروعية لــن يكــون خــضوعا حقيقيــا مــا لم يقــترن 

قلالية والموضـــوعية والنزاهـــة قـــائمين عليهـــا ضـــمانات الاســـتالبوجـــود رقابـــة قـــضائية تتـــوفر لكـــل 
  2.والحياد، وتكون مهمتها إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون

 الوســائل أهـممــن تعـد  الإداريــة الـسلطات أعمــالعلـى القــضائية الرقابـة وغـني عـن البيــان أن 
 دارةالإ خـضوع تعـين معـه ممـا ي،دولـةال النظـام القـانوني في الـشرعية في مبـدألتحقيق  والضمانات

ا ا أعمالهفي كل  يا ـــيقـــوعا حقــــــــــــــــ، وتجعـل مـن خـضوعها للقـانون خـض القـانونلأحكـاموتـصرفا

                                                
 .382 ، 381، ص  2009 يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط - 1
 .116، ص 2004انونية للحريات العامة بين النص والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط  ثروت عبد العال، الحماية الق- 2
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ا يرتــــب بطــــلان هــــذه التــــصرفات  المــــشروعيةلمبــــدأ الإدارةمخالفــــة إذ أن  .لا صــــوريا  في تــــصرفا
  1. للقانونالمخالفة

نظر لمـــا تحـــوزه مـــن امتيـــاز الـــسلطة  ولمـــا كانـــت الإدارة في وضـــع غـــير متكـــافئ مـــع الأفـــراد بـــال
فــإن حــق ، هــاومنع ، والــتحكم في مــنح الــرخصوالقــرارات الفرديــة العامــة، وإصــدار التنظيمــات

 بـــات ضـــرورة ملحـــة، - بطريـــق عـــادي أو اســـتعجالي–الأفـــراد في اللجـــوء إلى القـــضاء الإداري 
مــة بــين طــرفين ءواوذلـك بغــرض فــرض رقابتــه علــى أعمــال الإدارة مـن جهــة، وتحقيــق التــوازن والم

ــــال يعتــــبر القاضــــي الإداري  غــــير متكــــافئين وهمــــا الفــــرد والإدارة مــــن جهــــة أخــــرى، وفي هــــذا ا
ا، وذلــك مــن خــلال الرقابــة احــصن الحريــات وملاذهــا مــن تعــسف الإدارة في اســتعمال ســلط

ا بمـــا يكفـــل ممارســـة الحريـــات الفردي ــــة والجـــــــــــــــــــــعلـــى أعمالهـــا وضـــمان شـــرعية تـــصرفا ماعية، ـــــــــــــــ
  :نبينه تالياوهذا ما . ومن خلالها ممارسة حرية التجمع

  الفرع الأول
  ضمانات حماية القاضي من سلطة الإدارة

ماية ــــــــــــــيعد القاضـي الإداري الحـارس الطبيعـي للحريـات، ومـن ثم فـلا يمكـن تـصور هـذه الح
ذلك مــا لم تتــوفر مقتــضيات كــ، ولا يكــون اونزيهــ ا ومحايــدمــن قبلــه مــا لم يكــن قــضاء مــستقلا

  .الحياد والنزاهة والاستقلالية من كل الضغوط
ل بالفـصل في المنازعـات وبـالحكم ق الـذي يـسته والمقصود باستقلال القضاء أن يكون وحد

هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى فـإن الاسـتقلال يعـني  أن القـضاة وهـم يـؤدون أعمـالهم فيها 
ــــــــــــــــد، أن توجيهــات مــن أحــــــــــــ ذلــك إلا للقــانون وحــده، ولا يتلقــون في هــذا الــشلا يخــضعون في

ن التــشريعية والتنفيذيــة في وظيفــة القاضــي، علــى اعتبــار أنــه شــرط ضــروري ولا تتــدخل الــسلطتا
تمع على أساس سيادة القانون   2.لقيام ا

القــضاة هــم نخبــة مــن رجــال الأمــة " ري وفي هــذا الإطــار يقــول الأســتاذ عبــد الــرزاق الــسنهو
م حـب العـدل وهـم بطبيعـة وظيفـتهم يؤمنـون  أشربت نفوسهم احـترام القـوانين وانغـرس في قلـو

                                                
ا الدستورية في اثنين - 1 بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية، )دراسة مقارنة( وعشرين دولة عربية  سعدى محمد خطيب، حقوق الإنسان وضمانا

  . وما يليها253، ص 2007، 01ط لبنان، 
، دار الكتب القانونية، )في بعض الدساتير العربية دراسة مقارنة( سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته، - 2

  .147، ص 2011مصر، ط 
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بمبــدأ المــشروعية ولا يقــدر لهــذا المبــدأ قيــام واســتقرار إذا لم يوجــد إلى جانبــه قــضاء حــر مــستقل 
  1".يحميه من الاعتداء ويدفع عنه الطغيان

   الدستورية لمبدأ استقلال القضاءالضمانات: ًأولا
لقد تأثر مبدأ استقلال القـضاء بحـسب الاتجـاه الـسياسي العـام والرسمـي في الدولـة، وهـذا مـا 

 لم يعــترف إلا بــسلطة 1963نلمــسه في التنــصيص الدســتوري عليــه مــن دســتور لآخــر، فدســتور 
" بالعدالـــة"سمـــي واحـــدة وهـــي الـــسلطة التنفيذيـــة، أمـــا القـــضاء فلـــم يأخـــذ هـــذا الوصـــف وإنمـــا 

 في حــــين أن الــــسلطة التنفيذيــــة -" العدالــــة" مــــواد مــــن هــــذا الدســــتور للقــــضاء 03وخصــــصت 
هم لا يخــضع القــضاة في ممارســت : " منــه علــى أن62 وقــد نــصت المــادة - مــادة 21خــصص لهــا 

ـــــــطة وسيـــــــــــــوفي ظــل وحــدة الــسل. "الثــورة الاشــتراكية لوظــائفهم إلا للقــانون و لمــصالح ا ـــــــــــــ طر
على باقي السلطات فمـن شـأن ذلـك إضـعاف مركـز القاضـي ليـصبح بموجـب أحكـام الدسـتور 
ًخادما لمصالح الثـورة الاشـتراكية ولـو تعارضـت هـذه المـصالح مـع أحكـام العدالـة وحقـوق الأفـراد 

م   .وحريا
فـــة ولـــيس إذ جعـــل مـــن القـــضاء وظي عـــن ســـابقه، 1976دســـتور في ًولا يختلـــف الأمـــر كثـــيرا 

 فقـد 173 المـادة أمـا. "لا يخـضع القاضـي إلا للقـانون " :نصت على أنه  منه172لمادة اسلطة، ف
اضي ـــــــــــــــاهم القــــــــــــــــيـس: "بقولهـا لإنجـاح سياسـتها  للـسلطة التنفيذيـةاجعلت من القاضـي شـريك

  ".في الدفاع عن الثورة الاشتراكية و حمايتها
ـــ بالخــضوع للقــانون فقاي محكومــولــئن كــان القاضــ ، 172ت بــه المــادة ـــــــــط حــسب مــا قــضــــــــــــــ

 تفنـد ذلـك، حيـث ألزمتـه 13/05/1969 من القـانون الأساسـي للقـضاء المـؤرخ في 03إلا أن المادة 
وبموجـب القـسم الـذي يـسبق بدايــة القاضـي لمهامـه بـأن يحــافظ في جميـع الظـروف علـى المــصالح 

ة الاشتراكية، وعليـه، فـإن القاضـي سـيعطل القـانون إذا مـا تعـارض مـع مـصالح الثـورة العليا للثور
  2. لدى السلطة التنفيذيةاالاشتراكية، وهذا ما يجعل من القاضي موظف

                                                
  مــارس يونيــو، القــاهرة،العــددجامعــة القــاهرة،  عبــد الــرزاق الــسنهوري، الرقابــة علــى دســتورية اللــوائح، بحــث منــشور في مجلــة القــانون والاقتــصاد، - 1

ير الدراجي، التوازن بين السلطة والحرية، . 20، ص 1978 مصر،   .205، ص مشار إليهذكره جعفر عبد السادة 
  .13، ص 2008، 02 عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط - 2
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، الـسلطة القـضائيةل مبدأ الفصل بـين الـسلطات و اسـتقلاقر أالذي  1989وبصدور دستور 
ومــا تـــستوجبه  1، بمــا يتوافـــق والاتفاقيــات الدوليـــةوذلــك نتيجــة طبيعيـــة للرغبــة في تنظـــيم الدولــة

ضرورة الانسجام مع التعددية الحـزبية التي اعتنقها هذا الدسـتور بـدل التوجـه الحـزبي الأحـادي، 
سواسـية  كـلال ة، وأنلقضاء المبادئ الشرعية و المساواأساس ا 131  بمقتضى المادةأصبححيث 

 129 دةت المـاـنـص، كمـا احـترام القـانون دهـــــــــــــــجـسويـ عـالـجميـ  وهـو في متنـاول،القـضاء أمـام

لا يخـضع  يـــــفي أن القاض 138 ًالـسلطة القـضائية مـستقلة وهـذا مـا تؤكـده أيـضا المـادة علـى أن
 والــمناورات والتـدخلات أشـكال الـضغوط محمـي مـن كـل 139 بمقتـضى المـادة وأنـه إلا للقـانون

  .حكمه زاهةأو تـمس ن بأداء مهمته التي قد تضر
 المتـــــضمن 1989 ديـــــسمبر 12 المـــــؤرخ في 21-89ًوتجــــسيدا لأحكـــــام الدســـــتور صـــــدر القـــــانون 

الـذي تــضمن جملــة مـن القواعــد رســخت الأسـس لقــضاء مــستقل،  2القـانون الأساســي للقــضاء
لـــس الأعلـــى للقـــضاء ءوذلـــك مـــن خـــلال إقـــرار الحقـــوق والواجبـــات، ومـــسا لة القاضـــي أمـــام ا

لـس –ت قرارات تعيين القضاة الذي يتمتع بصلاحيا  بموجب مرسوم رئاسي بنـاء علـى رأي ا
  3.الوظيفيمسارهم وترقيتهم ونقلهم، وسير  -الأعلى للقضاء

ـاونتيجة للظروف السياسية الخطيرة التي  ات مـن القـرن الماضـي ي الجزائـر إبـان التـسعينمـرت 
ـا القاضـي في ظـل هـذا ال قـانون، حيـث تم تعديلـه بموجـب تم التراجع عن الضمانات التي تمتع 

 المتــــضمن 21-89 يعــــدل ويــــتمم القــــانون 1992 أكتــــوبر 24 المــــؤرخ في 05-92المرســــوم التــــشريعي 
  4.القانون الأساسي للقضاء

                                                
لمتـضمن الموافقـة علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والعهـد  ا1989 أبريـل 25 المـؤرخ في 08-89القـانون  1 -

 17، الجريـدة الرسميـة، العـدد 1966 ديـسمبر 16الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والموافق عليها من قبل الجمعية العامة للأمـم المتحـدة في 
 ديــسمــبر 10 مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان الــصادر في 08 فقــد نــصت  المــادة ،يل الاستــشهادوفي هــذا الإطــار وعلــى ســب. 1989لــسنة 

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أيـة  أعمـال تنتهـك الحقـوق الأساسـية الـتي يمنحهـا إيـاه :"  على أنه1948
 علـى أن تتعهـد 1966 مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية الـصادر عـام -أ-نية في البند الثالـث كما نصت المادة الثا ".الدستور أوالقانون

ـا في هـذا العهـد، حـتى لـو صـدر  كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل سبل فعالة للتظلم لأي شـخص انتهكـت حقوقـه أو حرياتـه المعـترف 
 .رسميةالانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم ال

  .1989 لسنة 53 العدد، الجريدة الرسمية - 2
 .21-89 من القانون 80، 79، 78:  انظر المواد- 3
 .1992 لسنة 77 العدد، الجريدة الرسمية - 4
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 اعارضة واحتجاجـــــــي مــــــــــــــــلال القــضاء والقاضـــــــــــــــوقـد لقــي هـذا التراجــع عــن ضـمانات استق
بوا بإلغــاء التعــديل الــذي طــرأ عليـه، أو إصــدار قــانون جديــد يطــابق مـن قبــل القــضاة الــذين طـال

  1.أحكام الدستور بما يكفل استقلال القضاء
وذلــك  1996 ار دســتورـــــــــــــــــس  1989 وعلــى نفــس الــدرب الــديمقراطي الــذي ســلكه دســتور 
ا لاســلطةصل بــين الــسلطات، واعتبــار القــضاء حيــث تكــريس مبــدأ الفــ مــن  مجــرد  قائمــة بــذا

 . "الــسلـطة القــضـائية مــستقلـة "  138 دته المــادةـــــــــــــوهــذا مــا أك ،وظيفــة أو جهــاز يقــوم بوظيفــة
كمــا وضــع ، 1989 الــتي خــلا منهــا دســتور" وتمــارس في إطــار القــانون  " حيــث أضــيفت عبــارة

تمـع والحريـات   حيـث نـصت،على عاتق القضاء والقاضي مهمـة أساسـية ونبيلـة وهـي حمايـة ا
تمـــع تــــحمي الـــسلطة القـــضائية  :"علـــى أن 139 المـــادة ، وتـــضمن للــــجميع ولكـــل والــــحرياتا

عـــدم خـــضوع القاضــــي إلا  147  وأكـــدت المـــادة".واحـــد الــــمحافظة علـــى حقـــوقهم الأساســــية
 القاضــي محمــي مــن كــل أشـــكال : "علــى أن 148 للقــانون، ولتعزيــز هــذا المطلــب نــصت المـــادة

  ."رات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمهالضغوط والتدخلات والمناو
الـــتي   تعــديل صـــيغة اليمــينتم ولترســـيخ ذلــك في نفـــسه ،القاضــياســـتقلالية أ دعم مبــدولــ 

 2004 ســـــبتمبر 06 المـــــؤرخ في 11-04عليـــــه القـــــانون العـــــضوي نـــــص يؤديهـــــا القاضـــــي طبقـــــا لمـــــا 
بــــأن يــــسلك " العبــــارة الأخــــيرة   بقولهــــا في04مادتــــه في  2المتــــضمن القــــانون الأساســــي للقــــضاء

اضي ــــــــــــــــــكمــا أن الق ."ي لمبــادئ العدالــةـالقاضــي في كــل الظــروف ســلوك القاضــي النزيــه والوفــ
ـــإنه بــــــــــــــــحياز فـــــوفي ســبيل تأديتــه لمهمتــه بــإخلاص وشــرف دون تحيــز أو ان  149 موجب المــادةـــــــــ

  . لس الأعلى للقضاء أمام امن الدستور يكون مسؤولا
ية ـــــــــــــادية القــضائــــــــــــــاء بتحــول مــن الأحـــــــــــــــــــج 1996 أن دســتورهــو ومـا تجــدر الإشــارة إليــه، 

ًإلى الازدواج القضائي، وبذلك أصبح القضاء الإداري تنظيما قضائيا مستقلا في إطـار الـسلطة  َ ً
زدواجيـة القـضائية هـو تأكيـد لنيـة المؤسـس الدسـتوري القضائية، ومنه يمكن القول بـأن نظـام الا

م الفرديــة والجماعيـة في مواجهــة ســلطات الإدارة  للـسير نحــو كفالـة حمايــة حقـوق الأفــراد وحريـا
تتمتـــع بامتيـــازات لا تتـــوافر للأفـــراد، وبالتـــالي فـــإن الإدارة ، مادامـــت مـــن قبـــل قـــاض متخـــصص

                                                
ري بـــن عبيـــدة عبــد الحفـــيظ، اســـتقلالية القـــضاء في ضـــوء التـــشريع الجزائـــللتوســع في شـــأن هـــذه التعـــديلات ومـــا وجـــه لهــا مـــن انتقـــادات راجـــع،  - 1

 .73 و72والممارسات، منشورات بغدادي، الجزائر، بدون ذكر لسنة النشر، ص 
 .2004 لسنة 57 د العد،الجريدة الرسمية - 2
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ـــــا لقـــــاض إداري متخـــــصص ومـــــستقل يعـــــ د ضـــــمانة أساســـــية لحمايـــــة حقـــــوق خـــــضوع منازعا
 لأنــــه علــــى اطــــلاع وعلــــم بطبيعــــة العمــــل الإداري ًوحريــــات الأفــــراد وإعمــــالا لمبــــدأ المــــشروعية

  .وخباياه
 غني عن البيان أن التنصيص في متن الدستور على وجود قضاء إداري يشكل بذاتهو

 جهة أخرى، استقلال القضاء من جهة، وضمانة للحقوق والحريات من بدألمضمانة أساسية 
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة … " :على أنهمن الدستور  152/2 المادة  حيث نصت

يحدد قانون عضوي تنظيم " :بقولها 153 المادة وتلتها" لأعمال الجهات القضائية الإدارية 
م المحكمة العليا ،   ".ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصا

ا الدستوروخلاصة القول، وبالنظر سد أن تجيفترض فيها  والتي  إلى غزارة المواد التي جاء 
كما ، الضمانات التي كفلها الدستور للقاضي والمتقاضياستقلال القضاء الإداري من خلال 

من خلال إنشاء مجلس الدولة واعتباره أعلى محكمة أن إنشاء البناء الهيكلي للقضاء الإداري 
ً، وإحداث محاكم إدارية على المستوى المحلي يعد أيضا ي الإداريإدارية في قمة الهرم القضائ

ًدعما لتحقيق ممارسة الحريات والحفاظ على الحقوق، ومن ضمنها ضمان ممارسة حرية 
 .التجمع

  ضمانات استقلال القاضيمدى كفاية : ًثانيا
 الــذي لا يكفــي التنــصيص علــى الحقــوق والحريــات في مــتن الدســتور مــا لم يتــوفر لهــا المنــاخ

تمــارس فيــه وضــمان الحمايــة لهــا، ولا تكــون حمايــة ممارســة الحريــات إلا مــن خــلال وجــود قــضاء 
شـــامخ، هـــذا الوصـــف لا يمكـــن أن يطلـــق مـــا لم يتمتـــع القاضـــي في حـــد ذاتـــه بحمايـــة خاصـــة، 

 أن تــوفير الحمايــة اللازمــة للقاضــي مــن كــل ضــغط أو اعتــداء تجعــل منــه حــصن الحريــات حيــث
  .حريتهوملاذ لمن انتهكت 
 وجـود بالـضرورة يعـني اعنـزال في طرفـا الإداريـة الجهـات إحـدى وجـود نأوغـني عـن البيـان 

 ةـــالإداري ازعةــــــــــــــالمن في ستفـصل الـتي الهيئـة باعتبارهـا القـضائية يجعـل الـسلطة بمـا تنفيذية سلطة
 بالـسلطة اعنـزال يتعلـق قـدف، المنازعـة أطـراف أحـد باعتبارهـا الـسلطة التنفيذيـة في مواجهـة

ي ـــــــــسياس حـزب عـدم اعتمـاد رارـــــــــــــــق حال بـشأنــــــــــــــ كما هـو التيئااله أعلى في ممثلة التنفيذية
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  مــا،وصــل تــسجيل جمعيــة تــسليم عــن امتنــاع الإدارةأو  ،هنــشاط توقيــفإصــدار قــرار ب أو
  . التنفيذية عن السلطةمستقلا  الإداري القضاء ولتحقيق ذلك يتوجب أن يكون

سدة-1    الضمانات ا
 بعـد 1يعـين الطلبـة القـضاة:  من حقوق وواجبـاتليه من حيث توظيف القضاة وما يترتب ع-

لـس  الأعلـى للقـضاء، تكوينهم بموجـب مرسـوم رئاسـي بـاقتراح مـن وزيـر العـدل وبعـد مداولـة ا
لنزيــه والــوفي لمبــادئ  في كــل الظــروف ســلوك القاضــي االــزمهم بــأن يــسلكوويــؤدون اليمــين الــتي ت

العدالــــة، ويترتــــب علــــى ذلــــك التــــزام القاضــــي بواجــــب الــــتحفظ مــــن كــــل مــــا قــــد يمــــس بحيــــاده 
صدر يـــواســـتقلاله، وأن يـــسبب قراراتـــه بتبيـــان الوقـــائع ومـــا تتـــضمنه مـــن طلبـــات ودفـــوع، وأن 

ًأحكامــه طبقــا لمبــادئ الــشرعية والمــساواة، وبــإخلاص وعــدل وأن يفــصل في الخــصومة في اقــرب 
 امـتلاك ويحـظر عليه ،انتخابية أو سياسية أي مهمة مع تتنافى القاضي مهمة أنكما جال، الآ

 علـى المحافظـة  هـو، والغرض من ذلـككانت تسمية أي تحت بواسطة الغير أو بنفسه مؤسسة
   2.كانت جهة أي ضغطأو  تأثير تحت يقع لا حتى استقلاله

 34 إلى 26 نــصت عليهــا المــواد مــن وفي ذات الوقــت فــإن القاضــي يتمتــع بجملــة مــن الحقــوق
منهــا ضــمان اســتقرار القاضــي، وحقــه المتــضمن القــانون الأساســي للقــضاء  11-04مــن القــانون 

ــــفي مرتـــب محـــترم يـــضمن اســـتقلاله، والترقيـــة، وكفالـــة حقـــه النقاب ــــي مـــع ضـــــ ــــرورة الحفـــــــــــــــــ اظ ـــــــــــــــ
ي محمـي ـــــلقاضي حين ممارسة هـذا الحـق، كمـا أن القاضعلى متطلبات سلطة القضاء ووظيفة ا

ديد أو اعتـداء أوسـب  ، إلا أنـه كـان مـن الأحـسن أن تـنص أحكـام القـانون علـى ..من  كل 
 مـن جهـات مختلفـة وبوسـائل ً الـتي غالبـا مـا يتعـرض لهـاحماية القاضي من الـضغوط والتـدخلات

ا محكومة بمقت   .ضيات قانون العقوباتمتعددة، أما التهديدات وغيرها فإ

                                                
 تخـضع كأصــل عـام للـشروط العامــة المطلوبـة لبــاقي الوظـائف، حيــث – تجـدر الإشـارة إلى أن الترشــح  للمـسابقة الوطنيــة لتوظيـف الطلبـة القــضاة - 1

سانس ـــــــادة الليـــــــــــــــ سـنة، الحـصول علـى شه35 سـنوات، عـدم تجـاوز سـن 10 التمتع بالجنسية الجزائرية الأصـلية أو المكتـسبة منـذ يتطلب في المترشح
ـــوم الإداريـــة، شـــهادة  ـــسنوات الأربـــع الدراســـية أو شـــهادة أعلـــى في الحقـــوق والعل في الحقـــوق علـــى الأقـــل أو شـــهادة تعادلهـــا، مرفقـــة بكـــشف نقـــاط ال

تعـد وفي حقيقـة الأمـر . بكالوريا، إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، توافر شرط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة، التمتع بالحقوق المدنيـة والـسياسيةال
تمــع الــذين تتــوفر فــيهم الــشروطهــذه الــشروط في حقيقــة الأمــر مــن القــانون العــضوي  37 المــادة انظــر.  قواعــد عامــة تحقــق مبــدأ المــساواة بــين أفــراد ا

 المتــضمن تنظـــيم 2005 أوت 20 المـــؤرخ في 303-05 مـــن المرســوم التنفيـــذي رقــم 27  المتــضمن القـــانون الأساســي للقـــضاء، والمــادة 04-11
م ا ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجبا   .2005ة  لسن58العدد ، الجريدة الرسمية. المدرسة العليا للقضاء وتحديد الالتحاق 

  . للقضاء المتضمن القانون الأساسي11-04 ن العضوي رقم من القانو39، 18، 15، 10، 09، 08، 07، 04،  03:  المواد- 2
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 الإداريـين القـضاة لتبعيـة ضـمنا و أصـراحة شيرمـا يـ جـديو  لاومـا تجـدر الإشـارة إليـه، أنـه
ئهم لرؤسـا ، ولا يمكـنعلـيهم المعروضـة القـضايا في فـصلهم حـال أخـرى أو 1تنفيذيـة مـا لجهـة
 روضمعـ بملـف تتعلـق للقـضاة تعليمـات إعطـاء ًفمـثلا لا يمكـن .إجبـارهم علـى ذلـك ًقانونـا
 المعـترف الإداري التـسيير سـلطة  لأنمعينـة بكيفيـة فيـه للفـصل علـيهم الـضغط محاولة أو عليهم

 بكيفيـة المتعلقـة القـضاة شـؤون في التـدخل حـق تخولهم لا الإدارية القضائية الهيئات لرؤساء ا
 الدستورية للنصوص طبقا تام باستقلال القضائي للعمل ممباشر حال يتمتعون فهم .الفصل
 2.للقضاء الأساسي القانون وقواعد

لس الأعلى للقضاء يسير شؤون القضاة- اً ــــــــــــــــــــي أيضــــــــــــــ وما يدعم استقلال القاض: ا
لس الأعلى للقضاء المتعلق  12 -04 من القانون العضوي 17 المادةبه ما قضت وحسب أن ا

لس الأعلى للقضاء  اً لما كان عليه الأمر في القوانين فخلا ،لاستقلال المالي يتمتع باه أنمنبا
 المالية للمجلس الأعلى للقضاء في الميزانية المخصصة الاعتمادات كانت تدرج حيثالسابقة 

  3.لوزارة العدل
 يعـد للقـضاة الإداريـة ؤونــــــــــــــــــــــالـش بتـسيير تتكفـل خاصـة هيئـة إنـشاءوغـني عـن البيـان أن 

 الـشؤون تـسيير في تحكمـت إذا التنفيذيـة الـسلطة لأن الاسـتقلالية، مبـدأ ضـمانات أهـم مـن
 للـسلطة القـضاة تبعيـة حـول الـشك يـزرعأن  الـتحكم هـذامـن شـأن  فـإن ،لهـؤلاء الإداريـة
 .استقلال القضاء وحياده بدأبم يضر قد ما وهو التنفيذية

لــــس الأعلـــى للقــــضاء هـــوومـــا تجــــدر الإشـــارة إليــــه  يحــــوز 4تـــه القانونيــــة المعروفـــة بتركيب أن ا
الصلاحيات المتعلقـة بتـسيير الـشؤون الإداريـة للقـضاة ومـسارهم الـوظيفي، وهـذا يجعـل القاضـي 

 . وفي منأى عن الضغوطمستقلا
                                                

 67 العـدد، الجريـدة الرسميـة يحـدد صـلاحيات وزيـر العـدل، حـافظ الأختـام، 2004 أكتـوبر 24 المـؤرخ في 332-04 المرسـوم التنفيـذي رقـم  - 1
   .2004لسنة 

 :التاليالالكتروني انظر الرابط . 27، صوالقانون الفقه مجلةاستقلال القضاء الإداري المبدأ والضمانات، مار بوضياف، ع - 2

- www.majalah-droit.ici.st  18:35 الساعة 04/07/2014 بتاريخ.  
 .37ص   ،2008  ط الجزائر،،إصلاح العدالة في الجزائر، دار القصبة للنشر ح العدالة في الجزائر،،  إصلا الطيب بلعيزراجع،للاستزادة  - 3
لس الأعلى تشكيل  المتضمن12-04 من القانون العضوي  03بينت المادة  - 4 لس وهي كالآتي وصلاحيات تشكيلة وعمله للقضاء ا  :ا

لس يرأس  لدى العام النائب3 -؛ العليا للمحكمة الأول  الرئيس2-؛ للرئيس نائبا العدل وزير :من كلويتش الجمهورية رئيس للقضاء الأعلى ا
 :الآتي التوزيع حسب زملائهم من ينتخبون قضاة 10  عشر- 4؛ العليا المحكمة

 .العامة النيابة من وقاض للحكم قاض بينهما من العليا المحكمة من اثنان  قاضيان-
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لــــس الأعلــــى للقــــضاء دراســــة ملفــــات الترشــــح للتعيــــين في ســــلك فبهــــذه الــــصفة   يتــــولى ا
ترة الـتربص أو يمـدد فـترة تجـريبهم أو يعيـدهم القـضاة، ولـه صـلاحية ترسـيم القـضاة بعـد انتهـاء فـ

لسلكهم الأصلي أو يسرحهم، كما يدرس ملفات الترقية والتأهيـل ويفـصل في الطعـون المتعلقـة 
بالتـــسجيل في قائمــــة التأهيــــل، وللمجلــــس ســــلطة التـــداول بخــــصوص طلبــــات نقــــل القــــضاة أو 

  1.الانتداب ويقرر حالة الاستيداع، ويفصل في طلبات الاستقالة
لـس الأعلـى للقـضاء يعـد ويـصادق بموجـب مداولـة واجبـة التنفيـذ  ومن جهة أخرى، فـإن ا
علــى مدونــة أخلاقيــات مهنــة القــضاة الــتي تنــشر في الجريــدة الرسميــة، كمــا يــرأس الـــرئيس الأول 
لــــس الأعلــــى للقــــضاء عنــــدما يجتمــــع في تــــشكيلته التأديبيــــة المتخــــذة ضــــد  للمحكمــــة العليــــا ا

لـس، التي يب2القضاة، ون العـضوي للقاضـي  القـانز وأجـا3اشر الدعوى فيها وزير العدل أمام ا
الاستعانة بمدافع من بين زملائه أو بمحام، ويحق له أو للمدافع عنه الاطلاع على الملـف المعني 

لـس الأعلـى للقـضاء قبـل  التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانـة ا
ـــبل مــن يــوم الجلــسة، وي أيــام علــى الأقــ05 لــس الأعلــى للــــــــــقــضاء في تركيـــــــــــــــــ ـــته التأديببــت ا ية ـــــ

لـس بالعقوبـة فيفي القضايا التأديبية المحالة عليه  ً جلسة مغلقة، ويعلل مقرراته وجوبا، وينطق ا

                                                                                                                                              
 للدولة ومحافظ للحكم واحد قاض بينهما من دولةال مجلس من اثنان  قاضيان-
الس  قاضيان-  للنيابة والآخر الحكم لقضاة ينتمي أحدهما القضائية من ا
 الدولة لمحافظ والآخر الحكم لقضاة ينتمي أحدهما الإدارية المحاكم من  قاضيان-
  .يابةللن والآخر للحكم ينتمي أحدهما العادي القضاء محاكم مستوى على  قاضيان-
  . شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفائتهم خارج سلك القضاة06 - 
ً انظـر أيــضا، .لس الأعلـى للقـضاء، ــــــــــــــــلق بتـشكيل اــــــــــــــــ المتع12-04 مـن القـانون العـضوي 85، 78، 40، 33، 20، 19، 18المـواد  - 1

 . وما يليها80، ص 2010، دار هومة، الجزائر، ط )دراسة مقارنة(رارات القضائية الإدارية، بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للق
لـس في تــشكيلته التأديبيــة - 2 لــس الأعلـى للقــضاء لا يــرأس ا  وهـذه ضــمانة أخـرى للقــضاء والقاضــي، حيثـ أن رئــيس الجمهوريــة وبـصفته رئــيس ا

ا على القضاة وحتى لا تكون،ًإعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات   . وتكرههم على اتخاذ مواقف معينة في أقضيتهم للسلطة التنفيذية أداة تضغط 
 وعلـى ســبيل الاستــشهاد فقــد أشـارة المحكمــة الدستــورية العليــا في مــصر إلى أن طلـب وزيــر العــدل إقامــة الـدعوى التأديبيــة ضــد رجــال القــضاء لا - 3

ر العـدل سـواء في نطـاق طلبـه رفـع الـدعوى التأديبيـة أو نـدب مـن يقـوم بـإجراء التحقيـق الـسابق عليهـا، يخل باستقلال القضاء على اعتبار أن دور وزيـ
ا لازال  ــا أو الفــصل فيهــا لجهــة إداريــة، بــل الأمــر في شــأ ا الأساســية، ولا يجعــل الــسير فيهــا أو متابعــة إجراءا لا يجــرد الــدعوى التأديبيــة مــن ضــمانا

لس التأديب الذي  أقامه المشرع من عناصر قـضائية تتـصدر التنظـيم القـضائي درجاتـه العليـا، وإليـه تـؤول مـسؤولية تقـدير التهمـة ووزن أدلتهـا ًمعقودا 
بمقاييس موضوعية، وهو لا يفيد في أي حال بمـا يـسفر عنـه التحقيـق الأولي جنائيـا كـان هـذا التحقيـق أم إداريـا، إذ خولـه المـشرع حـق إطراحـه وإجـراء 

لس بتحديـد إطـار الـدعوى التأديبيـة أو نطاقهـا حـين تحقيق جديد يت حدد على ضوئه مسار الدعوى التأديبية ووجهتها النهائية، كذلك يستقل هذا ا
ـام الـتي تـضمنتها عريـضتها ، ولا يـصدر حكمـا في الـدعوى التأديبيـة مـا لم يكـن مـشتملا علـى أسـبابه الـتي بـني عليهـا،  ًيقرر إسقاط بعض عناصر الا

ا مجـرد طلـب رفعهـا علـى ضـوء الأدلــة الـتي تتـوافر لديـهولا يجـا ـــابة ...وز دور وزيـر العـدل في شـأ للاسـتزادة راجـع، محمـود صـــــبحي علـي الـســــــــيد، الرقــــ
  . وما يليها558، ص 2011، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط )دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا والكويت(على دستورية اللوائح 
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ويحـــق للقاضـــي  1.عليهـــا في القـــانون العـــضوي المتـــضمن القـــانون الأساســـي للقـــضاءالمنـــصوص 
لـس الأعلـى للقـضاء الـتي  يـصدرها في تـشكيلته التأديبيـة الطعن أمام مجلس الدولة في قرارات ا

ا قرارات إدارية   .على اعتبار أ
سدة  ال-2   ضمانات غير ا

مــا يمكــن ملاحظتـــه في هــذا الــشأن أنـــه، وعلــى الـــرغم مــن الــضمانات الـــتي كفلهــا المؤســـس 
لقــضاء، إلا أنــه لا زال يعــتري عمــل القاضــي جملــة مــن المعوقــات الدســتوري والقــانون العــضوي ل

ا أن تـــؤثر في عمـــل القاضـــي وتحـــد مـــن نزاهتـــه وحيـــاده، بحيـــث لا  أو الـــسلبيات والـــتي مـــن شـــأ
ًيحــصل علـــى تكـــوين تخصـــصي، وهـــو غـــير محمـــي مـــن العـــزل وعقابـــه اســـتثناءا مـــن قبـــل الـــسلطة 

  . التنفيذية
ث ــــــــــــــــــ زال القاضي الإداري يفتقر للتخصص، حيلا : الإداريتكوين القاضيقصور في  -

ي بناء ــــــــــوم رئاســـــــــــ من القانون العضوي يعينون بمقتضى مرس03أن القضاة و بموجب المادة 
لس الأعلى للقضاء،  اياــــــــــــالقض وبــــــــــــــيشإذ  2على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة ا

 ي وعليه، فمن الضرورالتعقيد، -  في الكثير من الأحيان - التي تعرض على القاضي الإداري 
  لحلؤ كفتجعله القانونية التي والخبراتالمعلومات بلإحاطة  ايعينه على  تكوينوله علىــــــــــــحص

  .ما يعرض عليه من منازعات
 الأحكام ورفع يةبتحسين نوعالكفيل هو  التخصص وحده وتجدر الإشارة إلى أن

وذلك  3، خاصة الإدارية القضاء مستوى هيئاتىمرفق القضاء، عل في مستوى الخدمات
ا هذا القضاء الذي يعد الاجتهاد القضائي أحد  استجابة لخاصية التطور المستمر التي يمتاز 

 ضرورة ، وهذا مما تقتضيه للفرع القانوني الذي ينشط فيه وهو القانون الإداري الهامةالمصادر
، وزيادة على  تعيين القاضي الإداري علمنا أن معيار التخصص لا يعد شرطا فياإذالحال 

  .ذلك لا توجد معايير تبين طريقة اختيار الأساتذة المؤطرين للقضاة

                                                
 .12-04من القانون العضوي  34، 32، 30، 29، 22، 21 المواد - 1
تــضبط تعيــين محــددة معــايير تعيــين القــضاة وفــق تخصــصهم، فــلا توجــد معــايير  11-04 ن العــضوي القــانو بــاقي مــوادولا 03 لم توضــح المــادة - 2

 .ًالقاضي الإداري عن غيره من القضاة، مما يعد قصورا يستوجب تداركه
  جامعة الجزائر،،دكتوراه، كلية الحقوقلنيل درجة  رسالة ،ديدان مولود، تكوين القاضي ودوره في النظام الجزائري في الموضوع راجع، للتوسع - 3

  .33 ص ،2005
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ًيعــــد عـــدم قابليــــة القاضـــي للعــــزل شـــرطا مهمــــا لاســــتقلال : قابليــــة القاضــــي للعــــزلعـــدم  - ً
ضـــي في وظيفتـــه، طالمـــا لم يـــصدر منـــه مـــا يـــسيء إليهـــا،  ضـــمان حـــق بقـــاء القافهـــو 1القـــضاء،

ماض أن يطبــق مــا يعتقــد أنــه القــانون، ويحمــي حــق الأفــرادفكيــف لقــ كــل  ، في ممارســة حريــا
 كانـت رئاسـية أو وصـاية إداريـة، وبطبيعـة الحـال هـذا لا يكـونع لأي سلطة أن يخضدون ذلك 

الـــتي عينتـــه أن تبعـــده عـــن الـــسلطة ن ا، بحيـــث يمكـــ وظيفيـــهًمجـــردا مـــن تحـــصينالقاضـــي إذا كـــان 
  2.ممارسة وظيفته

ً ارتكـب خطـأ تأديبيـا جـسيماأقصى عقوبة تأديبيـة توقـع علـى القاضـي الـذييعد العزل ف ً،3 
 للقضاء اعتـبر المـشرع يالمتضمن القانون الأساس 11-04 من القانون العضوي 68وبموجب المادة 

ــا المــاد ــاء 84ة العــزل عقوبــة مــن الدرجــة الرابعــة، واعتبر  مــن ذات القــانون حالــة مــن حــالات إ
 القـــانون إلى أن يعاقــــب بــــالعزل كـــل قــــاض تعــــرض ذات مــــن 63مهـــام القاضــــي، وتـــشير المــــادة 

لعقوبــة جنائيــة أو عقوبــة الحــبس مــن أجــل جنحــة عمديــة، ولم يحــصر المــشرع الأخطــاء الموجبــة 
لــس الأعلــى للقــ لة ــــطة الكامــــــــــــضاء الــسللعــزل القاضــي بخــلاف الأخطــاء المــذكور ممــا يعطــي ا

  .قدير الأخطاء الموجبة لعزلهفي تحديد وت
لس الأعلـى للقـضاء حـين الفـصل في المـسائل التأديبيـة يجتمـع برئاسـة   وتجدر الإشارة إلى أن ا

ي نوعــا ـــــــــــــــ، وهــذا يعطيةهورـــــــــــــــــــــــالقاضــي الأول للمحكمــة للعليــا دون رئيــسه، وهــو رئــيس الجم
مـن الــضمان للقاضــي، كمــا أن قراراتـه في هــذا الــشأن غــير محــصنة وهـي قابلــة للطعــن فيهــا أمــام 

اء ـــــــــــــينظــر القــض": بقولهــا  مــن الدســتور143ًمجلــس الدولــة باعتبارهــا قــرارات إداريــة وفقــا للمــادة 
ّفي الطعن في قرارات السلطات الإدارية ّ".  

                                                
 .157، ص مشار إليه سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته، - 1

 الإداري في حماية الحريات  اخلة مقدمة للملتقى الدولي الأول حول دور القضاءمد داري في الجزائر، عمار بوضياف، استقلالية القضاء الإ- 2
 .10ص ،2010ريل   أب29 و 28الجامعي بالوادي أيام  بالمركز ،الأساسية

  .352ليه، ص  استقلالية القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري والممارسات، مشار إ عبد الحفيظ بن عبيدة،- 3



457 
 

رارات العــزل ــــــــــــ في هــذا الــشأن حينمــا أصــدر قراراتــه بإلغــاء مقوقــد قــال مجلــس الدولــة كلمتــه
 مـن الأمـل في مواجهـة االتي صدرت في حق القـضاة بمـا يخـالف القـانون، وبـذلك أعطـى بصيـص

   1.إمكانية عزل القاضي
وزيادة علـى قابليـة القاضـي للعـزل، فـإن المـشرع :  معقابة القاضي من قبل السلطة التنفيذية-

لــس مكــن الــسل ًطة التنفيذيــة ممثلــة في وزيــر العــدل مــن معاقبــة القاضــي اســتثناءا وخــارج دائــرة ا
 65فالمـادة الأعلى للقضاء، وهذا أمر يعد في غاية الخطورة على نزاهة القضاء وحمايـة الحريـات، 

 عهدت إلى السلطة التنفيذيـة ممثلـة في وزيـر العـدل إمكانيـة توقيـف 11-04من القانون العضوي 
ًي الـــذي ارتكـــب خطـــأ جـــسيما ســـواء بإخلالـــه بالواجـــب المهـــني أو ارتكابـــه جريمـــة مخلـــة القاضـــ

لـس الأعلـى للقـضاء، وهـذا في حـد ذاتـه ذلك بالشرف، و بعد التحقيق مـع القاضـي وإعـلام ا
لــس الأعلــى للقــضاء  اعتـداء ســافر علــى مبــدأ الفــصل بــين الـسلطات وانتقــاص مــن ســلطات ا

ل في المـسائل التأديبيـة للقـضاة، والـتي أصـر القـانون علـى اسـتبعاد ًالمختص حـصرا بـالنظر والفـص
لـس حين ، فكيـف بـه يعلـم فقــط يجتمـع في تـشكيلته التأديبيـة مـاالـسلطة التنفيذيـة مـن رئاسـة ا
   .بالعقوبة التي تتخذها سلطة غير مختصة

ق  مثـــيرة للدهـــشة والاســـتغراب، فهـــي مـــن جهـــة ســـالبة لحـــ65وفي حقيقـــة الأمـــر تعـــد المـــادة 
لـــس الأعلـــى للقـــضاء في ممارســـة صـــلاحياته التأديبيـــة ضـــد القـــضاة، ومـــن جهـــة أخـــرى مخلـــة  ا

 بمبــــدأ الفــــصل بــــين الــــسلطات، ولهــــا الأثــــر الــــسلبي علــــى اســــتقلالية القاضــــي ا جــــسيمإخــــلالا
م   .والمساس بحقوق الأفراد وحريا

  الفرع الثاني
  رقابة القاضي الإداري على مشروعية قرارات الإدارة

ًلعلــوم أن تــدخل ســلطة الــضبط الإداري في تنظــيم ممارســة حريــة التجمــع يــؤدي حتمــا مــن ا
ًإلى تحديـــد مجالهـــا، ومحاولـــة تقييـــدها بمـــا تـــراه مناســـبا للحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام، إلا أن القيـــام 

 بخــضوع ســـلطة اًبــذلك ونظــرا لمـــا يــشكله مــن خطـــورة علــى ممارســة هـــذه الحريــات يكــون مقيـــد

                                                
استقـــــــــــلالية القـضاء وسيـــــــــــــادة القـانون  أشار إليه عبد الحفـيظ بـن عبيـدة، 27/05/2002 خ، قرار بتاري007635مجلس الدولة، ملف رقم  - 1

ـــــس الدولـــــة، ملـــــف رقـــــم . ومـــــا يليهـــــا501في ضـــــوء التـــــشريع الجزائـــــري والممارســـــات، مرجـــــع ســـــابق، ص  ـــــاريخ  قـــــ5240ً انظـــــر أيـــــضا، مجل رار بت
  .2002 لسنة 02ق ضد وزير العدل، مجلة مجلس الدولة، العدد . قضية خ28/01/2002
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اضــي الإداري، حيــث يــضمن القــضاء التــزام الإدارة بغايــة الحفــاظ علــى النظــام الإدارة لرقابــة الق
م   . العام في ظل احترام حق الأفراد في ممارسة حريا

ّينظـــــر القــــضاء في الطعـــــن في قـــــرارات ": علـــــى أن  مـــــن الدســــتور143لمـــــادة هــــذا، وقـــــد نــــصت 
  ."ّالسلطات الإدارية

ًت غالبـا مـا تكـون أعمـال ضـبط إداري، وقـد أعمال الإدارة تجـاه الحريـاوغني عن البيان أن 
ا  ًتخـــالف الإدارة الالتزامــــات المفروضــــة عليهــــا قانونــــا بحمايــــة الحريــــات، وحينئــــذ تــــصبح تــــصرفا

ا من أعمال السيادة   1.خاضعة لرقابة القاضي الإداري، مالم توصف تلك التصرفات بأ
للجــوء للقــضاء الإداري بغــرض  أقــر المــشرع للأفــراد حــق ا،ًوتأكيــدا لاحــترام مبــدأ المــشروعية

م ، وذلـك بمخاصـمة القـرارات الإداريـة  باعتباره قاضـيهم الطبيعـيحماية حقهم في ممارسة حريا
غـــير المـــشروعة، حيـــث أن الـــدعوى القـــضائية هـــي الوســـيلة الوحيـــدة الـــتي تحـــرك رقابـــة القاضـــي 

   2.لحماية حقوق وحريات الأفراد، ومن هذه الحقوق حق ممارسة حرية التجمع
 بتـــه علـــى أعمـــال الإدارة فـــإن رقابتـــه ومـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه، أن القاضـــي وهـــو بـــصدد رقا

 الركائز التي بنت الإدارة عليها قرارها في مواجهـة تمثلعلى جملة من العناصر وبلا شك تنصب 
 كمـــا أن المـــشرع يتجـــه نحـــو تكـــريس قبـــول الـــدعوى الجماعيـــة الـــتي تباشـــرها الجمعيـــات 3الحريـــة،
   .مصلحة العامة والخاصةحماية لل

                                                
ا، أطروحة مشار إليها لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحريات ا- 1  .265، ص لعامة وضمانا

الجريــدة نون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،  المتــضمن قــا2008 فبرايــر 25 المــؤرخ في 09-08 مــن القــانون رقــم 901، 801 :المادتــان انظــر - 2
 .2008 لسنة 21العدد ، الرسمية

ـــل في الـــسبب، - 3 ـــوافر مجموعـــة مـــن الـــشروط والعناصـــر والأركـــان تتمث ـــتي أصـــدرته، يت ـــوم أن أي قـــرار إداري، مهمـــا كـــان نوعـــه والجهـــة ال  مـــن المعل
رقابــة القاضــي الإداري علـى  الــسبب باعتبــاره المحـدد للــدوافع المــستمدة مــن الاختـصاص، الــشكل والإجــراءات، المحـل، الهــدف أو الغايــة؛ فقـد تنــصب 

ـــر  ًالحـــالات الواقعيـــة أو القانونيـــة الـــسابقة لـــصدور القـــرار الإداري، كمـــا يراقـــب القاضـــي أيـــضا صـــحة الوجـــود المـــادي للوقـــائع الـــتي أدعتهـــا الإدارة لتبري
تكييـف القـانوني للوقـائع الـتي تـدعيها، ولمـا كـان للقـرار الإداري غايـة تمثـل الهـدف الــذي ًموقفهـا، ويتحقـق القاضـي الإداري أيـضا مـن صـحة وسـلامة ال

يبتغيه مصدر القرار؛ فإن عيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها يلازمه إذا خرج مصدره عن قاعـدة تحديـد الأهـداف، ممـا يجعـل القـرارات المخالفـة 
محمـد الـصغير بعلـي، القـرارات الإداريـة، : انظـر في ذلـك. ي الإداري حمايـة لحريـات الأفـراد وحقـوقهملأحكام القـانون عرضـت لإلغائهـا مـن قبـل القاضـ

، 2004، دار العلـوم، عنابـة، الجزائـر، ط ) النـشاط الإداري-التنظـيم الإداري(محمد الصغير بعلي، القـانون الإداري، .  وما يليها39مشار إليه، ص 
لرقابــة القـضائية علــى أعمـال الإدارة، دراســة مقارنـة مــن خـلال ولايــة المظـالم والقــضاء الإداري المعاصـر، نــشر أبـوبكر صـالح بــن عبـد الله، ا. 286ص 

محمــد حــسنين عبــد العــال، الرقابــة القــضائية علــى قــرارات الــضبط .  ومــا يليهــا371، ص 2005، 01جمعيــة الــتراث، القــرارة، غردايــة، الجزائــر، ط 
خالــد ســيد محمــد حمــاد، حــدود الرقابــة القــضائية علــى ســلطة الإدارة .  ومــا يليهــا09، ص 1991، القــاهر، ط الإداري، دار النهــضة العربيــة، مــصر

، 1999عمــار عوابــدي، قــضاء التفــسير في القــانون الإداري، دار هومــة، الجزائــر، ط .  ومــا يليهــا564، مــشار إليــه، ص )دراســة مقارنــة(التقديريــة، 
 555، ص 1995و الخـير، الـضبط الإداري وحـدوده، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، مـصر، ط عادل السعيد محمـد أبـ.  وما يليها91ص 
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علـى الـرغم مـن كفالـة هــذه الـضمانات، إلا أن تطبيـق حـالتي الطـوارئ والحـصار أبــان لكـن و
 الإراديــة مــن رقابــة القاضــي الإداري، وهــذا يعــد انتكاســة لــضمان تعــن إفــلات بعــض القــرارا

ض  شــرحه مــن خــلال إيــراد بعــنعمــل علــىممارســة الحريــات ومــن بينهــا حريــة التجمــع، وهــذا مــا 
الات ـــــــــــــــريج علــى بيــان الحــــــــــعــــــتطبيقــات الرقابــة القــضائية علــى القــرارات الإداريــة، وكــذلك الت

  .التي تفلت فيها هذه القرارات من رقابة القضاء في ظل الظروف الاستثنائية
  1 في مجال ممارسة حرية التجمعلرقابة القاضي الإداريعملية تطبيقات : ًأولا

 القرار الإداري بأنه تلك الحالة الواقعية أو القانونيـة الـتي تكـون سـابقة علـى اتخـاذ يعد سبب
ــرار والدافعــــــة لرجــــــل الإدارة المخــــــتص لأن يتـــــــدخل، الأمــــــر الــــــذي يــــــضفي   الطـــــــابع عليــــــهالقــــ

 ريـــــــــــدولة الجزائـــــــــــــــمجلــس الذلــك في ممارســة حريــة الجمعيــات قــرار ومــن تطبيقــات  2الموضــوعي،
 قــضية الجمعيـــة المـــسماة جمعيـــة منتجـــي الحليــب، حيـــث تتعلـــق وقـــائع القـــضية في أن مـــصالح في

الأمـــن الـــولائي بولايـــة مـــستغانم وبالتنـــسيق مـــع والي الولايـــة قامـــت بـــإجراء تحقيـــق إداري حـــول 
نشاط الجمعيـة المـذكورة، وذلـك بعـد أن تـسلمت الجمعيـة مـن قبـل الـوالي وصـل اسـتلام يقـضي 

بعـد اسـتيفاء الإجـراءات القانونيـة المطلوبـة، وبعـد التحـري مـن  1995 ينـاير 31بتأسيسها بتاريخ 
 للنظــام العــام تم تقــديم اقبــل مــصالح الأمــن عــن ســلوك أعــضاء الجمعيــة واعتبــار ســلوكهم مخالفــ

 توقيف نشاط الجمعيـة، 1996 أبريل 15تقرير سلبي بشأنه للوالي؛ حيث قرر هذا الأخير بتاريخ 
لــس قــضاء وهــران ونتيجــة لــذلك رفعــت الج  –معيــة دعــوى قــضائية، أصــدرت الغرفــة الإداريــة 

المتضمن توقيف نشاط الجمعية  ً قرارا يقضي بإلغاء قرار الوالي1996 ديسمبر 21 بتاريخ -نذاكا
ف القــــرار مــــن قبــــل الــــوالي أمــــام مجلــــس الدولــــة، وتم قبــــول الاســــتئناف  أشــــهر، واســــتؤن06لمــــدة 

لـس قـراره في ذلـك ًشكلا، ورفض في الموضوع وتم تأ عـدم علـى ييد القرار المستأنف، وأسس ا
   3.تسبيب الوالي لقراره القاضي بوقف نشاط الجمعية

                                                                                                                                              
 69، ص 2007ومــا يليهــا، إبــراهيم ســالم العقيلــي، إســاءة اســتعمال الــسلــطة في القــرارات الإداريــة، دار قنــديل للنــشر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ط 

  .  وما يليها
 مــن التطبيقــات العمليــة لرقابــة القاضــي الإداري لقــرارات الإدارة في مجــال ممارســة حريــة اســتطعنا الوصــول والحــصول عليــهمــا نــورد في هــذا الإطــار  - 1

 .الجمعيات باعتبارها أحد محاور ممارسة حرية التجمعتكوين 
 .41محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، مشار إليه، ص  - 2

 ،2005ط  ، دار هومـة، الجــــــــــــــزائر،02 الجـزء ،لس الدولـةـــــــــــــاء مجــــــــــــــيا، المنتقـى في قـضث ملوآبن الشيخ حسين مع التعليق،  في ذلك راجع - 3
   . وما يليها193ص 
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ًوما تجدر الإشارة إليه، أنه وفضلا عن استناد مجلس الدولة في قراره لانعـدم الـسبب في قـرار 
  .الوالي

اص، إذ أن تعليــق  أخــرى لــرفض قــرار الــوالي منهــا عيــب عــدم الاختــصا إلا أن هنــاك أوجهــ
  . السلطة الإداريةا فيهنشاط الجمعية هو اختصاص حصري للسلطة القضائية لا تنازعه

ومــن المعلــوم أن الاختــصاص يعــد أحــد أركــان القــرار الــتي ينبــني عليهــا، وتنبــني عليهــا صــحة 
القــرار نفــسه، حيــث يعتــبر الاختــصاص المكنــة أو الــصلاحية المخولــة لــشخص أو جهــة إداريــة 

 وبالمقابــل فــإن عــدم الاختــصاص يعــني 1. بعمــل معــين علــى الوجــه الــذي يتطلبــه القــانونللقيــام
عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لأن المشرع جعله مـن اختـصاص هيئـة أو فـرد معـين 

ـــــة وقـــــال كلمتـــــه في قـــــرارا مـــــشوب بعيـــــب عـــــدم 2آخـــــر،  وفي هـــــذا الإطـــــار فـــــصل مجلـــــس الدول
، وذلــك "جمعيــة الأمــل"ابــة يقــضي بحــل الجمعيــة المــسماة الاختــصاص صــدر عــن والي ولايــة عن

ً مــستندا في قــراره لأســباب أمنيــة بعــد أخــذه بــالرأي المطــابق للجنــة الأمــن 1996 أبريــل 15بتـاريخ 
 وطعنـــت الجمعيـــة في قـــرار 3 مـــن قــانون البلديـــة الملغـــى،92بالولايــة، وحـــسب مـــا تقتـــضيه المـــادة 

ى أسـاس أن حـل الجمعيـات يعـود الاختـصاص فيـه إلى  علـهالوالي أمام مجلس الدولة الذي أبطل
 المـشار إليهـا لا تخولـه ذلـك، فحـق الإدارة ينحـصر في تقـديم 92 وأن مقتضيات المادة 4القضاء،

   5.طلب للقضاء بحل الجمعية
 فيــه انــصبتوفي تطبيــق آخــر لرقابــة القــضاء الإداري علــى ممارســة حريــة الجمعيــات، حيــث 

الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة، وتتلخص وقائع القـضية رقابة القاضي الإداري على 
في أن والي ولايـة مـستغانم رفـع دعـوى قـضائية أمـام الغرفـة الإداريـة بمجلـس قـضاء مـستغانم ضـد 
ًالجمعيـــة الثقافيـــة الـــشيخ ســـيدي امحمـــد بـــن يحـــي، طالبـــا حلهـــا قـــضائيا وذلـــك بـــسبب قيامهـــا  ً

                                                
 .49محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، مشار إليه، ص  - 1

 .517، ص 1978دارة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط  محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعمال الإ- 2

ل الدولـة ـــالـوالي هـو ممث. 15 العـدد، الجريـدة الرسميـة، )الملغـى( يتعلق بالولايـة 1990 أبريل 07المؤرخ في  09-90من القانون  92المادة نصت  3
 .عليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراءويتخذ قرارات الحكومة زيادة على الت. ومندوب الحكومة في مستوى الولاية

ث آحـسين بـن الـشيخ أشـار إليـه، ) منتجـي الحليـب(، قضية والي عنابة، ضد الجمعية المـسماة  27/03/2000قرار مجلس الدولة الصادر في  - 4
  . وما يليها203 مرجع سابق، ص ،يا، المنتقى في قضاء مجلس الدولةملو
يمكـن أن يطـرأ حـل الجمعيـة بـالطرق القـضائية بنـاء علـى : " علـى أنـه) الملغـى( المتعلـق بالجمعيـات 31-90لقانون  من ا35 حيث نصت المادة - 5

ا الأساسي ا أو تكون غير واردة في قانو  ."السلطة العمومية أو شكوى الغير إذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول 
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قـدم أي دليــل علــى صـحة مــا يدعيــه، بـل أشــار فقــط إلى بنـشاطات غــير مــشروعة، ودون  أن ي
ه رفع مثـل هـذه ن تخولا، واللتين)الملغى(تعلق بالجمعيات  الم31-90 من القانون 35 و 08المادتين 

لـس القـضائي رفـض تلـك  الدعوى في حالة قيـام الجمعيـات بنـشاطات غـير مـشروعة، إلا أن ا
 1995 ديــسمبر 25بــت صــحة مــا يدعيــه، وبتــاريخ  يثالــدعوى، مــا دام أن الــوالي لم يقــدم دلــيلا

ًطعـن الــوالي في هــذا القــرار أمــا الغرفــة الإداريــة بالمحكمـة العليــا، طالبــا إلغــاء القــرار المــستأنف فيــه 
وحــل الجمعيــة، إلا أن المحكمــة العليــا لم تــستجب لطلــب الــوالي، وأيــدت القــرار المــستأنف فيــه 

حة مــا يدعيــه، حيــث جــاء في إحــدى حيثيــات  علــى صــعلــى أســاس أن الــوالي لم يقــدم دلــيلا
ــا علــى ماديــة الوقــائع، : " القــرار مــا يلــي غــير أن الــسلطات لم تقــدم ولم تعــرض تقــديم إدعاءا

وبالتــالي فــإن قاضــي الدرجــة الأولى طبــق القــانون التطبيــق الــسليم لمــا لم يعتمــد مجــرد إدعــاءات 
  1."السلطة الإدارية

ضائية علــى أعمــال الإدارة أشــار الأســتاذ لــزرق حبــشي وفي ســياق آخــر في مجــال الرقابــة القــ
 المتعلــق بـــالأحزاب 04-12مــن القــانون العـــضوي  33/2إلى مــسألة في غايــة الأهميـــة تتعلــق بالمـــادة 

الــسياسية الــتي أوردت حكمــا يقــضي بــأن قبــول مجلــس الدولــة الطعــن المقــدم مــن قبــل الأعــضاء 
م مـن قبــل الإدارة يعـد بمثابـة اعتمــاد، المؤسـسين للحـزب الــسياسي في حالـة رفـض اعتمــاد حـز

ًويترتـب عليـه أن يـسلم الاعتمـاد فـورا بقـرار مــن الـوزير المكلـف بالداخليـة، بمعـنى أن مجـرد ســعي 
م،  المؤســـسين لإقنـــاع قاضـــي مجلـــس الدولـــة بقبـــول طعـــنهم ســـيمكنهم ذلـــك مـــن اعتمـــاد حـــز

                                                
، قرار غير منشور، أشار إليه الأستاذ مراد بـدران، 1995 ديسمبر 24 الغرفة الإدارية، لمحكمة العليا،ا) 810الفهرس  (138642 القرار رقم - 1

وقــد أشــار إلى أن موقــف القــضاء أخــذ . 233 و 232الرقابــة القــضائية علــى أعمــال الإدارة في ظــل الظــروف الاســتثنائية، رســالة مــشار إليهــا، ص 
لـس القـضائي(قائع، حيث امتنع القضاء تدبدبا في رقابته على الصحة المادية للو عـن ممارسـة هـذه الرقابـة في قـضية والي ولايـة )نفس القاضـي ونفـس ا

مــستغانم ضــد الجمعيــة الإســلامية للحمايــة الاجتماعيــة، حيــث اعتمــد القاضــي صــحة مــا تدعيــه الإدارة دون التأكــد مــن ذلــك، علــى الــرغم مــن عــدم 
ــة الفرنــسي . 233مــراد بــدران، نفــس الرســالة، ص . رارتقــديم الإدارة لــدليل علــى مــا تدعيــه، القــ وعلــى ســبيل المقاربــة والاستــشهاد فــإن مجلــس الدول

ًمعتبرا أن الوقـائع المـدعاة مـن قبـل الإدارة والـتي يـستند إليهـا القـرار هـي " السبب القانوني" أخضع الوقائع التي تدعيها الإدارة لقضائه على أساس فكرة 
ًإذا لم تكن تلك الوقائع موجودة أصلا، أو كانت موجودة ولكنها غير صحيحة، كـان القـرار مـستندا إلى سـبب  غـير صـحيح بمثابة سبب قانوني له، ف ً

 في مجـال الـضبط الإداري بحيـث يجـب أن يكـون الـسبب 1909 الـصادر عـام Olivierومن ثم وجب إلغائـه؛ وهـذا مـا تجلـى في حكمـه في قـضية  
م، على قدر مـن الأهميـة أو مـن طبيعـة  تحقيـق التـوازن بـين الإجـراءات الـضبطية المتخـذة علـى أساسـه، وبـين ضـرورة احـــــــــــترام حقـوق الأفـراد وحريـــــــــــــــا

ديد كاف للإخلال بالنظام العام ًوأن تدخل جهة الضبط لكي يكون مشروعا يجب أن يكون مبررا بوجود  للاستزادة راجـع، رمـضان محمـد بطـيخ، . ً
 المتطـــورة في قـــضاء مجلـــس الدولـــة الفرنـــسي للحـــد مـــن ســلطة الإدارة التقديريـــة وموقـــف مجلـــس الدولـــة المـــصري منهـــا، دار النهـــضة العربيـــة، الاتجاهــات

  .83 و82، ص 1996القـــــــــاهرة، مصر، ط 
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ًن شــكلا؟ أم المقــصود ل حــول ذلــك، أكــان قــصد المــشرع هــو قبــول مجلــس الدولــة الطعــنتــساءو
  1.قبوله من حيث الموضوع والمضمون

 أن اســـتيفاء الطعـــن ؛ذلـــك الـــراجح لـــدينا أن المـــشرع يقـــصد قبـــول الطعـــن في الموضـــوع، إن
شــروطه مــن حيــث الــشكل لا يغــني عــن مراعاتــه مــن حيــث الموضــوع، وبالتــالي لا يكــون قبــول 

ـــل أن ق في اعتمــاد الحــزب الــسياسي، ويمكــن القــواًالطعــن شــكلا ســبب بول الطعــن الــذي يعتمــد ـ
من خلاله الحزب السياسي لـن يكـون إلا مـن حيـث شـقه الموضـوعي، وهـذا مـا نعتقـده في ظـل 

  .عدم وجود تطبيقات قضائية تبين رأي القاضي الإداري في هذا الشأن
 فــإن القــضاء الإداري الجزائــري وعلــى الــرغم مــن تذبــذب قراراتــه في هــذا وخلاصــة القــول،

أنـــه يمكــن القـــول أنـــه قــد تـــصدى إلى حــد مـــا للقـــرارات الإداريــة المخالفـــة للقـــانون، الــشأن، إلا 
  .والتي حاولت السلطة الإدارية من ورائها الالتفاف على حق ممارسة حرية التجمع وتقييده

  ًالدعاوى الجماعية التي تباشرها الجمعيات دفاعا عن المصالح الخاصة والصالح العام: ًثانيا
ًعــام القاضــي بــأن الــدعوى شخــصية، وخلافــا لقاعــدة عــدم جــواز التقاضــي خلافــا للمبــدأ ال

نجلوسكـسونية مـا يعـرف بـدعوى الجماعـات، ومفادهـا أن دعـوى لأبواسطة وكيل أقـرت الـنظم ا
ًالمـــدعي لا ترمــــي فقـــط إلى الــــدفاع عـــن مــــصالحه الذاتيـــة بــــل أيـــضا عــــن مـــصالح جميــــع أعــــضاء 

  2.ى عليه يكونون في نفس مركزه المعتدنالجماعة الذي
أن يجمــع خلفــه بمناســبة دعــواه "  أو الجمــاعييالفــرد"فالــدعوى الجماعيــة تــسمح للمــدعي 

فهــذه الــدعوى . جملــة مــن الإدعــاءات المتماثلــة، لمتقاضــين توجــد بينــه وبيــنهم مــصلحة مــشتركة
تقتضي أن يكـون للمتقاضـي صـفة في الـدعوى عـن نفـسه وعـن الجماعـة، وأن يوجـد بينـه وبـين 

  3.اضين الذي يمثلهم تماثل في المراكز القانونيةغيره من المتق
 المتعلـق بالجمعيـات علـى أن للجمعيـة 06-12 من القانون 17/3وفي هذا الإطار نصت المادة 

حق التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الهيئات القضائية المختصة، بسبب وقائع لهـا علاقـة 
  .لمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائهاًدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو ا

                                                
ا، رسالة مشار إليها لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على الحريات ال- 1  .268، ص عامة وضمانا
دراسة تحليلية وتطبيقية (محمد نور شحاته، الدعوى الجماعية سع حول مفهوم الدعوى الجماعية ومكانتها في نظام أصول المرافعات راجع، للتو - 2

  . وما يليها06، ص 1997، القاهرة، مصر، ط ةدار النهضة العربي، )مقارنة لمقتضيات وجودها وكيفية ممارستها
 .187 نفس المرجع، ص - 3
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وإن كانـت في بعـض  - أهـداف الجمعيـات والمواضـيع الـتي تنـشدها فـإنوفي غالب الأحيان 
 في المــصلحة  تـصب-مجتمعـينجوانبهـا تبتغـي مـصالح أفـراد الجمعيـة ســواء بـصفتهم منفـردين أو 

  :رحها على النحو التالي نش منهااالعامة التي تعتبر المصلحة الخاصة للجمعية وأفرادها جزء
   ًالدعاوى الجماعية التي تباشرها الجمعيات دفاعا عن مصالحها الخاصة -1

فة جماعيــة ـــ بــصهاأجـاز المــشرع للجمعيــات حــق التقاضــي والقيــام بكـل إجــراء يحمــي مــصالح
ــدف الجماتعلقــمأو بــصفة منفــردة، طالمــا وقــع عليهــا اعتــداء، وكــان ســبب الاعتــداء  ية ـــــــــــــــــــعــ 

  .التي تأسست من أجله، أو سبب ضرر لمصالح الجمعية أو أفرادها
 المتعلــق بالجمعيــات علــى أنــه عنــد رفــض تــسليم 06-12 مــن القــانون 10وقــد أشــارت المــادة 

ًتــسجيل الــذي يمكــن الجمعيــة مــن النــشاط قانونــا، يمكــن الأفــراد المؤســسين رفــع دعــوى الوصــل 
ا الأخير إذا صرح لـصالح الجمعيـة، يتوجـب علـى الإدارة مـنح الإلغاء أمام القاضي الإداري، هذ

ًوصــل التــسجيل وجوبــا، ممــا يعــني أن الحــق في مباشــرة الــدعوى الجماعيــة معــترف بــه للأعــضاء 
ـــونا أن تدافــــــــــــــــسة قانـــــــــــالمؤســسين ولــو لم تتأســس الجمعيــة بعــد، كمــا يحــق للجمعيــة المؤس ع ـــــــــــــــــ

ا أو تعليـق نـشاطها الـذي يعـد عن وجو دهـا وبقائهـا ضـد تعـسف الإدارة في بالتـدخل في شـؤو
مـــن قـــانون  40وجودهـــا، حيـــث لا وجـــود لجمعيـــة دون نـــشاط، إذ قـــضت المـــادة لبمثابـــة إعـــدام 

الجمعيـــــات علـــــى أن للجمعيـــــة حـــــق الطعـــــن بالإلغـــــاء في القـــــرار الـــــذي تتخـــــذه الإدارة بتعليـــــق 
  .نشاطها

عـــرض القــــضاء لمثــــل هـــذه الــــدعاوى الــــتي ترفعهـــا الجمعيــــات للــــصالح ًوتطبيقـــا لــــذلك فقــــد ت
دعــوى ضــد وزيــر " الهــلال الأحمــر الجزائــري"الخــاص للجمعيــة ولأعــضائها، حيــث رفعــت جمعيــة 

تــضمن إنــشاء لجنــة لتحــضير الم هالداخليــة، ووزيــر التــشغيل والتــضامن الــوطني، مطالبــة إلغــاء قــرار
ًالجزائــري، وقــد فــصل مجلــس الدولــة وقــال كلمتــه منتــصرا انعقــاد الجمعيــة العامــة للهــلال الأحمــر 

ًمعتـبرا ذلـك تجـاوزا للـسلطة، مؤكـدا في قالمـذكور لحرية التجمع حينما ألغى القرار الوزاري  ً راره ـــــــــــــً
أن القـــانون الأساســـي للجمعيـــة المعنيـــة خـــول الجمعيـــة العامـــة وحـــدها حـــق تنظـــيم الانتخابـــات 

  1. الأحمر الجزائري الحق في تسيير شؤون الجمعيةوللهيئات الداخلية للهلال

                                                
 238، ص 2006، مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، الجزائر، 14/02/2006 بتاريخ، 027544لس الدولة، ملف رقم مجانظر  - 1

 .وما يليها
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وفي قــضية أخــرى تتعلــق وقائعهــا في أن والي ولايــة قــسنطينة طلــب مــن القــضاء حــل جمعيــة 
بـدعوى " جمعيـة حـي الجـزارين" بتـسمية 17/05/1999ًمؤسسة قانونا لدى ولايـة قـسنطينة بتـاريخ 

للتــسمية الــسابقة دون موافقــة " واضــرأم الح"مخالفــة القــانون مــن خــلال تغيــير تــسميتها بإضــافة 
ـــا عقـــدت اجتماعـــا عموميـــا دون تـــرخيص مـــسبق ــــورف. ًالإدارة، كمـــا أ ــــض طلـــــــــــ ي ـــــــــــب الوالـــــ

الذي رفض الاستئناف بقولـه أنـه الدولة على مستوى محكمة أول درجة، فاستأنف أمام مجلس 
    1.وغير مؤسس غير وجيه

دعاء المـدني مـن قبـل الجمعيـات يعـد أحـد أهـم الإجـراءات الردعيـة وتجدر الإشارة إلى أن الإ
ومية ــــــــــــــي للـدعوة العمــــــــــــــــــالـتي يمكـن أن تلجــأ إليهـا، لأن هــذا الإجـراء يــسمح بالتحريـك الإلزام

 ولــــئن جــــرى قبــــول القــــضاء المــــدني رفــــع الــــدعوى الجماعيــــة 2في مواجهــــة جمــــود النيابــــة العامــــة،
ًفاعا عن المصلحة الذاتية لأعضائها، إلا أن ذلـك يـستوجب منهـا أن تثبـت وكـشرط للجمعية د

دعوى ـــــــــــــــــــــــــــلقبـول دعواهـا وجـود ضـرر لحـق أعـضائها، ولــيس مـن الـضروري لإقامـة مثـل هـذه ال
أن يتعــرض جميــع أعــضاء الجمعيــة لاعتــداء علــى مــصالحهم الذاتيــة بــل يكفــي أن يقــع الاعتــداء 

ــذا العــضو يــشكل اعتعلــى مــص داء ــــــــــــــــــالح ذاتيــة لأحــد الأعــضاء مــتى كــان الــضرر الــذي لحــق 
ديدا لكل الأعضاء     3.ًعلى أهداف الجمعية ويمثل 

هـــذه  مكنـــت 17/3 فـــإن المـــادة  الـــذي قـــد يـــصيب الجمعيـــةوبـــالنظر لـــصعوبة إثبـــات الـــضرر
ات القـضائية المختـصة في كـل مـا يـرتبط  من التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الجهالأخيرة

                                                
 إلا إذا ثبـت أن هـذه الأخـيرة وجاء في حيثيات قراره أنه لا يجوز للسلطات العمومية إخطار القضاء من أجـل حـل جمعيـة مؤسـسة بـصفة قانونيـة - 1

ا الأساسـي وبالتـالي فـإن قيـام جمعيـة معتمـدة بإضـافة بـسيطة في تـسميتها دون مارست أنشطة مخا ا أو غير واردة في قانو لفة مخالفة للقوانين المعمول 
ــال للــسلطة العموميــة أن تطلــب حلهــا قــضائيا  ــا الأساســي لا يفــتح ا حيــث أنــه وطالمــا لم تبــد الجمعيــة ... المــساس بطبيعــة النــشاط الــوارد في قانو

ــا الأساســي وهــذا بموجــب تــصريح يــودع لــدى ولايــة قــسنطينة فــإن هــذه الأخــيرة ا لمــستأنف عليهــا صــراحة نيتهــا بتغيــير تــسميتها بــإدراج ذلــك في قانو
ــا رسميـا بتــسمية  ا القانونيـة، " حـي الجــزارين"ًمعـترف  ستأنفة مــن حيــث أنـه ومــن الـدفع الثــاني المثـار مــن قبـل الولايــة المـ... ًتمـارس تبعــا لـذلك نــشاطا

ًحيث أن الجمعية المستأنف عليها عقدت اجتماعـا عموميـا بتـاريخ   14ً يجـــــــــــب القـول أنـه طبـــــــــــــــــــقا للمـادة دون تـرخيص مـسبق 01/05/2007ً
 المـــــؤرخ في 19-91 المتعلـــــق بالاجتماعــــات والمظـــــاهرات العموميــــة المعـــــدل والمــــتمم بالقـــــانون 31/12/1989 المــــؤرخ في 28-89مــــن القـــــانون 

ً فإن الاجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم كما هو الشأن بالنسبة للجمعيـة المـستأنف عليهـا 02/12/1991
لـس الـشعبي ا . لبلـدي المخـتصمعفية من التصريح المسبق اللازم لعقد اجتمـاع عمـومي آخـر الـذي يجـب التـصريح بـه أمـام الـوالي المخـتص أو رئـيس ا

  .134، ص 2008، 09، مجلة مجلس الدولة، العدد 21/10/2008 بتاريخ 048326مجلس الدولة، قرار رقم 
تمع المـدني وحمايـة البيئـة، دور الجمعيـات والمنظمـات غـير الحكوميـة والنقابـات، دار الغـرب للن- 2 زائر، ـــــــوزيع، وهـران الجـــــــــــــــشر والتـــــــــــ يحي وناس، ا

 .150، ص 2004ط 
  .178ص مشار إليه، ، محمد نور شحاته، الدعوى الجماعيةانظر،  - 3
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وقــــد أجــــاز المــــشرع .  ومجتمعــــينىها فــــرادئــــدف الجمعيــــة ويــــضر بمــــصالحها أو مــــصالح أعــــضا
ـــبمقتــضى الكثــير مــن الق ًدني دفاعــا ــــــــــيس كطــرف مــــــــــراحة حــق الجمعيــات في التأســــــــــــوانين صـــــــــــ

  .جماعاتًها أفرادا وؤعن أهدافها ومصالح أعضا
 يونيــــو المتعلــــق بحمايــــة 15 المــــؤرخ في 04-98 مــــن القــــانون 91 المــــادة نــــصتوفي هــــذا الإطــــار 

ــا الأس: " الــتراث الثقــافي علـــى أنــه اسي ــــــــــــــــًيمكـــن لكــل جمعيــة تأســـست قانونــا وتـــنص في قانو
ًعلى الـسعي إلى حمايـة الممتلكـات الثقافيـة أن تنـصب نفـسها خـصما مـدعيا بـالحق المـد ني فيمـا ً

 01 المــؤرخ في 29-90 مــن القـانون 74 كمــا نـصت المـادة 1." أحكــام هـذه القـانونتيخـص مخالفـا
يمكـن لكـل جمعيـة تـشكلت بـصفة قانونيـة : "  علـى أنـه2 المتعلق بالتهيئة والتعمـير1990ديسمبر 

يئــة إطـار الحيــاة وحمايـة المحــيط أن تطالــب  ـا الأساســي أن تعمـل مــن أجـل  تنـوي بموجــب قانو
ــا لطــرف مــدني، فيمــا يتعلــق بالمخالفــات لأحكــام التــشريع الــساري المفعــول  بــالحقوق المعــترف 

03-09 مـــن القـــانون 23 المـــادة أقـــرت حمايـــة المـــستهلك وفي مجـــال ."في مجـــال التهيئـــة والتعمـــير
3 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش للجمعيات الحق في أن تتأسـس 2009 فبراير 25المؤرخ في 
  . مدني متى تعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية ذات أصل مشترككطرف

إن كانـت الجمعيـة تباشـر الـدعاوى حمايـة لمـصالح أفرادهـا وهـدفها إلا ًوإجمالا يمكن القـول،  
أن حقيقة هذه الدعوى تمتد لأكثر من ذلك لتشمل كل من له مـصلحة في ذلـك ولـو لم يكـن 

   .لدعوى أقرب للدفاع عن الصالح العامًمنتسبا للجمعية، وبذلك تكون ا
  ًالدعاوى الجماعية التي تباشرها الجمعيات دفاعا عن الصالح العام -2

زيــــادة علــــى إقــــرار حــــق الجمعيــــات في مباشــــرة الــــدعوى الجماعيــــة حمايــــة لمــــصالحها الخاصــــة 
دفها أو الـتي ألحقـت ضـررا بأحـد أعـضهاالمباشرة  جه ـــــــــــــــشرع اتـــــــــــــــــــ، فـإن المهـم وكلئهاًالمتعلقة 

رع ـــــــــــــــــــــــــ المـش سـلكهماية المـصلحة العامـة، وهـذا مـاـــــــ حشملإلى توسيع نطاق هذه الـدعاوى لتـ
في المــصلحة الجماعيــة للجمعيــات البيئيــة إلى الحــد الــذي أصــبحت حيــث وســع في قـانون البيئــة 

  . ه في تماس مع المصلحة العامةـمع
                                                

  .1998 لسنة 44 العدد، الجريدة الرسمية - 1
 لسنة 51، الجريدة الرسمية، العدد 14/08/2004 المؤرخ في 05-04المعدل والمتمم بالقانون  .1990 لسنة 52  الجريدة الرسمية، العدد- 2

2004.  

  .2009 لسنة 15 العدد، الجريدة الرسمية - 3
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 الجهـات أمـام دعـوى رفـع حـق البيئـة حمايـة جمعيـات خـول الذي العام الحكم إلى بالرجوعو
 المنتـسبين الأشـخاص تعني لا التي الحالات في حتى ،بالبيئة مساس كل عن المختصة القضائية

 الإداريـة القـضائية الجهـات أمـام القـضائي دعـاءالا حـق ممارسـة لهـا يمكـن فإنـه 1مبانتظـا لهـا
  المختصة

 يثـير ولا ن،القـانو مخالفـة أو ة،الـسلط تجـاوز و ت،الإجـراءا في عيـب بـسبب قـراراتال ضـد
 القانون لأن ذلك ،بالموضوعية مسيت الطلب هذا لأن ،للجمعيات صعوبة أي بالإلغاء الطعن
 الإدارة أن ذلـك ء،القـضا بواسـطة الإدارة علـى المـشروعية احـترام فرض طاعن لكل الحق يخول
 كمـا يمكـن 2.وتـدرجها سموهـا بحسب البيئية للقواعد تطبيقها في مةءالملاة وبقالمطا بمراعاة ملزمة

  3.أن تتأثر مسؤولية الدولة نتيجة لعدم تصرفها أو لإهمال حراسة ومراقبة المنشآت الملوثة
قضى مجلس الدولة بقرار يؤكد فيه حق الجمعيـات البيئيـة في ممارسـة الـدعوى  ًوتطبيقا لذلك

بابـــا " الـــدفاع عـــن الـــصالح العـــام، حيـــث قامـــت جمعيـــة حمايـــة البيئـــة لبلديـــة الجماعيـــة الراميـــة إلى
لقــضاء الأمـر بــالغلق النهــائي  برفــع دعـوى ضــد رئـيس بلديــة أولاد فايـت، طالبــت مـن ا"أحـسن

ة عمومية كائنة في وسط سكاني لا تحترم الإجراءات الملائمة لسلامة المحـيط والأشـخاص، لمفرغ
قضى مجلس الدولة لـصالح الجمعيـة، حيـث جـاء في حيثيـات القـرار وتتسبب في تلويث البيئة، و

لا يمكـــن أن تكـــون مزبلـــة في وســـط ســـكاني قـــد تمـــس بـــسلامة الأشـــخاص نتيجــــة : " ... أنـــه
لـس ."الغازات السامة الـتي تفـرز منهـا الـروائح الكريهـة وغيرهـا مـن الأشـياء المـضرة  كمـا أكـد ا

حيــث أن صـــفة : " ًصــفة المــدعى عليهــا قــائلاصــفة الجمعيــة في التقاضــي حــين رفــض مناقـــشة 
المــدعى عليهــا ثابتــة في النــزاع وســبق مناقــشة هــذه المــسألة بــالقرارات الــسابقة لــذا يتعــين رد هــذا 

                                                
، الجريـدة الرسميـة، المـستدامة التنميـة إطـار في البيئـة بحمايـة المتعلـق 2003 سـنة يوليـو 19 في المـؤرخ10- 03 رقـم القـانون مـن 35 المـادة نصت -1

 مجـال حمايـة البيئـة وتحـسين الإطـار المعيـشي، في عمـل ًتساهم الجمعيات المعتمدة قانونـا والـتي تمـارس انـشطتها في: "على أن. 2003 لسنة 43العدد 
 مـن نفـس القـانون علـى 36كمـا نـصت المـادة  ."الهيئات العمومية بخصوص البيئة، وذلك بالمـساعدة وإبـداء الـرأي والمـشاركة وفـق التـشريع المعمـول بـه

 أعـلاه، رفـع دعـوى أمـام الجهـات القـضائية 35ص عليهـا في المـادة دون الإخلال بالأحكـام القانونيـة الـسارية المفعـول، يمكـن الجمعيـات المنـصو: " أنه
  ."المختصة على كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتمين لها بانتظام

 بكــر بلقايــد، تلمــسان، يحــي ونــاس، الآليــات القانونيــة لحمايــة البيئــة، رســالة لنيــل درجــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق والعلــوم والــسياسية، جامعــة أبي - 2
التقاضـي، مجلـة دفـاتر الـسياسة والقـانون، كليـة الحقـوق  في الجمعيـات العـربي، حـق بوكعبـان و،خـيرة سـاوسًانظـر أيـضا، . 250، ص 2007الجزائر، 

  .2013 جانفي ،08 والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، العدد
تمع المدني وحماية البيئة، يحي -3  .147ص ، مشار إليه وناس، ا
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لس ال1."الدفع ولة قد أكـد حـق جمعيـة البيئـة في مباشـرة الـدعوى د وبذلك يكون هذا القرار 
لجمعيـــة ومـــصالح منتـــسبيها فـــرادى بغـــرض حمايـــة الـــصالح العـــام الـــذي يتجـــاوز حـــدود هـــدف ا

  .ومجتمعين
وخلاصة القول، يمكن الاسـتنتاج أن إرادة المـشرع تتجـه ولـو باحتـشام إلى تمكـين الجمعيـات 
في إطــار دورهــا التــشاركي إلى بـــسط رقابتهــا علــى أعمــال الـــسلطة الإداريــة، وذلــك مــن خـــلال 

ا الدولة أو أحد فروعها وتـشكل خطـ رًا علـى البيئـة، ومـا يـنجم عنهـا رقابة الأعمال التي تقوم 
ل الكثـير مـن الأفـراد امن تأثير على حياة الأفراد يتجاوز حدود مصلحة الجمعية وأعضائها ليطـ

   .غير المنتسبين للجمعية، مما يضفي على هذا التصدي صفة الدفاع عن الصالح العام
  رياستبعاد إجراءات الحالات الاستثنائية من رقابة القاضي الإدا: ًثالثا

تطبيــق حالــة الطــوارئ أو الحــصار أن يوســع مــن صــلاحيات الإدارة، وبطبيعــة مــن شــأن إن 
ا هــــو تقييــــد حريــــات الأفــــراد ــــال الخــــصب لممارســــة الإدارة لــــسلطا  الفرديــــة ،الحــــال يكــــون ا

 مـن خـلال القيــام بجملـة مـن الإجــراءات الوقائيـة المقيـدة لحريــات الأفـراد، ومـن قبيــل ،والجماعيـة
ما سلطات الإدارة خارج نطاق دائـرة هذه الإجرا ءات الماسة بحرية التجمع نجد إجرائين تقوم 
  .الاعتقال الإداري، والوضع تحت الإقامة الجبرية: القضاء وهما

  من رقابة القاضي الإداري الاعتقال الإدارياستبعاد إجراءات  -1
 مــــن المرســــوم 02ســــبق وأن أشــــرنا إلى أن الاعتقــــال الإداري وحــــسب مــــا قــــضت بــــه المــــادة 

المحـــدد لـــشروط تطبيـــق بعـــض أحكـــام المرســـوم  1992 فبرايـــر 20 المـــؤرخ في 75-92التنفيـــذي رقـــم 
 طـــابع وقـــائي، ي هـــو عبـــارة عـــن إجـــراء إداري ذ  المتـــضمن حالـــة الطـــوارئ44-92الرئاســـي رقـــم 

يتمثل في حرمـان كـل شـخص راشـد مـن حريتـه مـن خـلال وضـعه في أحـد مراكـز الأمـن المحدثـة 
ن وزيـــر الداخليـــة بنـــاء علـــى اقـــتراح مـــن مـــصالح الأمـــن ضـــد كـــل شـــخص راشـــد يكـــون بقـــرار مـــ

 على النظام العام أو على السير الحسن للمرافق العامـة، وعـلاوة علـى ذلـك يجـوز انشاطه خطير
  2.لوزير الداخلية أن يفوض إمضاءه في هذا الشأن للولاة

                                                
 . ومايليها94، ص 2009 ،09، مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، العدد 23/05/2007 المؤرخ في 032758 مجلس الدولة، القرار رقم - 1

راكـز  الذي يتضمن تفويض الإمضاء إلى الـولاة فيمـا يخـص الوضـع في م1992 فبراير 11انظر، قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في  - 2
 .1992 لسنة 11الأمن، الجريدة الرسمية، العدد 
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ليــــة أو مــــن يفوضــــه، تقــــوم مقــــام ومــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه، أن الإدارة ممثلــــة في وزيــــر الداخ
القاضــي حينمـــا تقــرر بـــصورة منفــردة وضـــع الأفــراد في مراكـــز الأمــن، وحـــسب مــا نـــصت عليـــه 

من نفس المرسوم فإن للمعتقلين إداريا حق الطعن أمام والي محل إقـامتهم، ولـيس أمـام  04المادة 
لـس الجهـوي للطعـن، ًقاضيهم الطبيعي، ويقـوم الـوالي بإحالـة الطعـن مـشفوعا بملاحظاتـه إلى ا

لس لا يتكون من قضاة، حيث نصت المادة   من المرسـوم 06مع الوضع في الحسبان أن هذا ا
 يتكــون مــن رئــيس يعينــه وزيــر الداخليــة، وممثــل لــوزير الداخليـــة ه علــى أنــ75-92التنفيــذي رقــم 

ا وزير حقوق ممثل لوزير الدفاع الوطني، وثلاث شخصيات مستقلة، يعينهووالجماعات المحلية، 
  .الإنسان، مختارة بسبب تعلقها بالمصلحة العامة

ًتوقعه السلطات الإدارية يعـد خرقـا لمبـدأ الذي ن إجراء الاعتقال الإداري إ ؛وخلاصة القول
وقع ــــــــالفــصل بـــين الـــسلطات، وانتقاصـــا مــن حـــق ممارســـة الحريـــات الفرديــة والجماعيـــة، حيـــث ي

 القـــضاء الإداري علــى هــذا الإجــراء، وبالتــالي فهــو تعـــد علــى الأفــراد دون أن يكفــل لهــم رقابــة
  .صارخ على ولاية القضاء، وتقييد خطير لممارسة حرية التجمع

    من رقابة القاضي الإداريالوضع تحت الإقامة الجبريةاستبعاد إجراءات  -2
ـــار علــى سلــــيــؤثر تقريــر حالــة الحــص ـــخــذ إبانط رقابتــه علــى مــا يتــــــــــطة القاضــي في بــســـ ها ـــــــــ

 202-91 مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 02فبموجـــب المـــادة  ،مـــن إجـــراءات مقيـــدة لحريـــة التجمـــع
 مـــن المرســـوم 04ًالـــذي يـــضبط حـــدود الوضـــع تحـــت الإقامـــة الجبريـــة وشـــروطها، تطبيقـــا للمـــادة 

لـــة  ، فإنـــه يجـــوز للـــسلطة العـــسكرية المخو المتـــضمن تقريـــر حالـــة الحـــصار196-91الرئاســـي رقـــم 
ًصلاحيات الشرطة، المختصة إقليميـا أن تتخـذ تـدبير الوضـع تحـت الإقامـة الجبريـة، وذلـك بنـاء 

 بـرأي لجنـة رعايـة النظـام العـام ضـد كـل شـخص يتبـين اعلى اقتراح من مصالح الشرطة، مشفوع
  . على النظام العام والأمن العمومياأن نشاطه يشكل خطر

ًعمـــومي يـــصعب تحديـــده بدقـــة، كمـــا يـــصعب أيـــضا ومـــن المعلـــوم أن النظـــام العـــام والأمـــن ال
تحديد الخطر الموجب لتطبيق هذا التدبير الخطـير أيـضا علـى حريـة التجمـع، خـصوصا أنـه يوقـع 

  . القضاءمن قبل السلطة الإدارية وليس من قبل
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 وتجدر الإشارة إلى أن الطعـن في تـدبير الوضـع تحـت الإقامـة الجبريـة لا يكـون أمـام القاضـي 
لـــس الجهـــوي الإداري ب اعتبـــاره القاضـــي الطبيعـــي لحمايـــة الحريـــات، بـــل يكـــون الطعـــن أمـــام ا

  .لحفظ النظام، وهو بطبيعته من إنشاء السلطة التنفيذية وتابع لها، ولا يحوز أي صفة قضائية
ويطبــق هــذا التــدبير قائــد فرقــة الــدرك الــوطني، أو محــافظ الــشرطة، في مكــان الإقامــة المعتــاد، 

ذا التدبير التقيد بالإقامة في المكان المحـدد لهـم، وتأشـير قـرار الإقامـة ويتوجب على الم شمولين 
بــــسعي مــــنهم لــــدى الــــسلطة المختــــصة، واســــتظهار بطاقــــة المعلومــــات عنــــد الطلــــب مــــن قبــــل 
السلطات، والتوقيع على السجل الموضوع لهذا الغرض لـدى الـشرطة أو الـدرك عنـد كـل تأشـير 

  1.للبطاقة
 يعـصف بممارسـة حريـة التجمـع، ا خطـيراأن اتخـاذ هـذا التـدبير يعـد إجـراء ،وغـني عـن البيـان

 لتطبيـق هـذا التـدبير، الأمـر الـذي يـنجم عنـه إسـكات فقد يكون كـل فـرد معـارض للنظـام محـلا
ـــكــل صــوت معــارض ولــو بــالرأي، ومنــه يــصعب علــى الجمع ـــيات أو الأحــــــــــ ة ــاسيــــــــزاب الــسيـــــــــ

ا، طالمــا لم يخــضع هــذا التــدبير لرقابــة القاضــي الإداري، الــذي باستطأن تمــارس نــشاط ـــا اعته ـــــــــــ
أن يـــوازن بــــين مقتـــضيات النظــــام العـــام والأمــــن العمــــومي مـــن جهــــة، وحـــق الأفــــراد في ممارســــة 

م ومنها حرية الجمعيات والأحزاب السياسية من جهة أخرى   .حريا
بير ولـو في الحـالات الاسـتثنائية يهـدم مبـدأ الفـصل وخلاصة القول، إن اتخاذ مثل هذه التـدا

 عليـــه، الأمـــر ياتعـــد ًبـــين الـــسلطات، ويعـــد تـــدخلا في ســـلطة القاضـــي الإداري، وبالتـــالي يعتـــبر
  .الذي ينعكس بالسلب على مبدأ استقلالية القضاء

  الفرع الثالث
   الاستعجالي لحرية التجمعحماية القضاء

وما ينجم عنها من صدور قرارات إدارية لإدارية الذاتية، أمام عدم كفاية وفعالية الرقابة ا
م، ا تمثل اعتداءغير مشروعة ررين ـــــــــــــأمام الأفراد المتض يتبقىلا ف على حقوق الأفراد وحريا

ا  م سوى من قرارات الإدارة وتصرفا اللجوء إلى القاضي الإداري بغية حماية حقوقهم وحريا
  ويشمل-حرية التجمع وأكبر الحريات أهمية، كالحرية الشخصية، الأساسية، والتي تغطي 

                                                
 .202-91 من المرسوم التنفيذي رقم 09 ، 07 ، 06 ، 04 ،03 ، 02: انظر المواد - 1
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ًالانخراط في جمعيات أيا كان طبيعتها مدنية أو سياسية كالأحزاب السياسية، التأسيس وحرية 
وضمن هذه الغاية، يعد استعجال الحريات أهم خطوة تشريعية في مجال  -  1حرية الاجتماعو

 الإجراءات  المتضمن تقنين09-08 من القانون 920لمادة حماية الحريات الأساسية، فبمقتضى ا
يمكن استعجال المحافظة على حريات المتقاضي بالحصول من القاضي الإداري المدنية والإدارية 

على كل التدابير الضرورية للحفاظ على حرية أساسية، ولتفصيل ذلك سنتعرض إلى دعوى 
 آثار، ومن ثم تبيان الحماية المستعجلة ها منليوقف تنفيذ القرار الإداري وما يترتب ع

  .للحريات الأساسية، وذلك على النحو التالي
  دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري وأثرها على حماية حرية التجمع: ًأولا

ر بالغا ـــــــــــــــــــــــأن نظام وقف التنفيذ له من الخصوصية ما يجعل لذلك أثبب التذكير بداية يج
ميزها أمرا واضحا وجليا، ــــــــــــازنة وحماية لمصلحة الفرد إلى حد معين يجعل من تفي تحقيق مو

ا تعتبر من قبيل وسائل وأساليب تحقيق تلك الغاية   .ومن ثم فإن تلك الخصوصية في حد ذا
يــــصدر  وقــــف تنفيــــذ القــــرار الإداري إجــــراء وقــــائي ومؤقــــت، ومــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه، أن

تمـل لا تحفيـه حمايـة مـستعجلة للحريـات الأساسـية الـتي داري الاسـتعجالي، بواسطة القاضي الإ
الطعــــن في القــــرارات وكأصــــل عــــام فــــإن ،  موضـــوعياحــــين الفــــصل البــــات في أمرهــــاإلى التـــأخير 

.الإدارية لا يوقف تنفيذها على أسس عملية تتمثل تحديدا في فكرة المصلحة العامة
2

  

 تـضيـــــــــــــــيقذ تعـد تفريعـا عـن سـلطة الإلغـاء، وهـذا ــــــــــــأن سـلطة وقـف التنفيوغني عن البيان 
أن يكــون القــرار المطلــوب وقــف تنفيــذه لم ينفــذ بعــد، حيــث مــن العــدل تفــادي الــضرر الــذي 

خاصــة  ســيتعرض لــه الطــاعن جــراء تنفيــذ القــرار الإداري إذا لم يمكــن تداركــه لــو حكــم بالإلغــاء
بمجـرد صـدوره رغـم الطعـن بإلغائـه، مـا لم تـأمر الجهـة القـضائية   للتنفيـذالقرار الإداري قابـلوأن 

  3.المختصة بوقف تنفيذه

                                                
1   - Gilles Bachelier: Le refere-Liberte, R.F.D.A, 2002, P.262.                                                                                                

عصمت عبد الله الشيخ، جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية للتوسع أكثر في القضاء الاستعجالي ومكانته في المنازعات الإدارية راجع،  - 2
 .163، 162، ص2006، 2005 دار النهضة العربية، القاهرة، ،في تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والأفراد

3 - Genevière Gonduin:  L’oralité dans la procédure de référé, R.F.D.A 2007, P45.                         
لا توقف الدعوى المرفوعة أمام : "  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه08/09 من القانون 833وتأكيدا على ذلك نصت المادة 

  ".فيذ للقرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكالمحكمة الإدارية تن
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 فإنـه يتــسم بميــزات أولهــا ســرعة ،بـالرجوع لنظــام وقــف التنفيــذ عمومـا ولطابعــه الــوقتي خــصوصاو
الإجــــراءات، ذلــــك أن الحكــــم الــــصادر في طلــــب وقــــف التنفيــــذ هــــو حكــــم صــــادر في مــــسألة 

التــشريعات إجــراءات مــوجزة لوقــف التنفيــذ بمــا يتناســب مــع فكــرة مــستعجلة لــذا قــررت معظــم 
  .الاستعجال المبررة لطلب وقف التنفيذ

بالرجوع لنظام وقف التنفيذ عموما ولطابعه الوقتي خصوصا فإنه يتسم بميـزات أولهـا سـرعة و
ن الحكــــم الـــصادر في طلـــب وقــــف التنفيـــذ هـــو حكــــم  صـــادر في مــــسالة أذلـــك الإجـــراءات، 
ا قــررت معظــم التــشريعات إجــراءات مــوجزة لوقــف التنفيــذ بمــا يتناســب مــع فكــرة مــستعجلة لــذ

وثانيهــا طـــابع التأقيـــت في الحكــم الـــصادر في طلـــب  1.الاســتعجال المـــبررة لطلــب وقـــف التنفيـــذ
وقــف التنفيــذ إذ يرجــع ذلــك إلى الطــابع الإســتعجالي للإجــراء المــأمور بــه مــن طــرف القاضــي، 

 علـى دعـوى أخـرى في الموضــوع ايـملجئة إليـه إضـافة إلى كونـه مبنـــفيقـدر مـداه بقـدر الـضرورة الــ
  2.ليكون غير فاصل في أصل الحق

 فإن قصر الإجراءات من جهة، وما يترتب عليها مـن صـدور أحكـام وقتيـة غـير ،وبناء عليه
 للحفـاظ قـدر المـستطاع اسـعيأخرى ما هو في حقيقة الأمـر إلا فاصلة في أصل النزاع من جهة 

غـير أن ذلـك يتوقـف مـرة أخـرى علـى . الحقوق والمراكز القانونية ولـو لمـدة زمنيـة معينـةلاستقرار 
ا في هـذا الخـصوص، علـى أنـه يجـب التنويـه تجشروط  أن القـرارات الإداريـة إلى  ابتـداءب مراعا

، فهــي ت الــتي يجــوز الطعــن فيهــا بالإلغــاءموضــوع إعمــال قاعــدة الأثــر الواقــف هــي تلــك القــرارا
ت الإداريـــة الفرديـــة الـــتي ترتـــب التزامـــات معينـــة في ذمـــة الأفـــراد، والقـــرارات الإداريـــة إذن القـــرارا

  3.بالرفض الصريح أو بالامتناع

يتوقــف مــن حيــث الــشكل علــى فإنــه وبــالرجوع لــشروط طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري 
 08/09 قــــمرمــــن القــــانون  834/2وهــــو مــــا نــــصت عليــــه المــــادة  4،طلــــب الإلغــــاء وجــــودا وعــــدما

وعة ــــــــــــــــلا يقبل طلب وقف تنفيذ القـرار الإداري مـا لم يكـن متزامنـا مـع دعـوى مرف:"... بقولها
مـع وجـوب أن ينـصب طلـب وقـف التنفيـذ علـى قـرار إداري و ،، هذا من جهـة..".في الموضوع

                                                
 ."ق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلةيتم التحقي:"  بقولها08/09 من من القانون رقم 835ما نصت عليه المادة ذلك ل امث - 1

 ."تدابير المؤقتةضي الاستعجال باليأمر قا:"  على أنه08/09 من القانون رقم 918حيث نصت المادة  - 2

  .39ظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، مشار إليه، ص عصمت عبد الله الشيخ، جدوى ن - 3

  .08/09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم 926 وكذا ما نصت عليه المادة -   4
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 عليــه غــير أن الأمــور لــن تتــضح أكثــر إلا مــن خــلال بيــان مــا يتوقــف. تنفيــذي مــن جهــة ثانيــة
الوقف للقرار الإداري من حيث الموضوع، وهو ما يعني الإشارة للـشروط الموضـوعية لهـذا طلب 

ر ــــــــــــــــالطلب والمتمثلة في شـروط تـستبين مـن خلالهـا خـصوصية هـذا النظـام ومـا لـه مـن بـالغ الأث
في صيانة المصالح الخاصة وإن كان ذلك مؤقتا لتستهل هذه الشروط بوجـوب أن يحـدث القـرار 

تجميـد لهـذا الوضـع  لمطعون فيه بالإلغاء تغييرا في الوضع القـانوني القـائم، لأن وقـف التنفيـذ هـوا
  1.المغير للمراكز القانونية التي كانت قائمة حتى الحكم في الموضوع حماية للطاعن

 لزم الأمـر لإعمـال هـذا النظـام عـدم قيـام الإدارة بتنفيـذ القـرار الإداري المطعـون ،وتبعا لذلك
ه ــــــــــدف منــــــــــــــــ بالإلغاء أو لم تكمل بعد تنفيـذه، ذلـك أن وقـف التنفيـذ إجـراء مـستعجل الهفيه

 وهـي تـسرع في ذلـك، هـاأن تكف الإدارة عن الاستمرار في التنفيذ فورا، فإن تم التنفيذ من قبل
 يــصبح وقــف التنفيــذ بــلا جــدوى مــن طلبــه وإن كــان هنــاك مــن يعتقــد العكــس بوجــوب طلــب
الوقــف حــتى لــو اســتكمل تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون فيــه، إذ في العــزوف عــن هــذا الطلــب 
ذه الحجة في إتمام التنفيذ واستغراقه لكل الإجراءات المتطلبة في ذلك، بصفة عاجلة مـن قبـل 

 2.الإدارة خاصـة بــالنظر لمــا هــو متــاح لهــا مــن وســائل تمكنهــا مــن ذلــك إضــرار بالمــصالح الخاصــة
ة ــــــــــــال متطلـب بدرجــــــــــرط الاستعجــــــــــــــذ طلبـا اسـتعجاليا فـإن شـــــــــــــــكان طلـب وقـف التنفيوإذا 

فيمــا يعــني ذلــك الــضرر الــصعب  3.مــن الوجــوب هــو الآخــر وإلا أدى ذلــك إلى رفــض الطلــب
ست مقـصودة الإصلاح أو المتعذر تداركه أي الخـشية مـن فـوات الوقـت، إذ أن هـذه الخـشية ليـ

ا، وإنما لما تفضي إليه مـن أثـر حاصـله ضـرر محـدق يبتغـى مـن تـدخل القاضـي منـع تفاقمـه  لذا
ــذا التــدخل للحيلولــة دون وقوعــه، ليعــد الــضرر جــوهر الاســتعجال ممــا  أو آخــر محتمــل يرقــى 

   4.يقتضي سرعة التدخل القضائي

لو اجتمع من الشروط غير أن شرط الاستعجال بالمعنى المتقدم لن يكون كافيا حتى 
دية تحمل ــــــــــــــــــاب جــــــــــــــــالأخرى السالف ذكرها مالم يؤسس طلب وقف التنفيذ على أسب

                                                
  .55ت الإدارية، مشار إليه، ص ظام وقف تنفيذ القراراعصمت عبد الله الشيخ، جدوى نللاستزادة انظر،  - 1

  .64 و 63نفس المرجع، ص  - 2

 قرار مجلس الدولة –" النتائج السلبية للطاعن والخسائر المعتبرة" يشير مجلس الدولة الجزائري إلى عنصر الاستعجال في طلب وقف التنفيذ بعبارة - 3
 .264، ص 03 آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء حسين بن الشيخ: ، مشار إليه في28/06/1999الجزائري الصادر بتاريخ 

 محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، دراسة لدور قاضي الأمور المستعجلة الإدارية في حماية الحرية الأساسية - 4
  .64، 60، ص2008ط   مصر، دة للنشر، الإسكندرية،وفقا لقانون المرافعات الإدارية الفرنسي الجديد، دار الجامعة الجدي
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 919ص عليه في المادة ــــــــــــــعلى ترجيح إلغاء القرار الإداري محل طلب الوقف ذلك ما ورد الن
 من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه ومتى ظهر له:"... بقولها08/09من القانون رقم 

 مع التذكير أن هذا التحقيق ظاهري فقط ..".إحداث شك جدي حول مشروعية القرار
اعن ــــــــــــــدية طلب الطـــــــالغرض منه التأكد والتحقق من قيام حالة الاستعجال من جهة وج

ة ثانية، ومن ثم ظهر في رفض ما قد يقدمه هذا الأخير من مفتريات لا أساس لها من جه
  .نظام وقف التنفيذ ذا أهمية في إحداث توازن بين الأفراد والإدارة

 من القانون 26/3 فقد نصت المادة ،ًوتطبيقا لذلك في مجال ممارسة حرية التجمع
ًويكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن : "  للأحزاب السياسية على أنه04- 12العضوي 

 بمعنى أنه يجوز لمؤسسي ."ا الاستعجاليةلدولة الفاصل في القضاي يوما أمام مجلس ا15خلال 
لحزب السياسي في حالة وجود قوة قاهرة تمنعهم من عقد مؤتمرهم التأسيسي للحزب خلال ا

عن ـــــــــــ السياسية حق الطب من هذا القانون العضوي للأحزا21الأجل المحددة بموجب المادة 
ة رفضه طلب تمديد الأجل المحدد بسنة قانونا، وذلك بغرض في قرار وزير الداخلية في حال

ل في وقف قرار وزير الداخلية ثقد يتمفالحصول من القاضي الاستعجالي على تدبير تحفظي، 
الرافض لتمديد الأجل بسبب القوة القاهرة، أو أن يأمر القاضي بتدبير آخر، كأن يقرر 

 الأمر الذي يعد حماية لممارسة حرية التجمع انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب في مكان معين،
  1.بواسطة القضاء الاستعجالي

وبما أن حق الترشح يعد بمثابة الصورة العملية لممارسة حرية تأسيس ونشاط الأحزاب 
السياسية، فإن القضاء الاستعجالي قال كلمته وانحاز لحق ممارسة هذه الحرية من خلال 

زان، حيث ــــــــــ صدر عن المحكمة الإدارية لولاية غلياستعجالي ااتطبيقات قضائية نورد منها أمر
 يقضي برفض ملف أحد المترشحين في حزب الجبهة الوطنية اأن والي الولاية أصدر قرار

ًالجزائرية للانتخابات التشريعية، مؤسسا قراره على مخالفة أحكام ميثاق السلم والمصالحة 
لإدارة وثبوت عدم صحتها من خلال صحيفة السوابق الوطنية، وبعد التأكد من إدعاءات ا

                                                
ا،  لزرق حبشي، أثر سلطة التشريع على الح- 1  .273 و272، ص أطروحة مشار إليهاريات العامة وضمانا
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القضائية للمترشح، ومن ثم صرح القاضي بعدم شرعية قرار الوالي القاضي برفض ملف 
   1.الترشح

غير أنه وعلى الرغم من تلك الخصوصيات والمميزات التي تطبع نظام وقف التنفيذ 
لا أن ما يتوقف عليه من شروط تعد فتجعله ذا أثر فعال في توفير الحماية للمصالح الخاصة، إ

في هذا الموضع بمثابة قيود يصعب بلوغها أحيانا ليؤدي بالنتيجة إلى قصور هذه الحماية 
ف ـــــــــــــف طلب الوقـــــــــــــلي، ألا وهو توقـبالنظر لعديد الاعتبارات نستهلها بأول شرط شك

ه الحماية لوسيلة أخرى هي دعوى تجاوز هذ 2على دعوى مرفوعة أمام القضاء مما يعني تبعية
 كما أنه وعلى فرض التسليم بفعاليته في تحقيق التوازن .السلطة خاصة من ناحية المضمون

صرا ــــــــــل مقتــــــــــــالح الخاص إلا أن نظام وقف التنفيذ يظـــــــــالح العام والصـــــــــــــالمطلوب بين الص
 كأعمال قانونية دون الأعمال المادية مما يدفع إلى إضفاء صفة القصور على القرارات الإدارية

طلب وقف تنفيذه وإلا كان غير مقبول  عليه، إذ وفق منطق تبعية الوقف للطعن لا يتصور
لاسيما إذا ما وضع في الحسبان اعتبار تضرر المصلحة  3،لانتفاء شرط التبعية بالنسبة له
المعتبرة تنفيذا للقرارات الإدارية كأعمال قانونية، ليبقى ختاما الخاصة جراء الأعمال المادية و

الإشارة إلى أن نظام وقف التنفيذ يظل متوقفا على عدم إضرار النطق به بمصلحة أخرى عامة 
فكلها عوامل واعتبارات على تعددها تداخلت فيما بينها لجعل 4،أو مصالح خاصة أخرى

ل ـــــــــــة في ظـــــــــلتنفيذ كوسيلة للارتقاء بالمصلحة الخاصالحماية المقصودة من وراء نظام وقف ا
ا تبقى رغم تلك السلبيات في صورة شروط  ما يعطى من أولوية للمصلحة العامة، غير أ

ن المنشود بين المصالح نظام الوقف واحدة من بين عديد الأساليب المهمة في بلوغ التواز
  .لأفراد في صورة ما لهم من حرياتمصالح الدولة ومصالح االمتعارضة، 

                                                
طروحة أ ،، أمر غير منشور، ذكره، لزرق حبشي261/12، قضية رقم 09/04/2012 المحكمة الإدارية لولاية غليزان، أمر استعجالي بتاريخ - 1

 .273، ص مشار إليها

 .14مشار إليه، ص محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية،  - 2

 .15، صنفس المرجع - 3

لس الدولة إذا أخطـر بعريـضة رفـع وقـف التنفيـذ ا" : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه911 المادة  نصتفي ذلكو - 4 لمـأمور بـه يجوز 
 ." بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنفمن طرف المحكمة الإدارية، أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار
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  حماية حرية التجمع بواسطة نظام الحماية المستعجلة: ًثانيا
 وقد - لما كان الأمر يتعلق بواحدة من أسمى القيم الإنسانية وهي الحريات الأساسية

استدعت الحاجة فقد  –سبقت الإشارة إلى أن حرية التجمع هي أحد محاور هذه الحريات 
لة لتحقيق أقصى كفالة لها، فبغية الوصول إلى هدف المحافظة على الحريات  من العجانوع

والحقوق الأساسية للفرد، لابد أن يقوم هذا اللجوء على حسن سير القضاء بما في ذلك 
حسن التقدير في فحص ادعاءات أطراف النزاع، وفي إصدار الأحكام بخصوص الدعاوى 

 منح الخصوم الطرق والمواعيد المناسبة لإثبات المعروضة على القضاء، لذا يستوجب الأمر
م وتقديم دفاعهم   .ادعاءا

فقد تكون بعض الأوضاع قائمة على نزاع ويستدعي ذلك العجلة ، ذلك وانطلاقا من 
والسرعة في الفصل باتخاذ إجراءات ضرورية ووقتية للمحافظة على الحقوق فكانت تلك هي 

النظر لما قد يحسب من سلبيات أمام القضاء بإجراءاته ب الغاية المرجوة من القضاء المستعجل
 كتلك المتعلقة بالمحافظة على الحريات 1ستعجالية لاسيما في أحد جوانبهلاالعادية غير ا

ال من سلطة اتخاذ  الأساسية المنتهكة من قبل سلطات الضبط الإداري، وما تملكه في هذا ا
تتمتع بقرينة المشروعية بمجرد أن هذه الأخيرة لاسيما و إجراءات وإصدار قرارات انفرادية،

  .صدورها عن السلطة الإدارية
 مخول لذوي الشأن في اللجوء إلى  كان الأمر لم يطلق على عنانه بحكم ما هولئن و

القضاء الإداري بدعوى تجاوز السلطة ضد ما صدر عن الإدارة من قرارات إدارية تأسيسا 
ع ــــــــــبنوع من الفعالية إذا ما وضفي بالغرض المطلوب  ذلك لن يفإنعلى عدم مشروعيتها، 

مال صدور القرار في الحسبان طول أمد إجراءات التقاضي العادية تلك من جهة، واحت
حاجة وضرورة لنوع آخر القضائي في صالح الإدارة المدعى عليها من جهة ثانية، وفي ذلك 

 كصورة ستعجاليلاتباع وسلوك الطريق اامن الحماية للحرية الأساسية، وهو ما يتجلى في 
ا المختلفة،وقائية فالقضاء   لمصلحة الفرد في منع أو دفع أي مساس للإدارة بقرارا

                                                
، قاته في النظام القضائي الجزائريالقضاء المستعجل وتطبي،  الغوثي بن ملحة،راجع ،ضاء المستعجلقلمختلف تعريفات احول  لمزيد من التفصيل - 1

  .07 ص،2000 ط ، للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، الجزائرالديوان الوطني
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تطلب الأمر السرعة والعجلة لدرء كلما  1ستعجالي بصفة عامة يتدخل للأمر بصفة مؤقتةلاا
تداركه مستقبلا، فمن  والذي يصعب 2الخطر المهدد أو الماس بالحقوق أو الحريات الأساسية
ستعجالي إلا بتوافر عنصرين، أولهما لاخلال ذلك يتضح أنه لا يجوز التوجه إلى القاضي ا

      .وثانيهما عدم المساس بأصل الحقشرط الاستعجال 
   عنصر الاستعجال -1

ستعجالي وعنصر من عناصره متمثلا في تلك لاشرط أساسي لاختصاص القاضي اهو 
 ذلك الخطر المباشر الذي لا يكفي تجنبه مباشرة هو أو 3تمل التأخير،الضرورة التي لا تح

الدعوى عن طريق الإجراءات العادية ولو قصرت واختصرت المواعيد، فهو إذن يظهر في كل 
 عوضوـــــــأنه المساس بالمــــــــــــــــــــكن من شــــــــــــحالة يؤدي فيها التأخير في الإجراء المؤقت إذا لم ي

ض مصالح أحد الخصوم للضرر، أو إلى فوات المصلحة وضياع الحق، فضلا عن زوال يعرتإلى 
  .المعالم مع إمكانية أن يكون ذلك منصبا على الحريات الأساسية

 أكثر منه طابعا علاجيا نظرا لما يهدف إليه ا وقائيا أن للاستعجال طابعوتجدر الإشارة إلى
لحريات الأساسية، إذا كانت مهددة بخطر محدق وشيك من ابتغاء عدم المساس بالحقوق وا

ها ـــــــــــل يستحيل تداركـــــــــــيخشى في حالة المماطلة أن تستجد أوضاع وظروف يصعب إن لم نق
 فهو بذلك فكرة واقعية تترك للقضاة السلطة ،لو اتبعت الإجراءات العادية في التقاضي

شرط أو العنصر من عدمه أو انتفائه فيكون قاضي التقديرية في التعامل مع وجود هذا ال
 منها بقاء الأوضاع على حالها، لهدف باتخاذ إجراءات استعجاليه ااالاستعجال، بذلك مطالب

  .أو البت في نزاع يتصل بالنزاع الأصلي إلى حين يتم فيه الفصل في هذا الأخير
 بتأدية عمل القيام إما ستعجاليلاتكون الأوامر الصادرة عن القضاء ا كل الأحوال فيو

والأمر بتسليم المدعي طالب اللجوء وصلا  ،كتوجيه الأمر للسلطة الإدارية باستخدام القوة
ائيا في   في صورة حماية حرية طلبه ذاكبطلبه باللجوء مما يمكنه من الإقامة ريثما يتم البت 

                                                
1  - Benoit Plessix, Le caractère provisoire des mesures prononcées en référé, article en – R.F.DA- N°1 1 _  
janvier-février 2007 P 76                                                                                               
Franck Moderne, Vert la banalisation des procédures d’urgence, article en – R.F.D.A - N°1 janvier-février 
2007 P 93.                                                                                                                        

  . وما يليها21، ص 2011، 01 نزيه نعيم شلال، دعاوى الأحزاب والجمعيات، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط - 2
 من تقنين القضاء الإداري 521/2، دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، دراسة تحليلية للمادة  شريف يوسف خاطر- 3

  . وما يليها108، ص 2009-2008نون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط الفرنسي مقارنة بالقا
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اسي، والأمر بوقف سيخصة عقد اجتماع أو مؤتمر تأسيسي لحزب الإقامة، والأمر بتسليم ر
تنفيذ قرار إبعاد المدعي والأمر بمنح المدعي رخصة بالإقامة كصورة لحماية تنقل وإقامة 

  .الأشخاص بحرية
لإدارة  وإما أن تكون الأوامر بالامتناع عن عمل بأن يوجه القاضي الاستعجالي أمرا ل

 أمام تنفيذ عقد تأجير ضع العراقيلعن وًمثلا  ، أو الامتناعمعينبالامتناع عن اتخاذ تصرف 
، لممارسة أنشطتهاالتي تعقدها الجمعيات أو الأحزاب السياسية  1مقر للاجتماعات والمؤتمرات

  فإن محل كل من الدعويين يختلف عن الآخر وذلك لوجود الخطر المحدق المهدد،وعليه
يتسنى للمعني هذه الحالة والمتمثلة في الاستعجال حتى للحريات الأساسية، إضافة إلى ستمرار 

لس الدولة لاتأسيس طلبه أمام القضاء ا ستعجالي حسب الاجتهاد القضائي الجديد 
الفرنسي، بما يفيد الشك الصارم في عدم مشروعية القرارات الإدارية أو جدية أسباب الطعن، 

                                    2.وهذا لوقف تنفيذ هذه القرارات
   الحقعدم المساس بأصل  -2

شترط القانون إضافة إلى وجوب توافر عنصر الاستعجال أن لا يمس الأمر الاستعجالي ي
أصل الحق، فلا يسوغ للقاضي الاستعجالي البت في أصل النزاع تاركا ذلك لقاضي الموضوع، 
كل ما في الأمر أن يتخذ الإجراء حسب الطلب والذي يراه مناسبا للحفاظ على حقوق 

لك المقصود بالحق الممنوع على القاضي الاستعجالي المساس به هو الأطراف، فيكون بذ
التسبيب القانوني، بالامتناع عن النطق أو الحكم بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس 
بموضوع النزاع، ولن يتوقف الأمر على ذلك فحسب بل يلحق ذلك بفرض ما يعرف بالغرامة 

اضي بحماية الحرية لغرض مواجهة احتمال امتناع أو تحايل التهديدية كضمانة تلحق بالأمر الق
  3.الإدارة على تنفيذه

 الحماية المستعجلة للحرية الأساسية على قدر من الفعالية مقارنة خلال ذلك، تعتبرومن 
ذه  بالحماية المقررة للحرية الأساسية بطريق وقف تنفيذ القرارات الإدارية الضبطية الماسة 

                                                
   .166، 165، 159، ص مشار إليهمحمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية،  - 1

2 - Patrice chrétien, La notion d’urgence, R.F.D.A; N°1 janvier-février 2007, P 39-40.  
ـــــزائر، يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدار - 3 ـــ ـــ ـــ ــــة، الجــ ـــ ـــــة، دار هومــ ـــ يــــ
 .149، 148ص  ،2009 ط
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داء ــــــــــــول الاعتــــــر لأن الطريق الأول للحماية مستقل إذ يطلب بمجرد حصالأخيرة، بالنظ
ا في حين يعد الطريق الثاني تبعي لطعن  أقيم ضد ) دعوى(على الحرية أو احتمال المساس 

عاق ممارستها، كما أن الحماية المستعجلة للحرية الأساسية شاملة أقرار إداري مس الحرية أو 
يقتصر وقف التنفيذ على القرارات حين ، في ةعمال الإدارية القانونية منها والماديلجميع الأ

  1.الإدارية كأعمال قانونية دون الأعمال المادية
و  لفعالية الحماية المستعجلة للحرية الأساسية يبدو أن المشرع الجزائري اتجه نحًودعما

اءات المدنية والإدارية فإنه يعتقد من قانون الإجر 926 نص المادةتكريس ذلك، إذ بالرجوع ل
أن دعوى وقف التنفيذ كصورة أولى لحماية الحرية الأساسية من قرارات السلطة الإدارية ذات 
ا بذلك القرار الإداري كعمل قانوني، وبالنتيجة وجب  الطابع الضبطي، لابد من ضرورة اقترا

ع ـــــــــــــــزم الوضــــــن لا يستلــــــفي حيتأسيس الدعوى الإدارية الاستعجالية عليه كشرط لقبولها، 
من المدعي استعجاليا ضرورة صدور القرار الإداري من السلطة الإدارية إذا ما تعلق الأمر 
بالحماية المستعجلة، فهي إذن تقوم ضد كل الأعمال الإدارية القانونية منها والمادية، ومن ثم 

، "ولو في غياب القرار الإداري المسبق"بعبارة  921 ادةكان توجه المشرع وفق ذلك بنصه في الم
ضمن ما يعرف بحالة الاستعجال القصوى، والتي يمكن التمثيل لها بالاعتداء على الحريات، 

داء ــــــــــــــابة يكون الاعتداء عليها اعتـــــــــــــبدليل اعتبار هذه الأخيرة مسألة دستورية وبتلك المث
ا، وحينها لا يمكن التماس وتصور أخطر من المساس على النصوص الدس تورية في حد ذا

    .بالحريات

ستعجالي لحماية الحرية الأساسية من تعسف لاغير أنه ورغم ما يعرف على فعالية الطريق ا
ا إلا أن تلك الفعالية ت  مؤقتة غير ستعجاليلاال محدودة بحكم اعتبار أوامر القاضي ظالإدارة 

 إلغاء القرار ستعجاليلااك بحجية الأمر المقضي به، مما يحظر على القضاء متمتعة في ذل
الإداري مصدر الاعتداء، وهو ما يجعلها في الأخير حماية مقتصرة على وقت معين غير منهية 

، ومع ذلك فالأمر بوقف التنفيذ هام جدا لأنه بصفة قاطعة للمساس بالحرية الأساسية للأفراد
    .ار الإداري أثره القانوني المرغوب من قبل الإدارةيحول دون انتاج القر

                                                
 .15، ص مشار إليهة، محمد باهي أبو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسي - 1
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ة الحرية الأساسية مايمائي لقاضي الاستعجال الإداري لح إن الدور الح؛وخلاصة القول
 الملاذ الأخير للمواطنين مما يجعله متميزا في نوعية الرقابة التي يمارسها في تجاه يكاد يكون

ة كطرف غير متكافئ مع الموطن هذه الأخيرمواجهة الإدارة، وهو التميز الذي يعول عليه في 
على أعمالها وتحقيق التوازن بين مصالحه من جهة  في العلاقة بينهما، بفرض رقابته الضعيف

تمع من جهة أخرى، وإن كانت محدودية تلك الحماية تقتضي منح  ومصلحة الدولة وا
واجهه من تمتع الإدارة القاضي الإداري الاستعجالي سلطات ومكنات أوسع بحكم ما ي

تمع  على تعدد جوانبها، الأمر والمصلحة العامة بامتيازات واسعة، فرضتها ضرورة حياة ا
تمع للسلطة الإدارية على تدرجها، مسلحة  الذي اقتضى معه إسناد القيام على شؤون ا

علاقة ل من البتلك الوسائل والأساليب غير المتعارف عليها في مجال القانون الخاص، مما تجع
 موسومة بطابع الخصائص الاستثنائية غير المألوفة في مجال روابط القانونية بين أطراف النزاع

 أهمها تساويهم في المراكز القانون الخاص الضابط لعلاقات الأفراد فيما بينهم
م البينية كثر نحو ، ومن ثم كان المشرع مطالبا بالتوجه أالقانونيةوالوسائل المستعملة في علاقا

تمعافرإيجاد نوع من الحماية الفعالة لاسيما وأن الأمر يتعلق بحرية الأ   .د في ا
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  :ةــــــــــــخاتم
كن القول ــــميــًختاما لدراستنا لموضوع تنظيم ممارسة حرية التجمع في التشريع الجزائري، 

ريات العامة ــــــــــــمن الحير ــن حرية التجمع تعد أم الحريات العامة، حيث تلتف حولها الكثإ
على أساس جوهري يتمثل في أنه لا يمكن ممارسة هذه الحريات إلا في ظل جماعة منظمة 

لال إطار ممارسة حرية ــــــــــــ، وهذا لا يتحقق إلا من خينوعن طريق تنظيم وتدبير مسبق
ائج التي توصلنا إليها  لدراستنا نقدم النتا وتثمين.مع من جمعيات وأحزاب سياسيةــــــالتج

ا قد تساهم في توفير ضمانات أحسن والاقتراحاتمشفوعة بجملة من التوصيات   نرى أ
  .لممارسة حرية التجمع

 النتائج: أولا
إن النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا لموضوع تنظيم ممارسة حرية التجمع بعضها خاص 

 والبعض عام يخص موضوع الدراسة بصفة بكل إطار لممارسة حرية التجمع بصفة مستقلة،
  . ولذلك سوف نعرض للنتائج الخاصة بكل إطار ثم للنتائج العامة. عامة

   : النتائج الخاصة بإطار ممارسة حرية الجمعيات-1
 غير ذي جدوى إذا علمنا  يعتبر تصنيف الجمعيات وتحديد الأعضاء المؤسسين بدقة عملا- 

 في تسخير معارفهم ووسائلهم ونيشترك ساس تعاقديأن الجمعية هي تجمع أشخاص على أ
الاتتطوعا ولغرض غير مربح في    .ومن المعلوم أن العقد أطرافه اثنان فأكثرإذ  ،مختلف ا

 ، لم يعرف المشرع الجزائري الجمعية الدينية على نحو ما فعلت الكثير من التشريعات- 
 مما ،المطبق على الجمعيات العاديةذلك وأخضع تأسيس الجمعيات الدينية لقانون خاص غير 

 بين المواطنين عند إنشائهم للجمعيات لا لشيئ سوى لاختلاف ًيعد إخلالا بمبدأ المساواة
  .أهداف الجمعيات

 لقد أصاب المشرع حينما سمح للمحكومين بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية - 
يدفع أن رد اعتبارهم، لأن من شأن ذلك بالاشتراك في عضوية الجمعية والنشاط فيها بعد 

تمع   .  باندماجهم في ا
 يتطلب تأسيس الجمعيات التحضير لذلك بعقد لقاءات واجتماعات، ولم يعف القانون - 

 وبمقتضى أعضاء الجمعية التأسيسية من شرط الترخيص بعقد هذه اللقاءات والاجتماعات،
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يمكن السلطات العمومية التذرع بأي سبب أحكام القانون المتعلق بالاجتماعات العمومية 
  الجمعياتتأسيسحرية بالنتيجة وبالتبعية لمنع عقد الاجتماعات التأسيسية للجمعية مما يقيد 

ا، مما يعني عدم ممارسة هذه أصلا، أو تعطيلها إلى حين؟   .ًذا
عيات الجم ملفاتدراسة مدة  إن مدة دراسة مطابقة ملف الجمعية للقانون مبالغ فيها، - 

الجمعيات ما بين الولايات ، و يوما40 :محددة بــالجمعيات الولائية  و. يوما30: محددة بــالبلدية 
فائدة منها ، وباعتقادنا لا تحصل  يوما60 :محددة بــالجمعيات الوطنية و،  يوما45 :حددت بـ

 .هاديتوحمع  وبالتالي يجب حصرها في أقل مدة ،تذكر
افقة السلطة الإدارية المطلقة يحول تأسيس الجمعيات من نظام  رهن تأسيس الجمعيات بمو- 

التصريح بالتأسيس إلى نظام الترخيص المسبق، لأنه لا يمكن الراغبين بتأسيس جمعية مباشرة 
نشاطهم دون حصولهم على هذا التصريح وبذلك يعد هذا الإجراء أكبر انتكاسة حلت 

روط ــــــــــــنتقال من نظام التصريح المثقل بالش، حيث كان التوقع الابقانون الجمعيات الجديد
  ..إلى تصريح بأقل شروط

 تقييد تأسيس الجمعيات الأجنبية بإخضاعها للترخيص المسبق من قبل وزير الداخلية، - 
د ميعاد للرد ارــــبعد استطلاع رأي وزير الخارجية ووزير القطاع المعني بنشاط الجمعية، وأفو

ً يوما، وتقييدها بوجود اتفاق دولي مما يعني أنه في حالة 90 بتسعين على طلب الترخيص حدد
وجود أجانب من دول متعددة يرغبون في إنشاء جمعيات يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق 

، وهذا أمر في غاية التعقيد والصعوبة، مما ينجم عنه عدم القدرة ةبين دولهم والدولة الجزائري
الجزائر، رغم أنه يتعين الوضع في الحسبان ما يمكن أن تضيفه  في على تأسيس جمعيات أجنبية

  .هذه الجمعيات لعلاقات التعاون بين الجزائر وهذه الدول
 استمرار ومن المعلوم أنخضوع  تمويل الجمعيات للرقابة المسبقة بدواعي الأمن والحيطة،  -

ا على تحصيل التمويل وجود ونشاط الجمعيات يعتمد كلية على نجاح الإدارة المالية وقدر
ن فشل الإدارية المالية للجمعية يؤدي إ ؛الكافي لبقائها وبلوغ أهدافها، ومن ثم يمكن القول

  .كفاءة مسيريهاعن لى فشل الجمعية بغض النظر إبالضرورة 
له يعد ــحـــــــــــإن خضوع جمع التبرعات للترخيص المسبق، وكذلك متابعة مدى إنفاقه في م - 

ًمشروعا، نظرا لما تفي نظرنا  ره التبرعات في الغالب من أموال كثيرة، وما قد ينجم على ذلك دً
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ا  من انحراف من قبل القائمين على العملية من مسيرين للجمعية في صرف الأموال المتبرع 
  .بما يخالف هدف الجمعية

 ري بنص المادةطار المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي في الجمعية جرم المشرع الجزائإ في - 
 من قانون الجمعيات بعض الأفعال وحمل المسؤولية الجنائية في ذلك للشخص الطبيعي 46

م، وزاد ـــــــــبصفته هو محور نشاط الجمعية، وقرن بين عقوبتي الحبس والغرامة في منطوق الحك
رمة كل نشاط لجمعية لم  يتم في مقدار قيمة الغرامة، حيث اعتبر من قبيل الأفعال ا

رع لهذا ًأن الجمعية تم حلها قانونا واستمر الشخص في تنشيطها، وقد قرر المش لها، أوـتسجي
مالية ـ  أشهر، والغرامة ال06 أشهر إلى 03 تتمثل في الحبس من الجرم عقوبة سالبة للحرية

وفي حقيقة الأمر هذه الإجراءات العقابية .  دج300.000.00دج إلى 100.000.00مقدرة من ـال
  .ربك الرغبة في ممارسة النشاط التطوعي ولا تشجع على القيام بهت

من التعليق المؤقت لنشاط  06-12 من القانون 3/41 لقد مكن المشرع الإدارة بموجب المادة - 
  أشهر، وفي كل الأحوال يعد تمكين الإدارة من اتخاذ هذا06الجمعية لمدة لا تتجاوز ستة 

الة ممارسة حرية التجمع، فتعليق نشاط الجمعية هو بمثابة ًالإجراء انتكاسة وتراجعا عن كف
منه   32وبنص المادة ) الملغى( 1990لسنة  31-90حل لها، ومن المفارقة أن قانون الجمعــــيات 

عقد الاختصاص بتعليق نشاط الجمعية إلى السلطة القضائية، حيث يتم ذلك بناء على 
  .عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة

خطار إ بالنسبة للجمعيات ذات صفة النفع العام لا يتم حلها من قبل أعضائها إلا بعد - 
السلطة العمومية المختصة التي منحت صفة المنفعة العمومية للجمعية، ويحق لها اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بالإبقاء على استمرار نشاط هذا الصنف من الجمعيات التي تقوم بنشاط 

قبيل عمل السلطات في الدولة، وبالتالي يجب المحافظة على استمرارية هذا  ما يكون من ةعاد
  .النشاط لما فيه صالح الأمة

ا وجعلها في ت-   خوف دائمــ وفيما يخص الجمعيات الأجنبية فلم تسلم من بطش الإدارة 
من إمكانية سحب الترخيص منها بقرار إداري وهو بمثابة حلها، الأمر الذي يربك نشاطها 

 ة المادمكنتفقد يجعلها حذرة في عملها ولا تقترب من الأنشطة التي تثير غضب السلطة، و
 من الجمعية بمقتضى الترخيص تعليق أو سحب الإدارة من 06-12من قانون الجمعيات  65
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ا الأساسي، أو عند ، ويكون ذلك  وزير الداخليةهدريص قرار في حالة مخالفة أحكام قانو
الشؤون الداخلية للدولة، أو القيام بنشاطات يحظرها القانون، وهو مجال قيامها بالتدخل في 

  .فضفاض يسمح بتدخل الإدارة في حياة وبقاء هذا الصنف من الجمعيات
  : النتائج الخاصة بإطار ممارسة حرية الأحزاب السياسية-2
 سمية نوعا ما في عدم ت حرمان الأحزاب الدينية من التأسيس، وإن كان الأمر مقبولا- 

، وهذا مقبول الأحزاب تسمية دينية حتى لا يتم استمالة الأفراد إليها دون اعتبار لبرامجها
  .وبتحفظ

 بمثابة  إن اشتراط توافر نسبة من النساء ضمن الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي هو- 
ه ليخرق لمبدأ المساواة، بحيث ينجم عنه ترشحهن ضمن قوائمه الانتخابية، مما يترتب ع

ال، وبالتالي يختل التح وازن ــصولهن على مقاعد بما يخالف القاعدة العامة التي تحكم هذا ا
 والاستحقاق الانتخابي، وهذا لا يعد ترقية لحقوق المرأة يفي التأسيس للحزب السياس

  .ًالسياسية بقدر ما يعد خرقا لمبدأ المساواة الذي يعد أحد أعمدة الدستور
 ر التأسيسي للحزب السياسي بما يعطل ممارسة حرية التجمع، بحيث تقييد انعقاد المؤتم- 

 عدد الولايات على 3/1ًلايصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان ممثلا بأكثر من ثلث 
 مؤتمر، 500 و 400 ولاية موزعة عبر التراب الوطني، وبحضور ما بين 16الأقل، أي أكثر من 
ً مؤتمرا 16مرين عن ــــــــدد المؤتـــــل عـلأقل، دون أن يق منخرط على ا1600منتخبين من طرف 

وفي كل الأحوال يجب أن يكون .  عن كل ولاية100عن كل ولاية، وعدد المنخرطين عن 
  .ضمن المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء

ً إن تمكين السلطة الإدارية من رفض التصريح بالتأسيس يعد انتكاسا لممارسة حرية - 
 بجديد، وبالتالي فإن تأسيس لمتعلق بالأحزاب السياسية لم يأت ا04- 12 القانونفالتجمع، 

ًالأحزاب السياسية يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للإدارة والتي غالبا ما تجنح إلى عدم  ً
  . الترخيص بتأسيس أحزاب سياسية جديدة

 04-12ياسية القانون العضوي للأحزاب الس جاءفيما يخص تمويل الأحزاب السياسية  - 
 منتخبات الإعانة المرتبطة بعددبقوانين الأحزاب السياسية السابقة، والمتعلق لم تتضمنه بقيد

الس، وهذا يطرح إشكالا بالنسبة للأحزاب التي لم ت منتخبات ـــــــــــــحصل فيها الـًالحزب با
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شحت على نتائج مرضية، وكذلك بالنسبة للأحزاب الجديدة التي لم يسبق أن تر
ا لم تكن موجودة، وبالتالي فهذا هدم لمبدأ المساواة؛ لذلك  للاستحقاقات الانتخابية بحكم أ

 تمكين كل الأحزاب السياسية من نفس الحظوظ في الدعم المالي مع وضع ضوابط شرععلى الم
  .تدعم جدية تأسيس الأحزاب السياسية، وجدية الترشح

ضاء ، إلا أن المــــشرع مكــــن الإدارة مــــن اتخــــاذ أن حــــل الحــــزب الــــسياسي وإن كــــان بيــــد القــــ -
الـسياسية  إجراءات في حق الأحزاب السياسية لا تقل من حيث تأثيرهـا علـى نـشاط الأحـزاب

 الاســتعجال وقبــل عــن الحــل، حيــث يمكــن لــلإدارة ممثلــة في الــوزير المكلــف بالداخليــة في حالــة
اذ التـدابير التحفظيـة الـضرورية الفصل في الدعوى القـضائية المرفوعـة ضـد الحـزب الـسياسي، اتخـ

لمواجهـــة حالـــة الاســـتعجال، ومـــن ضـــمن هـــذه الإجـــراءات غلـــق مقـــرات الحـــزب، عـــدم منحـــه 
تراخيص عقد الاجتماعات وغيرها من الإجراءات التي تقيد حقـه في النـشاط إلى حـين صـدور 

  .القرار القضائي
  : النتائج العامة-3

لممارســــة حريـــة التجمــــع علـــى حــــدا ســــواء  نتــــائج المتعلقـــة بكــــل إطـــاربعـــد الحــــديث عـــن ال
نحاول حصر النتائج العامة التي تخص ممارسة حريـة التجمـع للجمعيات أو الأحزاب السياسية، 

  :بصفة عامة
ـــمـتقييــد الحــق في الاجتمــاع العمــومي الــذي يعــد عــصب ممارســة حريــة التج - ملة ــــــــــــــع بجــــــــ
 19-91دل بالقــــانون ـــــــــــــ المع28-89انون ـــــــــــــــــرع نــــص في القــــــــــ فــــإذا كــــان المــــشروط،ـــــــــــــــــــــــــالــــشمــــن 

 مقابـل وصـل تـسلمه الإدارة، حيـث بمثابـة تـرخيصلتـصريح  الاجتمـاع العمـومي يخـضع على أن
فة لم يـــــضع المـــــشرع ضـــــمانات في مواجهـــــة عـــــدم تـــــسليم الوصـــــل، كمـــــا أن لهـــــذا الوصـــــل صـــــ

 للاجتماع العـام تقـديم هـذا الوصـل عنـد كـل طلـب يـصدر  على المنظمينالترخيص، إذ يتوجب
 قيمـة الترخـيص، وفي غيابـه هـيمن السلطات، وبالتـالي فـإن قيمـة الوصـل الـذي تـسلمه الإدارة 

لا يمكــن إجــراء اجتمــاع عمــومي، لأن مــن شــأن ذلــك أن يــضع المنظمــين للاجتمــاع العمــومي 
علــــى ذلــــك فإنــــه يــــشترط لعقــــد اجتمــــاع عمــــومي مــــد لة القانونيــــة، وزيــــادة طائلــــة المــــساءتحـــت 
الهــدف مــن الاجتمــاع، والمكــان المقــرر لعقــده،  :ومات وهــيملــة مــن المعـــات الإداريــة بجـــــالــسلط
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والمدة التي يستغرقها، واليـوم والـساعة اللـذين يعقـد فيهمـا، وعـدد الأشـخاص المقـرر حـضورهم، 
  .وذكر الهيئة المعنية به عند الاقتضاء

 محـددة ن حالتي الطوارئ والحصار دون تحديد دقيـق لمـبررات تقريرهـا ولمـدة زمنيـة غـير إن إعلا-
ًبدقــــة دســــتوريا هــــو في حقيقــــة الأمــــر عــــصف بممارســــة حريــــة التجمــــع، فيكفــــي إعــــلان حالــــة 
ــــا تجــــاه ممارســــة حريــــة التجمــــع، بحيــــث  الطــــوارئ أو الحــــصار لتتحلــــل الــــسلطة مــــن كــــل التزاما

اســـــطة الاعتقــــال الإداري أو الإقامـــــة الجبريــــة وفي أقـــــل يــــسكت كـــــل صــــوت معـــــارض ســــواء بو
الأحــوال المنــع مــن ممارســة حريــة التجمــع الــسلمي مــن اجتماعــات ومــسيرات وتظــاهرات، وهــذا 

 19يعــني أنــه لا ضــمانات لممارســة حريــة التجمــع طالمــا أنــه يمكــن أن تعلــن حالــة الطــوارئ لمــدة 
حفاظ ــــحرية والـمان ممارســة هــذه الــســنة، وبالتــالي بــات مــن الــضروري وضــع حلــول كفيلــة بــض

  .على النظام العام في آن واحد
لـــس الدســـتوري رغـــم كثـــرة اســـتعمالاته، - حـــتى  نلاحـــظ إفـــلات التـــشريع بـــأوامر مـــن رقابـــة ا

  ً.استثناءاصاحب الاختصاص الأصيل في ذلك لبرلمان ًأصبح أصلا وتدخل ا
ا أو نستنتج ظاهرة محدودية الرقابة البرلمانية سواء من -  مـا حيث الإشكالات التي تحيط بإثار

ا أو مــا تعلــق بــصعوبة تحريكهــا،  تعلــق بعــدم مفعوليتهــا أو مــا تعلــق بــسلبية الأعــضاء في مباشــر
يذية مـن ــــــــالأمر الذي يكون له بالغ الأثر على ممارسة حرية التجمع حينما تفلت السلطة التنف

ا المعنية بتنفيذ ا   . لقوانين، وهي في حالة مواجهة دائمة مع حرية التجمعالرقابة على اعتبار أ
 رغم التنصيص على استقلالية القضاء في متن الدستور إلا أنـه عمليـا لا زال يعـاني مـن عـدم -

إتمـــام اســـتقلاله ممـــا قـــد يـــؤثر علـــى حيـــاده ونزاهتـــه، فالقاضـــي يمكـــن معاقبتـــه مـــن قبـــل الـــسلطة 
  .التنفيذية، كما أنه غير محصن من العزل

تعد الحماية المستعجلة من أهم ضمانات ممارسة حريـة التجمـع، وربمـا أهمهـا باعتبارهـا حمايـة  -
راءات ومــا تــصدره ـــــــــــــــــفعالــة في مواجهــة مــا تتخــذه الــسلطة الإداريــة بمــا يخــالف الدســتور مــن إج

  .من قرارات له قوة النفاذ
 ضاء مــن أهــم ضــمانات ممارســة يعــد حــق الجمعيــات في مباشــرة الــدعوى الجماعيــة أمــام القــ-

حريــة التجمــع، بحيــث تــتمكن الجمعيــات مــن خــلال هــذه الــضمانة مــن تحقيــق أهــدافها وحمايــة 
حقوق أعضائها وغيرهم من الأفراد، الأمر الذي يجعـل مـن الـدعوى الجماعيـة للجمعيـات تمثـل 
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يــــة صــــالح غايــــات ممارســــة حرخانــــة حــــق الإدعــــاء العــــام، وهــــذا بطبيعتــــه سيــــصب لا محالــــة في 
  .التجمع

 التوصيات: ًثانيا
قسيم التوصيات التي توصلنا إليها في دراستنا لموضوع تنظيم ممارسة حرية التجمع ن

 ثم نعرض التوصيات التي تشمل نحسب كل إطار لممارسة حرية التجمع بصفة مستقلة، وم
ولذلك نعرض للتوصيات الخاصة بكل إطار ثم للتوصيات . موضوع الدراسة بصفة عامة

  . امةالع
  :الجمعيات التوصيات الخاصة ب-1
ن  نــرى بعــدم تقييــد تكــوين الجمعيــات بعــدد معــين مــن الأعــضـــــاء، وذلــك بتمكـــــيـــن شخــصا-

العبرة في ذلـــــك بنــــشاط الجمعيـــــة لا بعـــــدد كيفمـــــا كـــــان صــــنفها فـــــ جمعيــــة مـــــن تأســـــيسفــــأكثر 
تمرار نــشاطها، واســفــإذا تمكنــت مــن اســتقطاب أعــضاء جــدد كــان ســببا في بقائهــا ، أعــضائها

 جمعيـة لا يعـد قرينـة لتأسـيسً  عـضوا25 توفر ، لأنل من تلقاء نفسهاا ستتلاشى وتنحفإوإلا 
  .بلوغ أهدافهاعلى 

إعفـــاء الجمعيـــات الـــتي في طـــور التأســـيس مـــن شـــرط الحـــصول علـــى الترخـــيص لعقـــد  ضـــرورة -
ـــاجتماعات  43 المــادة ًاســتنادا لمــا نــصت عليــهتأســيس الجمعيــات ق ـــــــــية الــتي تــسبـــــــــــــــها التنــسيقـــــــــ

 العقبــات أمــام إزالــة ازدهــار الحركــة الجمعويــة مــن خــلال الــتي تؤكــد علــى تــشجيع الدســتور مــن
  .تأسيسها

رئاسيا أو ولائيا، ومن ثم بتظلم من قبل الإدارة   رفض تأسيس الجمعياتمواجهة ضرورة - 
  .القضاء أمام مخاصمة الإدارة

 وبالنظر  الجمعيات بموجب قانون عضوي أسوة بالأحزاب السياسيةتنظيمرة  نوصي بضرو- 
 تقوم به الجمعيات سواء العادية منها أو الجمعيات ذات ذي يمكن أنإلى الدور الجبار ال

 ومن أمثلة ذلك جمعيات ًالنفع العام، حيث أصبحت تقوم بدور السلطة العامة نشاطا ورقابة
  ... المستهلكحماية البيئة، وجمعيات حماية

الترخيص المسبق من وزير الداخلية  40 الذي اشترط في مادته 31-90على خلاف القانون  - 
 63موجب المادة ــــــخضع بــــمعية أجنبية فإن تأسيس الجمعيات الأجنبية يــــــــــــــــفقط لإنشاء ج
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ع رأي وزير الخارجية للترخيص المسبق من قبل وزير الداخلية، بعد استطلا 06-12 القانون من
 90 للرد على طلب الترخيص حدد بتسعين اووزير القطاع المعني بنشاط الجمعية، وأفرد ميعاد

ًيوما، وهذا يعد تقييدا  ًيجب مراجعته عملا بمقتضيات علاقة الدولة بباقي الدول مبالغ فيه ً
م ــــــــــية على الرغـــــــــــــجنب الجمعيات الأكوينود التي ترد على تـــــــــحيث لا تخضع لمثل هذه القي

 وعليه، فالأجدر أن يترك لرعايا الدول الأجنبية باعتبارهم ضيوفا من التشابه في الوظائف،
  .ن من الجمعيات على شرط احترام سيادة الدولة وقوانينهاؤوما يشاتكوين الحرية في 

الجمعيات تمييز وتصنيف ال في  لا يمكن التذرع بأي سبب كان لتقييد حرية إنشاء الجمعيات- 
 للقواعد الدينية عن غيرها من الأصناف الأخرى، حيث كان على المشرع ترك هذه الحرية

العامة لإنشاء الجمعيات، مع إحاطتها ببعض الضوابط التي تضمن عدم الخروج عن نطاق 
اط الجمعيات وما قد ـــــــــــــً، فلا يعقل أن يترك الباب مفتوحا لكل مجالات نش والدينالقانون

ويقيد النشاط الديني الذي يعد حمله من تناقضات، وغيرها من الأنشطة غير المحدودة، ـــــــت
ا بقانون خاص ، إذا علمنا أن حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير عصب الأمة وأساس مقوما

ا في حدود ما أقره الإسلام أولا، وفي حدود ما ينص عل يه القانون بعد ًالمسلمين مسموح 
  .ذلك

كما أن الدستور الجزائري يضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، ويكفل 
ة يًحريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، ويضمن أيضا عدم المساس بحرمة حرية المعتقد، وحر

، وبطبيعة الحال فإن حرية إنشاء الجمعيات الدينية لا تخرج عن نطاق هذا الإطار. الرأي
ا، وإنما تنظم بما ئاكاهل القلذلك يتوجب على المشرع ألا يقيد هذه الحرية بقيود تثقل  م 

  .يحفظ للدين الإسلامي مكانته باعتباره دين الدولةيكفل ممارستها، وما 
عيات والعمل ـــــالجمتكوين ان حرية ــــــــــضم على عاتق الدولةيقع أنه  من المقرر دستوريا - 

، مما يجعل على عاتق كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية عدم وضع قيود على تشجيعها
نشاط الجمعية، ومنها حقها في التمويل، وبناء على ذلك، يجب وضع معايير دقيقة تقيد 
ً يتم من خلالها تحديد من له حق الاستفادة من هذه الإعانة حفاظا على عدم هدر افة،ـــوشف

 حيث، ق المساواة بين مختلف أصناف الجمعيات من جهة أخرىالمال العام من جهة، وتحقي
ا، بل تبتقيود أن  ة ـــــــــــــغي المصلحة العامــــــــــنصوص قانون الجمعيات ليست مقصودة في ذا
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من خلال التنظيم التشريعي لها، في إطار الضوابط والقيود الدستورية، ومن ثم ينبغي أن تلتزم 
اما أصلحة العامة؛ هذه النصوص إطار الم  خالفت هذه المصلحة، وميزت في ذلك بين وا

ا تكون قد خرجت  تمع المختلفة، متخذة في ذلك غير الصالح العام سبيلا، فإ ًمنظمات ا
 .عن مبدأ المساواة الدستورية

ته بالعقوبات السالبة للحرية، فيكفي عقابا-   ً يجب التنويه، بأن العمل التطوعي لا يجوز مجا
 تعد من الجمعيات الواقعية، وقد يكون السبب في ذلك 46أن الجمعيات المذكورة بنص المادة 

 للإدارة من خلال تماطلها في عدم الترخيص لأعضاء الجمعية بممارسة نشاطهم، اراجع
ًويكفيهم عقابا أن جمعيتهم لا تتمتع بالشخصية القانونية، وكما نعلم جميعا أن فق ا ــــــــــــــــــــــً دا

لهذه الصفة يحرمها من حق التقاضي، والتمويل الحكومي، وجمع التبرعات وامتلاك العقارات، 
وما إلى ذلك من الأسس التي تقوم عليها الجمعية لمباشرة نشاطها، لذلك، كان على المشرع 

 ها أو مسيروها جرائم لا علاقة لهاؤمحاصرة الجمعية في حدود ذلك، وهذا ما لم يرتكب أعضا
  . بنشاط الجمعية، فحينئذ يسألون بصفتهم الشخصية على الجرم المقترف

 عن ً إن تمكين السلطة الإدارية من اتخاذ إجراء تعليق نشاط الجمعية يعد انتكاسة وتراجعا- 
كفالة ممارسة حرية التجمع، فتعليق نشاط الجمعية هو بمثابة حل لها، ولذلك يجب أن يتم 

منه  32وبنص المادة ) الملغى (31-90قة الغريبة أن قانون الجمعــــيات بواسطة القضاء، ومن المفار
عقد الاختصاص بتعليق نشاط الجمعية إلى السلطة القضائية، ويجب التنويه إلى أن القانون 
ًالقديم كان أحسن حالا لذلك وجب على المشرع مراجعة هذه النقطة على اعتبار أن توقيف 

  .يةالنشاط هو بمثابة وفاة للجمع
تعليق يعزى إلى تدخل الجمعية في الشؤون الداخلية للبلاد، أو المساس الوإذا كان سبب 

ن نشاط الجمعية لا بد وأن يكون له نوع من التدخل إ ؛بالسيادة الوطنية، فيجب القول
 ا أو وسيطالإيجابي في الشؤون الداخلية للبلاد، لأن الجمعيات تقوم بنشاطات بصفتها بديلا

ًالمختصة أصلا، سواء بأداء خدمات أو إشباع حاجات، والجمعيات في حقيقة عن السلطة 
 لعمل السلطات في مجال من مجالات الحياة الأمر تقوم بواجب وطني سواء كان مكملا

ا تقوم بنشاطات التوعية،  رصد تعمل على   منهاحتى المعارضةوالمتعلقة بالمواطنين، أو أ
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 على سبيل المثال - التنبيه لها، كما هو الحال  وتحاولتلف القطاعاتأخطاء السلطات في مخ
ال البيئي-    . والعمراني بالنسبة للجمعيات التي تنشط في ا
  :ياسيةسالالأحزاب  التوصيات الخاصة ب-2
 اختلاف  والإقرار بأن دين الدولة الإسلام وهذا يقتضي بالضرورة عدم وجودتنويه يجب ال- 

تأسيس أحزاب  ة والنشاط السياسي، فإذا كان غير مسموحأو تضارب بين الأفكار الديني
تمع في هذه المبادئ والقيم، وعدم السماح ا دينياتحمل اسم  على اعتبار اشتراك كافة أفراد ا

، فباعتقادنا أن هذا لا يمنع من تأسيس أحزاب تكون الفرد أو فئة استغلالها استغلال شخصي
ال الساسي أوــــــــــــــ بالفكر الإسجها متشبعةـــــها وبرامــــــمقومات الاقتصادي  لامي، سواء في ا

 02 دين الدولة هو الإسلام وهذا ما أفصح عنه نص المادة بناء على قرينة أنالاجتماعي  أو
ادئه، ــــــــــــــــــيكون هناك خلاف أو اختلاف حول مبدستور، وهذا يقتضي بالضرورة ألا من ال

رها ــــــــــــــــية وغيـــــــــــــــــ أخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسابادئ الإسلام أبعادلمومن المعلوم أن 
الات، وبالمحصلة لا يوجد ما يمنع دستوريا أن يؤسس حزب له خلفيته الإسلامية كما  ًمن ا

  .هو الحال بالنسبة لجملة من الأحزاب ذات الطبيعة الإسلامية
 باعتقادنا ون العضوي لنسبة من النساء ضمن الأعضاء المؤسسين، لا يعد إن اشتراط القان- 

ترقية للحقوق السياسية للمرأة، بقدر ما هو خرق لأحكام الدستور نفسه، فالأعضاء 
لال البحث ـــــــــــــخع تحت الإكراه من ــــــــن للحزب السياسي يجدون أنفسهم في وضوالمؤسس

كة في تأسيس حزب سياسي، هذا الأخير الذي يفترض أن يؤسس المشارعن المرأة التي تقبل 
على قناعات سياسية مسبقة وإعداد برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، ومن ثم لا يمكن 
تصور تحقيق ذلك في ظل تطبيق هذا الشرط، وما تجدر الإشارة إليه، أن ترقية الحقوق 

ذا الأمر ـــــــــ الأخرى، وبالتالي يتحقق هالسياسية للمرأة تكون من خلال كفالة بقية الحقوق
 لم يشترطه المشرع، وفي كل الأحوال لا يتحقق إلا من خلال التوعية السياسية لئنو

تمع   .والاجتماعية، التي تؤهل المرأة وبحق لقيادة الأسرة وا
اب يتوجب على المشرع الحسم والمفاضلة بين النظام الوقائي والردعي بشأن تأسيس الأحز - 

السياسية، وفي كل الأحوال على المشرع التزام بحف هذه الحرية بضمانات كفلية بمواجهة 
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تعسف الإدارة وعرقلتها لحق الأفراد وحريتهم في تأسيس الأحزاب السياسية متى توفرت 
  .الشروط المطلوبة قانونا

 16 من  في أكثر إن الشروط الخاصة بعقد المؤتمر التأسيسي والمتعلقة بتمثيل الحزب السياسي- 
 مؤتمر، منتخبين من طرف ألف 500 و 400ولاية موزعة عبر التراب الوطني، وبحضور ما بين 

ًمرا ـر مؤتــــــــــــ عش16 على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة امنخرط)1600(وستمائة 
روط لا تؤكد هي في حقيقتها ش.  عن كل ولاية100عن كل ولاية، وعدد المنخرطين عن مائة 

زاب ـــــــــــــــــــــــر من الأحـــالتمثيل الوطني للأحزاب السياسية، فالواقع اثبت عكس ذلك، فالكثي
وإن كانت تأسست وفق الشروط القانونية المطلوبة إلا أن حقيقة الأمر هي أحزاب جهوية 

وزها في مناطق وانحسار مشاركتها وف" أحزاب مجهرية"وللإشارة إليها قد يستعمل مصطلح 
وبالنتيجة فإن التمثيل الوطني للحزب . محددة بعينها وفي مختلف الاستحقاقات الانتخابية

السياسي يتجلى من خلال ما يحصل عليه الحزب في الاستحقاقات الانتخابية، وبذلك يتبين 
 امج عن فكر سياسي وبرا وواقعيا حقيقياحقيقة التمثيل الوطني للحزب، لأنه سيكون تعبير

 من خلال صناديق الاقتراع، لا أن يكون من خلال أعداد توضع أمام الناخب ليحكم عليه
  .تطبع على الأوراق بغرض الحصول على اعتماد

  ضــرورة تمكــين مؤســسي الحــزب الــسياسي في حالــة رفــض الترخــيص لهــم مــن مقاضــاة الإدارة -
ن كمــا كــان عليــه الحــال ـــــــــــتيحقق لهــم حقهــم في التقاضــي علــى درجـأمـام المحكمــة الإداريــة ممــا يـ

الـــذي أعـــاد تنظـــيم الاختـــصاص القـــضائي بالنـــسبة للـــدعاوى المرفوعـــة ضـــد  09-97في القـــانون 
قرارات السلطة الإدارية المركزية ممثلة في وزير الداخلية، وجعله بدرجتين، بما يحقـق ضـمانة هامـة 

  .لممارسة حرية التجمع
م للأحزاب السياسية هو بمثابة تعويض للأحزاب السياسية  إن الدعم المالي أو التمويل العا- 

رة ـــــــــ الكبيزابـــــــــــــــة، ومن ثم فلا تستفيد منه إلا الأحـــــــــــعن تكاليف الاستحقاقات الانتخابي
ا الانتخابية، ويترتب على ذلك خروج الأحزاب الصغيرة ذات  التي تستطيع تمويل حملا

دة تذكر، ـلضعيف من هذه المعادلة، فيصبح التمويل العام برمته بدون فائالتمويل الخاص ا
لأنه أقصى الأحزاب الصغيرة من الاستفادة منه، لذلك يتوجب على المشرع مراجعة هذه 
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المسألة بما يجعل الحظوظ في التمويل العام بين الأحزاب السياسية متساوية وفي أقل تقدير 
  .متناسبة

قبــل الفــصل في الــدعوى القــضائية المرفوعــة مــن قبــل جــراءات المتخــذة  ضــرورة خــضوع كــل الإ-
 االإدارة ضــــد الحـــــزب الــــسياسي إلى القـــــضاء، فالقاضــــي الاســـــتعجالي بإمكانــــه أن يـــــصدر أمـــــر

ــة إذا مـــا تثبــــت مـــن وجـــود مــــا يبررهـــا، وبالتـــالي يجــــب أن يعقـــد الأمـــر برمتــــه  بالتـــدابير التحفظيـ
  . تدبير تحفظي خارج نطاق دائرة القضاءللقضاء وليس للإدارة الحق في اتخاذ أي

  :التوصيات العامة -3
لممارســة حريــة التجمــع علــى حــدا ســواء عــن التوصــيات المتعلقــة بكــل إطــار بعــد الحــديث 

صر التوصــيات العامــة الــتي تخــص ممارســة حريــة التجمــع نحــلجمعيــات أو الأحــزاب الــسياسية، ل
  :بصفة عامة

  ممارســــة حريــــة الاجتمــــاع العمــــومي باعتبــــاره الآليــــةقيــــصــــي بــــضرورة إزالــــة القيــــود الــــتي تع نو-
القانونيــة لتجــسيد ممارســة حريــة التجمــع، فــلا يمكــن أن نتــصور نجــاح جمعيــة أو حــزب سياســي 

تمــع، فــلا يكفــي الجمعيــة أو الحــزب الــسياسي أن يــ ه ءخاطب أعــضاـدون التفــتح علــى أفــراد ا
الاجتماعـــات والقيـــام بالتظـــاهرات أو مناضـــليه فقـــط، بـــل يتطلـــب الأمـــر أن تعقـــد الكثـــير مـــن 

والمــسيرات للتفاعــل مــع الأحــداث المهمــة للتنظــيم، وهــذا لا يتــأتى إلا مــن خــلال كفالــة ممارســة 
التنظــيم عقبــة في الحــصول يجــد  ظــل الــشروط الحاليــة ففــيحريــة الاجتمــاع العمــومي والتظــاهر، 

النظــــر في قــــانون علــــى تــــرخيص بالاجتمــــاع العمــــومي، وبالتــــالي يتوجــــب علــــى المــــشرع إعــــادة 
  .التجمع السلميحق الاجتماعات العمومية والتظاهر بما يتماشى والمعايير الدولية لمباشرة 

 الدسـتور،  الطـوارئ أو الحـصار في مـتنة نوصي بضرورة تحديد المدة الزمنية الأولى لتقريـر حالـ-
صار، وهــذا كمــا أنــه بــات مــن الــضروري إصــدار القــانون العــضوي المتعلــق بحــالتي الطــوارئ والحــ

من شأنه أن يضع الضوابط القانونية الدقيقة المتعلقة بـشروط تقريرهـا ويـضبط أيـضا الإجـراءات 
ا، كما يتوجب أيضا أن تخضع إجراءات الاعتقال الإداري والوضع تحـت الإقامـة  ًالمتخذة بشأ

  .الجبرية لرقابة القاضي الإداري ابتداء
ـــبــة الدســتورية الوج نوصــي بــضرورة إخــضاع التــشريع بــأمر للرقا- ـــوبية القبليــة، إذ مــن شـــــــــــ  أنهـــــــــــ

أن يجنبنــا صــدور أوامــر لهــا صــفة التــشريع مخالفــة لأحكــام الدســتور ومقيــدة للحقــوق والحريــات، 
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لــس الدســتوري فيتولاهــا بالتــدقيق والتمحــيص ممــا قــد يجعلهــا عرضــة  ويجعلهــا خاضــعة لرقابــة ا
ا الإجــــراء لــــه ايجابيـــة، فحــــساسية مركــــز رئــــيس الجمهوريــــة تجعلــــه للتعـــديل قبــــل إصــــدارها، وهــــذ

يتجنــب مثــل هــذه الرقابــة الــتي قــد تملــي عليــه بعــض التعــديلات علــى الــنص المعــروض للرقابــة، 
هــا انــصياع رئــيس الجمهوريــة لهــذه التعــديلات وإلا فلــن يكــون بمقــدوره إصــدار ليوالــتي يترتــب ع

لــس الدســتوري سيجالــنص القــانوني، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــ ـــرى، فــإن ا ــد نفـــــــــ سه ــــــــــــ
علــى المحــك أمــام رئــيس الجمهوريــة وأمــام ضــميره، وبالتــالي فــإن بــسط رقابتــه علــى هــذه الأوامــر 

لـس يأخـذ زمـام اسـتقلاله بيـده، ويجنبنـا صـدور قواني ها عـدم الدسـتورية ــــــــــــن تـشوبـــــــــــسـتجعل ا
لــس الدســتوري رقابــةتطالهــافي حــين لا  ـــار دائــرة آلـــــــ لا لــشيئ ســوى لانحــس ا ـــية الإخطــــــــــــ ار ــــــــــ

  . توسيعهابات من الضروريالتي 
  ضــرورة خــروج البرلمــان عــن دائــرة التفكــير الحــزبي الــضيق وإعطــاء ولائــه لأفــراد الــشعب الــذي-

ن يـــضع في اعتبـــاره أن تمثيلـــه منحـــه صـــوته وعلـــق عليـــه أمـــل صـــون حريتـــه، وهـــذا يتطلـــب منـــه أ
تمـع في ممارســة يحقــق وطـني، وأن يباشـر رقابتــه علـى أعمــال الـسلطة التنفيذيــة بمـا  آمـال أفــراد ا

  .حريتهم
هــــا عنــــوان الحقيقــــة  عمل نوصــــي بــــضرورة العمــــل علــــى اســــتقلالية الــــسلطة القــــضائية باعتبــــار-

 القاضــي للعـــزل، ابليــة ممارســة حريــة التجمــع، وذلــك مــن خـــلال تكــريس مبــدأ عــدم قوضــمان
 وإنمـا يجـب أن ينعقـد ذلـك للمجلـس ، من قبل السلطة التنفيذيـة تحـت أي ظـرفعدم معاقبتهو

 حتى هذا يجب إعادة النظر في تركيبته البشرية مـع الأعلى للقضاء بصفته الجهة المختصة بذلك
اء العــادي ، كمــا يجــب المــساواة بــين القــض وحــتى رئاســته تــؤول إلى قــاضغلبــة التمثيــل القــضائي

لس الأعلى للقضاء، وزيادة على ذلك يجـب تكـوين قوال ضاء الإداري في العضوية والتمثيل با
  . وكفاءةالقاضي الإداري بما يسمح له بمباشرة عمله بكل ثقة

 هذا  نثمن ضمان حق الجمعيات في مباشرة الدعوى الجماعية، ونوصي بتوسيع دائر مباشرة-
فها الــتي هــي أهـداف عامــة، ويكــون ذلــك مــن خــلال التنــصيص الحـق لأنــه كفيــل بتحقيــق أهــدا

  . دعامة هامة لممارسة حرية التجمعبمثابةيكون لعلى هذا الحق في متن الدستور 
  

  .تمت بحمد الله وحسن عونه
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  .2000، ط وهبة الزحيلي، حق الحرية في العالم، دار الفكر المعاصر، بيروت ، لبنان  -
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للحريات العامة ومحاولة التفرقة بين تنظيم الحرية وتقييدها، دار النهضة العربية، القـاهر، مـصر، 
1990. 

، دار )دراســـة مقارنـــة(ني الجنـــدي، جـــرائم الاجتماعـــات العامـــة والمظـــاهرات والتجمهـــر  حـــس-
 .2003-2002العربية، مصر، النهضة 

دراســـة مقارنـــة بــين التـــشريعين الفرنـــسي ( ، الحمايــة الجنائيـــة للحقـــوق الــسياسية  حــسني قمـــر-
  . 2006، دار الكتب القانونية ، المحلى الكبرى ، مصر ، ) والمصري

ا  عبد- ، بـدون )دراسـة مقارنـة( المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، الحريات العامة وضمانا
  .01 النشر، مصر، طوسنة ذكر لدار 

 نـــوفمبر 15عبــد العزيـــز ميــاج، النظـــام القــانوني للجمعيـــات بــالمغرب، دراســـة نقديــة في ظهـــير  -
 .2004، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، الطبعة الثالثة، 1958

 عبـــد الفتـــاح مـــراد، التعليـــق علـــى قـــانون الجمعيـــات والمؤســـسات الأهليـــة ولائحتـــه التنفيذيـــة، -
بــدون ذكــر لــسنة (شـركة البهــاء للبرمجيــات والكمبيــوتر والنــشر الإلكـتروني، الإســكندرية، مــصر، 

  .)النشر والطبعة
 تجاريـــة  عبـــد الرافـــع موســـى، الجمعيـــات الأهليـــة والأســـس القانونيـــة الـــتي تقـــوم عليهـــا ومـــدى-

ا صفة التاجر، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، ط    .1998أعمالها واكتسا
 عبد العزيز محمد سالمان، الحماية الدستورية لحرية الـرأي، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، -

 .2011مصر، 



499 
 

دراسـة (يـة، عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيـع الاختـصاص بـين الـسلطتين التـشريعية والتنفيذ -
، دار الغـرب للنـشر والتوزيـع، وهـران، الجزائـر، )مقارنة في تحديد مجال كل مـن القـانون واللائحـة

2009.  
عــزاوي عبــد الــرحمن، عمــار معاشــو، تعــدد مــصادر القاعــدة الإجرائيــة في المنازعــات الإداريــة  -

  .1999، 02في النظام الجزائري، دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر، ط 
 الــدريني، الحــق ومــدى ســلطان الدولـــة في تقييــده، مؤســسة الرســالة للطباعــة والنـــشر، فتحــي -

  .1997عمان، الأردن، 
 كــامي جوزيــف، وضــع حريــة تأســيس الجمعيـــات في لبنــان، المركــز اللبنــاني لحقــوق الإنـــسان، -

 .1993 ط، بناية باخوس، الطابق الأول، شارع مار يوسف، الدورة، بيروت لبنان
تمـــع  محمـــد إبـــراه- يم خـــيري الوكيـــل، دور القـــضاء الإداري والدســـتور في إرســـاء مؤســـسات ا

  . 2007المدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ط 
تمـــع المـــدني في الجزائـــر  - دراســـة تحليليـــة (محمـــد بوضـــياف، الأحـــزاب الـــسياسية ومنظمـــات ا

دد للنشر والتوزيع، سطيف، ط)نقدية   .2010 ، دار ا
د مــاهر أبــو العينــين، الانحــراف التــشريعي والرقابــة علــى دســتوريته، دار النهــضة العربيــة،  محمــ-

  .1987القاهرة، مصر، 
 شــــطاب كمــــال، حقــــوق الإنــــسان في الجزائــــر بــــين الحقيقــــة الدســــتورية والواقــــع المفقــــود، دار -

 .2005ط الجزائر، الخلدونية، 
تمـــــع المـــــدني وحمايـــــة البيئـــــة، دور-  الجمعيـــــات والمنـــــضمات غـــــير الحكوميـــــة  يحـــــيى ونـــــاس ، ا

 .2004  وهران، الجزائر،دار الغرب للنشر والتوزيع، والنقابات،
 محمد عبد الله مغازي، الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهليـة، دار الجامعـة الجديـدة -

 .2005للنشر، الاسكندرية، مصر، ط 
ة الحكــم المعاصــر، دار الثقافــة للنــشر  نعمــان الخطيــب، الأحــزاب الــسياسية ودورهــا في أنظمــ-

 .1983والتوزيع، الأردن، ط 
 طــارق فــتح الله خــضر، الحمايــة القــضائية لحريــة تأســيس وأداء الأحــزاب الــسياسية، دار نــافع -

  .للطباعة والنشر، مصر
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  . نبيلة عبد الحليم كامل، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، دار الفكر العربي، مصر-
، 01ه نعــيم شــلال، دعــاوى الأحــزاب والجمعيــات، المؤســسة الحديثــة للكتــاب، لبنــان، ط نزيـ -

2011.  
، دار النهـضة  حمايـة الحقـوق والحريـات العامـةفي المـصريدور مجلـس الدولـة  فاروق عبد الـبر، -

 .1998، ط 3العربية، مصر، ج 
 الجامعيــة، مــصر، ط  حـسن البــدراوي، الأحـزاب الــسياسية والحريـات العامــة، دار المطبوعـات-

2000. 
، مكتبـة )دراسة مقارنـة( عبد الرحمن عزاوي، النظام القانوني لممارسة الأنشطة والمهن المنظمة -

   .2004 ،01، تيزي وزو، ط الكتبالعلوم القانونية والإدارية، منشورات عالم 
ا الدســتورية في اثــني وعــشرين دولــة ع- ربيــة  ســعدى محمــد خطيــب، حقــوق الإنــسان وضــمانا
 2007، 01 لبنان، ط ،، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت)دراسة مقارنة(
 محمد أبو ضيف باشا خليل، جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدوليـة، دار -

 .الجامعة الجديدة، مصر
 ، المكتـــــب الجـــــامعي)الماهيـــــة، المقومـــــات، الفاعليـــــة( صـــــباح محمـــــد المـــــصري، النظـــــام الحـــــزبي -

  .2007الحديث، الإسكندرية، ط 
ــبحي حيــــــدر، إصــــــلاح الأحــــــزاب الــــــسياسية، دور قــــــادة الأحــــــزاب في الأنظمــــــة  - صــــــباح صــــ

 .2012 ، دار الكتب القانونية، مصر، القاهرة، ط) سياسية-دراسة تحليلية (الديمقراطية 
، الجزائـر، ، دار بلقـيس للنـشر)التطـور والتنظـيم( ياسين ربوح، الأحزاب الـسياسية في الجزائـر -

 .2010ط 
 رابـــح كمـــال لعروســـي، المـــشاركة الـــسياسية وتجربـــة التعدديـــة الحزبيـــة في الجزائـــر، دار قرطبـــة - 1

 .2007، 01 للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
، دار )دراســة مقارنــة( محمــد إبــراهيم خــيري الوكيــل، الأحــزاب الــسياسية بــين الحريــة والتقييــد -

 . 2011، ط الفكر والقانون، المنصورة، مصر
، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، )دراسة مقارنة( عيد أحمد الغفلول، تمويل الأحزاب السياسية -

 .2008مصر، ط 
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القواعــد  (- دراســة مقارنــة - محمـد أبــو الفــتح الغنــام، مواجهــة الإرهــاب في التــشريع المــصري -
 . 1996، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط )الموضوعية

، دار النهـــــضة )دراســــة مقارنـــــة(د الوكيـــــل، حالـــــة الطــــوارئ وســـــلطات الـــــضبط الإداري  محمــــ-
 .2003، 02العربية، مصر، القاهرة، ط 

، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، مــصر، )دراســة مقارنــة( عمــرو أحمــد حــسبو، حريــة الاجتمــاع -
1999. 

ــا - المعاصــرة، دار النهــضة  يحــي الجمــل، نظريــة الــضرورة في القــانون الدســتوري وبعــض تطبيقا
 .1974العربية، ط 

 وجـدي ثابـت غبريـال، الـسلطات الاسـتثنائية لـرئيس الجمهوريـة، دار النهـضة العربيـة، مــصر، -
 . 1988ط 
ير الدراجي، التوازن بين الـسلطة والحريـة في الأنظمـة الدسـتورية - دراسـة ( جعفر عبد السادة 

 .2008، الأردن، ط ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان)مقارنة
 سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابـة القـضائية، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، -

 .مصر
 1971  رأفــت فــودة، الموازنـــات الدســتورية لـــسلطات رئــيس الجمهوريـــة الاســتثنائية في دســـتور -
  .2000، دار النهضة العربية، مصر، ط )دراسة مقارنة(
 1996ظـــام الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين في الجزائـــر علـــى ضـــوء دســـتور  مـــسراتي ســـليمة، ن-

لس الدستوري، دار هومة، الجزائر،     .2012واجتهادات ا
لس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -   .2012 سعيد بو الشعير، ا
ا الد- ســتورية والقانونيــة، دار الجـــامعيين  عفيفــي كامــل عفيفــي، الانتخابــات النيابيـــة وضــمانا

 .2002لطباعة الأوفست والتجليد، مصر، ط 
 دراسـة (المخـتلط النظـام في الجمهوريـة لـرئيس التـشريعي الـدور م،الـسلا عبـد العظـيم  عبـد-

 .2004، القاهرة، مصر، ط العربية ةالنهض دار، )مقارنة
 1971ة الاســـتثنائية في دســـتور رأفـــت فـــودة، الموازنـــات الدســـتورية لـــسلطات رئـــيس الجمهوريـــ -
  .2000، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط )دراسة مقارنة(
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رمـضان محمـد بطـيخ، الاتجاهـات المتطـورة في قــضاء مجلـس الدولـة الفرنـسي للحـد مـن ســلطة  -
 الإدارة التقديريــة وموقــف مجلــس الدولــة المــصري منهــا، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، مــصر، ط

1996.  
، الاسـتثنائية الظـروف في الدولـة لـرئيس التـشريعي الاختـصاص، حبيـب الـسعود أبـو محمـود -

  .1990ط، مصر، القاهرة، الثقافة الجامعية دار
ــار، الرقابــــة البرلمانيــــة علــــى عمــــل الحكومــــة في النظــــام الدســــتوري الجزائــــري، دار -  عبــــاس عمــ

 .2006الخلدونية، الجزائر، ط 
قابة البرلمانية على أعمال الحكومـة في النظـامين المـصري والكـويتي،  محمد باهي أبو يونس، الر-

 .2002دار الجامعة الجديدة، القاهر، مصر، ط 
 .2007 عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، الجزائر، ط -
تطبيــــق، دار النهــــضة  ثـــروت عبــــد العــــال، الحمايــــة القانونيــــة للحريــــات العامــــة بــــين الــــنص وال-

 .2004العربية، القاهرة، مصر، ط 
 دراسـة مقارنـة( سحر محمـد نجيـب، التنظـيم الدسـتوري لـضمانات حقـوق الإنـسان وحرياتـه، -

  .2011، دار الكتب القانونية، مصر، ط )في بعض الدساتير العربية
ارسات، منشورات  بن عبيدة عبد الحفيظ، استقلالية القضاء في ضوء التشريع الجزائري والمم-

 ).بدون ذكر لسنة النشر(بغدادي، الجزائر، 
، دار )دراسـة مقارنـة(  بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإداريـة، -

 .2010هومة، الجزائر، ط 
دراسـة مقارنـة بـين مـصر وفرنـسا (  محمود صبحي علي الـسيد، الرقابـة علـى دسـتورية اللـوائح -

 .2011، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط )والكويت
 ميلود ذبيح، الفصل بين الـسلطات في التجربـة الدسـتورية الجزائريـة، دار الهـدى، عـين مليلـة، -

 .2007الجزائر، ط 
  أبـوبكر صـالح بــن عبـد الله، الرقابــة القـضائية علـى أعمــال الإدارة، دراسـة مقارنــة مـن خــلال -

، 01لإداري المعاصــر، نــشر جمعيــة الــتراث، القــرارة، غردايــة، الجزائــر، ط ولايــة المظــالم والقــضاء ا
2005.  
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 محمــــد حــــسنين عبــــد العــــال، الرقابــــة القــــضائية علــــى قــــرارات الــــضبط الإداري، دار النهــــضة -
  .1991العربية، مصر، القاهر، ط 

اســـة در(  خالـــد ســـيد محمـــد حمـــاد، حـــدود الرقابـــة القـــضائية علـــى ســـلطة الإدارة التقديريـــة، -
  . 2012، 02، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط )مقارنة

 إبـــراهيم ســـالم العقيلـــي، إســـاءة اســـتعمال الـــسلطة في القـــرارات الإداريـــة، دار قنـــديل للنـــشر -
  .  2007والتوزيع، عمان، الأردن، ط 

ا دراســة تحليليــة وتطبيقيــة مقارنــة لمقتــضيات وجودهــ( محمــد نــور شــحاته، الــدعوى الجماعيــة -
 .1997دار النهضة العربي، القاهرة، مصر، ط ، )وكيفية ممارستها

ــــــة - ــــــة البيئــــــة، دور الجمعيــــــات والمنظمــــــات غــــــير الحكومي تمــــــع المــــــدني وحماي  يحــــــي ونــــــاس، ا
  .2004والنقابات، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران الجزائر، ط 

ريــة ـ في تحقيــق التــوازن  عــصمت عبــد الله الــشيخ، جــدوى نظــام وقــف تنفيــذ القــرارات الإدا-
 .2005المطلوب بين الإدارة والأفراد،ـ دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 محمـد بـاهي أبـو يـونس، الحمايـة القـضائية المـستعجلة للحريـة الأساسـية، دراسـة لـدور قاضـي -
ة الفرنــسي الأمــور المــستعجلة الإداريــة في حمايــة الحريــة الأساســية وفقــا لقــانون المرافعــات الإداريــ

  .2008 طبعة  مصر، الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،
شريف يوسف خاطر، دور القضاء الإداري المـستعجل في حمايـة الحريـات الأساسـية، دراسـة  -

مـن تقنـين القـضاء الإداري الفرنـسي مقارنـة بالقـانون المـصري، دار النهـضة  521/2 تحليلية للمادة
  2009-2008 ة، مصر، طالعربية، القاهر

  :باللغة الفرنسية) ب
- Armand colin, La Berton (G)  :  Libertés publiques et droits de l’Homme, Paris, 
1995. 
- André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, édd, P.U.F, 
Paris. 
- Berramdane A: La loi organique et l'équilibre constitutionnel, in RDP, 1993.                                   
 -  Giorgio Malinverni: La liberté de réunion, étude de droit constitutionnel, suis, 

Genève, Georg-libraire du l'université, 1981. 
- Louchaire F: Le conseil constitutionnel, Economica, France, 1980.                                                       
- F. Madeny: Les circonstances exceptionnelles en droit administrative français et 
égyptien, Thèse, Droit, Paris, 1954. 
- Jan Claude Collirad: les parties politiques oublies des libertés publiques, droit et 
libertés a la fin du xx Siec le paris, éd, pendone,1984. 
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- Jean-Claude Masclet: Le prix de la démocratie, recherché sur la réglementation 
des dépenses et des ressources des partis politiques et sur la question de leur 
financement public, éd, economica, paris, 1984. 
- Jean Rivero, Les Libertés Publique, P.U.F, Paris, 1978. 
- Maurice Duverger: Les parties politiques, Librairie Armand colin, Paris, 1976.  

- Pierre François, Gonidec et Tarn Van Minh : politique comparée du tiers monde, 
éd, Montchrestien , Paris 1980. 
- Philippe Braud, La notion de Liberté Publique en droit Français, édd, LGDJ, 1968.  
- Librairie Eyrolles Francis Lefebvre: Mémento pratique, Association et fondations, 
 1999. 
- F. Lemeunier: Associations (constitution, Gestion, Evolution) 12emeed; Delmas, 
2009.  

  :الرسائل الجامعية: ًثانيا
  : باللغة العربية-1
رســـالة لنيـــل درجـــة  أثـــر حفـــظ النظـــام العـــام علـــى ممارســـة الحريـــات العامـــة،  بوزيـــان عليـــان، -

  .2007 وهران، كلية الحضارة الإسلامية،، دكتوراه
اسـية للحريـات العامـة، رسـالة لنيـل درجـة دكتـوراه، كليـة جابر سعد حـسن، الـضمانات الأس -

 .الحقوق، جامعة القاهرة
دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه   - 

  .2004-2003تلمسان، الجزائر،  بلقايد، بكر أبي الحقوق، جامعة دولة في القانون العام، كلية
ي، نظريــة الجريمــة المــستحيلة في القــانون المــصري والمقــارن والــشريعة الإســلامية، حــسني الجنــد -

  .1980ط رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، مصر ، 
 حلمــــي عبــــد الجــــواد الدقــــدوقي، رقابــــة القــــضاء علــــى المــــشروعية الداخليــــة لأعمــــال الــــضبط -

  .1987جامعة القاهرة، الإداري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، 
يحي وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة، رسـالة لنيـل درجـة دكتـوراه، كليـة الحقـوق والعلـوم  -

  .  2007والسياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
ا، - أطروحـــة لنيـــل درجـــة  لـــزرق حبـــشي، أثـــر ســـلطة التـــشريع علـــى الحريـــات العامـــة وضـــمانا

 القــانون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية، جامعــة أبي بكــر بلقايــد، تلمــسان، دكتــوراه في
2012-2013.  

دكتــوراه، كليــة لنيــل درجــة  رســالة ، مولــود ديــدان، تكــوين القاضــي ودوره في النظــام الجزائــري-
  .2005 جامعة الجزائر، ،الحقوق
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 ممارسـة حريـة الاجتماعـات  محمد أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري في مجـال-
، رسـالة لنيـل درجـة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة عـين شمـس، القـاهرة، )دراسـة مقارنـة(العامة 
  . 1993مصر، 

، )دراسـة مقارنـة( محمد الطيب عبد اللطيـف، نظـام الترخـيص والإخطـار في القـانون المـصري -
ة، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، رسـالة مقدمـة للحـصول علـى درجـة دكتـوراه في العلـوم القانونيـ

 . 1956مصر، 
ً محمد عـصفور، وقايـة النظـام الاجتمـاعي باعتبارهـا قيـدا علـى الحريـات العامـة، أطروحـة لنيـل -

 .1961درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
  محمـــــد عبـــــد العزيـــــز محمـــــد علـــــي حجـــــازي، نظـــــام الانتخـــــاب وأثـــــره في تكـــــوين الأحـــــزاب -

  .مصردكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، لنيل درجة ، رسالة السياسية
يـد، سـلطات الـضبط الإداري في الظـروف الاسـتثنائية، دراسـة -  محمد شريف إسماعيل عبد ا

  .1979مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 
ــــــضبط الإداري في الظــــــروف  منيــــــب محمــــــد ربيــــــع، ضــــــمانات- ــــــة في مواجهــــــة ســــــلطة ال  الحري

، رسالة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عـين شمـس، مـصر، )دراسة مقارنة(الاستثنائية 
 .1993سنة 

 مــــراد بــــدران، الرقابــــة القــــضائية علــــى أعمــــال الإدارة العامــــة في ظــــل الظــــروف الاســــتثنائية، -
 القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة جـــيلالي ليـــابس، أطروحـــة لنيـــل درجـــة دكتـــوراه دولـــة في

  . 2005-2004سيدي بلعباس، الجزائر، 
 ناديـــة خلفـــة، آليـــات حمايـــة حقـــوق الإنـــسان في المنظومـــة القانونيـــة الجزائريـــة، دراســـة بعـــض -

الحقــوق، رســالة لنيــل درجــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة الحــاج لخــضر، باتنــة، الجزائــر، ســنة 
2009. 

 نــــصر الــــدين بــــن طيفــــور، الــــسلطات الاســــتثنائية لــــرئيس الجمهوريــــة الجزائــــري والــــضمانات -
الدستورية للحقوق والحريات العامة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة سـيدي 

  .2003-2002بلعباس، الجزائر، 
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كتـــوراه دولـــة في  لنيـــل درجـــة دأطروحـــةســـكينة عـــزوز، الحريـــات العامـــة في القـــانون الجزائـــري،  -
  2008-2007القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 عبــــد الله يوســــف مــــال الله المــــال، المــــسؤولية الجنائيــــة للجمعيــــات غــــير المــــشروعة في القــــانون -
   .2002 المصري والفرنسي والقطري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حلوان،

وي، الـــرخص الإداريـــة في التـــشريع الجزائـــري، أطروحـــة لنيـــل درجـــة دكتـــوراه  عبـــد الـــرحمن عـــزا-
  .2006-2005الدولة في القانون العام، كلية الحقوق ابن عكنون جامعة الجزائر،  

 رجب حسن عبـد الكـريم، الحمايـة القـضائية لحريـة تأسـيس وأداء الأحـزاب الـسياسية، رسـالة -
 . 2006ة القاهرة، مصر، لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامع

 أحمـــد ســـحنين، الحريـــات العامـــة في ظـــل الظـــروف الاســـتثنائية في الجزائـــر، مـــذكرة ماجـــستير، -
 .2005كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

إقبـال عبـد العبـاس يوسـف الخالـدي، النظـام العـام بوصـفه قيـدا علـى الحريـات العامـة، مـذكرة  -
  .2009في القانون العام، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، لنيل درجة ماجستير 

 حسين بورادة، الإصـلاحات الـسياسية في الجزائـر، مـذكرة لنيـل درجـة ماجـستير، كليـة العلـوم -
  .1996السياسية، جامعة الجزائر، 

مـــذكرة لنيـــل درجـــة ، حريـــة الاجتمـــاع العـــام في الجزائـــر بـــين التنظـــيم والتقييـــد،  لـــزرق حبـــشي-
  .2008جستير في القانون العام، كلية الحقوق،جامعة سعيدة، ما
محمد رحموني، ضـمانات حـق الانتخـاب في التـشريع الجزائـري، مـذكرة لنيـل درجـة ماجـستير،  -

  .2008-2007كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، 
ائــر، مــذكرة لنيــل  مفيـدة لمــزري، مــساهمة الــشعب في الــسلطة مــن خـلال النظــام الحــزبي في الجز-

درجــة ماجــستير، كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية، جامعــة العقيــد الحــاج لخــضر، باتنــة، الجزائــر، 
2006. 

ماجـستير، كليــة لنيـل درجــة ، الجمعيـات وقــانون المنافـسة في الجزائـر، مــذكرة  نـور الـدين تــوات-
  .2002-2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

لنيـــل درجــــة في الجزائـــر ودورهـــا في حمايـــة البيئــــة، مـــذكرة  ساســـي ســـقاش، الجمعيـــات البيئيــــة -
 .2007ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 عزيــــز جمــــام ، عــــدم فاعليــــة الرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانين في الجزائــــر، مــــذكرة لنيــــل درجــــة -
ي، تيزيـــوزو، ماجــستير في القــانون العــام، كليـــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية، جامعـــة مولــود معمــر

  .الجزائر
حرية إنشاء الجمعيات في القانون الجزائري، مذكرة لنيـل درجـة ماجـستير خالد بوصفصاف،  -

 .2010-2009في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار، 
  )Les Thèses( باللغة الفرنسية -2

Caster: Les associations qui exercent une activité commercial ” thèse, Paris, 1987. -  
- Jean Moranne: La Liberté d’association en droit Public Française Université de 
droit, d’économie et de sciences sociales de Paris (Paris2), 1974. 
- Jean Dedier: Les principes de la législation Française sur le maintiens de l'ordre 
publique, thèse université de Paris, Faculté de droit, 1938. 
- René Adenis: Devolution des Biens des Associations a but non lucrative, thèse de 
doctorat, université de Paris, 1902. 
 

  :المقالات: ًثالثا
  :باللغة العربية) 1
ة بين الدولة والجمعيـات ذات الطـابع الاجتمـاعي في الجزائـر، مقـال  عدو عبد القادر، العلاق-

 .52، ص 2005 ديسمبر ، الصادر في07 جامعة أدرار، العدد  تصدر عنمنشور بمجلة الحقيقة
 . المغرب، والقانون الفقه مجلةاستقلال القضاء الإداري المبدأ والضمانات، عمار بوضياف،  -
مداخلـــة مقدمـــة للملتقـــى الــــدولي  اء الإداري في الجزائــــر، عمـــار بوضـــياف، اســـتقلالية القـــض-

الأول حــول دور القــضاء الإداري في حمايــة الحريــات  الأساســية، بــالمركز الجــامعي بــالوادي أيــام 
 .2010  أبريل 29 و 28
عـــــروس الــــــزبير، الحركـــــة الجمعويــــــة في الجزائـــــر، الواقــــــع والآفـــــاق، المركــــــز الـــــوطني للبحــــــث في  -

تمـــع، منـــشورات : لاجتماعيـــة والثقافيـــة، البرنـــامج الـــوطني للبحـــثالانثروبولوجيـــا ا الـــسكان وا
CRASC،2005 السانيا، وهران، الجزائر01 رقم )أ(، حي باهي عمارة، عمارة ،. 

لـــــــة الجزائريـــــــة في الانثربولوجيـــــــة والعلـــــــوم إنـــــــسانيات، الحركـــــــات الجمعويـــــــة،  عمـــــــر دراس- ، ا
 .وهران، 1999 أوت –، ماي 08العددالاجتماعية، 

تمــع في تــاريخ المغــرب، ،روني قاليــسو -  الحركــة الجمعويــة والحركــة الاجتماعيــة علاقــة الدولــة وا
لة الجزائرية في الانثربولوجيا والعلوم الاجتماعية،   .1999أوت، - ماي08عدد الا
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ارئ  غـضبان مـبروك و غـربي نجــاح، قـراءة في النـصوص القانونيـة المنظمــة لحـالتي الحـصار والطــو-
ومدى تأثيرهما على الحقوق والحريات في الجزائر، مجلـة المفكـر، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، 

  .10جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
  :باللغة الفرنسية) 2

 - Genevière Gonduin ; L’oralité dans la procédure de référé, RFDA 2007.                        
 - Benoit Plessis: Le caractère provisoire des mesures prononcées en référé, article 
en – RFDA- N°1 1 _  janvier-février 2007. 
- Franck Moderne, Vert la banalisation des procédures d’urgence, article en – 
RFDA - N° 1 janvier-février 2007.   
- Patrice chrétien: La notion d’urgence, RFDA; N°1 janvier-février 2007.  
 

  : والمعاجمالقواميس: ًرابعا
  .01ج )بدون ذكر لبلد ودار وسنة النشر( المصباح المنير، المطبعة الأميرية، -
  .1985محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان، ط  -
يكية والمعاصــرة، معجــم ألفبــائي موســع في اللغــة يوســف محمــد رضــا، معجــم العربيــة الكلاســ -

  .2006، 01العربية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط 
حنـــا غالـــب، كنـــز اللغـــة العربيـــة، موســـوعة في المترادفـــات والأضـــداد والتعـــابير، مكتبـــة لبنـــان  -

 .ناشرون، لبنان، بدون ذكر لسنة الطبع
  )ةالتشريعية والتنظيمي(النصوص القانونية : ًخامسا

 .1963دستور الجزائري لسنة  ال-
 .1980، منشورات وزارة الإعلام والثقافة 1976دستور الجزائري لسنة  ال-
  .1989 لسنة 09، الجريدة الرسمية العدد 1989دستور الجزائري لسنة  ال-
 .1996 لسنة 76، الجريدة الرسمية العدد 1996دستور الجزائري لسنة  ال-
  .1958 الدستور الفرنسي لسنة -

  .2014 الدستور المصري لسنة -

المتعلـــــق بنظـــــام الانتخابـــــات، الجريـــــدة ، 2012 ينـــــاير 14 المـــــؤرخ في 01-12القـــــانون العـــــضوي  -
 .2012 لسنة 01 الرسمية، العدد



509 
 

الجريـدة  ،المتعلـق بـالأحزاب الـسياسية و2012 ينـاير 12 المـؤرخ في 04 -12القانون العـضوي رقـم  -
  .2012 لسنة 02الرسمية، العدد 

  المتـــضمن القـــانون الأساســـي للقـــضاء،2004 ســـبتمبر 06 المـــؤرخ في 11-04القـــانون العـــضوي  -
 .2004 لسنة 57 د، العدالجريدة الرسمية

لــس الأعلــى تــشكيل المتــضمن 2004 ســبتمبر 06المــؤرخ في  12-04العــضوي  القــانون -  ا
   .2004 لسنة 57ه، الجريدة الرسمية، العدد وصلاحيات تشكيل وعمله للقضاء

لــــس الــــشعبي الــــوطني 1999 مــــارس 08 المــــؤرخ في 02-99 القــــانون العــــضوي -  يحــــدد تنظــــيم ا
ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية، العدد 

 .1999لسنة  15
ريــدة الرسميــة، العــدد الج،  المتعلــق بــالإعلام2012 ينــاير 12 المــؤرخ في 05-12العــضوي القــانون  -

  .2012 لسنة 02
 لـــسنة 12الجريـــدة الرسميـــة، العـــدد  ، المتعلـــق بالولايـــة2012 فبرايـــر 21 المـــؤرخ في 07-12القـــانون  -

2012. 
 02 الجريدة الرسمية، العدد ،المتضمن قانون الجمعيات، 2012 يناير 18المؤرخ في  06-12القانون  -

 .2012 لسنة
 المــؤرخ 01-11 يتـضمن الموافقــة علـى الأمــر رقـم 2011 مــارس 22ؤرخ في  المـ05-11 القـانون رقــم -

  .2011 لسنة 19العدد ، الجريدة الرسمية والمتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011 فبراير 23في 
لــسنة  37 المتعلــق بالبلديــة، الجريــدة الرسميــة، العــدد 2011 يونيــو 22 المــؤرخ في 10-11 القــانون -

2011. 
الجريـــدة  ، المتعلـــق بحمايـــة المـــستهلك وقمـــع الغـــش2009 فبرايـــر 25المـــؤرخ في  03-09القـــانون  -

  .2009لسنة  15الرسمية، العدد 
  09 يتعلـــــق بعـــــضو البرلمـــــان، الجريـــــدة الرسميـــــة، العـــــدد 2001ينـــــاير  المـــــؤرخ في 01-01 القـــــانون -

لـــسنة  49قـــم ، الجريـــدة الرسميـــة، العـــدد ر2008 ســـبتمبر 01 المـــؤرخ في 03-08المعـــدل بـــالأمر رقـــم 
2008. 
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 المتــضمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، 2008 فبرايــر 25 المــؤرخ في 09-08 رقــمالقــانون  -
 .2008لسنة  21الجريدة الرسمية، العدد 

 المتــضمن تعـــديل الدســتور، الجريـــدة الرسميـــة، 2008 نـــوفمبر 15 المــؤرخ في 19-08 القــانون رقـــم -
 .2008لسنة  63العدد 

 08 المــؤرخ في 155-66، يعــدل ويــتمم الأمــر رقــم 2006 ديــسمبر 20 المــؤرخ في 22-06 القــانون- 
 .2006لسنة  84العدد ،  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية1966يونيو 

لــسنة  84العـدد ، الجريـدة الرسميــةالمعــدل والمـتمم،   المتـضمن قــانون العقوبـات23-06القـانون  -
2006.  

  .2005لسنة  44 المعدل والمتمم للقانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 10-05رقم ن القانو -
الجريـــدة الرياضـــية، ، يتعلـــق بالتربيـــة البدنيـــة و2004 غـــشت 14 المـــؤرخ في 10-04القـــانون رقـــم  -

  .2004لسنة  52الرسمية، العدد 
 المتـــضمن قـــانون 156-66 ، المعـــدل والمـــتمم للأمـــر2004 نـــوفمبر 10 المـــؤرخ في 15-04القـــانون  -

  .2004لسنة  71العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 
 التنميـة إطـار في البيئـة بحمايـة المتعلـق 2003 سـنة يوليـو 19 في المـؤرخ 10- 03رقـم القـانون -

  .2003لسنة  43، الجريدة الرسمية، العدد المستدامة
، الجريــدة الرسميــة، العــدد ل الدســتوروالمتــضمن تعــدي 2002 أبريــل 10 المــؤرخ في 03-02القــانون  -

  .2002لسنة  25
   44 الجريدة الرسميـة، العـدد ، يونيو المتعلق بحماية التراث الثقافي15 المؤرخ في 04-98القانون  -

  .1998لسنة 
 31  العـــددالجريـــدة الرسميــة، ،المتعلـــق بالجمعيــات و1987سنة لــيوليـــو  21 المــؤرخ في 15-87القــانون  -

  .1987لسنة 
 المتعلـــق بالجمعيــــات ذات الطـــابع الــــسياسي، 1989 يوليـــو 05 المــــؤرخ في 11-89القـــانون رقـــم  -

  .1989لسنة  27 العددالجريدة الرسمية، 
ريـــدة  ديـــسمبر يتعلـــق بالاجتماعـــات والمظـــاهرات العموميـــة، الج31 المـــؤرخ في 28-89القـــانون  -

  .1989 لسنة 04، العدد الرسمية
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 الجريـدة  المتضمن القـانون الأساسـي للقـضاء،1989 ديسمبر 12  في المؤرخ21-89القانون رقم  -
 .1989 لسنة 53الرسمية، العدد 

 31 المـــؤرخ في 28-89 يعــدل ويـــتمم القـــانون 1991 ديـــسمبر 02 المـــؤرخ في 19-91القــانون رقـــم  -
  .62 الجريدة الرسمية، العدد  المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية،1989ديسمبر 

 المتــــــضمن القــــــانون العـــــضوي المتعلــــــق بــــــالأحزاب 1997 مـــــارس 6 المــــــؤرخ في 09-97انون  القـــــ-
 .1997لسنة  12 الرسمية، العدد السياسية، الجريدة

، والمتعلقـــة 2000، والمتـــضمن قـــانون الماليـــة لـــسنة 1999 ديـــسمبر 23 المـــؤرخ في 11-99القـــانون  -
لمحليـة للجمعيـات والمنظمـات، الجريـدة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعـات ا

  .1999لسنة  67 العددالرسمية، 
 17 د، العــدالجريــدة الرسميــة  والمتعلــق بعلاقــات العمــل،1990 ابريــل 21 المــؤرخ في 11-90القـانون  -

  .1990لسنة 
لـــسنة  15 دتعلــق بالبلديـــة، الجريـــدة الرسميــة، العـــد الم1990 أبريـــل 07المـــؤرخ في  08-90 القــانون -

1990.  
لـــسنة  15، الجريـــدة الرسميـــة، العـــدد  يتعلـــق بالولايـــة1990 أبريـــل 07المـــؤرخ في  09-90 القـــانون -

1990.  
لــسنة  14 والمتعلــق بـالإعلام، الجريــدة الرسميـة، العــدد 1990 أبريـل 03 المــؤرخ في 07-90القـانون  -

1990.  
  الجريـدة الرسميـة، العــدد،مـير المتعلـق بالتهيئــة والتع1990 ديـسمبر 01 المـؤرخ في 29-90القـانون  -

 51 العــدد ،الجريــدة الرسميــة، 14/08/2004 المــؤرخ في 05-04 المعــدل والمــتمم بالقــانون ،1990 لــسنة 52
  .2004لسنة 

، المتعلــــق بكيفيــــات ممارســــة الحــــق النقــــابي، الجريــــدة 1990 يونيــــو 2 المــــؤرخ في 14-90القــــانون  -
، الجريدة الرسميـة، 1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 30-91ون  المعدل والمتمم بالقان 23الرسمية، العدد 

  .1991لسنة  68العدد 
 53الجريـدة الرسميــة، العـدد ، المتعلـق بالجمعيــات 1990 ديــسمبر 04المـؤرخ في  31-90 القـانون -

  .1990لسنة 
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الجريـدة ،  المتـضمن تمديـد حالـة الطـوارئ1993 فبرايـر 06بتـاريخ  02-93رقم  المرسوم التشريعي -
  .1993 لسنة 08العدد ، الرسمية

 المتــضمن 21-89 يعــدل ويــتمم القــانون 1992 أكتــوبر 24 المــؤرخ في 05-92 المرســوم التــشريعي -
  .1992 لسنة 77 الجريدة الرسمية، العدد القانون الأساسي للقضاء،

 ،الجريـــدة الرسميـــة يتـــضمن رفـــع حالـــة الطـــوارئ، 2011 فبرايـــر 23 المـــؤرخ في 01-11الأمـــر رقـــم  -
  .2011لسنة  12العدد 

ّ، يتـــضمـن تنفــــيذ ميثــــاق الـــسلم والمـــصالحة 2006 فبرايـــر ســـنة 27ّ مـــؤرخ في 01-06مـــر رقـــم الأ -
  .2006لسنة  11، الجريدة الرسمية، العدد ّالوطنيـة

 فبرايـــر المحـــدد لـــشروط وقواعـــد ممارســـة الـــشعائر الدينيـــة لغـــير 28 المـــؤرخ في 02-06الأمـــر رقـــم  -
  .2006لسنة  12ة الرسمية، العدد  الجريدالمسلمين،

 المحــدد للقــانون الأساســي الخــاص لمحافظــة الجزائــر 1997 مــايو 31 المــؤرخ في 15-97لأمــر رقــم ا -
  .1997 لسنة 07الجريدة الرسمية،العدد الكبرى، 

 المتعلــق بقمــع مخالفــة التــشريع والتنظــيم الخاصــين 1996 يوليــو 09 المــؤرخ في 22-96  رقــم الأمــر-
 .1996لسنة  43 حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الجريدة الرسمية، العددو بالصرف

  المتــضمن القـــانون العــضوي للأحـــزاب الـــسياسية1997 مـــارس 06 المــؤرخ في 09-97الأمــر رقـــم  -
 .1997 لسنة 12الجريدة الرسمية، العدد 

 105 العـدد  الرسميـة،الجريـدةيتعلق بالجمعيات،  1971 ديسمبر 03 المؤرخ في 79-71الأمر رقم  -
   .1971لسنة 

 03 المــؤرخ في 79-71 يتــضمن تعــديل الأمــر رقــم 1972 يونيــو 07 المــؤرخ في 21-72 الأمــر رقــم -
 .1972 لسنة 65 الجريدة الرسمية، العدد والمتعلق بالجمعيات، 1971ديسمبر 

ري المعـــــدل  المتـــــضمن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــ1975 ســـــبتمبر 26 المـــــؤرخ في 58-75رقـــــم الأمـــــر  -
  .1975لسنة  78 والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد

 16 ، العـددالجريـدة الرسميـة المتعلق بجمع التبرعـات، 1977 فبراير 19 المؤرخ في 3-77 رقم  الأمر-
  .1977لسنة 
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المتــــضمن الاعـــتراف بطــــابع المنفعــــة  2003 مــــايو 19 في المـــؤرخ 217-03المرســـوم الرئاســــي رقــــم  -
  .2003لسنة  35العدد ة الإسلامية، الجريدة الرسمية، العمومية للكشاف

 المـؤرخ 44-92 المتمم للمرسوم الرئاسـي 1992 أوت 11 المؤرخ في 320-92المرسوم الرئاسي رقم  -
 .1992 لسنة 61العدد ،  الجريدة الرسمية المتضمن تقرير حالة الطوارئ1992 فبراير 09في 
الجريـــدة حالـــة الطـــوارئ،  المتـــضمن تقريـــر 1992فبرايـــر  09 المـــؤرخ في 44-92المرســـوم الرئاســـي  -

  .1992 لسنة 10العدد ، الرسمية
الجريـدة  حالة الحصار، المتضمن تقرير 1991 يونيو 04 المؤرخ في 196-91المرسوم الرئاسي رقم  -

  .1991 لسنة 29الرسمية، العدد 
 ،حالـة الحـصار رفـع نالمتـضم 1991 سـبتمبر 22 في  المـؤرخ336 - 91 رقـم المرسـوم الرئاسـي -

  1991.  لسنة 44 العدد، الجريدة الرسمية
 15-87 تطبيــق القــانون اتدد كيفيــ يحــ1988 فبرايــر 02المــؤرخ في  16-88رقــم الرئاســي المرســوم  -

 ويــــضبط الأحكــــام القانونيــــة الأساســــية المــــشتركة المتعلــــق بالجمعيــــات 1987 يوليــــو 21المــــؤرخ في 
  .1988لسنة  05بينها، الجريدة الرسمية، العدد 

الجريـدة  المتعلـق بالجمعيـات، 79-71  تطبيـق الأمـرةالمحـدد لكيفيـ 176-72المرسوم الرئاسـي رقـم  -
 .1972لسنة  65الرسمية، العدد 

 المـؤرخ 01-97 والمرسـوم التنفيـذي رقـم 1994 أوت 10 المؤرخ في 248-94 المرسوم التنفيذي رقم -
    . لإداري لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلقان بالتنظيم ا1997 يناير 04في 
المحــدد لــشروط تطبيــق بعــض أحكــام  1992 فبرايــر 20 المــؤرخ في 75-92المرســوم التنفيــذي رقــم  -

 والمتـــضمن إعـــلان حالـــة الطـــوارئ، 1992 فبرايـــر ســـنة 9في  المـــؤرخ 44-92المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
  .1991لسنة  14 العددالجريدة الرسمية، 

، المحـدد كيفيـات تنظـيم الاتحـادات 2005 أكتـوبر 17 المـؤرخ في 405-05التنفيـذي رقـم وم المرس -
 الجريـدة الرسميـة، ،الرياضية الوطنية وسيرها وكذا الاعتراف لهـا بالمنفعـة العموميـة أو الـصالح العـام

  .2005لسنة  17 العدد
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حكــــام المطبقــــة علــــى ، يوضــــح الأ2005 يوليــــو 07 المــــؤرخ في 247-05 التنفيــــذي رقــــم  المرســــوم-
المعــترف لهــا بطــابع المنفعــة العموميــة، الجريــدة " الكــشافة الإســلامية" الجمعيــة الوطنيــة المــسماة 

  .2005لسنة  48 العددالرسمية، 
 المتـــــضمن تنظـــــيم المدرســـــة العليـــــا 2005 أوت 20 المـــــؤرخ في 303-05 المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم -

ــا ونظــام الدراســة مللقــضاء وتحديــد الالتحــاق   الجريــدة ، فيهــا وحقــوق الطلبــة القــضاة وواجبــا
 .2005لسنة  58الرسمية، العدد 

 يحـــدد صـــلاحيات وزيـــر العـــدل، 2004 أكتـــوبر 24 المـــؤرخ في 332-04 المرســـوم التنفيـــذي رقـــم -
  .2004لسنة  67حافظ الأختام، الجريدة الرسمية، العدد 

 والمتعلــق بكيفيــات مراقبــة 2001 لــسنة  المتــضمن قــانون الماليــة351-01 المرســوم التنفيــذي رقــم -
 إعانات الدولـة أو الجماعـات المحليـة للجمعيـات و المنظمـات، الجريـدة الرسميـة، العـدداستعمال 

 .2001لسنة  67
، المتعلـق بمـنح الجمعيـات والمنظمـات 1993 يوليـو 07 المـؤرخ في 156-93 المرسوم التنفيذي رقـم -

نتفــــاع بممتلكــــات تابعــــة للأمــــلاك الوطنيــــة، الجريــــدة ذات الطــــابع الاجتمــــاعي امتيــــاز حــــق الا
  .1993لسنة  45 العددالرسمية، 

 مـــن 07 شـــروط تطبيـــق المـــادةيحـــدد  1991 يونيـــو 25المـــؤرخ في  204-91 المرســـوم التنفيـــذي رقـــم -
 ، المتــــضمن تقريــــر حالــــة الحــــصار1991 يونيــــو ســــنة 4 المــــؤرخ في 196-91المرســــوم الرئاســــي رقــــم 

  .1991 لسنة 31العدد ، الجريدة الرسمية
تحــت الإقامــة  يــضبط حــدود الوضــع 1991 يونيــو 25 المــؤرخ في 202-91 المرســوم التنفيــذي رقــم -

 المتـــضمن تقريـــر حالـــة 196-91 مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم 04ًالجبريـــة وشـــروطها، تطبيقـــا للمـــادة 
 .1991 لسنة 31العدد ،  الجريدة الرسمية،الحصار

 يـــضبط حـــدود الوضـــع في مراكـــز 1991 يونيـــو 25 المـــؤرخ في 201-91 المرســـوم التنفيـــذي رقـــم -
 المتـضمن تقريـر حالـة الطـوارئ، 196-91 من المرسوم الرئاسي 04ًللأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 

  .1991 لسنة 31العدد ، الجريدة الرسمية
لـسنة  16عـدد ال،  المتعلق ببناء المساجد وتسييرها الجريدة الرسمية81-91المرسوم التنفيذي رقم  -

1991.  
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، المتـــضمن تحديـــد كيفيـــات الإعفـــاء مـــن 1994 نـــوفمبر 22القـــرار الـــوزاري المـــشترك المـــؤرخ في  -
الرسوم الجمركية والرسم على القيمـة المـضافة وكـذا قائمـة الجمعيـات أو المؤسـسات الخيريـة ذات 

ذا الإعفاء   .1994لسنة  09 ددالع الجريدة الرسمية،، الطابع الإنساني التي يمكن أن تنتفع 
ـــ المتــضمن كي1977 مــايو 25 القــرار الــوزاري المــشترك، المــؤرخ في - ـــفيات تطبـــــــــــ ـــيق المــــــــــــ  02ادة ـــــــــــ

 .1977لسنة  45، العدد الجريدة الرسميةالمتعلق بجمع التبرعات،  3-77رالأممن 
 الــــذي يتــــضمن تفــــويض 1992 فبرايــــر 11 قــــرار وزيــــر الداخليــــة والجماعــــات المحليــــة المــــؤرخ في -

 .1992لسنة  11الإمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن، الجريدة الرسمية، العدد 
لس الدستوري: ًسادسا   :آراء وقرارات ا

، يتعلــــق بمراقبــــة مطابقــــة القــــانون العــــضوي 2012 ينــــاير 08مــــؤرخ في  /د.م. ر/ 01 رأي رقــــم -
  .02لسياسية، للدستور، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالأحزاب ا

  . من الدستور30ًللدستور، استنادا للمادة 
 والمتعلـــــق بمراقبـــــة مطابقـــــة الأمـــــر 1997 مـــــارس 06د المـــــؤرخ في . م/ ق عـــــض.أ. ر01رأي رقـــــم 

  المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،
، يتعلــــق بمراقبــــة القــــانون العــــضوي المتعلــــق 2012نــــاير  ي08 مــــؤرخ في 12/د.م.ر/01 رأي رقــــم -

 .02العدد  بالأحزاب السياسية، للدستور، الجريدة الرسمية،
 المتعلــــــق بمراقبــــــة مطابقــــــة القــــــانون 2004 فبرايــــــر 05 مــــــؤرخ في 04/د.م/ع.ق.ر/01 رأي رقــــــم -

نون العـضوي  المتـضمن القـا1997 مـارس 06 المـؤرخ في 07-97العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 
  . 09للانتخابات، الجريدة الرسمية، العدد 

 مـــن 108/6، يتعلـــق بدســـتورية المـــادة 1995ت أو 06ؤرخ في المـــ 95 /د . م/أ .ق/01رقـــم  رأي -
 .الانتخاباتقانون 

 المـؤرخ 15-97 يتعلق بمدى دستورية الأمـر 27/02/2000 المؤرخ في 2000/د.م/أ.ق/02 قرار رقم -
دد للقـــانون الأساســـي الخـــاص لمحافظـــة الجزائـــر الكـــبرى، الـــصادر بتـــاريخ  المحـــ1997 مـــايو 31في 
28/02/2000.  
لـــس الدســـتوري المـــؤرخ في - ، الجريـــدة الرسميـــة، 2012 ابريـــل 16 النظـــام المحـــدد لقواعـــد عمـــل ا

   .26العدد 
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  :الأحكام القضائية: اًبعسا
  :ية  باللغة العرب-1
 ،09، العـــدد ، مجلـــة مجلـــس الدولـــة23/05/2007رخ في  المـــؤ032758 مجلـــس الدولـــة، القـــرار رقـــم -

2009. 
 .2006، ، مجلة مجلس الدولة14/02/2006 بتاريخ، 027544 مجلس الدولة، ملف رقم -
 .27/05/2002 خ، قرار بتاري007635مجلس الدولة، ملف رقم  -

لـــة  قــضية خ ق ضــد وزيــر العــدل، مج28/01/2002 قــرار بتـــاريخ 5240مجلــس الدولــة، ملــف رقــم 
  .2002 لسنة 02مجلس الدولة، العدد 

، قـــــضية والي عنابــــــة، ضــــــد الجمعيــــــة المــــــسماة  27/03/2000 قـــــرار مجلــــــس الدولــــــة الــــــصادر في -
  ) .منتجي الحليب(
، قـــــضية التعاضــــدية العامــــة لأعـــــوان 08/10/2000 بتــــاريخ 012300 مجلــــس الدولــــة، ملـــــف رقــــم -

 ، العــدددنيــة وزيــر الداخليــة، مجلــة مجلــس الدولــةالمديريــة العامــة للحمايــة الم الحمايــة المدنيــة، ضــد

  .2003 لسنة، 03
، قــرار 1995 ديــسمبر 24 الغرفــة الإداريــة، المحكمــة العليــا،) 810الفهــرس  (138642 القــرار رقــم -

  .غير منشور
المحكمـــة الإداريــــة لولايــــة صـــادر عــــن  261/12 قــــضية رقــــم 09/04/2012 أمـــر اســــتعجالي بتـــاريخ -

  .نشورأمر غير م غليزان، 
  :  باللغة الفرنسية-2

-  C.S. 20 Janvier 1967, C.C.R.M.A, / Ministre de l'agriculture et la reforme 
agraire.             
- C.E. 30 November 1923, Couitéas. 
- C.E. 16 Avril 1948, Laugier. 
 - C.E. 23 Oct. 1936. union parisienne des syndiquâtes de l imprimerie.  

- Arret. prunget.24 oct 1930. 
- C. Cass. Ch. Civ.1ere 21 juin 1977  
- Cass.civ.23fev.1960.D.1961.                                                                                         
- C.E. 31/10/1953 Ligue pour la protection des mere abandonnées, 1952. 
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  :ملخص
تعد حرية التجمع إحدى أهـم القنـوات الـشرعية الـتي يـشارك مـن خلالهـا أفـراد الـشعب وجماعاتـه في تـسيير شـؤونه بمـا يحقـق الـترابط بـين 

ًأفراده من جهة، وبين السلطات الحاكمة من جهة أخرى، حيث أصـبح الحـق في التجمـع أساسـا جوهريـا لتمكـين الأفـراد مـن مباشـرة حقـ وقهم ً
م في ظـل مجتمـع يخـضع لدولـة القـانون حكـام ومحكـومين، ولا مــراء في أن هـذه الحريـة تـشكل ترابطـا معرفيـا متواصـلا يـتم بواسـطة إطــار  ًوحريـا
منظم يعمـل فيـه الأفـراد بـصفة مـشتركة يتجـسد مـن خـلال حريـة تكـوين الجمعيـات وتأسـيس الأحـزاب الـسياسية أو الانـضمام إليهـا، بمـا يعـني 

 الأفراد لحقهم وحريتهم في التجمع والتنظيم، ومن المعلـوم أن ممارسـتها يحتـاج إلى ضـوابط إجرائيـة، يكــــــون ذلـك مـن خـلال مـا تـســـــــنه ممارسة
 السلطة التشريعية من قوانين تنظم الإطار القانوني لممارسة هذه الحرية، وتبين ضوابطها وضمانات ممارستها، وما يتبع ذلك مـن تـدخل للـسلطة
تمــــــــــــع، ذلك حتى لا تتحول ممارسـة هـذه الحــــــــــــــرية إلى نـوع مـن الفوضـى، مـع الوضـع في  الضبط بموجب الحفاظ على النـــــــــــــظام العام في ا

ًعـل مـن ممارسـتها أمـرا شـاقا، علـى أو تقييـدها بمـا يج ًالحـسبان دائمـا أنـه لا يجـــــــــوز أن تعـود هـذه الـضوابط الإجرائيـة علـى أصـل الحريـة بحظرهـا ً
ـــام، وبالبنــاء عليــه، فــإن أي إجــراء يكــون الغــرض منــه  اعتبــار مفــاده أن الوســائل مكملــة والحــق في ممارســة حريــة التجمــع هــو الأصـــــــــل العــــــــ

ًضا محـل طعـن مـن قبـل الأفـراد، وإلغـاء الانتقاص من حق ممارسة هذه الحرية، سيكون لا محالة عرضة للرقابة في مـدى دسـتوريته، كمـا يكـون أيـ
  .من قبل القضاء

Résumé 
La liberté de rassemblement est considérée l’un des canaux juridiques les plus importants à 

travers laquelle participent les membres du public dans la gestion de ses affaires de manière à 
assurer la cohérence entre ses membres, d'une part, et entre les autorités au pouvoir, d'autre part.  
La liberté de reunion est devenu une base essentielle pour permettre aux individus d’exercer leurs 
droits et libertés dans une société soumise à l'Etat de droit. Sans doute que cette liberté constituent 
une constante cognitive cohérente est déterminée par le cadre régulateur des individus actionne 
illustré conjointement par la liberté d'association et la création de partis politiques ou d'adhérer, ce 
qui signifie la pratique d'individus de leurs droits et leur liberté de réunion et d'association. 
L’exercice  de cette liberté exige des règles  procéduraux édicté par le législateur des lois régissant 
le cadre juridique pour l'exercice de cette liberté, et les garanties de  cette exercice, et l'intervention 
subséquente de pouvoir dans le cadre du maintien de l'ordre public, afin de ne pas transformer 
l'exercice de cette liberté une sorte de gâchis.  

Il faut tenir compte qu'il n’est pas permis pour ces règles procéduraux d’interdire ou de 
restreigne cette liberté, ce qui rend la pratique est difficile. Toute action dont le but gâché le droit 
d'exercer cette liberté, il sera inévitablement soumis à la censure de l'étendue de sa 
constitutionnalité, également contestée par les individus, et l'annulation par le pouvoir judiciaire. 

Abstract 
Freedom of assembly is considered one of the most important legal channels through involving 

the public in the management of its affairs to ensure coherence between its members, on the one 
hand, and between the authorities in power, on the other hand. Freedom of meeting has become an 
essential basis for enabling individuals to exercise their rights and freedoms in a company subject 
to the rule of law. No doubt that this freedom is a coherent cognitive constant is determined by the 
individuals regulatory framework operates jointly illustrated by the freedom of association and the 
creation of political parties or joining, meaning the practice of individuals of their rights and their 
freedom of assembly and association. The exercise of this freedom requires procedural rules 
enacted by the legislature of the laws governing the legal framework for the exercise of this 
freedom and guarantees of this year and the subsequent intervention of power in the maintenance 
of public order, so as not to transform the exercise of this freedom a kind of mess. 

Consider that it is not allowed for these procedural rules to prohibit or restrict that freedom, 
which makes the practice is difficult. Any action aimed spoiled the right to exercise this freedom, 
there will inevitably be subject to censorship of the extent of its constitutionality, also contested by 
individuals, and the cancellation by the judiciary. 

 


